یں پش یی لئ 





ھلے دچ دوہ 


۱۸۷۷۷۷۷ ۱۲٢٢۹٠۸۷۹۲3۲۰ ت٦‎ 





27 
LDA‏ 
لا (ج 9ون 


www.moswarat. com 


_ ےھ 


تھے 
حل ا سے دای 
جے جن سے 


MW 








سے 2 ر ky‏ 
چ5 تا وج ڑا 3 ںا 
ال لا اتر 





























اترام 


أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه 
ل أصول الفقه الإسلامي 
٦ھ‏ 0م 

















جیں وص ںی 
كس کے دج( سرو ’ہے سے 


5 8 
ج 


حب الوا رامل مَضِشہاء بای اء کاو اء فَْلبَاء مكايا فيَاء 
راء أصولبا نالعا سی ء رکا ہا ءشروطساء سرايسهاء اور هاء 
5 ہے رر 5 > مر ہی 10“ 85 مم Dy‏ 
تار وین ملا لمو ای اص لی ابروا لوی لای دنو ہا 





الف 
الکو رای من عبد ميد البدارين 





لاك كار ابن .حزم 














۷ھ ۔ 0۳۲۰۳۹ 
ISBN 9953-81-3078‏ 


978995318130 


تعبر عن آراء واجتھادات أصحابها 


دار این حزم ماع والنشعروالتونيعع 
بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد الكتروني: ibnhazim@cyberia.net.Ib‏ 





























تخ 
جں سے ری 


٦‏ رب ت)۔ ۰ ۳۴2 3ی ۸٠ےے‏ ت كار .ا3مہ ہی 


ام 


قالوا قديما : " التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها وهي : إما 
شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه؛ أو شيء متفرق بجمعہ؛ او شيء 
مختلط يرتبه. أو شىء أخطأ فيه مصنفه فيصلح!(" " . 

وقد حرصت أن يحوي كتابي هذا على هذه الأقسام السبعة» ومع ذلك فالنقص 
مستول على جملة البشرء فقد كتب أحد الفضلاء إلى فاضل آخرا" معتذرا عن كلام 
استد ركه عليه يقول فيه : 

" إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا ؟ وها انا أخبرك بهء وذلك أني 
رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا فى يومه إلا قال فى غده : لو غير هذا لكان أحسن, 
وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر" ". 


() العلائي » صلاح الدين خليل كيكلدي ( 1۹٤‏ -١1/1ه‏ ) ء ا جموع المذهب في قواعد المذهب ( /)١١ 7/1١‏ 
دار عمار - عمان - الأردن / ط١‏ / ٠١5‏ القتوجي ؛ صديق بن حسن ( ۱۲١۸‏ - ۱۳۰۷) / أبجد 
العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم (۱ / ۱۸۸ - ۱۸۹ ) / دار الكتب العلمية/ بيروت/ ۱۹۷۸/ 
تحقیق : عبد الجبار زكار. 

)٢(‏ القائل هو العلامة القاضي عبد الرحيم البيساني ء والمستدرك المرسل إليه هو العلامة العماد الأصفهاني. 

() القنوجي » صديق بن حسن (۷۱/۱) / أيجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ( ١ / ١‏ ) / دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ ۱۹۷۸ / تحقيق : عبد ا جبار زكار. 


(°) 


فسبحان من خضعت لعظمته الرقاب» وذلت لجبروته الصعاب: ومالت لقدرته 
الشدائد الصّلابء اتصف بالعز والكبرياء ء وتنزہ عن النقص والغلواء . تناهت كمالاته 
aS‏ 

قال الزرکشي:" أ " أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العمليةء 
ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن ولا ینشرح بها 
الصدرء لعدم أخذه بالدليل» وشتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله وبين 
من يأتي بها وقد ثلج صدرہ عن الله ورسولهء وهذا لا يحصل إلا بالاجتھادء والناس 
في حضيض عن ذلك٠‏ إلا من تغلغل بأصول الفقه» وكرع من مناهله الصافیةء وأدرع 
ملابسه الضافية» وسبح في بحره» وربح من مکنون درہ'''". وقال :" إن ضبط 
الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها "7). 

وقال القرافي! في الذخيرة : " يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه 
وقواعد الشرع واصطلاحات العلماء حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول فإن 
کل فقه لم خرج على القواعد فليس بشيء "۳ 

وقال في فروقه : " ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد 
الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطریت٠‏ وضاقت 


. ستأتي ترجمته‎ )١( 

(؟) الزركشي البحر ا حیط ( 17١ / ١‏ ) 

(۴) الزرکشی ء محمد بن بهادرء المنثور في القواعد ( ١‏ / 70 ) / وزارة الأوقاف الكويت / ط٢‏ / ١4٠0‏ هء تحقیق 
تيسير فائق 

(4) ستأتي ترجمته عند التعريف بالفروق للقراقی . 

)٥(‏ القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس ( -٤۸٦ه)‏ الفخيرة (1 001 )ء > طبع دار الغرب --بیروت 
-لبئان - ۱۹۹٤‏ . 


(0 


نفسه لذلك وقنطت» واحتاج إلى حفظ ا جرئیات التي لا تتناهى» وانتھی العمر ولم 
تقض نفسه من طلب مناها ... فبین المقامين شأو بعيد » وبين ا منزلتین تفاوت شدير(" ". 

وقال العلامة حسن العطار!'' " القواعد شأنها أن يستغنى منها والقاعدة تناسب 
الأصول ؛ لان الأصول هي القواعد "". 

الحمد لله ا متوحد بجلال ذاته وعظيم صفاتہ: المتقدس بنعوت الجبروت عن 
سمات النقص وصفاته؛ وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين وخا النبيين 
سیدنا محمد وعلى أله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفی سنته من الدعاة الصابرين 
إلى يوم الدین ... صلاة دائمة كلما أشرقت شمس وبلج نجم ... 

ترزح أمتنا العربية والإسلامية الیوم تحت نير القهر وذل الاستعمار الفكري 
والاقتصادي وفرض القرار السياسي من الخارج» واستقواء أمم الكفر التي تكالبت 
علینا تكالب الأكلة على قصعتهاء لا لقلة عددنا وعدتنا ولكن لفقدنا روح التحدي 


)١(‏ القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (1۸6ه) / أنوار البروق في أنواع الفروق ( ١‏ / ”) / طبع 
عالم الكتب - بيروت . 

(؟) حسن بن محمد العطارء الشافعي » الأزهري المغربي ء عالم » أديب » شاعر؛ مشارك في الأصول والئحو والمعاني 
والبيان والمنطق والطب والفلك والہندسة والأصول. مغربي الأصل ولد بالقاهرة سنة ( ۱۱۸۰ھ ) ونشأ بهاء 
اشتغل مع والدہ في العطارة ثم تفرغ للعلم فأخذ عن كبار أساتذة الأزهر كالشيخ الأمير والشیخ الصبان 
وغيرهما. ولما دخل الفرنسیون مصر اتصل بالناس منهم فاستفاد الفنون الشائعة في بلادهم» وأفادهم اللغة 
العربية ثم ارتحل إلى الشام وأقام مدة في دمشق؛ وتجول في بلاد كثيرة يفيد ويستفيد حتى كر راجعا إلى مصرء 
فتولى التدريس في الأزهر وقلد رئاسته سنة ١١۱۲ء‏ وتوف بالقاهرة ( ٠٠١١‏ ه ). من تصانيفه الكثيرة : حاشية 
على شرح الأزهرية للشيخ خالد في النحو وديوان شعر » منظومة في الطب وشرحها. انظر ترجمته في شعبان 
محمد اسماعيل ؛ أصول الفقه تاریخه ورجاله ( ٥۸١ - ١۸۲‏ )ء دار السلام - القاهرة والمكتبة المكية - مكة 
/الطبعة الثانیة ۱۹۹۸م . 

(۳) العطار حسن » حاشية العطار على شرح ا حلي على جمع الجوامع للسبكي ( 55١ / ١‏ ) ء دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبتان . 
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فلا تصلح الأمة حاضرا إلا بما صلحت به ماضیاء فلم يكن للعرب قوة ولا دولة 
ولا قيمة ولا اقتصاد ولا سياسة ولا علم ولا ثقافة ولا تاریخ مشرق مشرف.. 
فبالإسلام أصبحت درة الأممء وشامة بين العجم » ونجمة في أعالي القمم» ومنارا في 
ظلمة البهم في شتی ميادين المدنية والحضارة. وعندما تركناه روحا ومضموناء 
وجفت شعائره فى قلوبنا ففدت قشورا ؛ آل حالنا إلى ما نرى... فنحن أمة أعزنا الله 
بالإسلام» فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ومغلث التاریخ ( ال جاھلیةء صدر الإسلام : العصر 
الحديث ) شاهد على ذلك. 

فالإسلام هو الحل!!! لكنها كلمة فضفاضة هيولانية لا تتجسد واقعا إلا بصورة هى 
استراتيجيات محكمة مدروسة وفق منهج علمي رصین؛ یجعل محصل قوى العمل 
الإسلامى إيجابيا منتجا فاعلا نحو تغيبر الامة وإعادة اُمجادھاء لا ضعيفا موءودا لتضاربه 
في واقع الدعاة أفرادا وجماعات... .. فإيجاد رید ای متفق عليها وضبط 

وید أن ختطلق هذه لا تماد من الک ای مو آسل کل عسل 
فالفكرة تتق تتقوی وتنتشر حتی تسیطر علی فکر الانسان ؛ قتصير معتقد معتقدا بلك عليه 
نفسه ويحرك عقله وروحه اللذين يحركان جوارحه عملا يجسد الفكرة خارجاء وهذا 
العمل يكثر ويتأصل حتى يصير عادةء فعرفا ء فقيمة خاصة» فقيمة فعامةء فدينا تدين 
له وبه الأمم نحو عليائها . 

وكلما انطلقت الاستراتيجيات من الفكرة الأکٹر قوة ورسوخا وتأثيرا فى الأمة؛ 
كانت أسرع نتاجا وأقوم إنتاجاء والفقه الإسلامي هو أكثر الموجهات لسلوك الأمة 
ظاهرا وباطنا بعد العقيدة التى هى أكثر الأفکار قوة وعمقا ورسوخا فى النفس 
البشرية ؛ لارتباطهما المتين بعقل وروح الإنسان من خلال الوازع الفطري ومصيره 

0 


الأخروي الذي فيه كل المصلحة واللذة والسعادة ا حقیقیة التي تؤول السعادة الدنيوية 
بجانبھا إلى الصفر.. 

فلا بد أن تنطلق الإستراتيجيات من إعادة النظر في الموروث القديم من العلم الباحث في 
العقائد الإسلامية والأصول التي يبنى عليها الفقه الإسلامي متمٹلا في أصول الفقه والعلوم 
المتعلقة به الخادمة له كعلم القواعد الأصولية بيانا وإثباتا ودفاعا في نظرية متكاملة ؛ لإعادة 
فاعليته في بث حيوية الروح والإقدام والتميز بعثا للامة من سباتها نحو عليائها .. 

" فأصول الفقه علم عَظْم تَمْعُهُ وقدرهء وعلا شرفه وفخرہ ؛ إذ هو مثار الأحكام 
الشرعيةء ومنار الفتاوى الفرعیة التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعاداء ثم إنه 
العمدة فى الاجتهاد , وأهم ما يتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء ٠‏ ووصفه 
به الأئمة الفضلاء ... فالركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول 
الفقه!" ". 


فحق " على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو 
الرسم ليكون على بصيرة فيما یطلبه وأن يعرف موضوعه وهو الشيء الذي يبحث 
في ذلك العلم عن أحواله العارضة ل.» قییزا له عن غيره وما هو الغاية المقصودة من 
تحصيله حتى لا يكون سعيه عبشا وما جنه البحث فيه من الأحوال التى ھی مسائله 
لتصور طلبها وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم تحقيقه إليه وأن یتصور مباديه 
التي لا بد من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها!"". 

فكانت هذا الكتاب محاولة لبعث روح جديدة في علم أصول الفقه من خلال 
وليده الجديد (علم القواعد الأصولية )» الذي استخدمت فيه مختلف وسائل البحث : 
الوصفية التحلیلیة الاستقرائية؛ الجدلية... ليتبوأ مكانه الطبيعي ا مرموق في توجيه 


(؟) الآمديء علي بن محمد أبو الحسن ( ۳١ - 501١‏ ) / الإحكام في أصول الأحكام ( )5١ / ١‏ / دار الكتاب 


العربي / بيروت / ١105‏ / الطبعة الأولى / تحقيق : د. سيد الجميلي 


(03) 


العقل الإسلامي نحو إعادة بناء الأمة على أسس متينة ؛لیرجع ماضينا التلید من 
مجرد تاريخ وأغنية نتغنى بها إلى واقع ملموس نعيشه حاضرا ومستقبلاء ومن مجرد 
قصص بطولة وأمجاد نحكيها لأبنائنا وأحفادنا إلى واقع معيشي يستمتعون به 
ويتفاعلون معه... 

قيل قديما في علم أصول الفقه إنه علم نضح وما احترق . فلا حاجة بنا اليوم إلى 
حرقه کی لا تذهب فائدته! فجاءت هذه الأطروحة مساهمة في إعادة طهي بعض 
أجزائه من جديد لينضج بذوق هذا العصر وتفنناته وحاجاته ليكون أنفع للآأمة. 
مستهديا مستنیرا بقول الأئمة الفضلاء +" لا ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى تصنیف أن 
يعدل عن غرضين إما أن يخترع معنى» وإما أن يبتدع وضعا ومبنى» وما سوى هذين 
الوجهين فهو تسويد الورق» والتحلي بحلية السرف"" . 


أوجه الجديد والتجديد التي حرصت هذه الدراسة على الإتيان بها: 

ملكت فكرة تجدید أصول الفقه على فؤادي منذ سنين ؛ حتى هممت بتقديم 
مشروع رسالة دکتوراہ بعنوان ( تجديد أصول الفقه ) لكنني توقفت في آخر لحظة 
لأسباب عدة أهمها أن الحديث عن التجديد في أي علم يحتاج قدما راسخة وهضما 
تاماً للعلم المراد تجديده وإلا وؤد قبل أن یلد أو خرج مشوها لعدم اکتمال تغذيته في 
رحمه الذي هو عقل الباحثء أو طالته تشوهات جينية بسبب خلل والده ( استعداد 
السباحث )... فآشرت تأجيل المشروع لتکتمل أدوات الاجتهاد الأصولية لديء 
فأجحرت من جح التنظير الكلي في تجديد أصول الفقه إلى شاطئ التطبيق العملي 
لمحاور هذا التجديد واتجاهاته وصوره. فالأنموذج لا بد أن يتطور ويصبح حقیقةء 


(1) الزركشيء محمد بن بھادرہ النٹور في القواعد ( ١‏ / 1 ) / وزارة الأوقاف الكويت / ط٢‏ / ١5408‏ هء 


(۰) 


والطفل الصحيح ا معتنی به لا بد يكبر ویصبح رجلا حكيماء والسباحة في الشاطئ 

تُعلّم الغوص في اللججء ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؟ بل سيرتع بإذن 

الله ومعونته. 

ومن محاور التجديد واتجاهاته وأعمدته: 

المحور الأول: إعادة بناء النتائج الأصولية وصياغتها في مبان قواعدية قانونية محكمة 
اسیا على شكل لوا أصولية . 

المحور الثاني: استقراء النقاط والروابط المشتركة بين هذه القواعد الأصولية لاستنباط 
قواعد أصولية أعم منها شاملة جامعة لہا هي قواعد لبذه القواعد على 
غرار القواعد الفقهية الخمس الكبرى بالنسبة لبقية القواعد الفقهية 
الجامعة لہا في خيط واحد من التأصيل والصياغة. 

ومن خلال محور ثالث هو توسيع أو تأصيل واستخراج بعض الجيوب الأصولية 

لإنشاء علوم أصولية جديدة من رحم أصول الفقه على غرار علم المقاصد » فأجهدت 

فكري وركزته لإنشاء علم جديد سميته ( علم القواعد الأصولية ) حيث لم تبحث - 

حسب اطلاعی - القواعد الأصولية على مر التاريخ باعتبارها علما قائما بذاتهء 

فجاءت هذه الأطروحة تُتظر لذا العلم؛ بانية منظومة من المقدمات والمبادئ التي 

يستطيع من خلالہا أن يقف صامدا واثقا بنفسة بين بقية العلوم» وهي وإن كانت 

المحاولة الأولى لهذا العلم فلا شك أن المحاولات الأخرى التي ستأتي بعدها ستنضجها 

وتفجر قضايا أخرى لم تتطرق إليها الأطروحة أو توسع بعض مباحفها أو تزيل 

الغموض عن بعضها إن وجد ... وهذا المحور الثالث في تجديد أصول الفقه جمع بين 

جنبيه المحورين الأولين فاكتمل بهما بناء هذا العلم . 
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هذه بعض أوجه التجديد في هذا العلم على سبیل الإجمال والتي حرصت 
الأطروحة على تطبيقها واقعاء أما على سبيل التفصيل فأوجه التجديد في هذه الدراسة 
هي ' 
أولا : تأصل الأطروحة لعلم جديد هو ( علم القواعد الأصولية ) من خلال وضع 
الأسس النظرية له ببيان حقیقتهء موضوعه» استمداده» فائدته» مكانته بين علوم 
الشرع وصلته بهاء نشأته؛ تطورہ: أقسامه» مع إعطاء تصور دقيق حوله من 
خلال تمغيل انتخابي لأهم مسائله وقواعده على غرار تأصيل الد كتور علي الندوي 
لعلم القواعد الفقهية في رسالته تقريبا . 
فالرسالة دراسة وصفية تحليلية تأصيلية لعلم لم ينضج ولم یحترق من علوم 
الشريعة الإسلامية هو ( علم القواعد الأصولية ) . 
فهو علم جديد لأن العلم يتميز عن غيره من العلوم بالہدف والموضوعء و( علم 
القواعد الأصولية ) يختلف عن " علم أصول الفقه " في الہدف والموضوع معاء 
فهدف ( علم القواعد الأصولية ) :ضبط أصول الفقه» بينما هدف ( علم أصول 
الفقه ) :ضبط الفقه. وموضوع ( القواعد الأصولية ) هو نفس ( علم أصول الفقه ) 
من حيث ضبطه؛ بينما موضوع ( علم أصول الفقه ) هو الأدلة الإجمالية من حيث 
ضبط الفقه. 
ثانيا : تؤصل الأطروحة لفن جديد يشكل أحد شقي علم القواعد الأصولية وهو فن 
( القواعد الأصولية الجامعة الكبرى والوسطى )ء والذي يهدف إلى الغوص في 
فلسفة أصول الفقه من خلال دراسته للقواعد التي ترجع إليها قواعد أصول 
الفقه أو بتعبير آخر ( قواعد القواعد الأصولية ). 
فالقواعد الأصولية منها ما يتعلق بضبط علم أصول الفقهء ومنها ما لا يتعلق 
بذلك وإفا يتعلق بضبط الاجتهاد الفقهي» وهي بدورها تنقسم انقساما 
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اعتباریا إلى خاص لا ينبني عليه قواعد أصولية» وعام ينبني عليه قواعد 
أصوليةء والعام بدوره يتفرع إلى قواعد أصولية كبرى ينبني عليها عدد كبير 
جداً من القواعد الأصولية مبثوثة في جميع الأبواب الأصولية» ومنها الوسطى 
وهي القواعد الأصولية التي ينبني عليها كثير من القواعد الأصولية لكنها تختص 
بباب أصولي واحدء سواء كانت عمدة الباب أي جامعة لقواعده أو أغلبها أو 
عمدة في الباب أي تجمع بعض قواعده. 
وبحمد الله ومنته وبعد استفراغ وسعي في البحث والتنقيب وسؤال المتخصصين 
أعلن بكل فخر واعتزاز أن رسالتي هذه قد تفردت عبر التاريخ ببحث قواعد 
القواعد الأصولية بنوعيها الكبرى والوسطى بشكل موسع ؛فلم أرى في 
المصنفات الأصولية والفقهية القديمة والمعاصرة من بحث هذه القضية؛ ولكن 
لفتات بين فلتات ألسنة أساطينه؛ فما هى إلا نتف هنا وهناك ء وإشارات باهتة 
وتدقيقات. فعسی أن تكون هذه الدراسة منطلقا وأساسا لأبحاثِ ورسائل في 
هذا المجال المهم» وبصيص نور لفن جديد مثير. 

ثالثا: تهدف الدراسة إلى معالجة مشكلة واقعية وهي بعد أصول الفقه اليوم عن الواقع 
الاجتهادي في ضبط العملية الاجتهادية الفقهية نتيجة تراكمات تاريخية 
وفلسفية ومحددات عقدية وطائفية... جعلت الاستفادة منه فى ضبط العملية 
الاجتھادیة أمرا فيه شيء من الصعوبة وعدم الواقعية والقصور عن تحقيق المراد , 
من خلال الدعوة إلى إعادة تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في 
نصوص قانونية موجزة وصولا لضبط الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي يشكل علم 
اصل الفقه عمدته. 

رابعا: التأصيل لموضوع جمع ما تناثر من صياغات الأصوليين الموجزة للنتائج 
الأصولية ومحاولة صياغة غير المصاغ صياغة قانونية موجزة؛ وتدعو إلى 
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التركيز على صياغة الأهم من النتائج الاأصولیةء وضابط الأهم هو كثرة الفروع 
الفقهية والأصولية التي تتفرع على القاعدة المختارة» وهي بذلك تدعو إلى 
استفناء القواعد العلمية التي لم يتفرع عليها أي خلاف أصولي أو فقهي أو يندر 
جاعلة علم أصول الفقه أكثر عملية في بناء العقلية الاجتھادیة: فلم يتصد لذا 
التوجه إلا القلة النادرة من الأصوليين. 

خامسا: قايز الأطروحة بين النتائج الأصولية المجمع عليها والجماهيرية وتلك التي 
كثر الخلاف حولباء فتدعو إلى تقريب أصول الفقه لغير المتخصصين محاولة 
جعل القواعد المجمع عليها وا جماھیریة في مقام المسلمات أو الاحترام المطلق 
لہا بهدف تقلیل الخلاف فيها باقتراح توجه جديد يعتمد على هذه القواعد 
جاعلا منها قوانين محترمة ملزمة يرجع إليها عند الخلاف كمقدمة يصعب 
الجدال فيهاء من خلال التركيز عليها في المؤلفات الأصولية المعاصرة» فبما أن 
غير المتخصص لا يستطيع بحثها بتجرد للوصول إلى الحق فالأقرب إتباع 
الجمهورية كما يتبع المجمع عليه المسلمة. 

سادسا: تحاول الأطروحة الوصول إلى أكبر قدر مکن من الضوابط وأدقها التي تمیز ( 
القواعد الأصولية ) عن ( القواعد الفقهية ) التى اختلطت بها فى كثير من 
کتب القواعد الفقهية أو أكثرها معاصرة أو قدیٰة, فقد توصلت إلى أربعة عشر 
فرقا مع أن أحدا - حسب اطلاعي وبحشي - لم يوصلها إلا إلى خمسة أو 
ستة فروق. 

سابعا: الاستقراء التاريخي لعملية التقعيد الأصولي عبر القرون وصولا إلى فهم أدق 
لتطور أحد أهم الجوانب المتعلقة بعلم أصول الفقه مما يسهم في بناء لبنة 
جديدة في تجديد أصول الفقه شكلا ومضمونا ؛لضبط جانب من تلك 
الدعوات المعاصرة الداعية إلى تجديده. 
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ثامنا: امتازت هذه الأطروحة عن جميع الدراسات السابقة في هذا المضمار أنها 
تؤصل لبذا العلم بنظرة كلية تشتمل على جميع أبوابه وأقسامه» لا جانبا معينا 
منه» ولا عند عَلُم من أعلامه ققطء. فلا يوجد أي بحث سابق بحث التقعيد 
الأصولي كنظرية كلية. 

تاسعا: هذه الدراسة أول دراسة - فيما أعلم- تبحث أركان وشروط القاعدة 
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الأصولية. 


عاشرا: تناقش الأطروحة - خاصة فى فصلها الثالث - بعض دعوات تجديد أصول 
الفقه الداعية للاستغناء عن کثیر من القواعد الأصولية التی يعتبرونها مجرد 
ترف فكري عفا عنه الزمن» ويكفي ردا عمليا عليهم أن أوردت شيئا منها في 
القواعد الأصولية الكبرى التي هي الأساس التي تنبني عليها قلعة أصول الفقه 
الشامخة من خلال عشرات القواعد الأصولية التى تفرعت عنها وما ترتب 
التكليف ما لا يطاق ) التى تربط بين التأصيل والتجديد ء بين العراقة وما هو 
قادم من بعيد . 
الحادي عشر: تناقش الأطروحة أساس دعوى وجود فرق بين ما يسمى منهج 
الجمهور ( المتكلمين ) ومنهج الحنفية ومنهج الجمع بين الطریقتین في 
أصول الفقهہ داعية إلى بحث المناهج الأصولية من خلال طرائق تفكر 
علمائه وأساطينه» أو مناهج التفکیر العقدية التي بحقت فيه كالمعتزلة 
والشيعة والأضاعرة والظاهرية؛ لأنه لا خلاف بين مناهج وطرق 
المذاهب الفقهية الأربعة في التقعيد الأصولي والله تعالى اعلم . 
أخرى لن ۽ يحيط بها إلا من دقق النظر في جميع قرات الأطروحة . 


)1( 


هذا وقد قسمت الکتاب إلى ثلاثة فصولء عرفت في الفصل الأول بالقواعد 
الأصولية في أحد عشر مبحخاء بينت في الأول حقيقة القواعد الأصولية؛ وفي الثاني 
موضوع علم القواعد الأصولية» وفي الغالث: المستندات التي يقوم عليها التقعيد 
الأصولي, وفي الرابع : أصول التقعيد الأصولي في العلوم الشرعية, وفي ال خامس: فاكدة 
علم القواعد الأصولية وفضله ومكانته بين علوم الشرع . وفي السادس :القواعد 
الأصولية علم مستقل٠‏ وفي السابع : القاعدة الأصولية كدليل مستقلء وفي الغامن : 
حكم الشارعء وفي التاسع + مقومات التقعيد الأصولي» وفي العاشر :هل ئمة مدارس 
في التقعيد الأصوليء وفي الحادي عشر : اصطلاحات ومفاهيم وعلوم ذات صلة 
والتمييز بينها وبين القواعد الأصولية. 
بحثت في الفصل الغاني نشأة القواعد الأصولية وتطورها وأهم المؤلفات فيها من 
خلال ثلاثة مباحث بینت في الأول : عوامل نشأة التقعید الأصولي ٠‏ وفي الثاني + تطور 
التقعيد الأصولي, وفي الغالث : أهم مصادر القواعد الأصولية ومناهج مؤلفيها . 
وأعطيت في الفصل الغالث نماذج لأهم القواعد الأصولية في ثلاثة مباحث. 
فصلت في الأول : تقسيمات القواعد الأصولیةء وفي الثاني : القواعد الأصولية العامة 
التي ينبني عليها فروع ( قواعد ) أصولية؛ وفي المبحث الغالث : القواعد الأصولية 
الصغرى. 
أما عن المنهج الذي اتبعتهء فقد حاولت قدر استطاعتي التزام المنهج التالي : 
- المنهج الوصفي» من خلال عرض حقيقة علم القواعد الأصولية ومبادئه ومقدماته 
ومصادره وتطوره ومشخصاته من القواعد الأصولية عند الأقدمين... 
-المنهج التحليلي» من خلال تحليل ما سبق ومن ذلك تحلیل القواعد الأصولية 
وفرزها إلى مجموعات وجهات مختلفة وخاصة محاولة إيجاد القواعد العامة التي 
تجمع القواعد الأصولية ذاتھا . 
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- المنهج التمغیلي الانتخابي لأهم القواعد الأصولية خاصة تلك القواعد العملية التي 
ينبني عليها أكثر المسائل الفقهية أو تلك التي ينبني عليها فروع أصولية. 

- الاعتماد على الكتب المعتمدة في نقل المذاهب والآراء . 

- الرجوع إلى المصادر الأصيلة ثم البديلة ثم الغانوية حسب طبيعة النقل والفكرة 
وأهميتها في بناء الأفكار الأساسية والثانوية. 

- تخریج الآيات والأحاديث الواردة في متن الأطروحة من مظانها . 

- نقد المادة العلمية وتحليلها . 

- تحديد المفاهيم وبناؤها . 

- الترجمة للاعلام الذين ورد ذ كرهم في متن الأطروحةء فإن كان العلم من 
أصحاب مصادر القواعد الأصولية الذین ترجمت لكتابه فقد جعلت ترجمته في 
متن الأطروحة مع شيء من الاستفاضة وإلا في الحاشية مع الاختصارء ولم أترجم 
في الحواشي . 

- وليتنبه القارئ الكريم إلى أمر فی غاية الأهمية وهو أننى حرصت في ذکر نماذج 
القواعد الأصولية أثناء التعریف بالمصادر أن ألتزم بنص صاحب المصدر في ذكر 
القاعدۃء كي يتعرف القارئ طريقة العالم في بناء القواعد الأصولية وصياغتها قوة وضعفاء 
ومدی توفر أركان وشروط القاعدة الأصولية في كلامه؛ وما اهتم به مٹھا ٠...‏ فنادرا ما 
أتصرف فيه كي لا تضيع القيمة التاريخية للنص وإسهاما في بیان التطور التاريخي لعملية 

- حرصت في بعض الأحيان على وضع المصطلحات الشرعية وعلى رأسها الأصولية؛ 
والکلامیة و . لمنطقية› صمر صور من التعابير ذات الطابع البلاغي د7 تخفيفا من 
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صعوبتها على الأفهام؛ ووطأتها على الأسماع › وتزيينا لما أظنه حقاء فالكلام 

الجميل يزيد الحق جمالا وفي قارئه انفعالا ۔ 

فهذا جهد المقل أضعه بين أيديكم؛ ويعلم الله كم عانيت فيه كي يخرج على 
صورته هذه» فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانء راجيا من 
القارئ الكريم أن ينظر إلى ما کتبت بعين الرضا لا بعين السخط. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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التعریف بالقواعد الأصولية 


ويحتوي هذا الفصل على أحد عشر مبحقا هي : 

المبحث الأول: حقيقة القواعد الأصولية : 

اللبحث الثاني: موضوع علم القواعد الأصولية. 

المبحث الثالث: المستندات التي يقوم عليها التقعيد 
الأصولي . 

المبحث الرابع: أصول التقعيد الأصولي في العلوم الشرعية : 

المبحث الخامس: فائدة علم القواعد الأصولية وفضله 
ومكانته بين علوم الشرع : 

المبحث السادس: القواعد الأصولية علم مستقل . 

المبحث السابع: القاعدة الأصولية کدلیل مستقل . 

المبحث الثامن: حكم الشارع . 

المبحث التاسع: مقومات التقعيد الأصولي. 

البحث العاشر: هل فة مدارس في التقعيد الأصولي : 

المبحث الحادي عشر: اصطلاحات ومفاهيم وعلوم ذات 

ظ صلة والتمييز بينها وبين القواعد 
الأصولية. 
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ج ر 


سے 
5 نم کو 


WW.mMmOSWwarat. بت‎ ٦ 


> 
علا 


رخص 
سس ري ”ری 
سکس د ارو یی 


AW -ITIOSWAFAL COM 


الفصل الأول : 


التعريف بالقواعد الأصولية 
المبحث الأول 


حقيقة القواعد الأصولية ' 


ويتكون من أربعة مطالب : ا مطلب الأول : تعريف القاعدة لغة واصطلاحاء 
الغانى : تعريف الأصولية لغة واصطلاحا ء الغالث : تعريف القواعد الأصولية باعتبارها 
مركبا إضافياء الرابع : التعريف العلَمِي للقواعد الأصولية. 

منطلق البحث في كل معلوم للحكم عليه لا بد أن يبدأ وينبع من معرفة حقيقتهء 
فلمعرفة مفهوم القاعدة الأصولية وعلم القواعد الأصولية أهمية كبيرة تكمن في تمييز 
القواعد الأصولية والعلم المتعلق بها عن غيره من العلوم فلا تتداخل ؛ لأن التعريف 
يبين ما يمتاز به علم القواعد الأصولية ومفهوم القاعدة الأصولية عن غيره من العلوم 
الشرع لان الحكم على الشيء فرع تصورہ: والتصور لا يكون إلا بالحد أو أقسام 

كما أن منطلق التجديد في علم القواعد الأصولية ينبع من حده» فبمعرفة البدف 
والموضوع وشجرة إسناد مسائله ومباحثه المبنية على حده تتضح معالمه وحيثيات 
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تغييره وتجدیدہ: فللتجديد منحنيان رئیسان : منحنى التغيير في المفهوم › ومنحنى 
التغيير في التحقق أي الإسقاط الواقعي له. والثاني مبني على الأول. 

ثم إن منطلق التحقیق والفهم العميق لعلم القواعد الأصولية ينبع من تحقيق 
مفهومه ؛ فمفهوم القواعد الأصولية خريطة ترسم المعالم العامة لهذا العلم وتركيبته 
البندسية فيسهل هضمه وفهم أصوله على أسس متینة. فلهذه الاعتبارات ولغيرها ؛ 
كان الحد أول مبدأ من المبادئ العشرة في بحث أي علم من العلوم . 


يمكن تعريف القاعدة الأصولية وعلمها بطريقتين: 

الطريقة الأولى: من خلال استقراء غالب ما ألف فيه مما نسب إليهء وتحليل ظاهره 
وباطنه من جذور نشأته إلى يومنا هذا بالنظر إلى مسائله؛ ومنهج 
تأليفه. وبنائه الہندسي» ومنهج ترتيبه ومقصدهم منه» والتوصل 
إلى حقيقته من خلال :ما سبق. ومن خلال نتائجهم؛ وأهم معالم 
واقعهم» ومشاكلهم في زمنهم باستقراء تأثره واختلافه وتطوره 
بحسب أهم المشاكل التاريخية والسياسية والاجتماعية والفكرية 
والعقيدية والاقنصادية والجهادية... وهي أصدق الطرق في بيان 
ماهيته ؛لأن مفهومه نسبي من وجه» ولأن كل عالم فيه اتسمت 
كتابته بالتعديل والتغيير فيه تأثرا بشخصيته العلمیة: والفکریة؛ 
وأهم المشاكل التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافيةء 
والحاجات الاجتماعية ؛ من لدن رسول الله لله إلى يومنا هذا ... 

الطريقة الثانية: من خلال تعريف أعلامه. وهي أظهر الطرق وأهمها ؛لأنهم 
واضعوه والأعلم باصطلاحه» فالعلوم اصطلاحية وضعية . 


0) 


أما الطريقة ة التي سأتبعها عند التعريف بالقواعد الأصولية فتلك التي تجمع بین 
طريقتي التعريف الأنفتين ٠مركراً‏ البحث على تحليل مصطلح " القاعدة الأصولية " 
الذي يتألف من : شقين» الأول :القاعدة» والثاني :الأصولیةء وهي نسبة إلى أصول 
الفقه. وسأتناول تعريف أصول الفقه باستفرا غ الوسع في استقراء تعريفات علمائه 
على مر العصور جامعا بين طريقتي التعريف السابقتين» مؤلفا بين هذه التعاريف في 
مجموعات تشکل اتجاهمات تختلف بعضها عن بعض: من خلال بيان أوجه الاتفاق 
والافتراق بينها ضمن مجموعات كلية على شكل اتجاهات تتفق تعاريف كل اتجاه 
فيما بينها وتختلف عن تعاريف المجموعات الأخرى. 

وفائدة هذا الطريق تكمن في : الحصر وعدم الإطناب» مع بيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف في المقصد والموضوع والمسائل توسلا للوصول إلى تعريف جامع مانع 
مشترك بينها ؛ فمن العلماء من عرف علم أصول الفقه بمقصده. ومنهم من عرفه 
الآخر جمع بين المقصد والموضوع › ومنهم من جمع بين المقصد والمسائل» ومنهم من 
جمع بين الثلاثةء ولا تخفى فائدة هذا الطريق. 

وسأبذل كل وسعي في استقراء تعريف أصول الفقه وتحقيقه لأن معنى القاعدة 
الأصولية مبني بشكل رئيس على تعريف أصول الفقه ؛ فاختيار تعريف أصول الفقه 
هو الموجه الأهم في تعريف القاعدة الأصولية وبالتالی تعريف علمها والمبادئ العشرة 
المتعلقة بهذا العلم. وسترى بشكل جلي أن كل اتجاه في تعريف أصول الفقه يصوغ 
اتجاها موازيا له في تعريف القاعدة الأصولیةء فسأحرص على ترجيح أحد هذه 
الاتجاهات للوصول إلى التعريف الصحيح للقاعدة الأصولية وبالتالي العلم المتعلق بها . 


(۲) 


المطلب الأول 
تعريف القاعدة لغة واصطلاحا 


القاعدة الأصولية تتکون من شقين :الأول : القاعدة. الثاني : الأصولية ‏ وهي 
نسبة إلى " أصول الفقه ". فهي بدورها تنقسم قسمين +لفظ "أصول" ولفظ "الفقه" . 
الفرع الأول: تعريف القاعدة 2 اللغة: 

للقاعدة فى اللغة معان كغيرة منها : القَاعِدَةٌ: أصل الأمسٌ. والقاعدة الجلوس. 
والقَواعِدُ :الاساسء وقواعد البيت أساسّه ء وقواعد الہوٴدج : خشبات أربع مُعترضات 
في أسفله تركب عِيدانٌ الہوٴدج فيهاء وقواعد السحاب أصولما المعترضة في آفاق 
السماء شبهت بقواعد البناء ء والقعدة:الحال حسنة أو قبيحة في القعود ء وقعيدة 
الرَّجُل:امرأته؛ وفلانٌ اَقمَدُ نَسَبًّا إذا كان أقرب إلى الأب الأكبر. والقهيد من 
الوحش: ما يأتيك من ورائك» وهو خِلاف التُطیح » وذو القعْدة : شهرٌ كانت العربُ 
تَقمُد فيه عن الأسفارء والقَعْدة: الدَابّة تُقتَعَد للرٌكوب خاصة: والقَعُود من الابل 
كذلك. والَقعدة من الآبار :التي أُقهِدّت فلم يُنْتَهَ بها إلى الماء وذ ركت والمقاعد : 
موضع قعود اللنّاس في أسواقهم. والقمُدات: السُروج والرّحال؛ وقعَائِدٌ الرَّسْلٍ 
وقواعده : ما ارتكن بعضه فوق بض . 

ما سبق يتضح أن القاعدة مشتقة من أصل ثلاثي هو قعد :القاف والعين والدال. 
وهذا الجذرله معنیٗ واحد مطرِد منقاسٌ لا يختلف باختلاف الاشتقاق» وهو: أساس 


یہ مه 


الشيء وموضع استقرارہء فجمیع الألفاظ السابقة اشتقت منه وبنيت عليه» فهو أصل لہا . 


)١(‏ انظر: ابن فارس أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ١‏ -796ه ) / معجم مقاییس اللغة ( ۸۹٩‏ ) تحقيق 
شهاب الدين أبو عمرو / دار الفکرء بيروت لہنان؛ الطبعة الثانية ۱۹۹۸. الفیروزآبادي ؛ القاموس ا حیط ( ١‏ / 
۷ ۳۹۸)ء مؤسسة الرسالة / بيروت - لبنان. ابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصري ( 51٠‏ - 
١ه‏ ) / لسان العرب ( )۳٦٣٣- ۳٣۹ / ٣‏ دار صادر / بيروت / الطبعة الأولى. 


(٤) 


الفرع الثاني: القاعدة 2 الاصطلاح: 

للقاعدة تعاريف كثيرة منها : 

الأول : قضية كلية من حيث اشتمالہا بالقوة على أحكام جزئيات موضوعھا!''. 

الثاني : أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه" . 

الثالث : قضية كلية منطبقة على جميع جزئیاتھا'''. 

الرابع : حكم كلي ينطبق على جزئياتها ليتعرف أحكامها منە“'. 

الخامس :هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزثیات منھا!“'. 

السادس: قضية كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها . 
مغل كل فعل مرفوع» فإذا أردت أن تعرف حال زيد مثلا في ( جاء زيد ) فعليك 

أن تضم الصغرى السهلة الحصول وهي ( زيد فاعل )مع تلك القضية وتقول : زيد 

فاعل» وكل فاعل مرفوع » يحصل لك معرفة أنه مرفوع . 


)١(‏ وهو تعريف أبو البقاء الكفوي. انظر: الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى ا حسینيء الكليات ( ٤۸ / ٤‏ )2 نشر 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق 1975 م. 

(۷) نسبه التهانوي جھول فقال: وعُرّفت بأنها أمر كلي...؛ التهانوي محمد بن أعلى بن علي الحنفي» كشاف 
اصطلاحات الفئون /٥(‏ ۱۱۷۱ - ۱۱۷۷)ء طبع مکتبة النهضة المصرية - القاهرة - مصر» وشركة خیاط 
للكتب والنشر - بيروت - لبنانء تحقيق لطفي عبد البديع ومراجعة أمين الخولي. 

(؟) الجرجاني علي بن محمد بن علي ( ۷١٤‏ --٦۸۱ھ‏ )ء التعريفات 5١9 / ١(‏ ) / دار الكتاب العربي / بيروت 
٠٠٠٠ /‏ / الطبعة : الأولى / تحقيق : إبراهيم الأبياري. المناوي محمد عبد الرؤوفء محمد عبد الرؤوف ( ۹9۲ ۔ 
١‏ )/ التوقیف على مهمات التعاريف ( ١‏ / 3554 ) / دار الفكبر المعاصرء دار الفكر / بيروت» دمشق / 
نشر عام: ١8٠١‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق : د.حمد رضوان الداية. البركتي» محمد عميم الإحسان ال جددي / 
قواعد الفقه( 15١ / ١‏ ) / الصدف ببلشرز / كراتشي / ٠٤١١‏ -1985 / الطبعة الأولى. الفيومي أبو 
العباس أحمد بن محمدء المصباح ا نیر في غريب الشرح الكبير( 0٠١‏ )» طبع المكتبة العلمية - بيروت ٠‏ , 

(4) وهو تعريف العلامة التفتازاني مسعود بن عمرء حاشية التفتازاني المسماة بالتلويح على التوضيح على التنقیح 
كلاهما لصدر الشريعة بن مسعود ا حنقي 5/١(‏ ؟). طبع مكتبة صبیح- القاهرة - مصر 

)٥(‏ وهو تعریف العلامة التهانوي » المصدر السابق نفس الموضع. 

(1) هو تعريف الأحمد نكري عبد النبي بن عبد الرسول؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ( ۳ / 85-2601 ). 
طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية - ۱۹۷۵م . 


(٥) 


يلاحظ على جميع التعریفات السابقة أنها رکزت على مفهوم الكلية کقید محدد 
لمفهوم القاعدة, والمراد بالكلية الاستغراق أي انطباقھا على جميع جزتياتها ٠‏ وهو انطباق 
مستغرق جمیع هذه الجزئیات: فلا تتخلف عنها شاردة ولا واردة» هذا هو الأصل عندهم 
فى تعريف القاعدة حتى وإن كان لہا مستخنیات: لأن الاستغناء خلاف الأصل . 


التعريف المختار للقاعدة: 
أجمع تعريف وأمنعه للقاعدة هو أنها : 
شرح قيود التعريف: 

القاعدة قضية أي مؤلفة من موضوع ومحمولء كقاعدة: " الخاص قطعي الدلالة ٠"‏ 
فالخاص محمول وموضوعه القطعية, فنسبنا القطعية إليه؛ فهو حكم تصديقي . 

وقولہم كلية: لإخراج الجزتية؛ ويقصد بالكلية ذلك المعنى المستغرق جميع ما 
يقع تحته استغراقا تاما بحيث لا خرج عنه منه شيء!''. 

وقولہم:” منطبقة على جميع جزئياتها ": أي بالقوة أو الفعل» أي سواء أكان 
انطباقها مباشرا أو غير مباشرء وسواء انطبقت فعلا على كثيرين أو انطبقت على 
واحد فقط لعدم وجود غیرہء فالكلي مفهوم عقلي لا حسي . 


)١(‏ نة فرق بين الكلية والكلي» فالكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه من حيث إنه متصور وقوع الشركة 
فيه إذ يصح حمله على كل فرد من أفراده كالإنسان» فإن مفهومه إذا تصور لم نع من صدقه على كثيرين سواء 
أوجدت أفرادہ في الخارج وتناهت كالكواكب أم لم تتناه كنعم الله لذء أو لم توجد أصلاً لامتناعها في الخارج 
كالجمع بين الضدين؛ أو لعدم وجودها وإن كانت ممكنة كبحر من زئبق» أم وجد منها فرد واحد سواء امتنع 
وجود غيره كالإله : أي المعبود بحق ؛ لأن العقل لم يمنع شركته وانطباقه على كثيرين. 
وأخصر من ذلك أقول: الكليء في نظري؛ هو: نظر إلى الذات مع قطع النظر إلى العوارض الخارجية» فيشمل 
كثيرين على البدل مثل الطالب يصدق على كل من فيه صفة الطالبية. 
انظر: الأنصاري شيخ الإسلام زكرياء المطلع على متن إيساغوجي ف المنطق لأثير الدين الأبهري ( 77-0١‏ ) 
/ طبع مصطفى البابي الحلبي / مصر . 


(7) 


المطلب الثاني 


تعريف الأصولية 


" الأصولية " نسبة إلى " أصول الفقه ٠"‏ فهى تتکون من شقين كما أسلفت: 
الشق الأول : الأصول ومفرده أصل. الشق الغانی : الفقه. 
الفرع الأول: تعريف الأصل لغة واصطلاحا: 
أولا : الأصل فى اللغة : 

للأصل فى اللغة معان كثيرة أهمها : اسْتَأصَلَتْ هذه الشجرة أي ثبت أصلهاء و 
استأَصّل اللّهُ بني فلان إذا لم يّدَعْ لهم أصلاً وَاستَأْصّلَ القوم : قَطّمَ أَصْلَھم . ورجل 
أصيل ورأى أصميل: له أَصّل . ورجل أصيل :ابت الرأي عاقل . وجاءوا بأمبیلتھم أي 
بأجمعهم» وأصيلة الرجل : جميع مالهء وَالأَصِيلُ: الوقت بعد العصر إلى المغرب, 
والأصّل : الحَسّبء والفصّل اللسان ؛ كما في قولہم :لا أصّل له ولا فصّلء وأصل 
الشيء قاعدته التي لو تُوَهّمَتَ مُرْتفمَة لأرتَمَمَ بارْتفَاعِهِ ساره والأصل : أسفل كل 
شيء ء والأصلّة؛ مُحركة : حَيّةَ صغيرة» أو عَظيمة تلك بِتَفَخِها ء جمع أصّل0". 

ما سبق يتضح أن لفظ "الأصل" في اللغة يرجع إلى ثلائة معان هي أصول متباعدة 
الأصل الأول: ما كان من التّهار بعد العشیّٗء فالأصيل بعد العش جمعه أَصّلٌ وَصالٌء 

و( يقال) أصيل وأصيلَة» والجمع أصائل. 

)۱۲١١ /١( ابن فارس أبي الحسين أحمد» معجم المقاييس ( ۷۷). الفيروزآبادي» القاموس ا حیط‎ )١( 


ابن منظور محمد بن مکرمء لسان العرب (۱۱ / ۱٦‏ - ۱۷). 


(۲۷) 


الأصل الغانى: الحيّة فالأصّلة فالحيّة العظیمةء وفى ا حدیث فی ذ کر الدجّال : «كأن 
رََسَه أصَلَةء(' 8 


الأصل الثالث : أساس الشیء وقاعدتہ: فالأصل أصل الشىء ‏ ومن ذلك قولہم : دلا 
صل له ولا فصل له» : إنّ الأصل ا حسب: والفصّل اللسان . 


وهذا الغالث هو أصل المعنی الاصطلاحي» فلم یخرج عنه. 


ثانياً : الأصل في الاصطلاح : 

عرف الأصل في الاصطلاح بتعاريف كثيرة متقاربة كلها يرجع إلى الأصل الغالث 
من المعنى اللغوي أهمها : 

الأصل :هو ما يبنى عليه غيره. أصل الشىء ء ما منه الشىء ء أي : مادته» كالوالد 
للولد . والشجرة للغصن . الأصل:ما استند الشیء فى تحقيقه إليه. الأصل:هو 
المحتاج إليهء ورد بأنه إن أريد احتیاج الأشر إلى المؤشر لزم إطلاقه على الله تعالى , 
وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء لزم إطلاقه على الجزاء والشرط . الأصل: كل ما مر 
معرفة شيء ونبه عليه فهو أصل له» فعلوم الحجس أصلء لأنها تغمر معرفة حقائق 
الأضیاء ء وما عداه فرع له. الأصل؛ ما تفرع عنه غیرہ: والفرع ما تفرع على غيره. 
الأصل: ما عرف به حكم غيره» والفرع ما عرف بحکم غيره قياسا عليه . وقريبا منه: 
الأصل ما دل عليه غيره. والفرع ما دل على غيره. الأصل: كل ما ثبت دليلا في 
إيجاب حكم من الأحكام ليتناول ما جلب فرعا أو لم يجلب!". 


)١(‏ ابن حبان محمد بن حيان أبو حاتم البستي ء صحيح ابن حبان ( ١6‏ / ۲۰۷)ء مؤسسة الرسالة / بيروت - لبنان 
/الطبعة الثانیة / ۱۹۹۳ / تحقيق شعيب الأرناؤوط . 

(؟) ابن فارس أبي الحسين أحمدء معجم مقاييس اللغة ( ۷۷). 

(۳) انظر هذه التعاريف في : ا جرجائی علي بن محمد التعريفات ( ١‏ / 5 ). الأنصاري زكريا بن محمد بن زكريا أبو 
يحيى /(471 )۹۲٦-‏ / الحدودالأنيقة والتعريفات الدقيقة ( 55/١‏ ) / دار الفكر المعاصر = 


)۲۸( 


ما سبق یتبین لنا أن الأصل في الاصطلاح هو :ما يتفرع عنه غيره تفرعا حسيا 
للأغصان» أو معنويا كتفرع الفصل والخاصة من الجنس ؛ فهو أصل له» وهذا هو 
الاستخدام الاصطلاحي الغالب لمعنى الأصل . 
وهذا المعنى هو الذي بنى عليه الأصوليين معنى أصول الفقه. 
ووفقا لهذا المعنى الاصطلاحي المبني على اللغوي استخدم مصطلح الأصل 
استخدامات أخرى عند العلماء ترجع جميعها إليه؛ وهي : 
الأمر المستصحب, الأصل :ما يبنى عليه غیرہ: الأصل: الصورة المقيس عليهاء 
الأصل : الرجحان کقولہم : الأصل في الأمر ا مطلق أنه للوجوب: الأصل: الدليل» 
کقولہم : أصل هذه المسألة من الكتاب والسنةء ومنه أصول الفقه أي : أدلته» الأصل : 
القاعدة المستمرة» کقولہم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصلء الأصل : التعبد » 
کقولہم : إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل. أي لا يهتدي إليه القیاسء 
استمرار الحكم السابق» کقولہم : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل 
له» الأصل : المخرج ء كقول الفرضيين : أصل المسألة من كذا(". 


</ بيروت / نشر عام: ١51١‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق : د. مازن المبارك. الزركشي بدر الدين محمد بن 
بهادرء البحر ا حیط في أصول الفقه ( 75١- 15 / ١‏ ). قال التفي السبكي بعد أن ذكر أربعا من التعريفات 
السابقة: ٭ وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم وهو مما ينبهنا 
على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لہا أهل اللغة» وأما في العرف فالأصل مستعمل في ذلك ولم 
يترك أهل العرف الاستعمال في ذلك لکن العلماء يطلقونه مع ذلك على شيئين أخص منهء أحدهما الدلیل 
والثاني ا حقق الذي يشك في ارتفاعه لتفرع المدلول على الدليل والاستصحاب على اليقين السابق " السبكي ء 
الإبهاج 5١/١‏ ). 

)١(‏ الجرجاني علي بن محمد؛ التعریفات ( ٠ / ١‏ ). الأنصاري زكريا بن محمدء الحدود الأنيقة 1١ / ١(‏ )ء 
الزركشيء البحر ا حیط في أصول الفقه ۲٤ / ١(‏ - ۲۷ ) . 


(۴۹) 


الفرع الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا: 
أولاً : الفقه في اللغة: 

اختلفت معاني الفقه في اللغة اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ‏ وخلاصة هذه 
المعاني والإطلاقات هي : الفقه عين العلم بالشيء . والفقه كل معلوم تيقنه العالم به عن 
ا 5 ع Bf ۱ el‏ 
فكرء فهو أخص من مطلق العلم» والتوصل إلى علم غائّب يعلم شاهر فهو احص من الولمء 
والفقه إدراك علم الشيء ‏ فليس هو عين العلم وإنما إدارك هذا العلم» والفقه فهم غرض 
المتكلم . ورد بأنه يوصف بالفهم حيث لا كلام فيكون تقييدا للمطلق با لا يتقيد بهء 
والفقه مطلق الفھم ‏ ويرجع إلى العلم بالشيء فهو اعم من فهم المعنى من اللفظ أو فهم 
غرض المتكلم» والفقه فهم الأشياء الدقیقةء فلا يقال : فقهت أن السماء فوقنا(". 

خلاصة ما سبق أن الفقه وجميع مقارباته ألفاظ مشتقة من جذر ثلاثي هو : فقه ( 
الفاء والقاف والباء ).وله أصل معنئ واحدر مطَّرد منقاس لا ختلف باختلاف 
الاشتقاقء يدل على إدراك الشيء والعلم به . 


ثانياً : الفقه في الاصطلاح : 
عرف الفقهاء والأصوليون الفقه بتعاريف شتى أههما : 


أولا : الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان . أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على 
الإنسان. 


)١(‏ الفيروزآبادي» القاموس ا حیط ١(‏ / 1115 ).ابن منظورء لسان العرب (۱۳ / ٥۲١‏ ) ابن فارس أبي ا حسینء 
معجم مقاييس اللغة ( ۸۲١‏ ). الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط في أصول الفقه ١۳ - ۳۰ / ١(‏ ). 
(۲) ابن فارس أبي الحسین» معجم مقاييس اللغة ( ۸۲۳ ). ابن منظور محمد بن مکرم» لسان العرب ( ۱۳ / 077 
- 877 ). الجرجاني علي بن محمد التعریفات 7١57 ١(‏ ) 
(۳) وهو تعريف القاضي حسین؛ حكاه عنه البغوي في تعليقه. انظر ذلك في الزركشي بدر الدين محمد بن بھادرء 
البحر ا حیط في أصول الفقه ۳٣ / ١(‏ - ۳۸). 


(۳۰) 


ثانيا : الفقه اعتقاد علم الفروع في الشرع» ولذلك لا يقال في صفاته سبحانه وتعالی : 
فقيه. قال: وحقيقة الفقه عندي: الاستنباط . قال الله تعالى : « لَعَلِمَهُ لين 


يَسْتَنبِطُوتَهُ مج 4 [النساء far‏ . 

ٹالا : استنباط حكم لمشكل من الواضح . قال : وقوله 5 : ( فإنه رب حامل فقه لیس 
بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه )!) أي :غير مستنبط ومعناہ: أنه حمل 
الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فیھا!''. 

رابعا : معرفة النفس ما لہا وما عليها9؟). 

خامسا ‏ العلم بأحكام أفعال العباد التي يسوغ فيها الاجتهاد“ . 

سادسا : معرفة الأحكام الشرعية!". 

سابعا +" العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية!" ". 


)١(‏ وهو تعريف ابن سراقةء حكاه عنه الزركشي دون أن يبين مصدره» انظر الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر؛ 
البحر ا حیط في أصول الفقه ۳٣ / ١(‏ -۴۸). 

(۲) أحمد بن حنبلء المسند( 0 / 1487 ) / مؤسسة قرطبة / مصر. 

(۳) وهو اختیار ابن السمعاني في القواطع ؛ انظر السمعاني؛ أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ( - ٤۸۹‏ ؛ 
/ قواطع الأدلة في الأضول ۲١ / ١(‏ ) / دار الكتب العلمية / بيروت / ۱۹۹۷ / الطبعة الأولى / تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

)٤(‏ وهو تعريف الإمام أبي حنيفة نقله عنه الزركشي والشوكاني دون بيان مصدرهماء الشوكاني» محمد بن علي بن 
محمد (۱۱۷۴- 11680 ) / إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ١(‏ / ۱۷) / دار الفكر / بيروت / ١517‏ 
- 1447 / الطبعة الأولى / تحقيق: محمد سعيد البدري. الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط في أصول 
الفقه ۳٣ / ١(‏ -۳۸). 

)٥(‏ وهو تعريف للرازي وارتضاه الزركشي» الرازي فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين ( ٥٦٤٤‏ -705) / ال حصول في 
علم الأصول ١(‏ / 47 ) / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض / ۱٠٤٤‏ / الطبعة الأولى / تحقيق: 
طه جابر فیاض العلواني. الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ال حيط في أصول الفقه ۳٣ / ١(‏ -۳۸). 

)٦(‏ وهو تعريف ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ( 474 - ۵٥٥‏ )ء ا حصول ( 7١‏ ). دار 
البيارق - عمان - الأردن - الطبعة الأولى / تحقيق: حسين علي البدري وسعيد فودة. 

(۷) الجرجاني علي بن محمد التعريفات ( 7١5 / ١‏ ). 


(۱) 


التعريف المختار للفقه 4 الاصطلاح: 

إن أضبط تعريف للفقه هو ما عرفه به جمهور الأصوليين وهو : 

" العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية!" ". 
شرح قيود التعريف: 

العلم جنس. والمراد به الصناعة: كما تقول علم النحو أي : صناعته, وقد يراد 
بالعلم هنا مطلق الإدراك, فيد خل فيه على القولين الظن واليقين والمقلد والمجتهد . وقد 
يراد به المعنى الأخص وهو ما كان من العلم عن فكر وتدبر واستنباط فلا يشمل 

الأحكام : الحكم هو نسبة أمر إلى أمر سواء أكانت هذه النسبة عقلية أم عادية 
أم حسیة أم وضعية شرعية أم غيرها ... فهدف الفقيه الوصول إليها بالاستعانة 

الشرعية: الفقيه لا يبحث في مطلق الأحكام الشاملة للأحكام العقلية والعادية 
وا حسیة والوضعية اللغوية أو غيرها... لکن لفظ الشرعية يشمل الأحكام الاعتقادية 
كالعلم بكون الله موجودا متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقصء والأحكام 
بالشرعية: الأحكام العقلية والعادیة والحسية... 


)١(‏ الجرجاني علي بن محمد التعريفات ۲٠١ 7 ١(‏ ). الأنصاري زكرياء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة 
(/ ۷ء ا ناوي محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف ( ١‏ / 19 ). التفتازاني » سعد الدين 
مسعود بن عمر ( ۷۹۲ھ ) / التلويح على التوضيح (۱۹/۱) / مكتبة صبيح بمصر. الرازي فخر الدين محمد 
بن عمر بن الحسين ( ٠٠١ - ۵٥٤٥‏ ). المحصول في علم الأصول ( ١‏ / 47 ). الغزالي محمد بن محمد أبو حامد 
٠٠١ - 460(‏ )/المستصفى في علم الأصول ( ١‏ / 6 ) / دار الكتب العلمية / بيروت / ١8117‏ / الطبعة 
الأولى / تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي. 


۳٢( 


وبالعملية : الفقيه لا يبحث في مطلق الأحكام الشرعیةء واإنما یبحث في نوع 
ومانع وسبب..., فخرج بالعملية الأحكام الاعتقادية الإخبارية . 

وخرج بقید ا لکتسب :علم الله تعالیء وما يلقيه في قلب الأنبياء وا ملائکة من 
الأحكام بلا اكتساب. فهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر 
والتأمل ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شيء ٠‏ ولبذا عرفوا 
الفقه أيضا بأنه : الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم . 

وخرج بأدلتها التفصيلية: اعتقاد المقلد ء فإنه لا يستنبط الفقه ويستخرجه من 
أدلته التفصيلية وإغا يعتمد على المجتهد فى ذلك . 

فالفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع لكنه صار بعرف العلماء عبارة عن 
العلم بالأحكام الشرعية القابتة لأفعال المكلفين خاصة, فلا يطلق اسم الفقيه على 
أو فاسدا أو باطلاء وكون العبادة قضاء أو أداء وأمغالهء فللافعال أحكام عقلية 
ككونها أعراضا وقائمة بالمحل ومخالفة للجوهر وكونها أكوانا حركة وسكونا 
وأمغالباء والعارف بذلك يسمى متكلما لا فقيهاء وأما أحكامها من حيث إنها واجبة 
ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب إليها فإغا يتولى الفقيه بیاٹھا!''. 

فغلبَ لفظ الفقه على عِلّم الدين لسريادتِه وشرفه وفضْله على سائر أنواع العلمء 
كما غلب النجم على التَُرَيّا ‏ والعُودُ على المَنْدَل ؛ فاختّص في العُرْفُ بعلم الشریعة 
)١(‏ الجرجاني علي بن محمدء التعريفات ( 5١77 ١‏ ). الأنصاري زكرياء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقنيقة 

.) 54/ ١ ( المناوي محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف‎ .) 1۷ / ١( 


.) 5 / ١ ( الغزالي محمد بن محمدء المستصفى في علم الأصول‎ )١( 
(rv) 


- فمَرّقها الله تعالى - وتخصيصا بعلم الفروع منها. فقيل لكل عالم بالحلال 
والحرام : فقیہ'''. 

فقد تصرف الناس في اسم الفقه» فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعهاء 
وإنما هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوسء والاطلاع على الآخرة 
وحقارة الدنيا . قال تعالى : ( لَمتَفُقَهُوأ فى الین وَلِمَُذِرُوأ 4 [ التوبة ٠١١‏ ] والإنذار بهذا 
النوع من العلم دون تفاريع السلم والإجارة. وعن أبي الدرداء. لا يفقه العبد كل 
الفقه حتى يقت الناس في ذات اللہ ثم يقبل على نفسه فيكون لبا أشد مقتا. 
واعترض أحدهم على التابعي ا جلیل الحسن البصري بعد أن سأله عن مسألة فقهية 
فقال: إن الفقهاء يخالفونك؟: فقال الحسن : " ثکلتك أمك وهل رأيت فقيها بعينك ؟ إنها 
الفقيه هو الزاهد في الدنيا. الراغب في الآخرة. البصير بذنبه. المداوم على عبادة 
ربه. الورع الكاف "1" . 


الفرع الثالث: خلاصة تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا: 
بعد أن تم تعریف مصطلحي " الأصول ” و" الفقه " يكن أن نعرف أصول الفقه 
باعتباره مركبا إضافيا بأنه : 
" مجموع الأمور الكلية التي يبتنى عليها استنباط الفقه مباشرة أو بالواسطة 
القريبة أو البعیدۃء سواء أكانت من الأدلة أو غيرها ". 


مقاييس اللغة ( ۸۲۲). 
(؟) الغزالي محمد بن محمد أبو حامد ( ٠٠١ - 8565٠‏ ه ) / إحياء علوم الدين (/)ء وانظر نصوصا أخرى في هذا 
المعنى في : الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط في أصول الفقه ۳٣ / ١(‏ -۴۸). 


(<) 


فأصول الفقه ما استند إليه الفقه وتفرع عنه ورجع إليه بناء واستنباطا . 

فهو إذأ مجموع القواعد والأدلة التى يتفرع عليها الفقه. 

فھی من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه والطريق التي يؤدى الاستدلال بها إلى 
معرفة الأحكام الشرعيةء وتنقسم إلى قسمين : دلالة وأمارة: فالدلالة ما أدى النظر 
الصحيح فيه إلى العلمء والأمارة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن!'. 

وقد نبه أبو الحسین البصری''' إلى هذا العموم في مفهوم أصول الفقه فعرفه 
بتعريف يشمل كل ما يتفرع عليه الفقه ولو كان بعيدا أو بالواسطة لا مباشرة فأدخل 
بعض المفاهيم الإسلامية العقيدية الكبرى التي تشكل بعض مقاصد الدين ككل لا 
الفقه فقط. فقال:" فإنه - أصول الفقه - يفيد على موجب اللغة ما يتفرع عليه 
الفقه كالتوحيد والعدل وأدلة الفقه''' " . 

فالتوحيد والعدل أصلان من الأصول الخمسة التي بنى المعتزلة عليها منظومتهم 
الفكرية وفلسفتهم الشاملة فی النظر إلى الإنسان والكون وا حیاۃ: لما لہذہ الأصول 
من امتداد شامل ضابط لجميع مناحي الحياة المختلفة» وإن كانوا أسرفوا فی 
استخدامها وضلوا السبيل في تطبيقها لما تشكله هذه المفاهيم الكبرى من إجمال 
يحتاج إلى ضبط وتحديد أدى بهم إلى الخروج عن الصراط المستقيم . 


.) 7١/1١ ( السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(۲) هو العلامة أبو الحسين البصري واسمه محمد بن علي بن الطيب شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية 
وكان من أذكياء زمانه توفي ببغداد في ربيع الآخر وكان یقریٔ الاعتزال ببغداد وله حلقة كبيرة قاله في العبر 
وقال ابن خلكان کان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة إمام وقته وله التصانيف الفائقة في الأصول منها 
المعتمد وهو كتاب كبير ومنه أخذ فخر الدين وانتفع الناس بكتبه وسكن بغداد وتوف بها. انظر ترجمته في : 
العكري عبد الحي بن أحمد» شذرات الذهب (۲ / ۲۵۹ ). 

(©) البصري» محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين ( - ٤۳١‏ ه ) / المعتمد في أصول الفقه ( ١‏ /0 ) / الكتب 
العلمیة / بيروت / ١1٠07‏ / الطبعة الأولى / حققه خليل الميس. 


(۳°) 


الفرع الرابع: تعريف أصول الفقه باعتباره علما لقبا: 

إن تحقيق المراد بأصول الفقه له أثر بالغ في تحديد المراد بالقاعدة الأصولية, 
فتعريف القاعدة الأصولية يعتمد بشكل رئيس على تعريف أصول الفقه لأنه يشكل 
أحد أهم شقيهء فالقاعدة الأصولية كما بينت تتكون من شقين: القاعدة والأصوليةء 
والمراد بالأصولية أي المنسوبة إلى أصول الفقه أي قواعد أصول الفقه؛ وبا أن معنى 
القاعدة يكاد يكون أثر الخلاف فيه على تحديد المراد من القاعدة الأصولية معدوماء 
أرى أن في تحديد المراد بأصول الفقه خلافا حقيقيا سيوجه المراد بالقاعدة الأصولية 
إلى اتحاهات حقيقية مختلفة عن بعضها البعض ؛ لذا لا بد من استفراغ الوسع في 
تحديد المراد بمصطلح ( أصول الفقه ). 

باستقراء غالب تعاريف الأصوليين لأصول الفقه نجد أنهم ذهبوا في تعريفه إلى 
مذاهب واتجاهات عدة هى : 
الاتجاه الأول : حصره في الأدلة اللفظية السمعية. 

فعرفوا أصول الفقه بأنه: " العلم الذي يبحث في الأدلة اللفظية السمعية "9" . 


)١(‏ من العلماء الذين تبنو هذا الاتجاه: إمام الحرمين الجويني والكمال بن الہمام و ابن بدران الحنبلي. فقد عرف 
الجويني أصول الفقه بقوله: " فإن قيل فما أصول الفقه قلنا هي أدلته وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية وأقسامها 
نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع ومستند جميعها قول الله تعالى ' إلا أن تعريفه هذا يخالف ما سار 
عليه في البرهان وما عرفه به في كتابه الورقات كما سأبين في الاتجاه الخامس. انظر: الجويني؛ عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف أبو المعالي ( ١١٤‏ - 478 ه ) / البرهان في أصول الفقه ١(‏ / ۷۸ - ۷۹)ء طبع دار الوفاء 
المنصورة - مصر / ۱٣١١٤۸١‏ / الطبعة الرابعة / تحقيق: د. عبد العظيم حمود الديب. والإمام الكمال بن 
البمام في تحريره انظر في ذلك كتاب التقریر والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية 
000 )وهو شرح لتحرير ابن الهمام / دار الكتب العلمية / بيروت. ومن هؤلاء ابن بدران ا نبلي إذ 
يقول: " من عادة الأصوليين التعرض لباحث اللغات في كتبهم وذلك لأن هذه المباحث هي كالمدخل إلى أصول 
الفقه من جهة أنه أحد مفردات مادته وهي الکلام والعربية وتصور الأحكام الشرعية ؛ وذلك أن لمباحث 
اللغات مدخلا كبيرا لمن يريد دخول أبواب الفقه والاطلاع على حقائقها فأصول الفقه متوقفة على معرقة اللغة 
لورود الکتاب والسنة بها اللذين هما أصول الفقه وأدلته فمن لا يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من 
الكتاب والسنة ' ابن بدران ا نبلي عبد القادر المدخل لمذهب الإمام أحمد ( ۱۷۰) /مؤسسة الرسالة - بيروت 
/الطبعة الثانية ١505١/‏ ه 
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فيلزم على هذا القول أن تكون مباحث العربية التي ينبني عليها الفقه من مبادئ 
أصول الفقه لا داخلة فى ماهيته. 

على أن منهم من أدخل مبادئ التحليل اللغوية التي ينبني عليها الفقه من خلال 
بيان مدخلية بحث هذه الأدلة السمعية» فعرفوه بأنه: 

" العلم الذي يبحث في الأدلة اللفظية السمعية من حيث يوصل العلم بأحوالها 
العارضة لہا من عموم وخصوص وغيرهما”" ". 

ومرادهم بالأدلة السمعية تلك الأدلة الإجمالية الشرعية المنزلة من الوحي 
كالكتاب والسنة وما دلا عليه كالقياس والإجماع ... فخرج باللفظية السمعية غيرها 
مغل الحسية كالإشارة والعرفانية کالرؤیا والکشف: والعقلیة البرهانية كالمنطقية. 

وأرباب هذا الاتجاه هم الذين حصروا موضوع علم أصول الفقه بالدليل السمعي 
الكلي فقط من حيث إنه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إشبات الأحكام لأفعال المكلفين 
أخذا من مشخصاته. والمراد بالأحوال ما يرجع إلى الإثبات"' فيمكن فصل هذا الاتجاه إلى 
اتجاهين أحدهما حصره بالسمعية والآخر أضاف كيفية فهمها من مبادئ العربية . 
اللفظي من حيث تحليله لاستخراج مراد الشارع الحكيم وفق أساليب التحليل المتعلقة 
فى فھمھاء وهى بداهة " قواعد التحليل اللغوية ". 


)١(‏ ابن أمير حاجء محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي ( ۸۲۵ - ۷۹) / كتاب التقرير والتحبیر في علم 
الأصول الجامع بين اصطلاحي ا حنفیة والشافعية ( )7٠١ / ١‏ / دار الكتب العلمية / بيروت. الشاشي» أبو 
علي أحمد بن محمد بن إسحاق ( -745ه)/ أصول الشاشي (۱۳/۱) / دار الكتاب العربي / بيروت 
/ .ا لجصاص» أحمد بن علي الرازي ( ٠١5‏ ۳۷۰۰) / الفصول في الأصول ٤١ /١(‏ ) / وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية / الكويت / ١5٠4‏ / الطبعة الأولى / تحقيق : د. عجيل جاسم النشمي. 

(۲) الشوكاني محمد بن عليء إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ١(‏ / ۲۲ ) . 


(rv) 


والدلیل السمعي هو دليل الكتاب والسنة والإجماع وهو ظاهرء أما الإجماع 
فلانه دليل بالنظر إلى ذاته سواء عرفنا مستندہ أم لم نعرفه» والقياس كذلك دلیل 
سمعي ؛ وذلك أن العلة من وضع الشارع فهي شرعیة وهي في مقام النص العام 
فيدخل تحتها كل حكم تتناولهء ولیس للعقل مكانة فيه سوى تخريج المناط فتحقيقه 
وتحريره فمن ثم تنزيله . 

فعلى هذا لا تدخل الأدلة الشرعية غير اللفظیة في أصول الفقه كالاستصلاح 
والاستحسان وسد الذرائع» اللهم إلا إن جعلناها في معنى القياس وهي كذلك في 
نظريء وكذلك لا تدخل مباحث علم الکلام والجدل والبحث والمناظرة والمنطق... 
فبحٹھا في أصول الفقه عارية ؛فلا تدخل في حقيقة أصول الفقه. فقد ضيق هذا 
التعريف مسمی علم الأصول وحصره في مجال ضيق» فضيق واسعاء وحصر شاسعا ء 
ووضع العملاق في القمقم ... 

وهذا الحصر يرجع» في نظريء إلى عامل تاريخي» وذلك أن الأدلة الشرعية عند 
الأقدمين محصورة في الدليل اللفظي فما تفرع عنها من الأدلة التبعية راجع إليها 
مستقئّ منهاء فالدليل هو الكتاب والسنة وكل دليل معتبر لا بد أن يكون مستخرجا 
من تصريحات أو طيات ألفاظهماء فالاجتهاد كان محصورا في فهم الكتاب والسنة 
وهما ألفاظ وضعية فلا بد للعلم الذي يبحث فيهما أن يكون ذا صبغة تحليلية لفظية 
دلالیةء وما دخول بقیة المعارف الأصولية فى الكتابات المتأخرة إلا لحاجة المجتهد 
إليها لا باعتبارها داخلة في مسمى العلم وإثما مقدمات أو متممات لنظر المجتهد ... 
ويشهد لہذا أن أول المؤلفات الأصولية كانت كذلك كرسالة الشافعي والكرخي'. 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين دلال الكرخي ؛ الحنفي 7140-7١‏ ه). انتهت إليه رئاسة المذهب وانتشرت تلامذته في 
البلاد واشتهر اسمه وبعد صيته وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأوراد وتأله وصبر على الفقر والحاجة وزهد 
تام ووقع في النفوس ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي توفي ببغداد. من تصانيفه : ا ملختصرء شرح الجامع 
الكبير» مسألة في الأشربة وتحليل نبيذ التمر. الذهبي » سير أعلام النبلاء ( 4757/16 = ٤۲۷‏ ). 


(۳۸) 


الاتجاه الثاني : حصره في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه. 
فعرفوا أصول الفقه بأنه : " دلائل الفقه الا جمالیة!' ". 


يطلق الدليل فى اللغة على أمرين : أحدهما : المرشد للمطلوب على معنى أنه 
دليل الصانع!" . 

فالدليل: هو الذي إذا تأمله الناظر المستدل أوصله إلى العلم با مدلول ٠‏ وسمي 
دليلا لأنه كالمنبه على النظر المؤدي إلى المعرفة والمشير إليهاء وهو مشبه بهادي القوم 
وهو مرشدهم الذي يرشدهم إلى الطريق فهو دليلهم, فإذا تأملوه واتبعوه اوصلهم 
إلى الغرض المقصود من الموضع الذي يؤمونه. ألا ترى أنا نقول: إن فى السماوات 
والأرض دلائل على الله تعالى ؛ لأنها توصل المتأمل بحالها إلى العلم بالله كك . 


وفي الاصطلاح : الدليل هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. ويسمى 
دلالة ومستدلا به» وحجة. وسلطانا ء وبرهانا وبياناء وذهب عامة الفقهاء وأكثر 


)١(‏ من العلماء الذين تبنو هذا الاتجاه: التاج السبكي وحسن العطار وابن النجار ا حنبلي و أبو ا حسین البصري 
والسمعاني و أبو بكر بن العربي وابن قدامة المقدسي والشوكاني . 
العطار» حسن بن محمد بن حمود ( ۱۱۹۰ -700١ه)‏ / حاشية العطار على شرح ا حلي على جمع الجوامع 
10/١(‏ ) / دار الكتب العلمية / بيروت. الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي » أحمد بن عبد العزيز ( ۸٦٦۲‏ 
7۰ھ ) / شرح الكوكب المنير( 17 ) / مطبعة السنة الحمدية. البصري أبو ا حسینء المعتمد في أصول 
الفقه ١(‏ / 0 ). السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول ( 7١ / ١‏ ).ابن العربي أو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الله ا حصول ( 7١‏ )» ابن قدامة المقدسي » عبد الله بن أحمد» روضة الناظر وجنة المناظر ( ١‏ /۷)؛ 
الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود / الرياض / ۱۳۹۹ ه / الطبعة الثانیة / تحقيق : عبد العزيز السعيد . 

(1) الفیرزآباديء القاموس ا حیط ( ١‏ / 1747 ). الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ( -١5/اه‏ )ء مختار 
الصحاح ( ١‏ / 88 )ء مكتبة لبنان - بيروت - ۱۹۹۵. تحقیق محمود خاطر . 
الزركشي بدر الدين محمد بن بھادرء البحر ا حیط ( ٠٠/ ١‏ )» الجرجاني علي بن محمدء التعريفات ( ۳٣١‏ ) . 

(۳) ا حصاص أحمد بن علي ء الفصول في الأصول ( 4 /۷). 


(۳۹) 


المتكلمين إلى أن الدليل هو الدلالةء وهو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يدرك با جس 
والضرورة. وعلى هذا فتسمیة الدال على الطريق دليلا مجاز!". 


' وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي نحيزة صحيحة إلى جهة يتطرق 
إلى مثلها العقلء فإذا استد النظر وامتد إلى اليقين وأدرك فهو الذي يسمى نظرا 
ودلیلا " 


وا مراد بالإجمالية كليات الأدلةء اما قوله ط وَأَقِيمُوأ الصّلوٰةَ 4. ( وَلَا تَقربُوا 


لزن 3 ٠و‏ وَقَیْلُوا آلْمُمَركِيِتَ 4 ونهيه ل عن قتل النساء والصبیان ٠‏ وإطلاق 
الرقبة في موضع وتقييدها بالإيمان في موضعء وصلاته 4 في الكعبة وإجمال الصلاة في 
الآية المذكورة وبيان جبريل لباء ونسخ التوجه إلى بيت المقدس» والإجماع على أن 

بنت الابن لہا السدس عند عدم العاصب وخبر ابن مسعود في ذلك» وقياس الأرز على 
لبر ومرسل سعید بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وقول عثمان في بيع 
الفراء ‏ والمصلحة ا مرسلة في التترس والأخذ بالأخف في دية اليهودي» والاستحسان 
في التحليف على المصحف... فكلها أدلة جزئية؛ وجزئيات مشخصة والعلم بها ليس من 
أصول الفقه في شيء وإنما هي وظيفة الفقه" . 


ومقابل هذه الأدلة الجزئية - التى ذكرت على شكل أمثلة - كليات وهى 
مطلق الأمر والنهي والعموم وا خصوص والإطلاق والتقیید والفعل والإجمال والتبيين 
والنسح والإجماع وخبر الواحد والقياس والمرسل وقول الصحابي والمصلحة ا مرسلة 


.) ٠٤١ ( الجرجاني علي بن محمد التعريفات‎ .) ٥۲ - ١١/ ١ ( الزركشي بدر الدين محمد بن بهار البحر ا حیط‎ )١( 

(؟) الجوينيء البرهان في أصول الفقه ١١١7 ١(‏ ) . 

(©) السبكي » علي بن عبد الكافيء الإبهاج شرح المنهاج ١(‏ / 75-77 ) دار الكتب العلمية - بيروت - لینان س 
٤ھ"‏ -الطبعة الأولى. 


)٦٤ 


والأخذ بالأخف والاستحسان ... وهذه الكليات داخلة فی الجزئيات ؛ فإن الكلي 
الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاتہ. ففي الأدلة اعتباران : 

الأول من حيث كونها خاصة مُعيّنة» وهي وظيفة الفقيه. وهي التي توصل إلى 
الفقه مباشرة أو موصلا قريباء فالفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصوليا وقد يعرفها 
بتقليد أهل الأصول ثم يبني الأحكام عليها . 

الثاني :من حيث كونها كلية: فمعرفة هذا الكلي سواء عرف أو لم يعرف شيئا 
ما ينطبق وينبني عليه من مشخصات في الخارج هو وظيفة الأصولي. 

فالأصولى يبحث فى الكليات لا الجزئيات» بعکس الفقيه إذ لا معرفة له بالكلى 
إلا لكونه مندرجا في الجزئي المعلوم» فالأدلة الإجمالية هي الكلية: وسميت بذلك 
لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بالذات إلى حكم إجمالي 
مثل کون کل ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك» وهذا لا یسمی فقھا 
في الاصطلاح, ولا توصل هذه الكليات ( القواعد) إلى الفقه - كمعرفة سنیة الوتر 
أو وجوبه والنهي عن بطلان بيع الغائب أو صحته مغلا - إلا بواسطة النص ؛ 
فالإجمال شرط في الأصول لا الفقه فلا يلزم على ذلك أن یکون الأصولي ققيها 
لاشتراط النظر ۂ في الواسطة التي يعمل فيها الأصولي أصوله لبلوغ غ الحكم الشرعی 
الفرعي» أما المجتهد فلا يكون مجتھدا إلا إذا حاز قدرا كافيا من علم الأصول وإلا 
كان مقلدا!. 

نلاحظ أن هذا الاتجاه أعم من الاتجاه السابق فقد عمم لفظ الأدلة لتشمل اللفظية 
وغيرهاء فلم یقتصر على السمعية لكنه قصر مسمی علم الأصول على " الأدلة ". 
فكيفية الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية وأحكام التعارض والترجيح فيما بينها وحال 
المستفيد هي أمور دخيلة على أصول الفقه مستعارة من خارجه فليست داخلة في 
مسماه وحقيقته. 
)١(‏ السبكي » علي بن عبد الکافی؛ الإبهاج شرح المنهاج ( ١‏ / ۲۲ - ۲۴ ). 


(51) 


الاتجاه الثالث : حصره في الأدلة الإجمالية التي ينبني عليها الفقه وكيفية الاستدلال. 
فعرفوا أصول الفقه بأنه :" الأدلة الإجمالية التي يبنى عليها الفقه وكيفية الاستدلال بها" . 
نلاحظ أن هذا الاتجاه وسع مفهوم علم أصول الفقه أكثر من سابقه من جھتین: 
الأولى : أطلق الدلیل الاجمالی لیشمل السمعی وغيره ما أيده الشرع كالأدلة 

التبعية وغيرها من القواعد العقلية. 
الغانية: أضاف إلى الأدلة الإجمالية إطلاق كيفية الاستفادة منها والاستدلال 

ليجعلها شاملة لمبادئ العربية وغيرها ما يسهم في الاستخدام الأمثل لہذہ الأدلة فى 

الوصول إلى ا حکم الشرعي من مبادئ ومقومات وشروط وانتفاء موانع... فتکون 

كلها داخلة فيه . 
ولا يقال إن إدخال كيفية الاستدلال عارية! لأن الأصل فى التعريف الحد وهو 

جامع للصفات النفسية الحقيقية للمعرف الداخلة في ماهيته وحقيقته ؛ فكيفية 

الاستدلال على هذا الاتجاه فی التعريف جزء لا يتجزأ من علم أصول الفقه. 
ويؤكد صحة إدخال كيفية الاستفادة من الدليل فى ماهية أصول الفقه أن غالب 

تعاريف أصول الفقه ومؤلفاته بحفت كيفية الاستدلال بوصفها جزءأً أصيلاً فى بنائه ما 

بين موسع ومضيق. 
ومع ذلك يبقى هذا الاتجاه في التعريف قاصرا عن بيان التصور الحقيقي لعلم 

أصول الفقه لما سيأتي قریبا ؟. 


. من العلماء الذين تبنو هذا الاتجاه: أبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين البصري‎ )١( 
/ دار الكتب العلمية‎ / ) ١ ( اللمع في أصول الفقه‎ / ) ٤۷٦ - ( الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي‎ 
.)6/١(هقفلا بيروت / 80٠5١هء ۱۹۸۵م / الطبعة الأولى. البصري أبو الحسين» المعتمد في أصول‎ 
» الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي‎ .) 088-01 / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر» البحر ا حیط‎ 
مطبعة السنة المحمدية.‎ / ) ٠١ ( ه ) / شرح الكوكب النیر‎ 444 - ۸٦٢ ( أحمد بن عبد العزيز‎ 


)45( 


الاتجاہ الرابع : تعميمه لیشمل جميع القواعد التي یتوسل بها بين الأدلة الشرعية 
والفروع الفقهية. 

فعرفوا أصول الفقه بأنه: " القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العملیة من أدلتها التفصيلية ". 

وهو اتجاه غالب متأخري الحنفية وکثیر من محققى الشافعية والشيعة وبعض 
الحنابلةء ومنهم من عبر بالإدراك بدل العلم بها أو إدراكها لا أنها نفس القواعد”!, 
ومن محققي الحنفية من زاد قيد " على وجه التحقيق " فعرفه بأنه : العلم بالقواعد التي 
يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقيق7!. 


أصول الفقهء على وفق هذا الاتجاه هو عين القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية» لأنه منسوب إليها كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه, 
ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لباء كما أن من أتقن الفقه يسمى 
فقيها ؛ ومن أتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك . وفسر بعض الحنفية هذا التعريف 
بأنه : العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريبا. 


)١(‏ المناوي محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف ( ۷١ / ١‏ ). الشوكاني محمد بن علي ء إرشاد الفحول إلى 
تحقيق علم الأصول ( ١187 ١‏ ).ابن الحاجب الالکی » مختصر المنتهى الأصولي ( ١‏ / 18 ) مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة. ميرزا القمي أبو القاسم ( - ٠١١١‏ ه ) قوانين الأصول ( صفحة ٥‏ ) / المكتبة العلمية الإسلامية - طهران. 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب المنير( 17 ).ابن اللحامء علي بن محمد البعلي ؛ المختصر في 
أصول الفقه ( ١ / ١‏ ). الناشر جامعة الملك عبد العزيز / مكة / تحقيق محمد مظهر بقا . 

(1) صدر الشريعة عبد الله بن مسعود ا حنفي ۷٤۷-‏ ه / التوضيح شرح التنقيح ١(‏ / 54 ) / دار الكتب العلمية 

- بيروت لبنان / الطبعة الأولى /٦۱۹۹م.‏ 
(۳) الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب المنير ( ١5‏ ) . 
)٤(‏ صدر الشريعة عبد الله بن مسعود ا حنفي ؛ التوضيح شرح التنقيح .)۳٣ / ١(‏ 


(5 





فخرج بالتوسط القریب التوسط البعيد كالعلم بقواعد العربية والكلام ؛ لأنها 
من مبادئ اصول الفقه والتوصل بهما إلى الفقه لیس بقريب, إذ یتوصل بقواعد 
العربية إلى معرفة كيفية دلالة الألفاظ على مدلولاتھا الوضعية وبواسطة ذلك يقتدر 
على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وكذلك يتوصل بقواعد الكلام إلى ثبوت 
الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ليتوصل بذلك إلى الفقه”" . 


فأصول الفقه» على وفق هذا الاتجاہ لا يطلق إلا على القواعد التي يتوصل بها إلى 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» أما أدلة هذه القواعد ء وتفصيل 
الخلاف فيهاء وبیان قيودها ء وتحرير شروط إعمالہاء ومباحث التعارض والترجيح 
بينهاء وحال مستخدمها ... فكلها أمور تابعة لبا متعلقة بها اقتضتها الصنعة العلمية 
التأصيلية التنظيرية في علم أصول الفقه كمتممة وتكملة لبحث هذه القواعد ؛ 
فليست من أصول الفقه أصالة وإفا عرضاء وليست فصلا من فصوله الداخلة في 
ماهيته بحیث لا يعقل دونها وإنما هي خاصة من خواصه أو عرضا من أعراضه باعتبار 
تحقيقها لبعض أهدافه والوصول إلى شيء من مقاصده التي على رأسها تقرير هذه 
القواعد على أكمل وجه يستطاع به استنباط الفقه. 

فسواء كانت هذه القواعد أدلة كلية أو مجرد قواعد كلية تندرج فيها الجزئيات 
أو يتوصل ببعرفتھا إلى قدرة الاستنباط الفقهي فهي داخلة في مسمى أصول الفقہ'''. 


.) 780-75 / ١ ( التفتازاني سعد الدين مسعودء التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) البركتي » محمد عميم الإحسان ا جددي / قواعد الفقه ( ۱۸١‏ ) / الصدف ببلشرز / كراتشي / ۱١٤۷‏ - 
7 / الطبعة الأولى. السمعانيء قواطع الأدلة في الأصول ( 7١‏ ).ابن أمير حاج / التقرير والتحبير في علم 
الأصول الجامع بين اصطلاحي ا حنفیة والشافعية ( ۷۱ھ (۲۸/۱) /دار الفكر / بيروت ١9957‏ / 
الطبعة الأولى / تحقیق : مكتب البحوث والدراسات. 
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قال الزركکشي''' " والفتھاء يطلقون ذلك على القواعد الكلية التي تندرج فيها 
الجزئيات» کقولہم : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. وقولہم : يغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وغير ذلك من القواعد العامة التي يندرج فيها الفروع 
المتتشرة» وعليه سما الشيخ عز الدين كتابه " القواعد "ء ویقال : إنه أول من اخترع 
هذه الطريقة" ". 

فعلى هذا الاتجاه تدخل القواعد الفقهية في مسمى وحقيقة أصول الفقه» ويؤيد 
هذا الفهم تلك التعاريف لأصول الفقه التي ذكرها ابن النجار ا جنبلي'"' ونسبها إلى 
بعض العلماء الذين عرفوا أصول الفقه بأنه " ما تبنى عليه مسائل الفقهء وتعلم 
أحكامها به. وقيل : هي الأدلة الكلية التي تفيده بالنظر على وجه کلم ا“ ". 


ويؤيد هذا الاتجاه بشكل صريح العلامة ابن النجار الحنبلي الذي عرفه بأنه " 
القواعد التي يقصد الوصول بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية (ٴ' إذ فسر 
مراده بالقواعد بقوله: " القواعد + جمع قاعدة. وهي هنا عبارة عن صور كلية تنطبق 
كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها . ولذلك لم حتج إلى تقييدها بالكلية لأنها 
لا تكون إلا كذلك. وذلك كقولنا : حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل. 


. ستأتي ترجمته عند الحديث عن كتابه البحر حیط‎ )١( 

(؟) الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط في أصول الققه 1١ / ١(‏ ). 

(*) قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحتبلي المعروف بابن النجار الإمام العلامة 
ولد سنة اثنتين وستين ولمانمائة توفي سنة نسع وأربعين ونسعمائة » ومشايخه تزيد على مائة وثلاثين شيخا 
وشیخةء وكان عالما عاملا متواضعا طارحا للتكلف» ترك القضاء في الدولة العثمانیة وأقبل على العبادة وأكب 
على الاشتغال في العلم حتى كأنه لم يشتغل بعلم قط مع أنه انتھت إليه الرياسة في تحقيق نقول مذهبه وفي علوم 
السئة في الحديث والطب والمعقولات وتوفي بمصر. انظر ترجمته في: العكري اللمشقي عبد الحي بن أحمد 
۸٦٦ (‏ -۹٢۹ھ)/‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 5 / ۲۷١‏ - ۲۷۷) / دار الكتب العلمية / بيروت. 

.) ٠١ ( الفتوحي المعروف بابن النجار ا نبلي ء شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

.) 17 الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب المنير(‎ )٥( 


)٥٤( 


وکقولنا : الحيل في الشرع باطلة. فكل واحدة من هاتين القضيتين یتعرف بالنظر فيها 
قضايا متعددة.... وكذا قولناء وهو المراد هنا :الأمر للوجوب والفور ونحو ذلك. 
واحترز بقوله " إلى استنباط الأحكام " عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير 
الأحكام, من الصنائع والعلم بالبيئات والصفات!'''. 

ولبذا نری کثیراً من الأصوليين - بخاصة المتأخرين - يذ كرون بعض القواعد 
الفقهية في كتبهم الأصولية وبخاصة في خاتمة مباحث الأدلة إما لكونها قواعد عامة 
ينضبط بها الفقه وتنبني عليها الفروع قنشبه القواعد الأصولية في هذاء أو لأنها في 
مقام الأدلة الكلية فتصلح استقلالا في إثبات الأحكام الشرعية بعد ثبوتها بأدلة 
قطعية استقرائية أو نصية ومن هؤلاء التاج السبكي في أخر الأدلة من جمع الجوامع 
وشَرَحَهُ المحلي!" بقوله:" (مبنى الفقه على) أربعة أمور ( أن اليقين لا يرفع ) أي من 
حيث استصحابه ( بالشك ) ومن مسائله من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ 
بالطهارة ( و ) أن ( الضرر يزال ) ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف 
(و) أن ( المشقة تجلب التيسير ) ومسائله جواز القصر وا جمع والفطر في السفر 
بشرطه (و) أن (العادة محكمة) بفتح الكاف المشددة ومن مسائله أقل الحيض وأكثره 
( قيل ) زيادة على الأربعة ( و ) أن ( الأمور بمقاصدها ) ومن مسائله وجوب النية في 
الطهارة ورجعه المصنف إلى الأول فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله ". 


() الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي » شرح الكوكب النیر( 17 - .)١5‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المصري ( ۸1٤-۷۹١‏ ه )ء مفسرء فقيهء متكلم ء أصولي» 
نحوي» منطقي. ولد بالقاهرة» ونشأ بهاء وتوفي مستهل سنة ۸٦٦‏ ه. من تصانيفه : مختصر التنبيه للشیرازي في 
فروع الفقه الشافعي. انظر ترجمته في العكريء شذرات الذهب ۳٣٣۳ / ٤(‏ -304), 

() ا حليء شرح ا حلي على جمع الجوامع (۲ / ۳۹۸ --۳۹۹) مع حاشية العطارء طبع دار الكتب العلمیة - 
بيروت - لينان . 


)45( 


وعلق عليه الشيخ حسن العطار مبينا وجه إدخال هذه القواعد في أصول الفقه 
وأن مبناه على كونها کالأدلة التبعية بقوله : " قوله : خاتمة أي فى قواعد ثبت مضمونها 
بالدلیل. فشبه ارتباط جزئياتها بها في تعرف حكمها منها بارتباط المدلول بالدليل 
في تعرف حكمه منە فناسب لذلك إیرادھا خاقة للکلام في الأدلة "'. 

على أن جمهور المتأخرين من علماء القواعد يفرقون بين القاعدة الفقهية 
والأصولية وعلى رأسهم الإمام المحقق القرافي ا مالکی فقد بين أن الشريعة " اشتملت 
على أصول وفروع. وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب 
أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك 
الألفاظ من النسخ والترجیح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة 
للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد 
وصفات المجتهدين . والقسم الغانى قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد 
ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل 
الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل ". 

" والتحقيق في هذا المقام أن الإنسان لم يخلق عبغا ولم يترك سداء بل تعلق بكل 
من أعماله حكم من قبل الشارع منوط بدليل يخصه ليستنبط منه عند الحاجة ويقاس 

على ذلك الحكم ما يناسبه لتعذر الإحاطة بجمیع الجزئيات فحصلت قضایا موضوعاتها 
أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع على التفصيل فسمي العلم بها الحاصل من 
تلك الأدلة فقها . 


(۲) القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس ( 184ه ) / أنوار البروق في أنواع الفروق ١(‏ / 5 -5) / 
طبع عالم الكتب - بيروت . 


(٤۷( 


ثم نظروا في تفاصيل تلك الأدلة والأحکام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة 
والكراهة والإباحة. 

وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر 
إلى تفاصيلهما إلا على طريق المغال فحصل لبم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال 
بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا وبيان طرقه وشرائطه ليتوصل بكل من تلك 
القضايا إلى استنباط کثیر من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها 
ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق والمتممات وبيان الاختلافات ما يليق بها وسموا 
العلم بها أصول الفقهء فصارت عبارة عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقهل" ". 


الاتجاه الخامس: أضافوا إلى أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها حال المستدل . 

فعرفوا أصول الفقه بقسمته الغلاثية بأنه : 

' مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال 
المستدل بها . 

ولا يهمني في هذا المقام الفروق في بعض الكلمات بين تعريفات أرباب هذا 
الاتجاه. ولكن المهم أن جمیع التعريفات اتفقت على استخدم القسمة الثلاثیةء فعرفوا 
أصول الفقه بأركانه الغلاثة : أدلة الفقه؛ كيفية الاستدلال بهاء حال المستدل . 

من خلال تعريف الرازي وغير من تعريفات أرباب هذا الاتجاه يمكن أن نصوغ 
تعريف لأصول الفقه لا يخرج عما ذكروه وهو : 

" أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل ". 


.)۳٣-- ۳٣ / ١( التفتازاني سعد الدين مسعودء التلويح على التوضيح‎ )١( 
؟‎ )55 / ١ ( (؟) وهو تعريف الرازي : الرازي فخر الدين محمد بن عمرء ا حصول في علم الأصول‎ 


(٤۸) 


وهو اتجاه غالب الأصوليين ومحققيهم من الشافعیة وا مالکیة والحنابلة وكثير من 
2 | خنفية!') : 
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شرح قيود التعریف: 
أما أدلة الفقه فقد سبق بيانهاء أما كيفية الاستدلال فالمراد بها الشروط 
والمقدمات وترتيبها معه ليستدل بالطرق غلى الفقه» كما تشمل التصورات للمفاهيم 
الأصولية الضابطة للاجتهاد ‏ کتصویر الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية. 
وحال المستدل أي المجتهد الناظر في الأدلة المعتبرة لاستنباط الأحكام الشرعية 
وشروط وصوله إلى هذه المرتبة وحاله عند البحث وكيفية بحثه وكيف يفتي ... 


وخرج بالإجمال: أدلة الفقه من حيث التفصيلء فلا تدخل فى علم أصول فقهء 
وإن كان بحث الدليل التفصيلى كقوله تعالى 9 ولا َسكَمُوَا أن بوه صغيرًا أو كَبِيرًا 


)١(‏ قال الجويني: " واصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال» وكيفية الاستدلال بهاء 1 ومعنى قولنا كيفية 
الاستدلال بها ترتیب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام ا جتھدین ] ا حویني ء 
الورقات في أصول الفقه مطبوع مع شرحه الأنجم الزاهرات للمارديني( ٠٠١‏ )» طبع مكتبة الرشد - الرياض - 
الطبعة الثانیة --- ٦۱۹۹ء.‏ تحقيق عبد الكريم النملة. وليتنبه إلى أن ما بين معكوفتين غير موجودة في طبعة: 
ا جوینی ؛ الورقات - تحقيق: د. عبد اللطيف محمد العبد صفحة ( 4 ). الغزالي محمد بن محمد» المستصفى في 
علم الأصول ١(‏ / ۸).الآمدي» سيف الدين علي بن محمد أبو ا حسن ( 040١‏ -581)/ الإحكام في 
أصول الأحكام (۱/ ۲۴ ) / دار الكتاب العربي / بسيروت / ۱٥٤٤١‏ / الطبعة الأولى / تحقيق: د. سيد 
الجميلي. السبكي علي بن عبد الكافي ( -101ه )ء الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاوي ( ١9 / ١‏ ) / دار الكتب العلمية / بيروت / ١1١5‏ / الطبعة الأولى / تحقيق : جماعة من 
العلماء. الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر» البحر ا حیط في أصول الفقه (۱/ ۳۹ - ٠١‏ ). الفتوحي 
المعروف بابن النجار ا حنبلي؛ شرح الكوكب ا نیر ( ٠١‏ ) .ابن الساعاتي» أحمد بن علي تغلب الحنفي ء نهاية 
الوصول إلى علم الأصول المعروف ببدیع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام ( 2١‏ )2 دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -- ٠٠١4‏ م - علق عليه إبراهيم شمس الدين . 


(٤۹) 


7 م ع مه * 5 1 + 0 
إن اجلهء 4 [البقرة: "18 ] لاستخراج الحكم الشرعي هو عمل اصولي بحت: وهو يوافق 
قولنا : هذا الحديث أصل لہذا الحكم ولہذا الباب» فيكون الإجمال شرطا في الأدلة 
التي توضع في علم أصول الفقه, لا أنه شرط فى اعتبارها أصولية أو جزءأً منه. 

قال الإمام ابن دقيق العيد" : وييكن الاقتصار على الدلائل, وكيفية الاستفادة 
منھا . والباقي كالتابع والتتمة: لکن لما جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا 


أدخل فيه حدا"9 , 


المناقشة والترجيح بين التعاريف السابقة لأصول الفقه: 

قبل أن نبين الاتجاه الراجح في تعريف أصول الفقه من تلك الاتجاهات لا بد أن 
تكون ثمة أوضاع أصح من أوضاع » وضابط الصحة والخطأ في الوضع يرجع إلى عدة 
أمور أهمها الاتجاه الغالب فى بيان أرباب العلم لحقيقة العلم . 


)١(‏ الإمام الفقيه الحافظ ا حدث ا جتھد شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ال منفلوطي 
الصري؛ الشافعي؛ المالكي» المعروف بابن دقيق العيد ( 576 -۷۰۲ھ)ء محدثء حافظ: فقيه» أصولي» 
أدبب نحويء شاعر» خطیب؛ صنف شرح العمدة والإمام في الأحكام والإلمام والاقتراح في علوم الحديث 
والأربعين التساعیةء كان من أذكياء زمانه واسع العلم مديما للسهر مکبا على الاشتغال ساكنا وقورا ورعا إمام 
أهل زمانه حافظا متقنا قل أن ترى العيون مثله وله يد طولى في الأصول والمعقول ولي قضاء الديار المصرية وتوفي 
بالقاهرة. السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر( 41١-845‏ ه ) / طبقات الحفاظ ١(‏ 0187 ) / دار الكتب 
لعلمية / بيروت / الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ .ابن فرحون المالكي » الديباج المذهب ( .)۳۲٣-ّ ۳٣٣ / ١‏ 

(۲) نسبه إليه الزركشي في البحر المحيط دون أن يذكر المصدر ولم أجده له في شرح عمدة الأحكام ثم قال الزركشي 
معلقا على قوله: " وعليه جرى الشيخ في اللمع "» والغزالي في الستصفی ٠"‏ وابن برهان في الأوسط "؛ وقال: 
أصول الفقه أدلة الفقه على طريق الإجمال» وكيفية الاستدلال به وما يتبع ذلك". انظر الزركشي بدر الدین 
محمد بن بهادرء البحر ا حیط في أصول الفقه (۱/ ۳۹ - 8١٠‏ ). 


(°۰) 


فالعلوم وضعية لکن واضعھا لیس واحدا بعینه: وإنما مجموع علماء هذا العلم 
الذين ألفوا فيه وصاغوا تعريفه عن سعة فھمء وكثرة تدبرء وعمق تحليل لحقیقتہ: فلو 
شذ عدد قليل من علماء الفن في تعريفه فلا يعني أنهم على صواب ؛ إذ تعرف حقيقة 
علم ما باستقراء ما ألف فيه أو حوله من مؤلفات لأنها الماصدق لمفهومة؛ والتطبيق 
العملي له» والواقع التصوري الخارجي لماهيته. والتجسيم الحقيقي لصورته... وبخاصة 
أن العلوم تتطور فلا يصح أن نحكم على العلم من خلال حقبة زمنية معینة مر يها بل 
من خلال مسح شامل لمراحل نموه من الطفولة إلى النضج ... فالعلوم كالبشر في 
مراحل النضج مع اضطراب في حقب الانتقال بين مراحل التطور .. 

فأصول الفقه حسب المعنى الإضافي اللغوي الذي اشتق تق منه اللقبي فكان أصله, 
وبحسب تعريف غالب أربابه وما ألف فيه وحوله هو :ما استند إليه الفقه ورجع إليه 
بناء واستنباطا فكان دليله والفقه مدلوله؛ فکل أمر كلي ابتنى عليه الفقه استنباطا أو 
بناء ء مباشرة أو بالواسطة القریبة أو البعيدة» فهو من علم أصول الفقه. 

ما سبق يتبين أن للأصل معنیٗ عاماً يشمل كل ما يوصل إلى المقصود عند 
إعمال الفكر فيه والنظر من خلاله ؛فالقاعدة الأصولية هي كل قضية ي يتوصل بها 
مباشرة أو بالواسطة إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي, فهي واسطة بين العقل 
والحكم الشرعي يرشد إليه ويظهره. 

وهذه الواسطة قد تكون قريبة كالأدلة الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وما يوصل إلى فهمها من المبادئ والقواعد اللغویةء وقد تكون أبعد قليلا 
كالأدلة التبعية كالاستصحاب والمصالح المرسلة ة وسد الذريعة.... وقد تكون أكثر 
بعدا كالمبادئ والقواعد العقيدية الكلامية والعقلية المنطقية.. 


(۱) 


وقد يتوصل بها إلى استنباط ا حکم الشرعی مباشرة من خلال مقاييس التحليل 
اللغوية العاملة فی الأدلة الأصلية أو بالواسطة القريبة كالأدلة التبعية أو بالواسطة 
البعيدة كالقواعد الكلامية العقيدية والعقلية المنطقية . 

لذلك كان علم أصول الفقه مستمدا من جميع هذه العلوم : الشرعية والعربية 
والكلامية وا منطقیة - باعتبار أن علم المنطق هو العلم الذي بواسطته قعدت المبادئ 
والقواعد العقلية - وقد دخلت مباحث جمة من هذه العلوم في أصول الفقه بصور 
وفيرة ومواطن كثيرة وأساليب جميلة بحسب حاجة المجتهد إليهاء واستخدامها في 
دورة التصنيع الاجتهادي» ودورها فى لملمة وصياغة المد خلات المكونة للصنعة والبناء 
الفقهى . 

فالإطلاق فى المعنى اللغوي الإضافى لأصول الفقه يجعله شاملا لكل ما ينبنى عليه 
الفقه ویستند إليه ويتفرع عنه. سواء أكان قريبا أو بعيداء إلا أن غالب علماء 
الأصول خصوه فقصروه على ما ينبني ويدل عليه بناءً وتفرعا قريبا لا بعيدا . 

وقد بين أبو الحسین البصري هذا المعنى فقال : 

" وأما قولنا أصول الفقه فإنه يفيد على موجب اللغة ما يتفرع عليه الفقه 
كالتوحيد والعدل وأدلة الفقه ويفيد فى عرف الفقهاء النظر فى طرق الفقه على طريق 
الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها . 

فإن قيل ولم قلتم إنه يفيد في عرفهم ما ذکرقوہ فقط دون غيره مما ينبني عليه 
الفقه قيل أما أنه يفيد فی عرفهم ما ذ کرناہ من الطرق المجملة وكيفية الاستدلال بها 
فلا شك فيه وأما أنه لا يفيد غيره ما يبتنى الفقه عليه فلأنهم لا یسمون غيره أصولا 
للفقه وإن يفرع عليه كالتوحيد والعدل والنبوات وأدلة الفقه المفصلة ألا ترى أنهم لا 


)5ه( 


يسمون الكتب المصنفة في هذه الأدلة کتبا في أصول الفقه فإن قيل فما طرق الفقه 
قيل هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الفقه!"" . 

فكانت الأدلة الفقهية الإجمالية من كتاب وسنة وإجماع وقياس والأدلة التبعية 
هي العمود الفقري لأصول الفقه باعتبارها أصوله القريبة وأساسه الذي ينبني عليه 
مباشرة؛ وكانت ا حاجة ماسة إلى استعارة قوانين التحلیل اللفویة العربية لاستحالة 
إعمال الأدلة الإجمالية النصية دونها ء فقوانين التحليل اللغوية العربية بالنسبة للادلة 
الإجمالية النصية بمنزلة الروح للجسد في بث الحياةء والماء للشجرة في استحداث 
الثمرة... 

لکن هذه العارية أصبحت من أول وهلة من رسالة الشافعي - التي هي أول شعلة 
في سماء هذا العلم - إلى يومنا هذا جز لا يتجزأ من جسد هذا العلم لا يعقل واقعا 
دونها ؛مع ملاحظة جميع ما كتب فيه ووصل إليناء واحتیج مع ذلك إلى كثير من مبادئ 
علم الكلام كالتحسين والتقبیح العقلي؛ وقواعد فن المنطق خاصة مباحث التصورات 
كمباحث الحد . وإلى بحث أوجه التعارض والترجیح ومسالك العلة ونواقضها من علوم 
الجدل والبحث والمناظرةء وإلى بحث حال المجتهد والسائل المقلد ... 

إلا أن الخلاف وقع في عدها من مبادئ هذا العلم خارجة عن ماهيته ؟ أم هي منه 
باعتبارها محققة لبدفه الذي كان لأجله ؟ وتأسيسا على هذا الخلاف اختلف فى 
تعریف أصول الفقه : ۱ 

فبعضهم قصرہ على الأدلة السمعية باعتبارها أصوله المباشرة الأقرب» وآخرون 
زادوا كيفية الاستنباط منها لاستحالة إعمال هذه الأدلة دون الكيفية المستمدة من 
قواعد العربية فكانتا لحمة واحدة. 


.) 9 / ١( البصري أبو الحسين» المعتمد في أصول الفقه‎ )١( 


0 


إلا أن حصر أصول الفقه بالأدلة السمعية أو الأدلة السمعية وكيفية الاستنباط 
منها أمر يفتقر إلى التحقيق ؛ لأنه مخالف للمعنى الإضافي لہذا العلم الذي هو أحد 
مؤشرات صحة التعريف من ضعفه: ومخالف لغالب علماء الأصوليين الذين عرفوه 
بغير هذا التعريف ولا هو موجود في غالب مؤلفات هذا العلم . 

وآخرون زادوا مباحث التعارض والترجيح للاحتیاج إليها دائما خاصة مع توسع 
علم الخلاف والبحث ا مقارن للفقه بين المذاهب المعتبرة وغيرها ء وزادوا حال الناظر 
في هذه الأدلة من مجتهد ومقلد فوضعوا حواجز متينة أمام كل مدع يُوَقعٌ عن الله 
دون وجه حق, وضبطوا حال الفئة الأوسع من الأمة ( المقلدة ) :ما يجب لها وعليها 
حيال معرفة الحكم الشرعي» إلا أن هذا الاتجاه يبقى قاصرا عن تحقيق المراد من أصول 
الفقه وضعا واستعمالا . 

ومنهم من كان أكثر عملية واختصارا فاهتم بالنتائج والطريق الأقرب فعرف 
أصول الفقه بخلاصته فجعله " القواعد الموصلة إلى استنباط الفقه "ء وهذه القواعد 
عبارة عن معان على هيئة قضايا عقلية يتوصل بها إلى استنباط الفقه. لکن لا يتم 
الاستفادة منها دون التعبیر عنها بلغة العلم المكتوبة» فلا يجوز أن تزيد الصياغة على 
القدر اللازم للتعبیر عن هذه القضايا ء فاتسمت بالاختصار الحكيم الذي يضع كل شيء 
بقدر بين الاختصار المخل والتطويل الممل» وهذا أحد أهم مدلولات صیفة " القاعدة " 
التي عبروا بها عن هذا العلم. 


وأهم الإشكاليات التي تواجه هذا الاتجاه: 


أولاً: أنها قصرت أصول الفقه على ثمرته ونتيجته وهى القواعد التى يستنبط منها 
الفقه. فأخرجت مبادئ الأصول وكيفية التوصل إلى هذه القواعد وتلك القواعد 


)٥٥( 


التي لا ينبني عليها فقه وإغا هي قواعد علمية تعمق النظر الأصولي وتغري عقل 
الفقيه نحو فهم أمغل لفلسفة التأصيل والتشريع الإسلامي. 
ثانياً : أن لفظ القواعد لفظ عام يدخل تحته كل ما ينبني عليه الفقه مباشرة أو 
بالواسطة أي تلك القواعد التي تشكل مقدمة في بناء القضية الاستدلالیة 
الفقهية للوصول إلى ال حکم الشرعي في الحادثة المعينة أو في استنباط الحكم من 
النص الشرعي أو في تخریج أو تحقيق أو تنزيل المناط الشرعي على أفراده 
وماصدقاته وهي القاعدة الأصولية بالمعنى الاصطلاحي ٠‏ كما تشمل القواعد 
التي تندرج تحتها الفروع الفقهية مباشرة أي هي بحد ذاتها تحوي بالقوة على كم 
هائل من الماصدقات الفقهية كقاعدة " للمباشر حكم المتسبب ١‏ وهي التي يطلق 
عليها مصطلح القواعد الفقهية. 
قتعريفهم لأصول الفقه بأنه " القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
العملية عن أدلتها التفصيلية " هو تعريف شامل للقواعد الأصولية والفقهية وهو إشكال من وجه. 
إلا أن أكشر تعاريف أصول الفقه التباسا وإجمالا هو أكثرها وضوحا في الظاهر 
عند التحري والتحقيق وهو الاتجاه الغالث الذي عرف أصول الفقه بالأدلة الإجمالية! 
وبان ذلك أن لفظ " الإجمالية " أخرج أدلة الفقه من حيث التفصيل» فلا تدخل 
في علم أصول فقه كقوله تعالى في قبول شهادة القاذف إن تاب ط وَل تَقبَلُوا هم 
دة ابد وَأَولتِيِكَ هم لْمَسِقُونَ وچ إل انين َابُوأ 4 [ النور؛- ه ]» فلا إشكال فيه 
سواء اعتبرنا بحث هذا الدليل التفصيلي عملا أصوليا أو فقھیا ... 
فالإشكال يكمن في لفظ " الدلیل " لإمكان فهمه باعتبار الاصطلاح العام لمعنى 
الدليل " المرشد للمطلوب " أو الاصطلاح ا خاص " العلامة المنصوبة لمعرقة الدليل "ء 
أو باعتبار كونه قریبا " كالأدلة الأصلية والتبعية ومبادئ الصربیة " أو بعيدا " 
)٥٥(‏ 


كمباحث التعارض والترجيح ومبادئ علم الکلام والمنطق» أو موصل مباشرة أم 
بالواسطة قريبة كانت أم بعيدة؟ . 

فللدلیل دلالة عامة تشمل كل ما إذا تأمله الناظر المستدل أوصله إلى العلم 
با لمدلول وسمي دلیلا لأنه كالمنبه على النظر المؤدي إلى المعرفة والمشير له إليه"ء أو 
بتعبير آخر: كل ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى ا مطلوب''' ؛ فليس للدليل تحصيل إلا 
تجريد الفكر من ذي نحيزة صحيحة إلى جهة يتطرق إلى مثلها العقل ٠‏ فإذا استد النظر 
وامتد إلى الیقین وأدرك فهو الذي يسمى نظرا ودلیلا!''ء فيد خل في علم أصول الفقه 
وفقه هذا الاتجاه كل ما يوصل مباشرة أو بالواسطة القريبة أو البعيدة إلى استنباط 
الفقه من جميع العلوم الشرعية والعقلية واللغوية والحسية والتجریبیة ... 

وجهة الإشكال الثانية أن الدليل قد يفهم باعتبار الاستخدام الواقعي باستقراء ما 
بحفته مؤلفات هذا العلم من مباحث وقضايا على مر القرون» أما جهة الإشكال الثالئة 
فتكمن في قصر معنى الأصل على أحد مدلولاته وهو " الدليل ". 

وقد توقعنا في إشكال ثالث وهو القطع والظن في الأدلة؛ فمن ا مقرر عند غالب 
الأصوليين أن الدليل ما كان قطعيا والأمارة ما كان ظنياء فحصر الأصول بالأدلة 
القطعية یخرج الظنية مع العلم أن كثيرا من القواعد الأصولية هي ظنیةء فهل نخرجھا 
من مسمى القاعدة الأصولية» أم نضعها في مكانها الطبيعي في مرتبة متأخرة عن 
الدليل القطعي . 


.)۷/ 5 ( ا حصاص أحمد بن علي » الفصول في الأصول‎ )١( 
.) ۳٤٠١ ( ۲ه 6 الجرجاني علي بن حمد ؛ التعریفات‎ - ۵١ / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بھادر البحر ا حیط‎ )( 
.)١١١ / ١( الجويني ؛ البرهان في أصول الفقه‎ )۳( 


(كه) 


التعريف الراجح لأصول الفقه: 

ما سبق يتبين أن الاتجاه الخامس الذي أضاف إلى أدلة الفقه وكيفية الاستد لال 
بها حال المستدل فعرف أصول الفقه بأنه: أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها وحال 
المستدل بها على سبيل الإجمال. هو أرجح الاتحاهات . 

وسبب رجحانه تواؤمه مع حركة أصول الفقه عبر التاریخ التي بحثت هذه الثلاثة في 
المؤلفات الأصولية» ولمطابقته القسمة العقلية والواقعیة التي تحصر أركان البحث 
الاجتهادي للوصول إلى الحكم الشرعي : باحث وهو المجتهد , ومبحوث وهو الأدلةء 
وكيفية بحث وهي المبادئ اللغوية والعقليةء وقد جلى الإمام الغزالي!'! هذا المعنى بقوله : 

"اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على 
الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلةء 
فوجب النظر في الأحكام »ثم في الأدلة وأقسامها ء ثم في كيفية اقتباس الأحكام من 
الأدلةء ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأأحکام ء فإن الأحكام ترات وكل 
مرۃ فلها صفة وحقيقة في نفسها ولہا مثمر ومستشمر وطريق في الاستثمار. 

والثمرة هي الأحكام» أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن 
والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها . 


)١(‏ محمد بن محمد بن حمود الطوسي حجة الإسلام زین الدين أبو حامد الغزالي ولد بطوس سنة ( 04٠‏ ه ) أخذ 
عن الإمام الجويني ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف؛ وبعد وفاة الإمام 
حضر مجلس نظام الملك فأقبل عليه وحل منه محلا عظيما فولاه نظامية بغداد فدرس بها مدة ثم تركها وحج 
ورجع إلى دمشق وصنف فيها کتبا يقال إن الإحياء منها؛ وفي آخر حياته عاد إلى طوس وأقبل على التصنيف 
والعبادة ونشر العلمء وبنى خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين وأقبل على النظر في الأحاديث خصوصا 
البخاري» توفي سنة ( 6064 ه )» ومن تصانيفه الوجيز والخلاصة وكتاب إحياء علوم الدين والمستصفى في 
أصول الفقهء والمنخول... انظر ترجمته في: ۲ / ۲۷۳ - ۲۷٤‏ ).۲ / 591-1797 ). 


(۷) 


والمخمر هي الاأدلةء وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط . وطرق الاستثمار هي 
وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة. إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومهاء أو 
بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها . 
والمستثمر هو المجتهد › ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فإذا جملة 
الأصول تدور على أربعة أقطاب: 
القطب الأول : في الأحكام. والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة. 
القطب الثاني : في الأدلةء وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنیة إذ بعد 
الفراغ من معرفة الغمرة لا أهم من معرفة المثمر. 
القطب الثالث : في طريق الاستغمارء وهو وجوه دلالة الأدلة؛ وهي أربعة : دلالة 
بالمنظوم» ودلالة بالمفهوم» ودلالة بالضرورة والاقتضاء . ودلالة 
بالمعنى المعقول. 
القطب الرابع : في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه. ويقابله المقلد الذي 
. يلزمه إتباعهء فيجب ذ كر شروط المقلد والمجتهد وصفاتھما''. 


.) 8-1/ / ١ ( الغزالي محمد بن حمدرالستصفی‎ )١( 


(٥۸) 


المطلب الثالث 


تعريف القواعد الأصولية باعتبارها مركبا إضافيا 


بعد أن قمت سابقا بتعريف كل من القاعدة وأصول الفقه يمكن صياغة تعريف 
إضافى للقواعد الأصولية» فأقول : القواعد الأصولية هي : 

" أحكام كلية أصولية منطبقة على جميع جرئیاتھا من الادلة الاجمالیة 
والموجهات العامة فى ضبط الاجتھاد الأصولى والفقهى وحال ال مجتھد ". 


شرح التعریف 

أولا ‏ القاعدة تشتمل على حكم» فهي قضية مشتملة على نسبةء فخرج بهذا أن 
تکون القاعدة مجرد قول شارح أي مجرد تصوير لمفهوم؛ فمعنى الواجب والمحرم 
والرخصة والعزية والأداء والقضاء ... كلها تصورات متممة لفهم مكونات القاعدة 
الأصوليةء فهذه الاصطلاحات وشروحها لا يطلق عليها قواعد أصولية وإن كانت 
ذات أهمية بالغة في فهم القواعد الأصولية. 

ثانيا : قيد " كلية أصولية " لإخراج الكليات الفقهية وهي القواعد الفقھیة؛ 
فالقاعدة الأصولية تتصف بالشمول وسعة الاستغراق لما تنطبق عليه » فهي ذات معنى 
أو لفظ شمولي واسع يحوي كثيرا من القواعد أو التطبيقات الأصولية » فالذي يحوي 
القواعد الأصولية هي القواعد الكبرى والوسطى كما سيأتي تفصيلها في الفصل 
الغالث» والتي تحوي تطبیقات أصولية هي جميع القواعد الأصولية المؤثرة في البنية 
البيكلية لأصول الفقه بمعنى أنها توجه قواعده كقاعدة ” القواعد الأصولية قطعية لا 

)٥۹( 


ظنية ' وإن لم يترتب عليها فروع فقهية. كما تشمل القواعد الاصولیة التي ينبني 
عليها فروع فقهية كقواعد الدلالات: أو تضبط العملية الاجتهادية ككيفية فهم مراد 
الشارع والتعارض والترجيح وحال المجتهد وشروطه. 

ثالثا : " منطبقة على جميع جزئیاتھا " تفسير وتأكيد لكلية القاعدة الأصولية. 

رابعا :" من الأدلة الإجمالية والموجهات العامة في ضبط الاجتهاد" هو بيان 
لموضوع القاعدة الأصولیةء فهي تبحث في الأدلة الإجمالية من قرآن وسنة وقياس 
وإجماع ومصالح مرسلة وسد ذريعة واستصحاب ... كما تبحث في الموجهات العامة 
وهى الضوابط الحاكمة فى ضبط الاجتهاد سواء كانت هذه الموجهات عقلية أو شرعية 
أو لغوية أو عرفية أو تاريخية: مال الموجهات التاريخية استحضار أمية الأمة العربية 
وبساطتها عند فهم خطاب الشارع الموجه إليهم . 

خامسا : قيدي" الأصولى والفقهى" لبيان أن القواعد الأصولية على شقین: 

الشق الأول : قواعد ضابطة للآدلة الإجمالية والموجهات العامة فى ضبط أصول 
الفقه وعلمه» كاشتراط القطع أو عدم اشتراطه في القواعد الأصولية» وکإدخال أو إخراج 
القواعد الأصولية التي يترتب عليها آثار علمية لا عملية فقهية أو لا يترتب عليها شيئ 
البتة» وكاستمداد أصول الفقه من اللغة والعقل والشرع والفقه وحدود ذلك. 

الشق الثاني : قواعد ضابطة للادلة الإجمالية والموجهات العامة فى ضبط عملية 
الاستنباط الفقهي : خاصة تلك ا متعلقة بالدلالات وحال المجتهد والتعارض والترجيح, 
أي يترتب عليها فروع فقهية مباشرة أو بالواسطة. 

سادسا : أما حال المجتهد ( المستدل ) فقد ورد بيانها عند بيان التعريف المختار 
لأصول الفقه . 


المطلب الرابع 


التعريف العلمی للقواعد الأصولية 


التعريف الأول: عرفها الدكتور الجيلالي بأنها " حكم كلي تنبني عليه الفروع 
الفقهية مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة!" ". 

لكن هذا التعريف غير مانع من دخول القاعدة الفقهية فيه ؛ إذ هي حكم كلي 
تنبني عليه الفروع الفقھیة مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة كقاعدة " المشقة 
تجلب التيسر" التي ينبني عليها آلاف المسائل الفقهية. ومثلها جميع القواعد الفقهية 
حتى الخالصة منها التي لا تتمايز قايزا تاما عن غيرها من أنواع القواعد الأصولية 
والنحوية والكلامية والمنطقية كقاعدة " للمباشر حكم المتسبب "ء وقاعدة " الرخص 
لا تناط بالمعاصي ". 

التعريف الثاني : عرفها أستاذي الد كتور محمد شبير بأنها :” قضية كلية يتوصل 
بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية " ومثل عليها بقاعدة: 
الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة!"). 


)١(‏ الجيلالي ا مرینی ؛ القواعد الأصولية وتطبیقاتھا عند ابن قدامة في كتابه المغني ( )۳٥/ ١‏ / دار ابن القيم» 
الدمامء السعودية / ودار ابن عفان القاهرة مصر / الطبعة الأولى -7١٠٠م.الجيلالي‏ المريني» القواعد 
ابن عفان - القاهرة / الطبعة الأولى /۲٢۲۰۰م۔‏ 

(0) شبير» محمد عثمان؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية ( ۷١٦)ء‏ / دار الفرقان / عمان الأردن / الطبعة الأولى 
ور یڈ 


(1) 


نلاحظ أن هذا التعريف امتاز عن سابقه بتمييزه القاعدة الأصولية عن الفقهية ؛ 
لأن القاعدة الفقهية لا یستنبط بها من الدليل التفصيلي حكم شرعيء بل هي بذاتها 
تتضمن فرعا أو فروعا فقهية. 

لکن يلاحظ على التعريف أنه أخرج حال المستدل والقواعد الأصولية التي هي أدلة بذاتها 
كتلك المتعلقة بحجیة الأدلة التبعية كقاعدة : المصالح المرسلة حجةء وقاعدة القياس حجة. 

التعريف الثالث: عرفها الد كتور مسلم الجهني بأنها :" المبادئ والمباحث اللغوية 
والأدلة الشرعية التي تكون منهجا للفقيه في تفسير النصوص واستنباط الأحكام 


منها("" 
التعريف المختار : 


من خلال التعاريف السابقة ومفهوم أصول الفقه واستخدام الأصوليين لهذا 
المصطلح یکن صياغة تعريف للقاعدة الأصولية» فهي : 

" حكم كلي محكم الصياغة يتوسل به إلى استنباط الفقه من الأدلة وكيفية 
الاستدلال بها وحال المستدل ". 


شرح قيود التعريف: 

أولاً:" حكم ”: أخرج التصورء فأصول الفقه يعطي تصورات وأحكام وأدلة 
ونقاشات حول المسائل الأصولية أما القواعد الأصولية فلا تعطي إلا حكما وهو 
نسبة أمر إلى أمرء فالتصورات كمعنى الواجب والمحرم والمكروه والمباح والشرط 
والسبب والعلة والإجماع والاستحسان ... داخلة في صلب علم أصول الفقه وماهيته 
وحقيقته» بینما هي غير داخلة في حقيقة علم القواعد الأصولية وماهيته» فلیست 
)١(‏ الجهني مسلم بن بخیت بن محمد الفزي ؛ القواعد الأصولية عند الحافظ ابن الملقن من خلال كتايه الأعلام بفوائد 


عمدة الأحكام جمعا ودراسة وتوثیقا الإجماع 057 - ٥۷‏ ) رسالة دكتوراه - الجامعة الإسلامية -- مخطوطة . 


(٦) 


قواعد أصولية وإغا هي مفاهيم أصولية على شكل مقدمات وتتمات تتضح بها 
القواعد الأصولیة فهي تصورات بها تتکون الأحكام الأصولية وتتضح فلا یکن بيان 
الحكم الأصولي ( القاعدة الأصولية ) إلا من خلال هذه التصورات» فهي داخلة فيه 
عرضا لا أصالة. 
ثانياً:" كلي " : أخرج الأحكام الجزئية كقولنا الأمر في هذه المسألة يفيد 
الندب» وبهذا فارقت القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية ؛ فالقاعدة الأصولية كلية لا 
أغلبية ء بینما القاعدة الفقهية أغلبية لا كلية» أو الغالبية العظمى منها على اقل تقدير. 
ثالغاً "٠‏ محكم الصياغة " شرط كمال للقاعدة الأصولية لا شرط صحة:؛ فكان الأصل 
إخراجه من التعريف لکن لأهمية هذا الشرط الشكلى فى هذا العصر آثرت وضعه فى التعریف. 
رابعا ؛ " يتوسل به " قيد أخرج القواعد الفقهية إذ إن القواعد الفقهية يتوسل منها لا 
بهاء أي تحوي وتشتمل عدد من الفروع الفقهية مباشرة» فالقاعدة الفقهية في مقام النص 
العام الحاوي عددا من الفرع التي هي منه في مقام الخاص من العامء أما القاعدة الأصولية فهي 
وسيلة بینیة يشترط لاعمالہا وجود واسطة بينها وبين الفرع الفقهى وهذه الواسطة إما النص 
أو المجتهد فى ضبط فكره أو المستفتى فى وصف حاله... ولا یند عن هذا الا بعض الأدلة 
التبعية التي هي أدلة بذاتها لا يحتاج معها إلى واسطة كالمصالح المرسلة وسد الذرائع ... 
خامسا: ”من الأدلة وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل " أخرج ما ذكرته في 
شرح قيود أصول الفقه وأخرج القواعد الفقهية أيضا إذ هي لا تبحث في مغل هذه الأمور. 
وإن إطلاق مصطلح القواعد الأصولية على الصياغة الموجزة للنتائج الأصولية اصطلاح 
قديم مستعمل في شتى معارف الدين الإسلامي وبخاصة تلك الجوامع الباحثة في التشريعات 
الفقهية. 


(1) 


وفيما يلي نماذج لاستخدام هذا المصطلح يدل على ما هذا المفهوم : 

قال ابن عرفة معلقا على قول الباجي المالكي : ٴ لو حبس مسلم على كنيسة 
فالأظهر عندي رده لأنه معصیةء كما لو صرفها إلى أهل الفسق " قال:" عادة الشيوخ 
أنهم لا يقولون والأظهر عندي إلا فيما فيه نظر مارلا في الأمر الضروريء ورد هذا 
الحبس ضروري في القواعد الأصولية "'۲. 

وقال ابن النجار الحنبلي : " ومن القواعد الأصولية قولهم : الأمر للوجوب والفور. 
ودليل الخطاب حجة. وقياس الشبه دليل صحيح . والحديث المرسل يحتج به ونحو 
ذلك" . 


ورجح ابن کثیر حرمة الأكل من صيد كلب أرسل على صيد فقتله بثقله ولم 
يجرحه أو صدمه لأن " هذا القول أشبه بالصواب والله أعلم لأنه أجري على القواعد 
الأصولية وأمس بالأصول الشرعية ". 

هذه بعض الأمثلة وھی غيض من فيض استخدام المصطلح فى شتى ألوان التأليف 
في علوم الدين الإسلام !“. 


›») 554 / 7 ( -47هه )ء التاج والاكليل لمختصر خليل‎ ١ الموّاق أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري المالكي‎ )١( 
. دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان‎ 
. ) 7 5 ( الفتوحي المعروف ( بابن النجار الحتبلي )؛ شرح الكوكب المنير‎ )۲( 
/ دار الفكر‎ / ) ٠١ / ۲( تفسير القرآن العظيم‎ / ) ۷۷٤ - ( ابن كثير» إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء‎ )۳( 
. ۱٤١١ / بيروت‎ 
: وللاستزادة إليك أمثلة آخری‎ )٤١( 
قال البابرتي ا حنفی: " ثم المتعة إما أن تكون زائدة على نصف مهر المثل أو لاء فان كانت زائدة فلها‎ - 
نصف مهر المئل... فان قيل : نص المتعة مطلق عن هذه التفاصيل ففيها تقيبد له وهو نسخ. فالجواب أن‎ 
قوله تعالى $ قد عَلِمََا ما فَرَضْنَا عَلَِهِمَ ف روجو 4 دل على أن المهر مقدر شرعاء والإيجاب‎ 
بالتسمية في مهر من يعتبر في مهره مهر المثل بيان لذلك المقدر ا جملء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام‎ 
= لا مهر أقل من عشرة دراهم ) فكان معارضا لآية المتعة» والتفصيل على الوجه المذكور‎ ( 


)٠٤( 


=توفيق بينهماء فتأمل إن كان القواعد الأصولية على ذكر منك. البابرتي محمد بن محمود أبو عبد الله 
أكمل الدين الرومي ا خنفی ( - ۷۸۹ھ )؛ العناية شرح البداية ( * / ۳۲۷ - ۳۲۸) دار الفكر - 
بيروت - لبنان ۔ 

قال ابن حجر الهيتمي : " وقد اختلف في العمل بمفهوم المخالفة في ألفاظ الآدميين فحكي عن القاضي 
حسين إنكاره وأنه إنما يعمل به عند القائل به في ألفاظ الشرع ومال إليه من المتأخرين الشیخ الإمام تقي 
الدين السبكي بل حكي عن إلكيا البراسي ما هو آعم منه وهو أن جميع القواعد الأصولية إنما يعمل بها 
في ألفاظ الشرع لا في كلام الآدميين لکن هذا قول مهجور»ء وعمل الناس على خلافه ولا معنى له" 
الہیتمي شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر؛ الفتاوى الفقهية الكبرى ۳ / ۲٠۲‏ )» طبع المكتبة 
الإسلامية. 

وقال في موضع آخر: ٭ ولو وكل في إخراج فطرته أو التضحية عنه انعزل بخروج وقتهما علی ما بحثه 
الأزرق وقال إنه مقتضی القواعد الأصولية " لبيتمي شهاب الدين أحمد بن حجرء تحفة ا حتاج ( ۳ / 
۰٠ء‏ دار إحياء التراث العربي . 

وقال حسن العطار: " في الرسالة وهي تأليف الإمام الشافعي في الأصول» وهي من جملة أجزاء الام بين 
فيها القواعد الأصولية» وشرحها من أعلام مذهبه جماعة» وهي سهلة العبارة وقد من الله علي بملكها 
مع قطعة من الام فلله الحمد والمنة ونص عبارة الشافعي رضي الله عنه وأبان الله لم أنه إنما نسخ ما نسخ 
من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة للکتاب وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به فصارت مفسرة 
معنى ما أنزل الله منه جملا... " العطار حسن؛ حاشية العطار على جمع الجوامع ( ۲ /۱۱۲)ء دار 
الکتب العلمية - بيروت. 

وقال في شرح سنن الترمذي: "( ومن قال ) أي من تكلم ( في القرآن ) أي في معناه أو قراءته ( برأيه ) أي 
من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية بل بحسب ما 
يقتضيه عقله وهو نما يتوقف على النقل بأنه لا جال للعقل فيه كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما 
يتعلق بالقصص والأحكام أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل وهو مما يتوقف على العقل كالمتشابهات التي 
أخذ المجسمة بظواهرها وأعرضوا عن استحالة ذلك في العقول أو بحسب ما يقتضيه بعض العلوم الإلبية 
مع عدم معرفته ببقيتها وبالعلوم الشرعية فيها يحتاج لذلك ولذا قال البيهقي ا مراد رأي غلب من غير دليل 
قام عليه أما ما يشده برهان فلا حذور فيه فعلم أن علم التفسير إنما يتلقى من النقل أو من أقوال الأئمة أو 
من المقاييس العربية أو القواعد الأصولية البحوث عنها في علم أصول الفقة أو أصول الدين". المباركفوري 
حمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا ( ۱۲۸۳ - ٠١٠١١‏ ) / تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
۲۲١ / ۸(‏ ) / دار الكتب العلمية / بيروت. 

' ... وكان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه وهي 
طريقة نبه الشيخ تقی الدين بن دقيق العيد على أنها غير خلصة وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد 
الأصولية: ".ابن فرحون المالكي ؛ إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري / الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب ( ١‏ / ۸۷) / دار الكتب العلمية / بيروت . 


)15( 
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CONT‏ ۔ غ.. ۲8ح3 ہہ کن ۳۴ص.۔ مہم ہی 
المبحث الثاذ 
: لي 


موضوع علم القواعد الأصولية 


تميز علم القواعد الأصولية غيره من العلوم بل وجميع العلوم عن بعضها يكون 
أصالة بالبدف المراد منها إلا أن البدف يبقى فكرة مجردة تحتاج إلى ما يحققها 
ويخرجها إلى أرض الواقع وحيز التطبیق نسمي هذا المخرج ( الموضوع )»فا موضوع 
أمر منضبط محدد يحقق البدف ( المقصد ) من وضع العلم» وبسبب انضباط ا موضوع 
وقیزہ ؛ ولكونه يحصل به إخراج الہدف من حيز التجرد إلى حيز التطبيق ؛ ؛ أتفقت 
كلمة العلماء على أن تمايز العلوم في أنفسها عن بعضها البعض إغا هو بحسب تايز 
ا ملوضوعات المنبثقة عن الغايات المحققة لباء فجهة وحدة مسائل العلم الواحد الذي 
يكون به اتحادها وفيه اشتراكها هو الموضوع المميز للعلوم عن بعضها البعض . 

ويقصد بالموضوع في الاصطلاح ( ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ) أي: الأمر 
الذي يبحث فيه العلم عما يتعلق به من أمور تعرض له أي تتعلق به تعلقا ذاتيا' . 
ويقصد بالعوارض ما يعرض للذات أي يتعلق بها ويحمل عليها سواء تعلق بها كلها أو 
بجزء منهاء ویقصد بالذاتية : إخراج ما یلحق بالذات لأمر خارج عنها . 

فموضوع العلم يبحث في الأمر ( لا من حيث هو هو ولكن من حيثية معينة 
تتعلق به أو أكفر ) وقد يَبحث في الأمرء أحيانا قلیلةء من حيث هو هو إضافة إلى 


)١(‏ للتعمق في معنى ا موضوع ومعرفة العوارض وأنواعها انظر: شرح البناني على السلم المنورق في المنطق مع حاشية ا حقق 
علي قصاري شرح الشيخ سعيد قدورة على السلم في البامش ص ( 7١ - ١9‏ )» طبع مصطفى البابي ا حلبي۔ 
(٦٭)‏ 


فموضوع علم الفقه مغلا : " أفعال العباد " من حيث حكم الشارع فيها اقتضاءٗ 
أو تخييراء صحة أو بطلاناء وموضوع النحو :" الكلمة " من حيث ما يعرض لہا من 
حركات الإعراب» وموضوع علم الرياضيات :" العدد " من حيث العمليات الحسابية 
الربطية المتعلقة به من :قسمة وضرب وناقص وجذر ولوجاریتم ... وموضوع علم 
الأحياء :" الكائنات الحية " من حيث تشريحها وتكوينها وما يعرض لہا من آفات.... 
وموضوع علم المنطق: ' المعلوم "من حیث يتوصل به إلى مجهول : تتصوري أو 

لاحظ أنها كلها تعلقت بأمر من حيثية معینة فهذا الأمر المبحوث فيه عن حيثية 
معينة هو ال موضوع ۔ 

وتنبه إلى أن موضوع كل علم ومنها علم القواعد الاصولية تابع ومتفرع عن 
هدفه ؛ فكل موضوع يحقق هدف العلم يكون موضوعا له وموضوع أي علم هو : ( ما 
يبحث فيه ذلك العلم عن العوارض الذاتية لمعلوم ما ؛ التى تحقق هدفه )ء أي البدف 
الذي لأجله أنشئ العلم ؛ فيكون الاختلاف فى موضوع العلم المتفق على هدفه 
اختلافاً اعتبارياً نسبياً . 

بناء على ما سبق يمكن القول بأن موضوع علم القواعد الأصولية من خلال هدفه 
راجع إلى إثبات الأعراض الذاتية لأصول الفقهء وهذه الأعراض يكن قسمتها قسمين: 

الأول: القواعد التي هي أصول الفقهء بمعنى تقنین وصياغة النتائج الأصولية على 
شكل قواعد ء وهي التي عناها غالب الأصوليين عند إطلاقهم لمصطلح " القواعد 
الأصولية ". 

الثاني : القواعد التي ينبني عليها علم أصول الفقه؛ بمعنى إرجاع أصول الفقه 
وقواعده إلى كليات يرجع إليها وينبني عليهاء أي بتعبير أوضح " قواعد علم أصول 


(۷) 


الفقه " أو " قواعد القواعد " وتقسم إلى قسمین:القواعد الأصولية الكبرى التي تجمع 
عددا كبيرا من القواعد الأصولية في شتى الأبواب الأصولية» والقواعد الأصولية 
الوسطى التي تجمع عددا كبيرا من القواعد الأصولية في باب أصولي واحد . 

لکن لا حصل فهم موضوع " علم القواعد الأصولية " إلا بعرفة عجز التركيب الإضافي 
للمصطلح وشقه الغاني وهو " علم أصول الفقه "فما هو موضوع علم أصول الفقه. 

وا أن موضوع العلم ينبني على هدفه... فقد اتفقت كلمة الأصوليين على تحديد 
هدف علم أصول الفقه ومقصدہء وهو : ضبط الفقه والأصول التي يبنى عليها 
استنباطه» فقد ظهر الہدف جليا من خلال نقلنا للتعاريف التي دلت عليه إما : 
مطابقةء أو تضمناء أو لزوما. 

فجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات الأعراض الذاتية للادلة والأحكام 
من حيث إثبات الأدلة للاحكام وثبوت أحكام بالأدلةء بمعنى أن جميع محمولات 
مسائل هذا الفن هو الإثبات والغبوت وما له نفع ودخل في ذلك فيكون موضوعه 
الأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للاحكام وثبوت الأحكام بالأدلة!". 

فعلم أصول الفقه يبحث في العوارض الذاتية التي لا تكون مبحوثا عنها في هذا 
العلم ولا دخل لبا في لحوق ما هي مبحوث عنها من القسمين يعني قسمي العوارض 
التي للادلة والعوارض التي للأحكام» وذلك كالإمكان والقدم والحدوث والبساطة 
والتركيب وكون الدليل جملة اسمية أو فعلية ثلاثية مفرداته أو رباعية معربة أو 
مبنية إلى غير ذلك ما لا دخل له في الإثبات والشبوت فلا يبحث عنها في الأصول؛ 
وهذا كما أن النجار ينظر في الخنشب من جهة صلابته ورخاوته ورقته وغلظه 


() الشوكاني محمد بن علي » إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ( ١‏ / ۲۲). صدر الشريعة عبد الله بن مسعود 
الحنفي » التوضيح شرح التنقيح ۳٦ / ١(‏ - ۳۷). 


(۸) 


واعوجاجه واستقامته ونحخو ذلك مما يتعلق بصناعته لا من جهة إمكانه وحدوثه وتركبه 
وبساطته ونحو ذلك . 


ومع أنهم اتفقوا على هدف علم أصول الفقه إلا أنهم اختلفوا في موضوعه كما 
ظهر لدينا في الاتجاهات الخمسة في بيان حقيقة أصول الفقه» فهي تحوي موضوع علم 
أصول الفقه مطابقة أو تضمنا أو لزوماء قتعريف أي علم لا يكون تاما دون بيان 
موضوعه؛ لذلك نرى الأصوليين الذي بینوا موضوع أصول الفقه بينوه من خلال 
تعريف أساطينه له فالاتجاہ الأول حصر أصول الفقه في الأدلة اللفظیة السمعية» 
والاتجاه الثاني حصره في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقهء والاتجاه الثالث حصره في 
الأدلة الإجمالية التي ينبني علیھا الفقه وكيفية الاستدلال؛ والاتجاه الرابع عممه لیشمل 
جميع القواعد يتوسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع الفقهية: والاتجاه الخامس والأخير 
أضاف إلى أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها حال المستدل» فاكتفيت بوضوح موضوع 
أصول الفقه في سياق تعريفاته عن أفراده في بحث مستقل خشية الإسهاب. 

وتكمن أهمية الاختلاف في تحديد موضوع أصول الفقه في تحديد موضوع 
القاعدة الأصوليةء وذلك أن موضوع القواعد الأصولية هو إثبات الأعراض الذاتية 
لأصول الفقه» وهذه الأعراض الذاتية تختلف باختلاف تعريف أصول الفقه الراجع إلى 
موضوعه» فاختلاف موضوع أصول الفقه ينشأ عنه اختلاف في موضوع القواعد 
الأصولية على سبيل التفصيل» فإن کان موضوع القواعد الأصولية على سبيل الإجمال 
هو أصول الفقه من حيث إشبات الأعراض الذاتية له فإن اختلاف هذه الأعراض 
سيؤدي لا محالة إلى اختلاف موضوع القاعدة الأصولية عند التطبيق أي على سبيل 
التفصيل. 


() التفتازاني سعد الدين مسعود التلویح شرح التوضيح ( ١‏ / 5" )., 


(۶٭) 


وبیان ذلك أن موضوع القاعدة الأصولية وعلم القواعد الأصولية على الاتجاه 
الأول في تعريف أصول الفقه هو البحث في الأعراض الذاتية الادلة اللفظية السمعية, 
وعلى الاتجاه الثاني يكون موضوع القاعدة الأصولية وعلمها هو البحث في الأعراض 
الذاتية للادلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه. وعلى الاتجاه الثالث يكون البحث في 
الأعراض الذاتية للادلة الإجمالية التى ينبنى عليها الفقه وكيفية الاستدلالء وعلى 
الاتجاه الرابع يشمل جميع القواعد التي يتوسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع 
الفقهية فعلى هذا الاتجاه يكون موضوع القاعدة الأصولية هو عينه القواعد الأصولية 
التي يتوسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع الفقهية أي موضوعه جزء نفسه وهذا لا 
یصحء وعلى الاتجاه الخامس الراجح يكون موضوع القاعدة الأصولية أدلة الفقه 
وكيفية الاستدلال بها حال المستدل . 

وبهذا تتضح أهمية الاستفاضة في بحث تعريف أصول الفقه في تحديد تعريف 
القاعدة الأصولية وموضوعھا . 

فعلم " القواعد الأصولية " يتميز عن غيره من العلوم بالہدف والموضوع › فهو 
يختلف عن " علم أصول الفقه " في الہدف والموضوع معاء فهدف " علم القواعد 
الأصولية " : ضبط أصول الفقه. بينما هدف " علم أصول الفقه":ضبط الفقهء 
وموضوع " القواعد الأصولية "هو نفس " علم أصول الفقه " من حيث ضبطه» بينما 
موضوع "علم أصول الفقه " هو الأدلة الإجمالية من حيث ضبط الفقه. 


اعتراض ورده : موضوع العلم اعتباري؟ 


ولا يعترضن معترض: بأن موضوع العلم اعتباري ؛فلکل أن يعتبر ما شاء ؛ لأنا 
- مع تسليمنا اعتباريته - نقول: هذا الاعتبار محكوم موجه باعتبار أعلى منه 


(۰) 


رتبة هو :الہدف وا مقصد الاعتباريء وبا أنهم اتفقوا في البدف ؛ فالاختلاف فی ما 
يبنى عليه لا يكون محققا. 

وما ذكرت ينطبق بحذافيره على علم القواعد الأصولية فهدفه ضبط أصول الفقه 
من خلال إرجاعه إلى كلياته إضافة إلى تقنین نتائجهء فكل ما کن به ضبط علم 
أصول الفقه ؛ فهو داخل فی موضوع علم القواعد الأصولية. 


- 
کچ اع 
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البحث الثالث 


المستندات التي يقوم عليها التقعيد الأصولي 


وهى خمسة : القرآن» السنة النبویةء الإجماع ‏ العقلء أقوال الصحابة . 


والمراد بها أدلته التي يرجع إليها ء ومادته التي يبنى عليها ء ومنها يتألف بناؤہء 
وترفع أصوله وتبسط فروعه ؛ کاستمداد علم الكلام من كل معلوم يمكن نصرة 
العقائد الإسلامية به» والفقه من الكتاب والسنة» والنحو من كلام العرب.. 


ومستنداته قريبة من مبادئهء فمبادئ كل علم هي حدود موضوعه وأجزائه 
وأعراضه مع المقدمات التي تؤلف عنها قياساته؛ وهو جمع مبدأء ومبدأ الشيء هو 
محل بدايته. وسميت بذلك لأنه عنها ومنها ینشاء وأما مسائل كل علم فهي مطالبه 
الجزئية التي يطلب إثباتها فيه کمسائل الأمر والنهي» والعام» والخاصء والإجماع ء 
والقياس» وغيرها لأصول الفقه'. 


ومن فوائد بحث المستندات التي يقوم عليها أي علم الرجوع إلى المستمد منه 
عند النزاع والاختلاف فيه ؛فهي أصوله. إضافة إلى تمييز النسب والعلاقات بین 


)١(‏ الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط ( ١‏ / 58 ). وقال الآمدي : " مبادىء كل غلم هي التصورات 
والتصديقات المسلمة في ذلك العلم وهي غير مبرهنة فيه لتوقف مسائل ذلك العلم عليهاء وسواء كانت مسلمة 
في نفسها كمبادىء العلم الأعلى أو غير مسلمة في نفسها بل مقبولة على سبيل المصادرة أو الوضع على أن تبرهن 
في علم أعلى من ذلك العلمء وما هذه المبادىء في علم الأصول؟ فنقول قد عرف أن استمداد علم أصول الفقه 
إنما هو من علم الكلام والعربية والأحكام الشرعیةء فمبادئه غير خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة ". الآمدي ء 
الإحكام(١‏ /8؟). 


(YY) 


العلوم ء فالعلم الذي یستمد منه يكون فرعا عنه وجزئيا بالنسبة إليه: والذي يده 
ويبينه يكون أصلا له وكليا بالنسبة إليه. 

وقد استٌّمدٌ علم القواعد الأصولية على سبيل الإجمال من النقل ( الكتاب 
والسنة )ء والعقل ( مبادئ ونتائج )» واللغة ( أصول التحليل اللغوي ) التي سأرجئ 
بحنها إلى المبحث الآتي إن شاء الله تعالى .. 
امبدا الأول: القرآن. 

القرآن دستور الأمة وقانونها المنظم لشؤون حياتهاء فهو كلام البارئ الحكيم 
الذي يعلم ما ينفع البشرية وما يضرهاء ففيه إكسير سعادتها والدواء لكل داءء وفيه 
شفاء الأمم من جميع أسقامها < ورل مِنَ الْقَرْءَ ان ما هو شِفَاء وَرَحَةُ للمُؤْمِينَ 2 

یڈ آلظّلِمِينَ إلا حَسَارًا 4 الإسراء: ۸۲ ]ء كيف لا وهو من تنزيل حكيم خبیر علیم 
یستحیل عليهالتقص في حك أو أم أو خلا أ في توجيه و وَإِنْكَ لَعلَفَى اَلْقَرْةَات ین 
دن حَكيم عَلِِمٍ 4 [ النمل » |» حتى حوى هذا السفر العظيم قانون كل شيء ببلاغة 
خارقة طوت بكار كلام بين دفتيه ط وَلَقَدَ صَرَفتا لتاس فى هَندًا الْرَءَانِ ین كل مكل فى 


رالناس إل كفورًا © الإسراء :حم . 


۳ 


وهو أم الدلائل وقيم البيان لجميع الأحكام قال الله تعالى ط وَتَرلّتا عَلَيلَك أَلْكَبَ 
تًا لحل سَىْءِ وَهُدٌی وَرَحَمَةٌ وبشَرَئ لِلْمُسَلِمِينَ 4 [لتحل۸۸۰] ء وقال الله تعالى ( ما 
رطا فى اکپ ین سىء ثم إل ر 1 مرو [الأنعام ۸۰]. 


وهذا مقام لا يجهله أحد فلا أسهب فی بيانه ؛ إذ لا يجهل منزلة القرآن ملحد قبل 
مؤمنء وجاهل قبل عالمء وعارف قبل جامد .. 


(۷۲) 


ومن أمثلة القواعد الأصولية المنتقاة من كتاب الله تعالى: 
القاعدة الأولى : السنة دلیل معتبر شرعا و وَمَا يَطِقُ عَن هوى @ إن هوَّ إلا 


ہے عار 


وَعى يوخ 4 [النجم١؟‏ - ؛ ]. 

القاعدة الغائیة ؛ القرآن الكريم يفهم وفق أساليب اللغة العربية $ إِنا اَل رمن 
ب کے ےم م 
عَرَيِيًا للخم تعقوت 4 [یوسف ١١‏ ]. 

القاعدة الثالغة: الحکم لله وحده لا للعقل ولا لغيره. و إن أَلّحْكَمْ إلا يله أَمرَ أل 
عدوا لا ياه ذلك لين الْقيِم وَلكنٌ أُكَعْرَأَلئاسٍ لا یَعلمُوںے 4 إيوسف٠٠؛‏ |. 

القاعدة الرابعة: العرف معتبر فيما لا دليل عليه ( خْذ اَلعَفَو وَأ لعف 4 
[الأعراف :55 .|]١‏ 

قال الشافعي " فما قيل عن رسول الله يي فعن الله قيل فان قيل هيئات القبوض 
فى البياعات وكيفية الإحراز فى السرقة وغالب العقود فى المعاملات ليس لبا اصل فى 
الكتاب ولا فى السنة قلنا قد قال الله تعالى < خذ العفو وَأ باَلْعْرْفٍ وَأغرض عَن 
لجهايرت 4 [ الأعراف:۱۹۹]ء والعرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة 
فصار العرف فى صفة القبوض والإحراز والنفوذ معتبرا بالكتاب فعلى هذا نقول إن 
الكتاب امثل الدلائل والسنة مأخوذة منه والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة 
والإجماع مأخوذ من الكتاب والسنة والقياس"" . 

القاعدة الخامسة: كل فعل خير مشروع لقوله تعالى « وََفعَلُوا لْخَيَر لَعَلَكُمْ 
تفلخو » [الحج :بم ]0 . 


.)۲۱/۱( ابن السمعاني في القواطع ؛ انظر السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 
(؟) هذه القاعدة استفدتها من أستاذي فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي.‎ 


)ك۷ 


اثبدا الثاني: السنة النبوية. 

شرف الرسول وَل من مَسَمّى وظيفته ومُرْسِلهء فهو مبلغ ؛ فقيمته لا من بشريته 
بل يمن يبلغ عنهء فمن يبلغ عن موظف اقل منزلة من يبلغ عن وزيرء وهو بدوره اقل 
من هو رسول لملك أو رئيس» وهو بدوره لا قيمة له امام من يبلغ عن ملك الملوك 
وقاهر الجبابرة ِء وقد جلى الله تعالى هذا المعنى بقوله و وَمَا محمد إلا رَسُول » 
[آل عمران ٠٤٤ ١‏ | > فإن بلغ رسالته انتھی دوره ف فعلى المبلغ أن يهتم بالرسالة لان العبرة 
بال مقصد لا بالوسيلة و اتن مات أو فل تفلم عَلْ أَعَقَبَكُمْ و من يَنقَلبَ على عَقبيه 

قل ي آله ما وسیجزی للَّهُ الشڪرين م4[ آل عمران ٤٤:‏ ] . 

وقد خصه الله تعالى بصفات عظيمة لم يحزها بشر غير الرسل: فقد قرن الله تعالى 
طاعة الرسول بطاعته فكفاه شرفا وكفانا ذلة أمامه وقد قرن ذو الجلال والإكرام 

0 و +صی۔ سے و عه ےی 
اسمه باس مه فل أَطِيعُوا الله وَآلرسُولت فَإن تَوَلَوَا إن الله لا ِب الْكفِرينَ 4 
گے , م ومهد_مميع رع رگ ھے گ2 سو 

آل عمران  ]۲۲‏ وَأطِيعُوأ الله وَالرّسُول لعَلكم تَرَحَمُورے 4 [ل عمران |۱٣۲۰‏ . 

هأ اه 8 ع گے دار 07 لمم ك سیت 

ثم أمرنا بطاعته $ وَمَآ أَرْسَئَا ین رسُول إلا لِيُطَاعَ بإِذْر آله 4 [النساء |٠٠‏ ء 
نأك لدي مو هوا ل ل وَأطِمحُوا اسول وى لأس نكت قن تَكرَعَمٌ فى م 
كم تُؤْمئُونَ َ بألل وَاليوم آل خر لِك حَيْرُوَأَحْسَنُ تأويلاً 4 


3 
١ے‎ 
f 
3 
ها‎ 32 
١ 3 9 
3 
ات‎ 


کر ھ۔ ٠‏ ےچ ےے> رر ميل ےھ ل مم ع٦‏ 2 کہ ر ت 
أنفسَهُم جَاءُوكَ فاستغفرواً الله وَاسَتَغفر لهم الرَسول لَوَجَدُوا الله نابا رَّحِيمَا 4 [النساء :15]. 


وجعل من علائم الإيمان قبول حكمه يه لأنه لا یحکم من قبل نفسه وإنما من قبل 
الحكيم العليم ‏ قلا وَرَيِكَ لا يُؤيئورت حتى يُحَكْمُوكَ فِيمًا سجر بيهم م لا دُوا 
ف أُنفْسِيمَ حرجا يّمّا قَضَيْتٌَ وَيُسَلِمُوا تَعلِیمًا 4 النساء:0<]ء و رتا ءامنا بِمَآ أَنْرَلَتَ 
بعتا آلوّسُولَ فا تيتا مَعْ الشهديرت 4[ آل عمران ٠۲٠‏ ]. 

فمن اتبعه فله أجر عظيم ‏ الّذِينَ اَسعَجَابُوا یه وَآَلرّسُول رل بعد ما اَصَاُمْ 
لق للذين خسوا مد مم وَاتّقَوْا أَجَرٌ عَظِم 4 [آل عمران ۰ 

ومن يعصه يندم ندما بالغا « يَوْمہنر يود الذي كفرُوأ وَعَصَوَا اَلرسُول لو سو 
هم آلأرَض وَلَا يَكتُمُونَ الله حَدِيغًا 4 [الساء ٠٠١‏ ] , لذلك كان من علامات النفاق عدم 
5 4 مرك في کے کو کہ اوا ےگ ہہ هع رك ري ۶ط ركه ۔ 
اتباع أوامره عليه السلام < وَإِذا قیل هم تَعَالوَا إى مآ أنزل الله وَإلی الرّسول رَأَيَتَ 


لْمُتَفِقَينَ يَصدُونَ غلك صَدُودًا 4 [النساء ٠٠١:‏ ]. 


6 


ثم هو صاحب وظیفة أخرى شريفة غير الرسالة وهي الشهادة على الأمة هل أد 
حق الله تعالى و وَكَدَالِكَ جڪلت كم امه وَسَطا لْتَكُونُوا کُہَدَآءَ على الاس وَيَكُونَ 
لوَسُولُ عَلَيَكُمَ شهدا وَمَا جَعَلَا لقب الى كىت علي إلا تلم من م الول 
مِمّن يَنقَلبُ عَلیٰ عَقَبَيهِ ٤‏ ون كانت لَكَبِيرَة إلا عَلى الین هَدَى الله وَمَا كان الله ليع 


إيمتكة إرت الله لله بالتاس لَرَهُوف ريم [البقرة: تہ 5 . 
7 0 


وقال الإمام الشافعي معلقا على قوله تعالى : « وَإِذَا دُعُوَا إلى الله وَرَسُولِیہ لِمَحَكُم 
َم دا ريق يچم مُعْرِضُونَ چ وإن یکن لم ياوا لَْهِ مُدْعِيِينَ ج أن وہم 


(Y7) 


سس لل 


ضام ار ابوا م اورت أن یف الله عَلَهْم وَرَسُوأمُر بل اولك مُمُ الظُلِثوںک 
ھ إِنْمَا کن قَوَلَ َلْمُؤْمِيِينَإِذَا دُعْوَا إل الله رولو یکر یتم أن کور ت 


سم اه مان 


وَأَطَعَكا کا اوت اتيك هم الْمُفْلِحُونَ © وَمَن نيع آ که وَوَسُوَُه وكش الہ وََكقّ ولك هُمُ 
آلْفآيرُونَ ) € النور "٠ [oY = tA:‏ فأعلم الله الناس في هذه | لآية أن دعاءهم إلى رسول الله 
ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله لأن ا حاکم بينهم رسول الله وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما 
سلموا لحكمه بفرض الله وانه أعلمهم أن حكمه على معنى افتراضه حكمه وما سبق في علمه 
جل ثناؤہ من إسعاده بعصمته وتوفيقه وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره”ا 

" فصح بهذه الآية یقینا أن الدين كله لا يؤخذ إلا عن الله ك ثم على لسان 
رسول الله و فهو الذي يبلغ إلينا أمر ربنا ك ونهيه وإباحته لا مبلغ إلينا شيئا عن 
الله تعالى أحد غیرہء وهو عليه السلام لا يقول شيئا من عند نفسه لکن عن ريه تعالى 
ثم على ألسنة أولي الأمر منا فهم الذين يبلغون إلینا جيلا بعد جيل ما أتى به رسول 
الله يي عن الله تعالى ولیس لہم أن يقولوا من عند أنفسهم شيئا أصلا لکن عن النبي 
يد هذه صفة الدين الحق الذي كل ما عداه فباطل وليس من الدين إذ ما لم يكن من 
عند الله تعالى فلیس من دين الله أصلا وما لم يبينه رسول الله يك فليس من الدین 
أصلا وما لم يبلغه إلینا أولو الأمر منا عن رسول اللہ يك فليس من الدين أصلا"" . 

وقال الشافعي رحمه الله : " ليست 3 تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وفي كتاب الله 


تعالى الدليل على سبيل البدى فيهاء فإن قال قائل إن من الأحكام ما يقبت لبذا 
بالسنةء فالجواب أن مرجعية السنة ثبتت بكتاب الله تعالى ولولا ذلك لما كان لہا 


)١(‏ الشافعي محمد بن إدريسء الرسالة ( ١‏ / 84 ) /القاهرة /۱۹۳۹ / تحقیق أحمد شاكر 
(۲) ابن حزم الظامري؛ علي بن أحمد بن جزم الأندلسيء الإحكام في أصول الأحكام ( ۱ -ع١‏ )/دار 
الحديث / القاهرة / الطبعة الأولى - ١5٠5‏ ه. 


(۷۷) 


فى إثبات ت حکم أو نفيه قال اللہ تعالی $ ومآ اتک سول فَحُذُوه وما كم عَنه 

١ 7‏ نوا کہ له إن الله شَدِيدُ ألْعِقَابِ » [ الحشر:] ٠‏ وقال تعالى « وَأَطِيِعُوأ الہ وََطِيعُوأ 
اسول" قوب وليم فَإِنْمَا عل رَسُولِتا الْبَلّْ لمن 4 [لتبن: ٠۲‏ الطلاق» وقال 5 
سی سشو خذان مذ اعد O1:‏ 
بصائرھم: ومست اتی ولد ت قر شمه وا سودت لوه واختلفت نياتهم: 
ومن أمثلة القواعد الأصولية المنتقاة من سنته عليه السلام: 

القاعدة الأولى " الأمر المطلق يفيد الوجوب ". 

ومن أدلتها في السنة النبوية قوله يف " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
ثم كل صلاة "27 فجعل من لوازم الأمر المشقةء والمندوب والمباح لا مشقة فيهما 
لجواز تركهما ء فدل أن المراد بمطلق الأمر الوجوب المقتضي مشقة العذاب بتركه . 

القاعدة الغانية : " الإجماع حجة معتبرة شرعاً " . 

ومن أدلتها في السنة النبوية قوله 4 " سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني 
ثلاثا ومنعني واحدة سألت الله كلك أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها”" " 


)7١/ ١( ابن السمعاني في القواطع» انظر السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(؟) وقال الہیتمي معلقا عليه: حديث أبي هريرة في الصحيح رواه عبد الله من زياداته في المسند والہزار إلا أنه زاد فيه 
بعد قوله ٹم کل صلاة ولآخرت العشاء إلى ثلث الليل. الہیثمي علي بن أبي بكر ( - ۷ء جمم الزوائد 
(۲ / ۹۷ ) دار الريان للتراث ودار الکتاب العربي / القاهرة وبيروت / ٠٤١١‏ ه. 

(۳) البيثئمي علي بن أبي بكر ( - ۸۰۷) / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ۷ / 77١‏ ) / دار الريان للتراث؛ دار 
الكتاب العربي / القاهرةء بيروت / ١5401١‏ 


(۷۸) 


القاعدة الالئة :" إذا اجتمع الآمر والمحرّم قدم المحرم ". 

ومن أدلتها في السنة النبوية قوله وله : " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتتبوہ: وإذا 
أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما ا حت ()", 

ققد أمر يك بترك المنهي عنه مطلقاء أما المأمور به فيكفينا أن نأتي منه ما استطعنا ؛فدل 
أن مرتبة النهى أخطر عند الله وأدعى للتنفيذ الكامل دون مرتبة الأمر ؛فنتج أن النهي في لزوم 
الانتھاء عنه أقوى من الأمرہ فإن تعارضا قدم الأقوى كما هو مقرر في التعارض والترجيح 

القاعدة الرابعة " القياس حجة معتبرة شرعاً " 

ومن أدلتها ف السنةالشوية أن رجلا أ لني قال يا رسول اله ولد لو 
غلام أسود؟! فقال:هل لك من إبل. قال: نعم . قال:ما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل 
فيها من أورق؟ قال : نعم . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق . قال : فلعل ابنك هذا 
نزعه!" . 
فالأصل الجمل الأورقء وحكمه نسبته إلى أبيه. والفرع الابن الذي شك الأب فی 
نسبته إليه» والعلة الجامعة بينهما " نزعة العرق ” فيأخذ الفرع حكم الأصل في 
الإلحاق بالنسبء وهذا عين القیاس الأصولى بأركانه وشروطه. 


. ) 110 / 0 ( ابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم البستي ء صحيح ابن حبان‎ )١( 
. م / الطبعة الثالثة / تحقيق مصطفى ديب اليغا‎ ۷ 


(۷۹) 


المبدأ الثالث: الإجماع. 

شرف الله تعالى هذه الأمة بما لم يشرف به أمة من الأمم حيث جعل إجماعها 
على أمر معتبرا لذاته ودليلا ملزما في الأمور الشرعية وغيرهاء فأي منزلة تلك وأي 
كرامة هذه التي يشارك فيها الرب أمته جزءا من أخص صفاته وهي الحاكمية . 

وقد كرمنا وجعلنا أمة وسطا وقبل شهادتنا فنحن مصدقون, فلو شهدت الأمة 
أن هذا حكم الله فهم صادقون بتعدیل الله إياهم و وَكَذَالِكَ جَعَلتَكُمَ امه وَسَطا 
ونوا شُہَدَآءَ على الاس 4[ البقرة:؟؟١].‏ 

وشهد تعالى لبذه الأمة بأنها تهدي بالحق إلى الحق لذلك فهي أمة عادلة ؛ فلو قالت إن 
حكم الله تعالى في هذه المسألة كذا فإما أنها هدتنا وإما أنها أضلتناء الثاني مستحيل لمخالفته 
النص القرآني فبقي الأولء فقولہا هو البدى فهو حكم الله وإلا كان ضلالا لأنها ادعت كونه 


¥ ہے مو 


حکم الله قال تعالى :9 وَمِمن حَلَقنَا أمَةَيَبَدُونَ بَأَلحَقٌ وَبِ يَعْدِلُورت 4 |الأعراف:۱۸۱۰]. 
ومن ون أل لاھ د لو حال ووت اھا ہی 0 
فهو حقء وقوله عز وجل کن کرای َنم ُو لی ال وا الول نم نون 
باه وَلیوْمِ الجر لِك خَيْر وَأَحَسَنُ تأويلاً 4 [ النساء ۷ه]» مفهومه : إن اتفقتم فهو 
حق. فهزه كلها ظواهر تدل على الغرض» بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر. وأقواها 
قوله تعالى ٠‏ ومن هقاققآَلرَسُولَ مِنْ بعد مَا تين له ألْهُدَى ويخ غير سيل لْمُؤْمِينَ 
لہ ما تول و تله جهنم وَساءت مصیرا 4 [ النساء 0 النساء ء فإن ذلك يوجب 


اتباع سبيل ا مؤمنین''. ولقوله ي: ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ))''. 


#س شير 


() الغزالي محمد بن محمد المستصفى (۱۳۸). 
(؟) اين ماجەء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ( - ۲۷۵ ه ) / سنن ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۰۳ ) / دار الفكر / 


بيروت - لینان . 


)۸۰( 


الذي يهمنا هنا أنه من مصادر المعرفة الشرعية كما هومن مصادر ال معرفة الحسية 
والعقلية ... 


فإن كان هذا حاله؛ وتلك صفة مقاله فلا شك فى اعتباره مصدرا ملهما فی معرفة 
القواعد الأصولیة: خاصة أنه قطعى فى دلالته على المراد ء فالقاعدة التى تستقى منه لا 
تخرج عن مرتبته في إفادة اليقين في كيفية بناء العملية الاجتهادية. 


ومن أمثلة القواعد الأصولية المجمع عليها: 

القواعد الأصولية المجمع عليها كغيرة» وهي غالبا ما تتعلق بأصول القواعد 
الأصولية لا فروعها ء ومن تلك القواعد التي مستندها الإجماع : 

القاعدة الأولى : " الصحابة... أجمعوا على أنه لا عبرة بمواققة العامى ولا بمخالفته" 

في الاجماع!". ۱ 

القاعدة الثانية: " أجمعوا على قبول حكم ما جاء من أخبار الآحاد"'''. 

القاعدة الثالثة : " أجمعوا على فساد الاستغناء المستغرق ". 

القاعدة الرابعة: " الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطإ في الاجتهاد ". 


القاعدة الخامسة :" أجمعوا على انقسام الأحكام إلى الخمسة"" . 


.) 786 / ١( الآمدي سيف الدین؛ الأحكام‎ )١( 

)ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد 505-7817 ) / الإحكام في أصول الأحكام ( 4 / 584 ) / 
دار ا حدیث / القاهرة/ ٠٤٠١٤‏ / الطبعة الأولى. 

(۳) الفخر الرازي» ا حصول (” / 87 ) . 

.) 1917 / 4( الآمدي سيف الدين, الأحكام‎ )٤( 

.) 15١ / ١( السبكي علي عبد الكافي» الإبهاج‎ )٥( 


(۸۱) 


القاعدة السادسة :" الصحابة والتابعون أجمعوا على قبول ا مراسیل من العدل ". 
القاعدة السابعة؛ " أجمعوا على تسويغ الاجتهاد وجواز التقلید '''. 
القاعدة الثامنة؛ " الصحابة والسلف أجمعوا على أن شريعة محمد يل ناسخة 
لجميع الشرائع السالفة". 
القاعدة التاسعة "الصحابة أجمعوا على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها فأنه 
يجوز الاجتهاد فيه" . 


. الآمدي سيف الدینء الأحكام (۲ / ۱۳۷). وإن كان في نقله الإجماع عن التابعين نظر‎ )١( 
.)۳۸۰ / ١ ( الفیروزآباديء التبصرة‎ )۲( 
. ) 178 / ( الآمدي سیف الدين» الأحكام‎ )*( 


. ) 587 / 5 ( الفخر لرازي» ا حصول‎ )٤( 
(^Y) 


المبدا الرابع: العقل. 

لا تغبت شريعة دون عقل» فما الدليل على وجود الله أصلا؟ فإن قيل القرآن! فما 
الدلیل على کون القرآن من عند الله تعالى! فإن قيل الإعجاز فما الدليل على إعجازه؟ 
وعلى التسليم بإعجازه فما الدلیل على کون الإعجاز دلیلا أنه من عنده؟ وهكذا ... 
فلا بد من العقل لإثبات الشريعة؛ لذا کان العقل مناط التکلیف: فكيف يكلف من لا 
يدرك معنى التكليف أصلا! 

وقد توسع الأصوليون في استخدام دليل العقل حتى أدخلوه في مسائل لا تحصى 
وجعلوه مخصصا لعمومات الشرع وفق ضوابط معروفة/"!؛ واعتمادهم حكم العقل 
الدال على امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره اللهم إلا أن يكون راضيا '''. 

لکن لا بد من التنبيه على أمر في غاية الأهمية وهو أن الدليل العقلي لا يستقل 
بإثبات حكم شرعي» فليس العقل مشوعاً وإنما هو وسيلة معرفة حكم الله من خلال 
الأدلة السمعیة: فا حاکم هو الله والعقل موصل إلى معرفة هذا الحكم لا مستقل 
بالحكم. 

فالأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإما تستعمل مركبة مع الأدلة 
السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة ؛ 
لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل لیس بشارع وهذا مبين في علم الكلام!" . 

فالعقل ليس دلیلا يوجب شیا ء وإنما تدرك به الأمور فحسب أو هو آلة المعارفء 
أما ا جس فلا يكون دليلا بحال والأمر فيه بين لأن ا جس يقع فيه درك الأشياء 


.) ۳٤١ / الآمدي سيف الدين علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام ( ؟‎ )١( 
. ) 17 / ۳ ( (؟) الآمدي سيف الدين علي بن حمدء الإحكام في أصول الأحكام‎ 
دار المعرفة بیروت - لہنان,‎ ) ٠١ / ١ ( الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطی ؛ الموافقات‎ )۳( 


(^) 


الحاضرۃ, والأحكام الشرعية لا توجد كونا ولا تشاهد عینا فلا يكون للحس فيها 
تأقير 9. 
ومن أمثلة القواعد الأصولية المبنية على العقل: 

القاعدة الأولى : القرآن دليل معتبر. 

القاعدة الثانية : المعتبر هو التحسين والتقبيح الشرعي لا العقلي . 

القاعدة الثانية: الأقو ى يقدم على الأضعف . 

القاعدة الثالثة : الإعمال أولى من الإهمال. 

القاعدة الرابعة #المبين يقدم على المجمل . 

القاعدة الخامسة : العقل دليل مخصص لعمومات الشرع!''. 

القاعدة السادسة: لا ينسح الشارع ما ثبت وجوبه عقلاء ويجوز أن ینسخ كل 

ما ثبت بالشرع . 

فاعتقاد التوحيد وكل ما مستند معرفته دليل العقل لا يخلو إما أن يقال بأن 
وجوبه ثابت بالعقل كما تقول المعتزلة أو بالشرع كما يقول أهل السنة والجماعة ؛ 
فإن كان وجوبه ثابت بالعقل فلا يخفى إحالة نسخ ما ثبت وجوبه عقلاً لأن الشارع لا 
يأتي بما يخالف العقل» وإن كان وجوبه ثابت بالشرع فالعقل يجوز أن لا يرد الشرع 


بوجوبه ابتداء فضلا عن نسخه بعد وجويه!" . 


)١(‏ السمعاني» ابن المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار» قواطع الأدلة في الأصول (۱ / ۲۲ ) / دار الكتب 
العلمية / بيروت / لبنان / ۱۹۹۷ء / تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي . 

(۲) الآمدي سيف الدين علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام ( ۲ / 551 ). 

() بتصرف یسیر, الآمدي سيف الدين علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام ( ”7 / 171 ). 


)۸٤ 


المبدأ الخامس: أقوال الصحابة. 


الصحابة أفضل الناس رأياء فهم صحابة رسول الله الذين شهد الله تعالى لهم 
بالفضل فى قرآنه وباقى کتبه حيث يقول 3 : ( محمد رَسُول أله وَالْذِينَ مَعَمَ دآ 
على آلکفار محم بع رلم گا دا عون ضا ِنَ أله وَرضْوَكا سِيِمَاهحْ فى 
وُجُوهِهم يِن أثْرِ السود 5ك مََلهُمْ فى لعل وُر فی آلو جيل گرزع اُخْرَج 
َء رَه سعط اوی عَلیٰ سُوقی۔ یچب الررَاعَ ليَغيظ يم الفا وَعَدَ 


كر 


١ص‎ 


الله لذن ءَامَتُوا وَعَعِلُوا للحت مم مُغَفِرَة وَأَجْرَا عَظِِمًا 4[قتم۲۹۰]ء فكفانا هذه 
الآية في بيان عظيم منزلتهم وفضلهم . 

وحسبك أنهم تخرجوا في مدرسة النبوة بامتیاز وقد حازوا مرتبة الشرف الأولى , 
فآراؤهم في الغالب أفضل من آرائناء كيف لا وقد نزل القرآن عدة مرات بموافقتهم !. 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " ثم لما مات عبد الله بن أبي بن 
سلول دعي له رسول اللہ ييه ليصلي عليه فلما قام رسول الله يِه وثبت إليه فقلت : يا 
رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟! أعدد عليه قوله. 
فتبسم رسول الله يد وقال: آخر عني يا عمرء فلما أكثرت عليه قال؛ إني خيرت 
فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها . قال: فصلى عليه 
رسول الله 45 ثم انصرفء فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة « ولا 
صل عَلنَ حار متهم مات ادا إلى وهم قَسقُورت 4. قال + فعجبت بعد من جرأتي 
على رسول الله ول يومئذ!" " . 


/ دار ابن كثير واليمامة / بيروت‎ / ) 09 / ١ ( البخاري محمد بن إسماعيل ( ٦٥۲ھ )ء صحيح البخاري‎ )١( 
. م / الطبعة الثالثة / تحقيق مصطفى ديب البغا‎ ۷ 


)۸۰) 


الآيتان من سورة براءة هما قوله تعالی ‏ وأا تُصَلٍ عل اح مجم مات أَبَدَا ولا نهم عَلیٰ 
عط 
قترف م کرو راہ له وَرَسُول وَمَانُوأوَهُح قفوت و وَلا تُمْجتِكَأَموَكُم وَوَلَدُمُمٌ 


0 ا وات و 


إن بريد اله أن يُحَذَيجُم پا فی لديا و رهق نفس وَهُمْ كرون 4 إلتوبة: 4ه - مه ]. 

ونزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله يك إلى سعد فأتاه 
على حمار فلما أن دنا قريبا من المسجد قال رسول اللہ ل قوموا إلى سید كم أو 
خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال سعد : تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم. فقال رسول الله يله : قضيت بحكم وربا قال قضيت بحکم ال . 

وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال:" إن رجلا منا تزوج امرأة لم يفرض لہا ولم 
يجامعها حتى مات فقال ابن مسعود ما سئلت عن شىء منذ فارقت النبی يل أشد على 
من هذا قال فتردد فيها شهرا فقال سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن 
كان خطاً فمني والشيطان أرى أن لہا مهر نسائها لا وکس ولا شطط ولہا الميراث 
وعليها عدة المتوفى عنها زوجها فقام ناس من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله كل 
قضی مغل الذي قضيت في امرأة منا يقال لہا بروع ابنة واشق ق قال فما رأيت ابن 
مسعود فرح با فرح يومئذ ". والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا مجال لعرضها . 

فحقیق بن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسناء 
كيف لا وهو الرأي الصادر عن قلوب امتالّات نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما 
عن الله كك ورسوله ي ونصيحة للآمة؛ وقلوبهم على قلب نبيهم لا وساطة بينهم 
وبينه. وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غفا . 


)١(‏ ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد( - ۲۴١‏ )» مصنف ابن أبي شيبة ( ۷ / ۳۷۹ - ۳۸۰) / مكتبة 
الرشد / الرياض / الطبعة الأولى / ٥٤٥٤١‏ ه / تحقیق كمال يوسف الحوت . 

(1) ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد( - 770 ه )ء مصنف ابن أبي شيبة (5 / .)1١١‏ 

(۳) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين 8١ / ١(‏ ): دار الجيل 
/ بيروت - لبنان / 191/4 م . 


(۸7) 


ومن أمثلة القواعد الأصولية المنتقاة من أقوال الصحابة: 

القاعدة الأولى : القاعدة الأولى : أخبار الآحاد ظنية» القاعدة الثالثة : مراسيل 
العدل مقبولة. القاعدة الرابعة؛ القياس حجة:, القاعدة الخامسة :سد الذرائع حجة. 
القاعدة السادسة: الإجماع حجة القاعدة السابعة؛ الخاص مقدم على العام . القاعدة 
الغامنة : لمتأخر ناسح للمتقدم . القاعدة التاسعة : الجمع المضاف لی " أل " الاستغراقية 
يفيد العموم: القاعدة العاشرة: يجوز الاستثناء المنقطع بالزمن اليسيرء القاعدة 
الحادية عشرة: يجوز التقليد على العوامء القاعدة الثانية عشرة: العمل بالراجح وترك 
المرجوح . القاعدة الغالغة عشرة: النص مقدم على القياس والاجتهاد , القاعدة الرابعة 
عشرة: ' من " الشرطية تدل على العموم . القاعدة الخامسة عشرة: " إجراء العموم 
على عمومه حتى يرد دليل التخصيص . 

وستأتي أقوال الصحابة الدالة على اعتبار جميع هذه القواعد في عصر النشأة من 
التطور التاريخي للتقعيد الأصولي بإذن الله تعالى . 


(^۷) 


- 
ہہ 


ت0 
اج سے ری 
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أصول التقعيد الأصولي 2 العلوم الشرعية 


ويتكون من ثلاثة مطالب: الأول : علم الكلام ( علم العقائد الإسلامية )ء الثاني : 
علم العربية» الثلث : علم الفقه. 

تستمد القواعد الأصولية من علم أصول الفقه ومن العلوم التي ينبني عليها 
أصول الفقه وهي ثلاثة : علم أصول الدين ( العقائد )ء وعلم العربية» وعلم الفقه» حتى 
إن أكثر العلماء جعلوا انبناء أصول الفقه عليها حصريا بالاستقراء فلا تنبني على 
غيرها إلا عرضاء وبيان ذلك أن التوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة . 
فهو علم أصول الدين ( العقائد )ء وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على 
الأحکامء فهو العربية بأقسامهاء وإما أن يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به 
عليه فهو علم الفقه وتصور أحكامه!". 


(1) انظر: الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي » شرح الكوكب امثير ( ٠١ - ١4‏ )4 الجويني» البرهان ( ١‏ / ۷۷- 
(VA‏ والزركشي بدر الدین محمد بن بھادرء البحر احیط ( 1۱ )۱٤-‏ والغزالي› المستصفى ( 1 -۷). 
الآمدي سيف الدینء الإحكام في أصول الأحكام ۲١ / ١(‏ ). 


(۸۸) 


المطلب الأول 
علم أصول الدين 


عرفوه بتعريفات منها : 

أولا : عرفه الفارابى ( ۲٠۰‏ - ۹٣۲ھ‏ ) بأنه:" صناعة يقتدر بها الإنسان على 
نصرة الآراء والأفصال المحدودة؛ والتي صرح بها واضع الملة؛ وتزييف ما خالفها 
بالأقاويل 0 

ثانيا : عرفه الإمام السعد التفتازاني (۷۱۲ - ۷۹۲ھ) بأنه:" العلم بالقواعد 
الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية ©" 
التعريف الجامع المانع لعلم أصول الدين ( علم الكلام ): 

حقيقة القاعدة العقيدية تظهر من حقيقة علم أصول الدين ( علم الكلام )؛ 
فحقيقته الجامعة لمباحثه ولشتات تعاريف العلماء على مر العصورء ا مانعة من دخول 
غيره من العلوم فيه المميزة له عن غیرہ: المتضمنة لصفاته الذاتية من هدف 

(العلم الذي يهدف إلى نصرة العقائد الإسلامية الفيبية والشهودية تصویراً 

وإثباتاً ودفاعاً بالبحث في المعلوم من حيث يحقق هذا البدف )0 . 


. م۱۹٦۸‎ / ۳ تحقيق د. عثمان أمين / مكتبة الأنجلو المصرية / ط‎ ) 17١ إحصاء العلوم للفارابي أبو نصر ( ص‎ )١( 

() التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدین التفتازاني» شرح المقاصد( -۷۹۳ه)(١/١١٠)‏ 
طبع عالم الكتب / بيروت / الطبعة الأولى / ۱۹۸۹ / تحقيق عبد الرحمن عميرة . 

(*) للاستزادة في تحقيق معنى علم الکلامء وبيان جمع تعريفي لتعريف القدماء وخدمته لہا فلم یخرج عنها: انظر: 
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ۳۲ )ء دار الهلال» بیروت ء الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۳. الجرجاني الشريف علي بن محمدء التعريفات )7١١(‏ - دار الکتاب العربي = 


)۸۹( 


شرح التعریف: 

هذا تعريف لعلم العقائد بهدفه وموضوعه اللذين یشکلان » في نظريء الصفات 
الذاتية المميزة له: 

أما هدفه فنصرة العقائد الدينية والمراد بالدينية : الإسلامية ؛ لأن الدين عند الله 
الإسلام من حيث أحقيته فغيره لیس دينا من هذه ا حیثیة وإن سمي بذلك لغة وعرفا . 

وأقصد بالعقائد تلك الأحكام الشرعية المنسوبة إلى واضع الملة والتي يراد به 
نفس الاعتقاد ء أي الجهة المنظور فيها إلى الحكم الشرعي هو جهة الاعتقاد أي جهة 
النظر الفكري لا السلوك العملي وإن ترتب عليه العمل أو دعا إليه. وهذه العقائد 
الدينية الإسلامية نوعان : 

النوع الأول: عقائد دينية غيبية :أي تتحدث عن تصورات غيبية أي مغيبة عن 
الحس كالإله والملائكة واليوم الآخر ... فتنسب إليها أحكاما مطابقة. 

النوع الثاني : عقائد دينية شهودية أي دنيوية وهي المتعلقة بأعمال كلية تعود 
مصلحتها على الأمة جمیعھا ء وهي داعیة إلى عمل إلا أن جهة النظر الأول فيه ا جانب 
العلمي الفكري لا السلوكي العملي ككون ا حاکمیة لله وحده. 


والنصرة التي هي هدفه لها مستويات ثلاثة: 
المستوى الأول ٠‏ مستوى التصويرء ويقصد به بيان العقائد الإيمانية وتوضيحها 
كما أسلفت. 


= -بيروت - ١4058‏ - الطبعة: الأولى - تحقيق: إبراهيم الأبياري. النسفي. شرح العقائد النسفية» 
وعليها حاشية العلامة أحمد الخيالي الناشر: عبد الكريم مكتبة إسلامية ميزان. الجرجاني السيد الشريف علي بن 
محمدء شرح المواقف ( ١‏ / 17 ) / دار الكتب العلمية / بیروت / الطبعة الأولى / ۱۹۹۸... 


(۹۰) 


المستوى الثاني *الإثبات» أقصد به إقامة الحجة على العقائد الإسلامية التي بحصل 
تصويرها بإيراد الحجج اليقينية لترسيخ هذه المعتقدات في قلوب أبناء الأمةء فتغدوا 
جزءا من کینونیتھم . 

المستوى الغالث: الدفاء ء بدفع الشبه الواردة عل الاعتقادات الحقة وأدلتها 

مستو ع بدفع الشبه الوار و 
ونقض اعتقادات وأدلة المخالفين على المستويين الداخلي ء أي المنتسبين إلى الإسلام 
من الفرق الضالة الزائغة عن الحق» والخارجى من أهل الملل ا مخالفة الزائغة كالنصارى 
واليهود والبوذيين والبندوس والشيوعيين...!". 

وبیان مرجعية علم الكلام للقواعد الأصولية أن صدق الأدلة تتوقف على معرفة 
الباري قدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعالهء ومعرفة صدق الرسول يتوقف على معرفة 
مسلمة منه. 

ومن المبادئ المهمّة التي یحتاج إليها الأصولي من علم الکلام لبناء منظومة 
أصولية متکاملة : كلام الله تعالى للمخاطب حقيقة وجوازاء وقدرة العبد كسبا 
لیکلف: وتعلق الكلام القديم بفعل المكلف ليوجد الحكم» ورفع التعلق فینسخ؛ 
وصدق المبلغ ليبين. 

كما أن علم أصول الفقه فيه ألفاظ لا تعلم مسمياتها من غير أصول الدين لكنها 
تؤخذ مسلمة فيه. على أن يبرهن في غيره من العلومء أو تكون مسلمة في نفسها . 
وهي العلمء والظن, والدلیل: والأمارۃء والنظرء لأن لفظ الطرق يشمل ذلك كلهء 


)١(‏ وقد استفرغت الوسع في جميع ما يتعلق بعلم الكلام في كتابي " تجديد طرح العقيدة الإسلامية " الذي ما زال 
مخطوطا بعد آخذ حقوق الطبع . 
(؟) بتصرف من الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط ( ١‏ / 10 ). 


(۱) 


والحكم أيضاء إذ لا بد فيه من خطاب شرعيء ولا يغبت ذلك بالدلیل في غير أصول 
الدینء وما ذكر منه غير ما عددناه؛ فهو تبع؛ ولا بد من معرفة هذه الأمور في معرفة 
هذا العلم» ليتوقف منه إذن على بعضه لا على كلها" . 
ومن أمثلة القواعد الأصولية المأخوذة من علم التوحيد: 

القاعدة الأولى : التحسين والتقبيح شرعي لا عقلي!''. 

القاعدة الثانية :لا يقر النبي على اجتهاد خاطی!''. 

القاعدة الغالثة ؛ الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد تفضلاً!") . 

القاعدة الرابعة ‏ لا عصمة لغير نبي . 


القاعدة الخامسة: الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة . 


)١(‏ الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط ٤٦ / ١(‏ ). وانظر الآمدي سيف الدين علي بن حمدء 
الإحکام في أصول الأحكام (۱/ ۲۷ - )٠١‏ . 

(۲) انظر المسألة في : الإيجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ( -١۷۵ھ‏ )ء المواقف ( ۳ / ۲۷١ - ۲٦۸‏ ). دار 
الجيل - بيروت - ۱۹۹۷ - الطبعة الأولى - تحقيق د.عبد الرحمن عميرة. 

(۳) انظر المسألة في : الإيجي» المواقف (۳ / ٤١١ ٤1۹‏ ). جمال الدين أحمد بن محمد بن حمود بن سعيد 
( - ۹۳ ه)» أصول الدین ( ٠۳۹ - ۱۳١‏ ).دار البشائر الإسلامية - بیروت - ۱۹۹۸ - الطبعة الأولى 

- تحقیق عمر وفيق الداعوق . 

)٤(‏ انظر المسألة ٹی: الڑیجیء المواقف ( ۳ / ٤۹١ / ۳ ( ) ٦١٤٤ / ۳ ( ) ۲۹٩-۲۹٩‏ ). ابو الحسن الأشعري علي 
بن إسماعيل الأشعري ( - ۳۲١‏ ه)؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ( ۲۷١‏ ) - دار النشر دار 

- إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثالثة - ا حقق هلموت ريتر. 

.) ٠١١ / ١( ه )ء الملل والنحل‎ ٥٤۸ - ٦۷۹ ( نظر المسألة في : الشھرستانيء محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر‎ )٥( 
الباقلاني‎ .) ٤١١ - ٤١٠١ / 7 ( ه - تحقیق محمد سيد كيلاني. الڑیجي ء الواقف‎ ٠٤۴١٤ - دار العرفة -بیروت‎ 
- )٤۹۲ /۱( ه )ء تمهيد الأوائل وتلخیص الدلائل‎ ٠١١ - ١ أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم‎ 
. مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت ۱۹۸۷۰ - الطبعة الأولی - تحقيق عماد الدین أحمد حيدر‎ 


(۹۲) ۱ 


المطلب الثاني 
علمالعريية 


الرسول مبلغ عن ربه لمبلغين هم ا مکلفون: ووسيلة التبليغ هي "الرسالة" إما 
باللفظ وا معنی معا وهو " القرآن "» أو المعنى فقط واللفظ من الرسول وهي "السنة", 
ولكي تغمر هذه الرسالة المطلوب منها لا بد أن يفهمها المخاطبون بسهولة دون 
تعقيد » لذلك أرسل الله الرسل كل بلسان قومه $ وَمَآ أَرْسَلمَا مِن رَسُولٍ إلا يسان 
ویو لبيرت م قيضل الله من ياء ودی من يشا وه الغزيذ الَحَکیۂ 4 
[إبراهيم ]٤‏ . 

فكذلك القرآن الكريم أنزله الله تعالى على العرب بواسطة رسول عربي بلسان 
عربي مبين و وَكَدَالِكَ أَنرَلَُْ هرانا عَريا وَصَرّفنَا وم مِنَ الوَعِیدِ لَعَلَهْمْ يَكقُونَ أو 
خحدث شم دک ۹ ط۱۱۲۰]. 

أما هدف هذه الرسالة فهو "الإنذار" و وَكَدَالِكَ أَوْحَیتَا إِلَيكَ قَرَءَانًا عَرَيبًا لَشْذْرَ 
م ری وَمَنْ حَوَهَا وسر يوم لمع لا ريب فيد كَرِيق فى َة ريقف الجر 4 
[ انشوری۷۰]ء « وین قَبلهِء كتَبُ موس إِمَامَا وَرَحْمَة وَهَددَا َب مُصَدِ ف لْسَائًا عر 
در لذن ظَلَمُوأ وَجُفْرَى لِلْمُحَسِيِينَ 4 [الأحقاف .]٠١‏ 
)١(‏ انظر المسألة في: الڑیجي؛ المواقف ۳ / ٣١٤‏ - 510 ). أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد 1157 - 478 ه)ء 


الغدیة في أصول الدين ( ۱٥۷ / ١‏ ہ٥٥۱)‏ - مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت - سنة النشر ۱۹۸۷ 
- الطبعة الأولى - ا حقق عماد الدين أحمد حيدر. 


(۹۲) 


وهدف كونه عربيا واضح جلي كي يعلموا ما أمروا من التکلیف « كِتَدبٌ فلت 
ءايه فْرَانًا عَرَيا لَقَوْمِیَعلَمُونَ 4 [فسلت:؟]. إلا أن العلم لا يحصل إلا بتعقل وسيلة 
العلمء ولأنها وسيلة خطابية كان شرط تعقلها كونها بلسان معروف أو يمكن معرفته 
بسهوله» فكانت معرفة اللغة أحد شروط التعقل السهل $ إذا أَنَرَلْتَهُ فَرَءَنا عَرَِي 
لعَلَكُمْ تَعْقلُو 4 إيوسف ۲۰. ولكونه أبلغ في التبليغ كان أقرب لحصول المقصود 

34 - و کے گا ی ء ر اکر 

الأبعد وهو التقوى ط قَرَءَانًا عَربيا غيِرَذِى عوج لعلهم يتقون 4 [الزمر :18 ]. 

فاللغة العربية أغنى اللغات جميعا " لأنها آداب الخليقة منذ طفولة الإنسان إلى 
اضمحلال الحضارة العربیةء فما كانت لغة مضر بعد الإسلام لغة أمة واحدة وإنما كانت 
لغة جمیع الشعوب التي دخلت فى دين الله أو فى كنفه» أودعوها معانيهم وتصوراتهم 
وأفضوا إليها بأسرار لغاتهم ثم جابت أقطار الأرض تحمل الدين والأدب والحضارة 
والعلم ٠‏ فصرعت كل لغة نازلتها ووسعت علوم الأولين وآداب الأقدمين من يونان 
القرائح وتار العقول من كل أدب ونحلة. فكانت لغات الأمم - على اختلافھا - 
العربية"'. 
أصل من أصول الوصول إلى هذا الحكم لا بد أن يكون اعتبارہ من قبل الشارع وإلا 
كان خروجا عن التكليف وتشهيا واتباعا للهوى» فكل قاعدة أصولية لم يشهد لہا 


.م۲۰٠١/‎ ۸ الزيات احمد حسنء تاريخ الأدب العربي ( ۷) /دار المعرفة - بيروت /ط‎ )١( 


)۹٤( 


أصل شرعی معتبر فهى قاعدة شيطانية لا رحمائیة وقاعدة تؤدي بنا إلى السبل . 
فتفرقنا لا إلى الصراط المستقيم الذي يجمعنا وهو ما خطه نبينا محمد عليه السلام 
وأراده الباري تعالت ذاتهء وتقدست أسماؤه» وتنزهت صفاته . 

فالقواعد الأصولية مبنية على دستور الأمة " الكتاب "ء ورديفه " السنة ". ولا 
يكن أن يفهما أو يستقى منهما أي قاعدة أصولية إلا من خلال أدوات التحليل 
اللغوية العربية . 
فإن كان هذا الفهم من جهة المدلول :فهو علم اللغة› أو من جهة أحكام تركيبها : فعلم 
وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن : فعلم البيان بأنواعه الغلاثة!" . 

فاللغة العربية " مدرجة اللسان ء وفطنة لمعاني الكلام» وأكثر ما فيها أنها عبارة عن الشيء 
باسمه قييزا له عن غيره بوضعه؛ ولاحظ لأمثال هذا في إیجاب شيء واثبات حکم!'' "؛ فلا شك 
فى أن أكثر القواعد الأصولية مأخوذة من علم العربية كما سيتضح في الفصل التطبيقي . 
ومن أمغلة القواعد الأصولية المأخوذة من اللغة العربية: 

القاعدة الأولى : ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ كالذي يفسره سياق الكلام!". 


القاعدة الثانية : تقع أين للأمكنة شرطا واستفهاما (ومتى) وأيان للازمنة فيهما أیضا“'. 


)١(‏ الفتوحي المعروف بابن النجار الحنيلي» شرح الكوكب المنير( ٠١ - ١5‏ )» وانظر ذلك أيضا في : الجويني» 
البرهان ( ١‏ / ۷۸-۷۷)ء والزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر اٹحیط ( ٤۷١ - ٦1 / ١‏ )» والغزالي 
محمد بن محمد» المستصفى .)۷-٦(‏ 

(؟) السمعاني» ابن الظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار» قواطع الأدلة في الأصول ( ١‏ / ۲۲) / دار الكتب 
العلمية / بيروت / لینان / ۱۹۹۷ م /تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

(0) انظر المسألة في : الإسنوي» الکوکب الدري ( 7١8‏ ) . 

(5) انظر المسألة في المصدر السابق ( ۲۷۳ ) . 


)۹۰( 


القاعدة الثالثة : الاسم ا محلی بأل التي ليست للعهد يفيد العموم مفردا کان أو جمعا(". 

القاعدة الرابعة : الأمر يفيد مطلق الطلب دون إيجاب مرة أو تكرار. 

القاعدة الخامسة: الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة". 

القاعدة السادسة: إلى حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا ومكانا؟). 

القاعدة السابعة :لولا تكون تارة حرف امتناع لوجود وحينئذ لا يليها إلا 
المبتدأ على المعروف نحو لولا زيد لأكرمتك أي امتنع الإكرام لأجل وجود زيد وتارة 
حرف تحضيض بعنی هلا . [' 

القاعدة الغامنة :فائدۃ التأكيد بكل ونحوه رفع احتمال التخصيص وعلى أن فائدته 
في النفس والعين رفع احتمال التجوزا“. 


. ) 5١5 انظر المسألة في المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۰٣ / انظر المسألة في المصدر السابق‎ )7( 
. )7 5١ ( انظر المسألة في المصدر السابق‎ )۳( 
. )719 ( (؟) انظر المسألة في المصدر السابق‎ 
. ) 5٠١ ( انظر المسألة في المصدر السابق‎ )٥( 


(17) 


المطلب اٹثائٹث 
علم الفقه 


معرفة القاعدة الأصولية متوقفة على معرفة الفقه لاستحالة معرفة المركب 
الإضافي دون معرفة أركان الإضافة من مضاف ومضاف إليه» والمضاف إليه هنا هو 
الفقه. كما أن معرفة الأصل متوقفةء غالبا ٠‏ على جهة أصليته وهي بالتالي متوقفة على 
معرفة ما كان له أصلا وهو هنا الفقه. 

كما أن القاعدة الأصولية متوقفة عليه من جهة تصور ما يدل به عليها من تصور 
أحكام التکلیف: فإنه إن لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها ء ولا من نفيها . لأن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره!". 

ومن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية فلا بد أن 
يكون عالما بحقائق الأحكام ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها وأن یتمکن بذلك من 
إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد ويتأهل بالبحث فيها للنظر 
والاستدلال!''. 

ومن جهة خامسة فإن كيرا من مبادئ الفقه وقواعده مبنیة على استقراء الفقهء 
وبيان توقفها ء في نظري. أن الأصل لا يعتد به إلا من جهتين: 


)١(‏ الفتوحي المعروف بابن النجار ا حنبلي؛ شرح الكوكب المنير ( ٠١ - ١5‏ )ء وانظر ذلك أيضا في : ا جویني ؛ 
البرهان ١(‏ / /1/7--78 ), والزركشي بدر الدین محمد بن بهادرء البحر ا حیط ٤۷ - ٣٤ / ١(‏ )ء والغزالي 
محمد بن محمد المستصفى ٦(‏ - ۷). 

)٢(‏ الآمدي سيف الدين علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام ( ١‏ / 75 ) دار الكتاب العربي / الطبعة الأولى 
۶٢ھ‏ / تحقيق سيد الجميلي . 


(۹۷) 


الأولى : من جهة كونه من مبادئ التعقل والتحلیل المنطقي ومداره على العقل 
واتفاق العقلاء أو البداهة... وقد بيناه فى مستند العقل. 

الفانية: من جهة اعتداد الشرع به وهذا الاعتداد قد يكون بمنطوق كلام 
الشارع وهو الأدلة الشرعية المباشرة التي تدل مطابقة أو تضمنا على اعتبار هذا 
الأصل سواء أكانت آحادا أو مجموعة باستقراء ؛ وقد يكون بمفهوم كلامه وتنحصر 
في لوازم مدلولاته وهي لظنيتها دلالة يمكن إیصالہا إلى القطع من خلال استقراء هذه 
المفاهيم للوصول إلى مقصد الشارع الذي هو في مقام النص القطعي ... 

فاستقراء 7" الفروع الفقهية من أهم أدوات بناء منظومة قواعدية للفقه الإسلامي 
خاصة وأصوله عامةء من خلال استخراج مبادئ عامة يقوم عليها الفقه؛ وهذه المبادئ 
منها التي تشكل رابطا لعدد كبير من الفروع الفقهية تجمعها بالفعل بمنطوقها وهو ما 
يعرف بالقواعد الفقهية. 
الفقهية للوصول إلى الحكم الشرعي» وهذه المقدمات قد تكون مبادئ أصولية أو 
قواعد أصولية. 

ومن أهم القواعد الأصولية المبنية على استقراء الفروع الفقهية إضافة إلى 
استقراء أدلة الشارع الجزئية القواعد الأصولية التي هی أدلة مستقلة في إثبات أو نفی 


)١(‏ الاستقراء هو ' تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك ا جزئیات. وينقسم إلى : تام » وناقص. 
فالتام : إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي على الاستغراق. وهذا هو القیاس المنطقي المستعمل في العقليات. 
وهو حجة بلا خلاف. ومثاله: كل صلاة إما أن تكون مفروضة أو نافلةء وأيهما كان فلا بد وأن تكون مع 
الطهارة. فكل صلاة لا بد وأن تكون مع طهارة. وهو يفيد القطعء لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء 
على التفصيل فهو لا بحالة ثابت لكل أفراده على الإجمال. والناقص : إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر 
جزئياته من غير احتياج إلى جامع. وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء ہے ( الأعم الأغلب ). وهذا النوع اختلف 
فيهء والأصح أنه يفيد الظن الغالب» ولا يفيد القطع. لاحتمال تخلف بعص الجحزئيات عن الحكم "۔ الزركشي 
بدر الدين محمد بن بھادرء البحر ا حیط ( ۸ / ١‏ ). وانظر أيضا الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح 
الكوكب المنير( 085 - ٥۹٥١‏ ). 


(۸) 


ا حکم الشرعي: وهو ما يعرف في تعبیر الأصوليين بالأدلة التبعیة كالمصلحة المرسلة 
وسد ذرائع والاستصحاب والاستحسان ... 

وقريبا من هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي : " کل أصل شرعي لم يشهد له نص 
معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه 
ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا يلزم أن 
تدل على القطع بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليها ... لأن ذلك كالمتعذر ويدخل 
تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي أعتمده مالك والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع 
أصل معين فقد ضهد له أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين 
وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض 
المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجیح!'٣".‏ 

ولا شك أن هذه الطريقة هي أكثر الطرق التي اعتمد عليها الحنفية في استنباط 
القواعد الأصولية فی طور نشأة المؤلفات الأصولية فى المذهب ا حنفی : وقد عرفت 
طريقتهم هذه بطريقة " تخريج الأصول على الفروع ”ء أي القواعد الأصولية على 
الفروع الفقهية. 
ومن أمثلة القواعد الأصولية المأخوذة من علم الفقه باستقراء الفروع الفقهية: 

القاعدة الأولى : قاعدة سد الذرائع 

القاعدة الثانية: قاعدة العرف دليل معتبر . 

القاعدة الثالثة : قاعدة العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

القاعدة الرابعة : قاعدة المصالح المرسلة. 

فإن أحد أدلة اعتبار هذه القواعد هو استقراء الفروع الفقهية المروية عن السلف 
والمذاهب المعتبرة . 


)١(‏ الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» الموافقات ( ١‏ / ۳۹) دار المعرفة بيروت لينان. 


(۹) 


المبحث الخامس 
فائدة علم القواعد الأصولية وفضله 
ومكانته بین علوم الشرع 


ويتكون من ثلاثة مطالب: الأول : فائدة القواعد الأصولية والعلم المتعلق بها ء الثاني : 
فضل علم القواعد الأصولیة المطلب الثالث : نسبة علم القواعد الأصولية إلى العلوم الأخرى. 


المطلب الأول 


فائدة القواعد الأصولية والعلم المتعلق بها 


الفائدة في الاصطلاح ؛ المصلحة المترتبة على أمر من حيث ٹمرته ونتيجته ؛ 
لتكون دافعة وباعثة على طلب هذا العلم» والإنسان يدور في كل شؤون حياته مع 
المصلحة فلا يُقبل على أي عمل ما لم تكن مصلحته غالبة - من جهة نظره على الأقل ؛ 
فالإنسان مصلحي بالفطرة - وإن كانت المصلحة في ديننا وتصورنا الإسلامي ذات 
مفهوم اُشمل أعم - إذ تشمل المصلحة الدنيوية والأخرويء والمصلحة الأخروية هي 
الراجحة عندنا لعظمها مقارنة بالدنيوية. 

أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية؛ ومعرفة ذلك 
بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن ولا ينشرح بها الصدرء لعدم 


00) 


أخذه بالدليل» وشتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا وقد ثلج صدرہ عن إمامه وبين 
من يأتي بها مجتھداً وقد ثلج صدره عن الله ورسوله؛ وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد ء 
والناس في حضيض عن ذلك إلا من تغلغل بأصول الفقهء وكرع من مناهله الصافیة؛ 
وأدرع ملابسه الضافیةء وسبح في بحره» واستخرج من مکنون درم" . 

ومن النصوص اللطيفة الدالة على منزلة أصول الفقه وقواعده الأصولية قول إمام 
الحرمين الجويني" في كتاب المدارك +" والوجه لكل متصد للاقلال بأعباء الشريعة أن 
يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد ء وينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول 
بإيرادها تهذيب الأصولء ولا ينزف جمام الذهن في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا 
تنحصر مع الذهول عن الأصول!" ". 

ويقول الغزالي في المستصفى : ٴ خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب 
فيه الرأي والشرع ". 

وقال أبو بكر القفال الشاشی!“ في كتابه " الأصول: " اعلم أن النص على حكم 
كل حادثة عینا معدوم» وأن للاحكام أصولا وفروعاء وأن الفروع لا تدرك إلا 
بأصولباء وأن النتائج لا تعرف شرع علم الفقه» وأصول الفقه من هذا القبيل» فإنه 
)١(‏ بتصرف من السبكي علي بن عبد الكافي» الإبهاج في شرح المنهاج ١(‏ /ه -1) 
(۲) ستأتي ترجمته في التعريف بكتابه الورقات في أصول الفقه . 
(۳) نسبه إليه الزركشي في البحر ا حیطء ولم أجد هذا الكتاب أو نصا قريبا منه في كتابه البرهان. انظر: الزركشي بدر 


الدين محمد بن بهادر البحر ا حیط ١(‏ /8 ) 

.) 1 / ١ ( الغزالي محمد بن حمد» المستصفى‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال الکبیر أحد أعلام المذهب الشافعي وأئمة المسلمين ولد سنة 
( ۲ھ )ء له مصتفات كثيرة» وعنه انتشر فقه الشافعي في ما وراء النهرء وقال الحاكم كان أعلم أهل ما وراء 
النهر في عصره بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث» ومن تصانيفه دلائل النبوة وحاسن الشريعة وأدب 
القضاء وله شرح الرسالة للشافعي وتفسير كبير مات سنة ( 76 ه). 
انظر ترجمته في: ابن قاضي شھبةء طبقات الشافعية ( ؟ / ,.)١849- 1١1448‏ 


00م 


يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبیل: فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا 
يتلقاه الشرع بالقبولء ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
والتسدید : ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر الله دواعي الخلق على طلبتهء 
وكان العلماء به أرفع مكاناء وأجلهم شأناء وأكثرهم أتباعا وأعوانا حقائقھا إلا بعد 
تحصيل العلم بمقدماتهاء فحق أن يبدأ بالإبانة عن الأصول لتكون سببا إلى معرفة 
الفروع7" " . 

تعد القواعد الأصولية من أعظم العلوم الشرعية فائدۃء ومن فوائدھا . 
أولاً ؛ بالنظر إلى الشخص في قوته النظرية : 

فمن أتقنها ترقى من ضحضاح التقليد إلى علياء اليقين ( يرع أله آلذِينَ ءَامَتُوا 
كم زين وتوا للم دجسو ) [للجاد١١٠1.‏ كَل وى انين يَعَُونَوالذِنَ کا 
يعْلَمُونَ إِتْمَا دک ولوأ الأب [ الزمر: ]؛ فهي أهم أدوات الاجتهاد على الإطلاقء 
فمن ملك زمامها ملك ناصية الاجتھاد وعمق التفکیر ودقة النظر والسبر ... 


ثانيا : بالنظر إلى تكميل الغير : 

بإرشاد المسترشدين» بإيضاح المحجة لهم وإرشادهم إلى أحكام الدين» لیکونوا 
في زمرة المتبعين لسيد المرسلين ل فيما أمر من أحكام الدين التي لا تعرف ولا 
يرتاح القلب إليها دون ضبطها بالقواعد الأصوليةء وإلزام المتغربين الداعين إلى 
تحريف شريعة رب العالمين للتوافق مع القوانين الوضعية بإقامة الحجة عليهم . 


(1) نسبه إليه الزركشي في البحر الحيط » ولم أجده في كتابه مع طول بحث؛ انظر الزركشي بدر الدين محمد بن 
بھادر؛ البحر ا حیط ( ١‏ /8 ) 


(66063) 


فثمة کثیر من الفتاوی الشاذة التي تتعارض مع أصول الإسلام ومقاصده» بل 
تتصادم تصادما تاسا مع قواطعه. سواء تلاك التي يقف وراءها أفراد وجهات 
ومؤسسات مشبوهة لا تنتمي إلى المنظومة الإسلامية وتاريخ الأمة حضارتها ككثير 
من تلك الداعية إلى إيقاف عقوبات القصاص والحدود الشرعية الإسلامية كحد القتل 
والسرقة والزنا والردة والقذف وشرب الخمر ... واستبدال العقوبات الوضعية بها من 
خلال تحكمات عقلية وشهوانية خنوعية؛ أو تلك التي تفتح للمرأة الباب على 
مصراعيه أمام الرذيلة والسقوط مخرجة إياها عن تحقيق الوظيفة الأسمى التي خلقت 
لأجلها . 

أو تلك النابعة من أبنائه الجهلة المخلصين الذين تفوق آثارهم السلبية على الأمة 
آثار أعدائه أحيانا كفتاوى التكفير لكثير من شرائح الأمة واستباحة دماٹھا وأموالباء 
أو تلك التي تضيق الدين وتقصر کل مشروع من الأعمال والأقوال على ما ورد فيه 
نص خاص... فشوهوا صورة الإسلام البراقة وحاولوا وضع ا مارد العظيم في القمقم . 

فمن أتقن أصول الفقه وقف في وجه الضالين من جهلة المفتين والداعين إلى إيقا 
حدود الدين وما ثبت في قطعي القرآن العظيم وسنة آخر المرسلين وهر عراز 
وزيف أقوالهم وحذر الأمة من مخططاتهم . وأصلح هؤلاء وأوقف مد تجهيلهم وحذر 
من آثارهم المدمرة على هذا الدین المتين وأمته التى كانت وستظل رايتها عالية خفاقة 
بعون الله وعقول العلماء المضبوطين بالقواعد الأصولية وغيرها أصول الإسلام . 


ثالثا : بالنظر إلى أصول الإسلام : 
القواعد الأصولية يبنى عليها ما عداه من العلوم الشرعیة: فإنه أصلها وأساسها وإليه 
يؤول أخذها واقتباسهاء فلا يكتمل علم فقه ولا تفسیر ولا حديث وعلم كلام إلا بها ...ء ووجه 


(۰۲) 


فائدتھا لأسول الإسلام أن بي يحصل ضبط فهم الکتاب والسنة وغيرها من مصادر المعرفة 
الشرعية التي د تستقي منها هذه العلوم الشرعیةء فالأخذ فيها دونه کبان على غير أساس. 


رابعا : بالنظر إلى فروع الإسلام : 
فبه تدرك وتستنبط » وتوزن وتضبط. فهو ميزان الفروع , والمدار عليه في ضبط التشريح . 


خامساً : بالنظر إلى الشخص في قوته العملية؛ 

بها يصير المشتغل قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
والعمل بها ؛لأن القواعد الأصولية موصلة إلى العلم بالأحكام الفقهية» وبالعلم 
يتمكن المتصف به من العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرةا'' 


سادساً : فائدته بالنظر إلى أصول الفقه: 

علم القواعد الأصولية يحاول إعادة تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في نصوص 
قانونية موجزة وصولا إلى ضبط الاجتهاد الفقھی المعاصر الذي يشكل علم أصول الفقه عمدته. 
وهو يؤدي بدوره إلى معالجة مشكلة واقعية وهي بعد أصول الفقه اليوم عن الواقع 
الاجتهادي في ضبط العملیة الاجتهادية الفقهية نتیجة تراكمات تاريخية بے 
ومحددات عقيدية مذهبية جعلت الاستفادة منه في ضبط العملية الاجتهادية أمر 
شيء من الصعوبة وعدم الواقعية والقصور عن تحقيق المراد . 


. ) ٠١ الفتوحي الكوكب المنير(‎ )١( 


(۰9 


ولا یستشکلن أحد أن القواعد الأصولية هي نتائج علم أصول الفقه مستمدة 
منه فكيف يكون لہا تأثير فيه؟ وذلك أن حديغنا عن علم القواعد الأصولية التي 
تشکل القواعد الأصولية المقننة أحد شقيهاء اما الشق الثاني فهو القواعد التي تضبط 
أصول الفقه نفسة كاش شتراط القطع أو عدم اشتراطه في تقرير قواعدہء وما يدخل فيه 
وما هو من مقدماتهء وإدخال ما لا يترتب عليه فروع فقهية فيه... 


سابعا : الفائدة التي نجنيها من الأمور الخمسة السابقة وتنتهي إليها : 

الفوز بسعادة الدارين» فإن هذا الفوز مطلوب لذاتء فهو منتهي الأغراض, 
وغاية الغایات!'' 

فهو العلم الذي به قوام الدین. والمرقى إلى درجات امتقين. وجواده الذي لا يلحق. 

وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق» فإنه قاعدة الشرع » وأصل يرد إليه كل فرع . 

حتى قيل يجب تقديم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه ليتمكن بمعرفة الأصول 
إلى استفادة معرفة الفروع . وقيل: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان 
أصول الفقه» وطرف من أصول الدين!. 

ففوائد أصول الفقه وقواعده الأصولية ظاهرة الأنظار. عَرِيَةٌ عن تقبل الشكوك 
والإنكارء أو الخفاء على حاذق من الجهل فوٗار ء فلا تغطى بغربال ! 


)١(‏ ضمنت جهات المفاضلة السبعة السابقة من فوائد علم الكلام وتم إسقاطها على القواعد الأصولية مع إدراج 
بعض تعبيرات الجرجاني والتفتازاني في سياق صياغة فوائد القواعد الأصولية. انظر الجرجاني علي بن محمد شرح 
المواقف ( ١‏ / 87 )ء والتفتازاني سعد الدين مسعودء شرح العقائد النفسية (۹-۸)ء التفتازاني شرح المقاصد 
( ء البيجوري» حاشية البيجوري على السئوسية ( 58 ). 

(۲) الزركشي بدر الدين محمد ين بهادرء البحر المحيط ( ١‏ / 4 -8 ) . 

() الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي » شرح الكوكب المنير( ١5‏ ) . 
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المطلب الثاني 


فضل علم القواعد الأصولية 


أي منزلته وشرفه» ففضل أي علم يرجع إلى فضل متعاقاته : كموضوعه. وغایتہ, 
ومقصده» وما يبحث فيه» والحاجة إليه» وقوة أدلته؛ والمصالح المترتبة عليه» فكلما 
ازدادت فائدته عظمت منزلته» فهو من أفضل العلوم » ومن أعلاها منزلة بعد علم العقائد . 
وبيان ذلك: 

أولاً : بالنظر إلى فوائده وثمراته المجتناة منه والخصال المترتبة عليه فقد بيناها فى 
المطلب السابع . 

ثانياً : بالنظر إلى موضوعه: بينا أن موضوعه أصول الفقه من حيث ضبطه»ء كما 
أنه يبحث في النتائج الأصولية لتقنينها » فإن كان فضل أصول الفقه عظيما كما بينا 
فما بالك بفضل العلم الذي يزيد في ضبطه. 

ثالثاً : بالنظر إلى غايته ومقصده: استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة 
أهم الواجبات وأهداف وجودنا فی هذه الحياة» فما كان هذا غايته فأنعم به من علم . 

رابعاً : بالنظر إلى الحاجة إليه :لا تقوم الدنيا ولا السعادة في الأخرى إلا بإتباع شرع 
الله وهو بدوره لا يعرف دون القواعد الأصولية ء وما لا يتم الفاضل إلا به فهو فاضل . 
الفنون. فغدا تاجا على رأسها ء حاكما موجها لہا باسم الله تعالى . 


الو 


المطلب الثالث 


نسبة علم القواعد الأصولية إلى العلوم الأخرى 


أي مكانته بينها وعلاقته معهاء فبها يمتاز العلم عن غيره» وتظهر فضيلته, 
وفائدته» وموقعه فی شجرة إسنادها ء وأحجار هرمها ء وموقعه التوجيهى بین أعضاء ۱ 
جسدها المترابط المتناغم . 

يعد علم الكلام ( العقائد ) رأس العلوم الشرعية وموجهها ومنبع إثبات أصولهاء 
فهو العلم الكلي وغيره من العلوم الشرعية متفرعة عنه» بانية عليه. عاملة بعد عمله ؛ 
فإن كان علم العقائد رأس العلوم الشرعية جملة: فعلم القواعد الأصولية رأس علم 
علله ويصلح خلله. 

حتى قيل: " علم الأصول بمجرده كالميلق!" الذي يختبر به جيد الذهب من رديئه؛ 
والفقه كالذهب. فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقیقتہ ولا ما 
يدخر منه ممالا يدخرء والأصولى الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب 
عنده» فإنه لا يجد ما ختبرہ على ميلقه. وقيل : الأصولى كالطبيب الذي لا عقار عنده. 
ولكن لا بحسن إصلاحها إذا فسدت: ولا جماعها إذا صدعت”'" . 


. آلة يختبر به جيد الذهب من رديئه‎ )١( 
.) ۲۲ / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر» البحر ا حیط‎ )۲( 
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ويظهر أثر علم القواعد الأصولية من خلال قواعده في عدة علوم منها علم 
التفسيرء فالقواعد الأصولية معينة على فهم كلام الله كك وسبر أغواره وتحليل ظاهره 
من باطنه وعباراته من اشاراته, وبخاصة في فهم آيات الأحکامء فا مفسر الذي لا يتقن 
أصول الفقه لا يوثق بتفسيره إلا إن تشرب علوم العربية بإتقان لكن علمه يبقى 
ناقصا فيما يتعلق بفهم آيات الأحكام» وقس عليه فهم حديث المصطفى ل من 
يكتبون في شرح ا حدیث:فالمبدعون من شراح الحديث على مر العصور هم من 
المتقنين لهذا العلم الجليل كالإمام النووي وابن دقيق العيد والحافظ العراقي وابن حجر 
العسقلاني والشوكاني. 

ولعلم القواعد الأصولية أهمية بالغة بالنسبة لعلم مصطلح الحديث حيث بحث 
الأصوليون عددا كبير من القواعد ا حدیئیة التي بحٹھا علماء الحديث بنظرات تختلف 
في كير منها عن نظرات المحدثين. 

فالمحدثون الأولون نظروا إلى الجانب العملي باستقراء واقع وعادات الرواة 
والروایات: فحكموا على وفق فهمهم لواقع الرواة ومقارنات الروايات» بينما بحث 
الأصوليون قواعد الحديث وفقا لنظرة عقلية مجردة ترجع إلى دراسة الطبيعة البشرية 
ومقاصد رب البرية وكيف تكون الوجهة المثلى في تلقي الخبر وتبليغه وإيصاله. 
ويظهر أثره أيضا في علم التاريخ من خلال استنباط أحداث ووقائع معيشية 
واقتصادیة وسياسية ودينية وحضارية ومعمارية وفنية وتنظيمية ... من خلال تحليل 
النصوص التاريخية ما بعد ظاهرها دخولا إلى ما تضمنته ولوازمها العقلیة والعادية. 


هذه إشارات لبعض العلاقات بین علم القواعد الأصولية وبعض العلوم الأخرى. 


(۰۸ 


المبحث السادس 
القواعد اللأصولية علم مستقل 


بينا سابقا أن ایز العلوم بعضها عن بعض يكون أصالة بالہدف المراد منها إلا 
أن البدف يبقى فكرة مجردة تحتاج إلى ما يحققها ويخرجها إلى أرض الواقع وحيز 
التطبيق» نسمي هذا ا مخرج " الموضوع "ء فا موضوع أمر منضبط محدد يحقق البدف 
" المقصد “من وضع العلمء وبسبب انضباط الموضوع وغیزه ؛ ولکونه يحصل به إخراج 
البدف من حيز التجرد إلى حيز التطبيق ؛ اتفقت كلمة العلماء على أن تايز العلوم 
فى أنفسها عن بعضها إنما هو بحسب تايز الموضوعات ا نبثقة عن الغايات المحققة 
لباء فجهة وحدة مسائل العلم الواحد الذي يكون به اتحادها وفيه اشتراكها هو 
الموضوع ؛ المميز للعلوم عن بعضها البعض . 
فظهر أن الموضوع هو جهة وحدة مسائل العلم الواحد نظرا إلى ذاتها وإن عرضت 
لبا جهات أخرى كالتعريف والغاية» فانه لا معنى لكون هذا علما وذاك علما آخر 
سوى أنه يبحث هذا عن أحوال شيء وذلك عن أحوال شيء آخر مغاير له بالذات أو 
بالاعتبارء فلا يكون تايز العلوم في أنفسها وبالنظر إلى ذواتھا إلا بحسب الموضوع . 

وعلم القواعد الأصولية علم قائم بذاته لأنه يمتاز عن غيره من العلوم بالبدف والموضوع 
معاء وهو علم جديد يختلف عن علم أصول الفقه ؛ لأن العلم یتمیز عن غيره من العلوم بالبدف 
والموضوع. و" علم القواعد الاصولیة " يختلف عن " علم أصول الفقه " في الہدف والموضوع 
معاء فهدف " علم القواعد الأصولية " :ضبط أصول الفقه» بينما هدف " علم أصول الفقه ": 
ضبط الفقه؛ وموضوع " القواعد الأصولية "هو نفس " علم أصول الفقه " من حيث ضبطہ 
بینما موضوع "علم أصول الفقه " هو الأدلة الإجمالية من حيث ضبط الفقه. 


)۱۰١۹( 


فعلم القواعد الأصولية يحاول إعادة تشکیل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في 
نصوص قانونية موجزة وصولا إلى ضبط الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي يشكل علم 
أصل الفقه عمدته» كما انه يسعى الى ضبط علم أصول الفقه نفسه. فهو علم لم ينضج 
ولم یحترق من علوم الشريعة الإسلامية. 

على أنه لا يمكن الفصل التام بين علم القواعد الأصولية وبين علم أصول الفقه» لأن 
علم القواعد الأصولية» كما أسلفت. علم خادم لأصول الفقه متفرع عنه تبع له كعلم 
المقاصد . فالعلاقة بينهما هي علاقة الخاص بالعام » الفرع بالأصلء المسود بالسيد ... 
ولا إشكال في تفرع علم أو أكثر عن أحد العلوم . 

وعلى كل فسواء سلم كونه علما قائما بذاته أو لم يسلم فقد اتضحت جهة بحثه 
وفائدتها ء فلا إشكال بعد ذلك في التسليم بعلميّته ام لا. 

فإن اعترض معترض فقال قد عظمت شأن أصول الفقه وقواعدہ الأصولية " وهل 
هو إلا نيذ جمعت من علوم متفرقة نبذة من النحو وهي الكلام في معاني ا حروف التي 
يحتاج إليها الفقيه والكلام فى الاستفتاء وما أشبه ذلك. 
الشرعي وأقسامهء وبعض الكلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك. 
والمبين» والمطلق والمقيد وما أشبه ذلك. 

والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في الإحاطة بها فلم يبق من أصول 
الفقه إلا الكلام في الإجماع وهو من أصول الدين أيضاء وبعض الکلام في القياس 
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والتعارض مما يستقل به الفقيه ؛ فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جدا بحیث لو 
جرد الذي ينفرد به ما كان إلا شيئا يسيرا. 


قلت : ليس كذلك» فإن الإصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل 
إليها النحاة ولا اللغويون فإن كلام العرب متسع جداء والنظر فيه متشعب: فكتب 
اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول 
واستقراء زائد على استقراء اللغوي» مثاله : دلالة صيغة أفعل على الوجوب» ولا تفعل 
على التحريم» وكون كل وإخوتها للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة 
لو قدشت کتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصوليونء 
وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أبو بعد الحكم 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لہا الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب 
وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو. 

فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه ولا ینکر أن له استمداد من تلك العلوم 
ولكن تلك الأشياء التي استمدها منها لم تذكر فيه بالذات بل بالعرض والمذكور فيه 
بالذات ما أشرنا إليه مما لا يوجد إلا فيه ولا يصل إلى فهمها إلى من يلتف به ". 


.) 8-1/ / ١( السبكي علي بن عبد الكافي» الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
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المبحث السابع 


القاعدة الأصولية ڪدليل مستقل 


يكن تقسيم القاعدة الأصولية من حيث كونها دليلا أو عدمه قسمين: 

القسم الأول : القواعد التي هي أدلة مستقلة قائمة بذاتها :وهي تلك المتعلقة 
بحجية الأدلة الأصلية والتبعیةء كحجية الكتاب والسنة والإجماع والقیاس والمصالح 
المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب... 

وهذه القواعد منها ما هو دليل إجماعا أو الخلاف فيه شاذ غير معول عليه كحجية 
لقواعد الأصولية من الأدلة الأصلية الأربعة الأولى ٠‏ ومنها ما عول عليه جماهير العلماء 
على مر الأعصار كحجة المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب... ومنه ما لا خلاف 
فيه بعد تحقيق محل النزاع كالاستصلاح والاستحسان. 

القسم الثاني :القواعد التي هي واسطة في فهم الدلیل الإجمالي والتفصيلي 
وليست أدلة مستقلة قائمة بذاتها ء وهي تلك المتعلقة بضبط الأدلة الأصلية والتبعية 
وفهمها وتحليلها من أدوات التحلیل اللغوية العربية وغيرها . 

وهذه القواعد ليست أدلة بذاتها وإنغا هي موجهات وأدوات فهم والواسطة التي 
يحصل بها بلوغ المراد من الدليل. 

ما سبق يتضح أن القواعد الأصولية منها ما هو دلیل اتفاقا إما بدلالة العقل على 
كونه دليلاً وهو القرآن الكريم» أو بوضع الشارع له علامة على إرادة الخالق 
التشريعية إثباتا أو نفياً وهي باقي الأدلة الأصلية والتبعية. 
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أما تلك القواعد التي تدخل في فهم وتوجيه خطاب المشرّع والمجتهد عند 
إعمال عقله لمعرفة حكم الله كك فليست أدلة مستقلة؛ وإنما هي وسائل تحليل فاعلة 
وأدوات نشطة تدخل في العملية التفاعلية في البنية الاجتهادية العاملة في العقل 
الإسلامي الرباني. 


)015( 


جر ب نا ںی 
ہے دين ارو یی 


المبحث الثامن 
حكم الشارع 4 القواعد الأصولية وعلمها 


الحكم على الشيء فرع تصورهء فلا يصح الحكم على أمر سواء كان فعلا أو قولاء 
شعورا أو علما ما لم نعرفه حق المعرفة» فنسبر أغواره» ونقلب أطواره؛ فنكشف 
ظاهره وباطنه... فالصحة معناها موافقة الشرع أصولاً وفروعاء والبطلان مؤداه 
مخالفته أصولاً وفروعاء والوجوب والندب معناهما طلب الشارع للفعل إما على 
سبيل ا تم والإلزام أو لاء والحرمة والكراهة مؤداهما طلب الشارع لترك فعل إما على 
سبیل الحتم والإلزام أو لاء والإباحة التخيير في ذلك... فهذه المخالفة وتلك الموافقة 
وهذا الطلب للفعل وذاك الترك أو التخيير له لا يعرف إلا بتصور الشيء المحكوم عليه 
حق التصور وفهم حقيقته حق الفهم لمعرفة انطباق أو عدم انطباق النص العام أو 
الخاص عليها . 

وقد بينت حقيقة علم القواعد الأصولیةء وصورته كما هو عند أهله» فعلم هذا 
حاله. وتلك صفة مقاله خادم لعلم أصول الفقه مشروعيته واضحة للعیان ٠‏ أما القواعد 
الأصولية فحكم الشارع في تعلمها أنها ( فرض كفاية على الأمة )ء فعليها أن تُخرج 
رجالا مجتهدين قادرين على معالجة المستجدات والنوازل باستنباط أحكام شرعية 
وإيجاد حلول مرضية تتوافق مع شريعة رب البرية ومقاصده في شتى ميادين الحياة 
التربوية والعلمية والسياسية والاقتصادية والطبية والعسكرية والإدارية التنظيمية.. 
يدافعون عن حياض الدين بحفظ أحكام الشارع من زيغ الزائغینء وحقد ا حاقدین: 
وجهالة الجاهلين... بكل وسيلة مشروعة ؛ وإخراج الناس من عبادة الأوثان 
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والشياطين إلى عبادة رب العا لمین: ومن جور الأديان إلى عدل الإيمانء ومن ضيق 
الدنيا إلى رحابة الآخرة. 

ومزيدا من التفصيل في الحكم أقول: هي فرض كفاية على الأمة» إن قام به 
البعض سقط عن الكل وإلا أثم کل من علم بهذا النقص والقصورء ومن وجد في نفسه 
القدرة على جبر هذا الخلل دون غيره تعين في حقه واجبا عليه؛ فحكمه حكم أصله 
وهو أصول الفقه. 

وحكي عن ابن عقیل''' وبعض العلماء أن حكم تعلم أصول الفقه فرض عين على 
كل مسلم ومسلمةء وهذا بعيد جداً ؛ لأن الحياة لا تستقيم إن ترك الصناع والعمال 
والحرفيون... أعمالبم وتفرغوا لتعلم هذا العلم الذي يكاد ينقضي الزمان دون تحقيقه 
أو يفوت شطر كبير منه دون تصويره» وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية 
وخاصة مقصد الاستخلاف في الأرضء لذلك وجدنا أن بعض العلماء وجه کلام ابن 
عقيل ومن معه بأن مرادهم بالوجوب هو وجوب الاجتهاد لا تعلم أصول الفقه!"!, 
ولعمري هل الاجتهاد الذي يحتاج أدوات منها أصول الفقه هو أسهل من تعلم أصول 
الفقه وحده! هذا والله تكليف ما لا يطاق» وتأويل لكلام ابن عقيل ما لا یحتمله؛ 
اللهم إلا إن قصدوا مجرد بذل الجهد في تحصيل الحكم الشرعيء وهذا لا إشكال فيه 
لأن المقلد يجب عليه أن يتحرى الحق في تقليده بأن لا يسأل إلا من يطمئن لعلمه ودينه. 


)١(‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» الظفري» الحنبلي. ( ٤۳١‏ ۔ 017 ه ) ولد ببغداد. شيخ 
الحنابلة وصاحب التصانيف ومؤلف كتاب الفنون الذي يزيد على أريعمائة جلد وكان إماما مبرزا كثير العلوم 
خارق الذكاء مكبا على الاشتغال والتصنيف عديم النظير» من تصانيفه : تفضيل العبادات على نعيم الجنات» 
الفصول في فروع الفقه الحنبلي؛ الإنتصار لأهل الحديث» والواضح في أصول الفقه. 
انظر ترجمته في : العكري؛: شذرات الذهب ( ؟ / ۳٦٣-۳٣‏ . 

(؟) البعلي ء المختصر في أصول الفقه ( ۳۱ - ۳۲). 

(۳) انظر هذا التأويل فی : البعلي ؛ ا مختصر في أصول الفقه ( "8-١‏ ) . 


)۱۱١( 


المبحث التاسع 


مقومات التقعيد الأصولي 


ويتكون من مطلبين: المطلب الأول : أركان القاعدة الأصولية» الثاني : شروط 
القاعدة الأصولية. 

القاعدة الأصولية كبقية قواعد العلوم لها أركان لا تتحقق إلا بها ء وشروط لا تصح إلا بها . 

لم أعٹر قبل دراستي هذه بعد طول بحث وتنقيب وسؤال المتخصصين على دراسة 
بحشت أركان وشروط القاعدة الأصولية؛ فعسى أن تكون منطلقا لما بعدها في هذا المجال. 

ولا أجد بحفاً قريبا من بحشي هذا إلا المناطقة في بحٹھم لأركان القضية المنطقية. 
وعنهم أخذ بعض المحدثين في بحفهم لأركان وشروط القاعدة الفقهية كالد كتور 
يعقوب الباحسین' ء والدكتور محمد الروكي' ء وأستاذي الدکتور محمد شبير'ء إذ 
ساروا مع المناطقة حذو القذة بالقذة: باعاً بباع ء وذراعاً بذراع » ونعم هذا الإتباع ؛ 
إذ لا بد للبناء أن يكتملء ولا بد للجهود أن تتصلء ولا بد للاحق أن يتصل فكره 
وروحه بالسابق ؛ سعيا إلى نيل مرتبة القرب من الكمال» وهذا ما سأفعله في هذا 
المبحث بإذن الله تعالى . 


- )ء طبع دار الرشد» الریاضء الرياض‎ ۱۸۹ - ۱٦۷ ( الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب» القواعد الفقهية‎ )١( 
م.‎ ٦۰٢١٢ - السعودية -- الطبعة الثالثة‎ 

(1) الروكي» محمدء نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء؛ الروكي» محمد» نظرية التقعيد الفقهي وأثرها 
في اختلاف الفقهاء ( 514 - ۷۷) / طبع كلية الآداب جامعة محمد الخامس / المغرب . 

(۳) شبير» محمد عثمان ؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية () . 


)١15( 


المطلب الأول 


أركان القاعدة الأصولية 


الركن أصل واحد يدل على قوۃء وركن الشيء جانبه الأقوى وما يأوي إلى ركن 
إذ قوام الشيء برکنەء وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه. بخلاف شرطه 
وهو خارج عنه" . 
أربعة : 

الركن الأول : الموضوع ؛ وهو النهي ٠‏ أي طلب الكف والترك . 

الركن الثالث: النسبة بينهما ؛ وهو تعلق المحمول بالموضوع ء أي : تعلق التكرار 
بالنهي أو بتعبير آخر کون النهي للتكرارء أي التصور المركب من ارتباط واجتماع 
النهي مع التکرار حتى يصبحا معنى بسيطا واحدا وإن كان مركبا من أكثر من کلمةء ' 
فهذا الكون هو النسبة بينهما كما فى قولنا السماء غائمةء فكون السماء غائمة أي 
التصور المركب من ارتباط السماء مع صفة الغيمية هو النسبة. 


(١)اين‏ فارس» معجم المقاييس ( ٤۱۸‏ ).ابن منظورء لسان العرب ( ۱۸١- 1406 / ١7‏ ) الجددي البركتي » 
قواعد الفقه ( ١‏ / 704). 


)١١0 


الركن الرابع : وقوع النسبة بينهما أو عدم وقوعهاء أي :هل فعلا النهي للتكرارء 
أي :هل اقتضاء النهي للتکرار أمر صحيح واقع . 

فإن كانت هذه الأربعة كلها تصورات فأين الحكم منها؟ 

اختلف المناطقة فى ذلك عند تحليلها إلى قضية منطقية : فذهب الفلاسفة إلى أن 
التصديق هو الركن الرابع ؛ أي وقوع النسبة: بينما ذهب الإمام الرازیا'' إلى أن 
التصديق مجموع الأركان الأربعة ؛ فعلى مذهب الفلاسفة تكون القضية بسيطة وعند 
الإمام تكون مرکیةا''. 

فيلزم على كلام الفلاسفة أن يكون للقاعدة الأصولية التي هي قضية ركن واحد 
فقط هو وقوع النسبةء أي عين اقتضاء النهي للتکرار في المثال السابق» وتخريجا على 
کلام الرازي تكون القاعدة الأصولية مركبة ولہا أربعة أركان هي : الموضوع, 
المحمول, النسبةء ووقوعها ولنصطلح عليه بكلمة " التحقق ”ء أي وقع النسبة وتحققها 
واقعاء وهو ما يرجحه الباحث. 


() محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي ؛ المعروف بالفخر الرازي ( ٠٠٦ ٥٤۳‏ ه )» برع في كثير من 
العلوم الشرعية والعربية والحكمية والرياضية. ولد بالري من أعمال فارس» وكان ذا ثروة ومماليك واحترام لدى 
الملوك خاصة من السلطان علاء الدين خوارزم شاہء وكان ينال من الكرامية وينالون منه سبا وتكفيرا حتى قيل : 
إنهم سموه. من تصانیفه الكثيرة: مفاتيح الغيب في تفسير القرآنء شرح الوجيز للغزالي ؛ السر المكتوم في مخاطبة 
النجوم» ا حصول من علم الأصول. 
انظر ترجمته في ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (۲ / 564 .)٦٦-‏ 

- الدمنهوري شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم, إيضاح المبهم من معاني السلم ( 714) / دار النعمان للعلوم‎ )١( 
. 14947 دمشق - سوريا الطبعة الأولى‎ 


)۱۱۸( 


المطلب الثاني 


شروط القاعدة الأصولية 


لم أعثر على أحد من القدماء أو المعاصرين من بين شروط القاعدة الأصولية ؛ 
لذا سأحاول بمعونة الله ك أن أصل لذا الموضوع من عندي مستعينا بمبادئ علم 
المنطق والقسمة العقلية ا لجردةء وشيئ من اسقاطات بعض العلوم ذات العلاقة 
وخاصة علم القواعد الفقھیةء فأقول مستعینا باللہ: 

الشرط لغة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة» وقيل إلزام الشيء والتزامہ؛ 
واصطلاحا :ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهء وقيل : 
ما یتم به الشيء وهو خارج عنہ''' 


الشرط الأول: الصياغة الموجزة. 
القصود 7 من اعد المي الذي تدل عليه فالريادة مني تبذير وم 
فيشترط أن تخلو الصنعة اللفظية التعبيرية للقواعد الأصولية عن الزوائد اللفظية› 


.)90١/ ١( ).الأنصاري زكريا بن محمدء الحدود الأنيقة‎ ۳۳١١ ۳۳۰/۷ ( ابن منظور؛ لسان العرب‎ )١( 
.) ۴۳١-۳۴۳۵ / ١ ( المجددي البركتي» قواعد الفقه‎ 


()۱۱۹( 


القاعدة الأصولية " وإن أريد التعبیر عن ا معنی فبألفاظ مطابقة تعبر عن المعنى دون 
زيادة أو تقصان. 

وهو ما يطلق عليه في اصطلاح المعاصرين تشبيها وتقريبا ب" الصياغة القانونية 
"التي أصبحت علما على هذه الصنعة في التعبير» وتعرف عند الأقدمين با أسميه " 
الصياغة ا متنیة' ء أي صياغة ا متون والمختصرات. 

وعبر الدكتور محمد الروكي عن هذا الشرط في بيان شروط القاعدة الفقهية ي 
( إحكام الصياغة )ء وهي مرتبطة بعنصر التجريد ارتباط الشكل بمضمونه؛ وانعدام 
هذا الشرط في القاعدة يفقدها حقيقة التقعيد وماهيته» وذلك أن القاعدة الفقهية في 
نظره إذا صيغت في جمل أو فقرة أو أكثر من ذلك لم تعد تؤدي وظيفتها التي هي 
جمع الفروع والجزئيات في حكم واحد!''. 

وللاسف لم یلتزم أرباب التقعید الأصولي بهذا الشرط » فإحكام الصياغة تشكل 
واحدة من مناهج التأليف في هذا العلم لا أنموذجه الوحید » فترى نماذج مختلفة في 
صياغة النتائج الأصولية منها " المتنية المختلطة " ومنها " المبسوطة " المسهبة ومنها " 
المرجحة " ومنها " المستفسرة " ومنها " القاطعة " ومنها " المترددة ".. 

فإن كنا اشترطنا هذا الشرط فهل هو شرط في صحة القاعدة الأصولية فلا تصح إلا بها ؟ 
فعلى هذا لا تكون الصياغات المسهبة للتتائج الأصولية قواعد أصولية وهو ظاهر الرد ؟. 

فالجواب أنها شرط في صحة الصياغة القواعدية لا القاعدة ( فهي شرط كمال 
للقاعدة الأصولية لا شرط صحة ) ؛ فالنتائج الأصولية غير المصاغة صياغة موجزة 
محكمة هي قواعد معنى لا مبنی؛ أي فإن نظرنا إلى المعنى الذي تدل عليه النتيجة 


.)۷۷ - ۷۲ ( الروكي محمدء نظرية التقعيد الفقهي‎ )١( 


0) 


الأصولية فلا شك أنها قاعدة أصولية إن تحققت بقية الأركان والشرط › لكنها مفتقرة 
إلى اليكل العام والشکل الذي يعطيها اسم القاعدة في الإطلاق والاصطلاح . 

فقد عرف المناطقة الإنسان بأنه حيوان ناطق بالنظر إلى صفاته الذاتیةء والناطق 
هو المفكر بالقوۃء والحيوان هو الجسم النامي المتحرك بالارادةۃا'. فالحيوانية والناطقیة 
جا تضمنتاه من معان يكتمل بها أركان اعتبار الإنسان إنسانا وشروطه حتى ولم 
يكن له الصورة الخارجية المشتركة بين جميع البشر التي تمیزہ عن غيره من الحيوانات 
من هيئة رأس ووجه ويدان وقدمان واستقامة وكف وأصابع ..., فلو وجدت الحيوانية 
والناطقية دون هذه الكيفية والبيئة المميزة» فهل يبقى هذا المسخ إنسانا ؟! منطقیا : 
نعم! لكن واقعا وإطلاقا واصطلاحا أنى له ذلك. 

فإن كان البدف من نشأة علم القواعد الأصولية ضبط التوسع الكبير في علم أصول 
الفقه وتقريبه فيجب أن تنسم صياغة النتائج الأصولية وقواعدها بالاختصار الحكيم الذي 
يضع كل شيء بقدر بين الاختصار المخل والتطويل الممل» مجانبا الخلافات العقيمة والردود 
السقيمة» متباعدا عن القيل والقال وكثرة السؤالء وهذا أحد أهم مدلولات صيغة " القاعدة " 
التي عبروا عن هذا العلم بها . 
الشرط الثاني: أن تكون قضية تامة. 

يشترط في القاعدة الأصولية أن تكون " قضية ". وعرفوا القضية بأنها " قول 
مركب احتمل الصدق والكذب لذاته " فهي مركبة تركبا لفظياء أي من أكثر من لفظ. 
ومعنى الصدق مطابقة النسبة للواقع وإن لم تطابق الاعتقاد ء فاحتمال الصدق والكذب 
فصل يخرج الإنشاء من الأمر والاستفهام وغيرها كالتصورات» وقولبم " لذاتے " 
ليدخل فيه ما يقطع بصدقه وما يقطع بكذبه» لأننا لو نظرنا لذات القضية ( الخبر) 


)۱۲۷ - ۱٢٦ 7/ ١ ( الشريف ا جرجانيء التعريفات‎ )١( 
(۱۲۱( 


لرأيناها تحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن ا مخبر والواقع'''ء فليس في تعريف 
القضية سوء أدب مع الله كلك باعتبار أن ككتابه قد حوى قضاياء لأن التعريف بالنظر 
إلى القضية من حيث هي هي بقطع النظر عن قائلها . 

وتنبه إلى أن القضیة والخبر والمقدمة والنتيجة كلها ألفاظ مترادفة وسميت قضية 
لأنه يقضى ويحكم فيها بشيء على شيء آخر» وسميت خبرا لاحتماله الصدق 
والكذب. وسميت مقدمة من حيث إنها جزء من قياس» وسميت نتیجة من حيث 
حصولہا عن الدليل والمسألة!'). 

ولا يكن تصور قضية دون أن تكون مركبة؛ فالتركب ركن في القضیة ومعنى التركب أن 
تتکون من شقين فأكثر : موضوع ومحمولء مسند ومسند إليه» مبتدأ وخبر ء محكوم عليه 
ومحكوم به... فقولنا " الآخرة خيرٌ" قضية مركبة من تصورات هي الموضوع ( الآخرة ): 
ومحمول ( خير )» ونسبة ( خيرية الآخرة )ء ووقوع وصدق هذه النسبة. 

فالتركب أحد الصفات الذاتية التي لا تنفك القضية عنها ولا تتصور دونهاء 
والتركب إما أن يكون حمليا أو شرطيا . 
القاعدة الأصولية بين اللفظ والمعنى: 

المعقولية في القواعد الأصولية هي الأصل» فالأصل أن القاعدة الأصولية عبارة عن 
معنى معبر عنه باللفظ: فاللفظ وسيلة التعبير عن القاعدة ومحترزاتها وضوابطها لا 
أكثر» فالقاعدة كقضية حقيقة في المعنى العقلي المركب ومجاز في ا ملفوظ. فالقاعدة 


- الدمنهوري شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم» إيضاح المبهم من معاني السلم ( 04 ) / دار النعمان للعلوم‎ )١( 
دمشق- سوريا الطبعة الأولى ۱۹۹۳. الأنصاري شيخ الإسلام زكرياء المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لأثير‎ 
الدین الأبهري (۳۸ - ۳۹ الرازي قطب الدين محمود بن محمد( ٦٦۷ھ )ء تحرير القواعد المنطقية شرح‎ 
م.‎ ۱۹٤۸ - الرسالة الشمسية للكاتبي ( ۸۲ )» طبع مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثالثة‎ 

.)۳۸ ( الأنصاري شيخ الإسلام زكرياء المطلع على متن إيساغوجي فی المنطق لأثير الدين الأبهري‎ )١( 

(Y۲) 


الأصولية اعتہرت قاعدة أصلا لدلالتھا على معنى كلى ينطبق على کثیرین: فسميت 
قاعدة وقضية تسمية الدال باسم المدلولء وكذلك لفظ القول يطلق على الملفوظ وا معقول : 
ثم القضية المعقولة هي المفهوم العقلي المركب من المحكوم عليه وبهء والحكم 
بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعهاء فهذه المعلومات من حیث إنها حاصلة في الذهن 
تسمی قضية معقولة: والعلم بها يسمى تصديقً". 
غالبية القواعد الأصولية حملية موجبة : 
لا بد من الإشارة إلى أن غالبية القواعد الأصولية حملية موجبة» أي مصوغة صياغة 
كقولنا " النهي للتحريم "ء فالنهي موضوع » والتحريم محمول: وهي مثبتة لا منفية . 
فالقضايا الحملية نوعان : موجبة أي : مثبتةء وهى الأكثر استخداما كقاعدة " يقدم 
الأقوى عند التعارض على الأضعف " وسالبة: أي : منفیةء وهى الأقل استخداما كقاعدة " 
لا تتعارض الأدلة تعارضا حقیقیا ٠"‏ وقاعدة الحنفية " لا خصص الآحاد عام الكتاب ". 
ونادرا ما تستخدم الصيغة الشرطية في القواعد الأصولية» أي التعبير عن 
القاعدة بصيغة الشرط وجوابهء وعرفوا القضية الشرطية بأنها ما تركبت من جزأین 
ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد” " ومن أدوات الشرط " إن " " إذا " 
كقولنا : إذا أطعت الله أفلحت. ومن أدوات العناد " إما " کقولنا : المعلوم إما موجود 
وإما معدوم . 


)١(‏ انظر ما يتعلق بالقضية اللفظية والعقلیة في: الجرجاني السيد الشريف هلي بن محمد( -٦۸۱ھ)ء‏ حاشية 
على تحرير القواعد المنطقية (۸۲)ء طبع مصطفى البابي الحلبي- مصر - ط٢‏ - ۸٣۱۹ء‏ . 
() الدمنھوري شهاب الدين أحمدء إيضاح المبهم من معاني السلم ( 5 ). وانظر: الرازي قطب الدين» تحریر 
القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية (۸۲ -۸۳). 
(١ ۲٢(‏ 


ویجب التنبيه على أن طرفا القضیة الشرطية لا يكونا مفردين بل مرکبین بخلاف 
الحمليةء فالمحكوم عليه وبه إن كانا مفردين سميت حملیة: وإن لم يكونا مفردين 
سميت شرطیة: والمراد بالمفرد هنا المفرد بالفعل أو القوة أي الذي يكن التعبیر عنه 
باللفظ المفرد . وئثمة ضابط آخر للتفريق بین القضية الشرطية والحملية وهو أن القضية 
إن انحلت إلى قضيتين فهي غالباً شرطیة وإلا حملية؛ وقيدنا بالغالب لكلا يرد عليه 
مغل قولنا : زيد أبوه قائم ٠‏ فإنها حملية مع أنه لم ينحل إلى مفردين!" 

ويرجع سبب استخدام القضايا الشرطية في الصياغة القواعدية للنتائج الأصولية 
- في نظري - إلى اسباب منها : 

أولا : عدم قطع الباحث فيها برأي كقاعدة " المعذور إذا قضى ما فاته هل هو بأمر 
جديد فيكون أداء وان قلنا بالأمر الأول فيكون قضاء ". 

ثانيا : کون الخلاف فيها قويا لقوة المأخذ أو كثرة المخالفين أو كثرة الآراء حول 
القاعدة كقاعدة " إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجد!" " . 

ثالثا: أو لأن الصيغة الشرطية هي أوضح مساك التعبیر عن القاعدة کقولہم ' 
الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به 
بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يت عاصيا عند الأکٹرین!“ ". 


رابعا : وأحيانا تتبع مزاج الكاتب التعبيري كقولهم ' إذا لم ينتظم الكلام إلا 
بارتکاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى ". 


. ) 85 ( انظر الرازي قطب الدين ء تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية‎ )١( 

() انظر هذه القاعدة في : ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية ( ۳۱) . 

(۴) فمند أبى حنیفة حمل على الحقیقة لأصالة الخقيقة» وعند أبى يوسف يحمل على اٹجاز لرجحانه» واختار القرائی 
في شرح التنقيح قول أبى يوسف لان الظهور هو المكلف به وفى ا حصول والمنتخب عن بعضهم أنهما یستویان... 
انظر هذه القاعدة في : المصدر السابق ( ١۱۲۳١-١۲۲‏ ). 

.)۷۸- ۷۵ ( انظر هذه القاعدة في: المصدر السابق‎ )٤( 

() انظر هذه القاعدة في: المصدر السابق ( .)۱۲٤١‏ 


)۱۲١( 


وتنبه إلى أن القاعدة الأصولية الشرطية إما أن تكون شرطية متصلة وهي "ما 
أوجيت تلازم الجزأين ؛ بأن يكون أحدهما لازما للآخر كقاعدة " إذا دار اللفظ بين 
الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يحمل على المجاز الراجح ٠"‏ فإن الحمل على المجاز 
الراجح ملزوم لوجود الحقيقة المرجوحة. 
وقد تكون القاعدة الأصولية شرطية منفصلةء والشرطية ا منفصلة هي ما دلت 
على التنافر بين جزئى القضیة''ء كقولنا : المكلف به إما مأمور به أو منهي عنهء 
والمنهي عنه إما محرم وإما مكروه. فالأمر مناف للنهي» والكراهة منافية للتحریم'''. 
إجمالا الصيغة ا حملیة للقاعدة الأصولية هي أفضل الصيغ لكونها مباشرة وأكثر 
وضوحا بخلاف الشرطية التي لا أحبذ استخدامها في صياغة القاعدة الأصولية إلا إن 
كانت أوضح أو اقتضتها طبيعة القاعدة. 


الشرط الثالث: أن یکون موضوعها كليا لا جزئیا ( العموم ). 

یشترط في القاعدة الأصولية أن يكون موضوعها كليا لا جزئیاء فقاعدة " كل 
مجتهد في الفروع مصيب " شاملة لكل مجتهد , أي انطبقت عليه شرطه وحقق 
أركانه . فلا تتحدث القاعدة عن اجتهاد العالم فلان أو فلان : وإن کان الحديث عنهم 
من ماصدقات القاعدة وتحقيق مناطهاء إلا أن تحقيق مناط القاعدة هو عمل الفقيه لا 


(!) الدمنهوري» شرح السلم المنورق ( 57 ). 

.) الدمنهوري شهاب الدين أحمد» إيضاح المبهم من معاني السلم ( ؟5‎ )٢( 

(۳) فلست مع الاتجاه المنطقي الذي يشترط في القاعدة أن تكون قضية حملية موجبة مستبعدا القضايا الشرطية 
والقضايا ا حملیة السالبة في تشكيل القواعد أو صياغتهاء انظر هذه المسألة فی : الشربيني عبد الرحمن» تقريرات 
شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني على حاشية العلامة البناني على شرح الجلال ا حلي على جمع الجوامع 
للتاج السبكي (۱ /۳۸ - ۳۹ ) / دار الكتب العلمية - بيروت - الطيعة الأولى - ۱۹۹۹م . 


)۱٢٦١( 


الأصولي: والبحث في هذا التحقق هو عمل فقهي ولیس بقاعدة عامة حتی إن قلنا انه 

والاستغراق في القاعدة الأصولية إما أن يكون مسوراًء أي متصلا بأحد صیغ 
العموم المنفصلة مغل ' كل "و " جميع " و " لا شيء "... كما في قولهم:" كل ما كان 
منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل!" ". وإما أن لا يكون متصلا بأحد صيغ 
العموم المنفصاة وتسمى القاعدة تس مهملة ٠‏ كقولا الأمر للوجوب "٠"‏ النهي 
على اعبار أ" کل ”ھت استخرافة م لعل أنها مهملة فم في قو ار لك ' أل 
" الاستغراقية في مقام السور الكلي» وهذا ينسحب على القاعدة الأصولية بنوعيها 
الحملية والشرطية. 


الشرط الرابع: أن يكون الموضوع مجردا لا مشخصا (التجريد) 


التجريد أصله الثلائي جرد ء وجميع معانيه ترجع إلى أصل معنى واحد وهو بدو 
ظاهر الشيء من حيث لا يستره ساترء ثم يحيل عليه غيره مما يشاركه في معناہ: 
يقال: تجرد الرجل من ثيابه يتجرد تجرداء والجريد سعف النخلء الواحدة جريدة› 
وسمیت بذلك لأنه جرد عنها خوصھا!''. 

فقد بان الفرق بين التجرد والعموم. فالتجرد ظهور وانفصال من مقيدات 
ومحددات» بينما العموم شمول واستغراق» فقد يظن البعض - لأول وهلة - أن 
لا فرق بينهماء بيد أن بينهما فرقا دقيقا وهو أن التجرد لا ينافي العموم» فقد تكون 
القضية مجردة عامةء وقد تكون مجردة خاصة ؛ مثال المجردة العامة: " الخاص قطعي 
)١(‏ الصدر السابق .)١١١(‏ 
(؟) ابن فارسء معجم المقاييس ( ۲۱۳). 


()۱۲٦١( 


الدلالة ٠”‏ فهذه قاعدة أصولية عامة تشمل كل نص خاص الدلالة وهي مجردة ؛ إذا لا 
يقصد بها خاص معين. 

ومثال المجردة الخاصة: " خبر الآحاد مخصص لعموم الكتاب " فخبر الآحاد نوع 
خاص من جنس أعم وهو الخبر الذي يشمل خبر الآحاد والمشهور والمتواترء وهو مع 
ذلك مجرد باعتياره مركبا لفظيا يدل على معنى تصوري واحد مجرد ؛إذ لايدل على 
لوس سس 0 

فإن كانت النتيجة الأصولية جزئية (شخصیة)ء أي واردة على نص خاص في الزمان أو 
المكان أو الحال أو الموضوع ... فليست بقاعدة أصولية كعموم الزاني والزانية في قوله تعالی 


سے 


< آلرًا ية وَآَلرَانٍ فَاجَلِدُوا كل وجار مما مِأنَةَ جَلدَق 4[النور ١۲]؛لكونه‏ مفردا معرفا بأل. 
فلا يكون للقاعدة عنصر التجريد إلا إذا كان حكمها مرتبطا بموضوع جزئیاتھا 
لا بذواتها ء وهذا هو معنى التعریة ؛ لأن الحكم قد انتزع من الجزئيات بعد تعريتها 
من ذواتها وأعيانهاء وفقدان القاعدة للتجريد يعلها تفتقد تفتقد شرط الاستيعاب ؛ لأن 
هذا لايكون إلا کان لد امك مجر وفوا غم مرت الوات؟. 
في قول تال ( خر اي [ادجدة :+ ] مجردة عن القيوه ومع ذلك تھی مطلقة ل 
عامة إذ لا تجب جميع الرقاب ولا رقبة مشخصة وإما أي رقبة تجزئ. 
وعلى كل فالتجرد والعموم اعتباريان» فما كان مجردا من وجه فهو خاص من 
آخرء وما كان خاصا من وجه فهو عام من آ 


. ) 77 ( الروكي محمدء نظرية التقعيد الفقهي‎ )١( 
()۱۲۷( 


والعموم والتجرد متلازمان» فالعموم فيه معنی الشمول والاستغراق لما تحت 
والتجرد هو الانفكاك عن المقيد والمخصص والمشخص ؛ فكل عام مجرد من حيث هو 
منفك عن ا مقید والمشخص والمخصصء وقد يكون العام خاصا لما فوقهء عاما لما تحته, 
وكذا التجرد . 
وعلى کل فسواء كان العموم عين التجرد أو تنافرا أو تلازما فقد اتضح ا معنیء فرب 
نكتة عويصة فتحت مغالق نفيسة» ولا أقل من دربة الفكرء ورياضة العقل. 
الشرط الخامس: الاطراد. 

الاطراد لفة التتابع والتلازم؛ يقال: اطرد الشيء اطراداء إذا تابع بعضه بعضاء 
وانما قيل ذلك تشبيهاء كأن الأول يطرد الثانی ء ومطاردة الأقدار مدافعة بعضها بعضاء 
واطراد الشيء متابعة بعضه بعضاء وهو مأخوذ من طراد الخيل وهو عدوها وتتابعها . 
واستطرد له في الحرب فر منه كيدا ثم كر عليه فكأنه اجتذبه من موضعه الذي لا 
يتمكن منه إلى موضع يتمكن منه وتبعه فيه» واطردت الأنهار جرت وعليه فقولہم 
اطرد الحد معناه تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدا كجري الأنهار . 

والاطراد اصطلاحا لم خرج عن المعنى اللفوي فهو عبارة عن : التلازم في 
الغبوت» وعبر عنه كغيرون بمقارنة الحكم للوصف من غير مناسبةء وعرفوہ في الأقيسة 
بأنه : ما يوجب الحكم لوجود العلة ففي جميع هذه المعاني معنى التتابع والتلازم» 
وقول بعض الفقهاء طردت الخلاف في المسألة طردا أجريته مأخوذ من المطاردة وهو 
الإجراء للسباق» ووقع ذلك على وجه الاستطراد مأخوذ من ذلك وهو الاجتذاب لأنك 
لم تذكره في موضعه بل مهدت له موضعا ذكرته فیە'''. 


.) 18١ / ١ ( ابن فارسء معجم المقاييس ( 1۳۷ ) .المناوي محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر ( 7 / 88 ) / المكتبة العلمية / بيروت ۱۹۷۹ م‎ 
).ابن الأثير» النهاية في غريب‎ 1807 ١ ( (؟) انظر: المناوي محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف‎ 
= م.. السرخسي» محمد بن أحمد بن‎ ۱۹۷١۹ - الحديث والأثر (۸۸/۳) / المكتبة العلمية / بيروت‎ 
(1۲۸) 


فالاطراد هو التلازم بین القاعدة ومؤداھا ٠‏ فکلما وجدت القاعدة الأصولية 
وعملت فی النص أو المسألة الفقهية نتجت عنها ٹھرتھا المرجوة منها ء ولا يعني تخلف 
التتيجة عند إعمال القاعدة لمانع أو تعارض أو غيره أن القاعدة غير مطردةء إذ لا 
يقدح في الاطراد تخلف بعض الصور لعارض خارجي . 

فقاعدة: " النص الخاص يخصص العام " مطردة بمعنى أنه كلما وجد نص خاص 
الدلالة سواء أكان كتابا أو سنة متواترة أو أحادا وتعارض مع عام سواء أكان هذا 
العام کتابا أو سنة متواترة أو أحاداء فإن الخاص يحكم على العام . 

ثمة فرق جوهري بين العموم والاطراد ‏ فالعموم يتعلق بالموضوع دفعة, ف " النص الخاص” 
في المثال السابق هو أحد طرفي القاعدة الأصولية وهو موضوعهاء وهو عام ببعنی أن القاعدة 
تشمل جميع النصوص الخاصة سواء أكان النص الخاص كتابا أو سنة متواترة أو أحادا ... بینما 
الاطراد يتعلق بكامل القضية " القاعدة الأصولية " بشقيها الموضوع والمحمول» فاطراد 
القاعدة الأصولية معناه التلازم بين الموضوع والمحمول في حصول مقصد من القاعدة, 
أي كلما وجد الخاص حكم على العام بالتخصیص . 


الشرط السادس: أن لا تتعارض القاعدة الأصولية مع محكمات الشرع 
ومقاصدہ وظواهره. 
وهو من شروط إعمالباء ولا يشترط في القاعدة الأصولية أن يأتي نص من 
الشارع باعتبارهاء بل الشرط أن لا يعارضها أصل شرعي» فلو اشترطنا أن يأتي 
النص بها لما سلمت لنا غالبية القواعد الأصولیة؛ وبخاصة أن شطرا كبيرا منها لغوي 
حاكم على نص الشارع فهماء أو عقلي موجه لفهم نص الشارع . 


بي سهل أبو بكر( - ٤۹١‏ ه ) / أصول السرخسي (۱ / ۲۲۷ )/ دار المعرفة / ييروت/ ۱۳۷۲/ تحقیق : 
أبو الوفا الأفغاني.؛ الآمدي ؛ الإحكام في أصول الأحكام ( ۴ / 77 ) 


()۱۲۹( 


فمثال القواعد التى تتعارض محكمات الشرع ومقاصده وظواهره القاعدة التي 
ينادي بها بعض المتغربة الیوم: والتي تدعو إلى هدم شرع الله وحكمه في الارض 
وهي : " الأحكام الشرعية جاءت لمصالح العباد فهي تابعة لہا " أو قاعدة: " الأحكام 
الشرعية نزلت لمن خاطبت وبخاصة فلا يلزم من بعدهم بها لاختلاف ا ال "ء أفعال 
الرسول في المجالات الاجتماعية والسياسية والعقوبات هي سياسة شرعية متغيرة لا 
أحكام ثابتة ". 


الشرط السايع: أن لا تعارض بمتلها أو ہما هوأقوى متها من القواعد 
الفقهية أو الأصولية. 

وهو من شروط إعمالہاء فالقاعدة الأصولية إن عارضتها قاعدة أصولية أو فقهية 
في قوتها أو أقوى منها فالتوفیق وإلا الترجیح ء ويعرف الأقوى من الأضعف من خلال 
عوامل عدة منها قطعية ثبوت القاعدة وظنیتھا ء تحقيقها لمقصود الشارع. قرب تعلقها 
بالموضوع أو النص المراد معرفة حكمه. 

وعموما فالقاعدة الأصولية إما أن تكون دليلا بذاتھا كالأدلة التبعية؛ فهذه يمكن 
أن تتعارض بأن يدل دليل تبعي على حكم حادثة ويخالفه دليل تبعي آخر في نفس 
الحادثة ويدل على حكم آخر. 

فمن مات وعليه زكاة لم يؤدها ذهب بعض الفقهاء أنه إذا لم يوص بإخراجها 
فلا يجب على الورثة إخراجها من التركة استنادا إلى قاعدة أصولية هى دليل تبعى 
وهى: " سد الذريعة دليل معتبر شرعاً "ء وبيان ذلك أنه إذا لزمت الورثة أدى هذا 
لأن يمترك الإنسان أداء زكاة ماله طوال عمره اعتمادا على أن ورثته سيخرجونها بعد 


()۳۰( 


بينما ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أنه یلزم الورثة إخراجها من التركة سواء 
أوصى أم لم يوصء وهم في ذلك مستندون إلى قاعدة القياس الاأصولیةء إذ قاسوا 
الزكاة على دين الآدمي والحج ؛ إذ الزكاة حق مالي واجب تصح الوصية بهء فلا 
تسقط يموت من هو عليه کالدین: وكما أن الدين يخرج من جميع ا مال فكذلك 
الزكاةل" . 

أما القواعد الأصولية المتعلقة بتحليل النصوص الشرعية من العلوم العربیة 
والعقلية فلا تتعارض بذاتها إذ لا یستفاد منها حكم شرعي مباشرةء وإنما من خلال 
نص شرعي» فيحدث التعارض حينئذ بينها من خلال توجيهها للنصوص» فرب نص 
دل على حكم استنادا إلى قاعدة معارض بفهم آخر للنص مستند هذا الفهم قاعدة 
أخرى» أو معارض بدلیل آخر يدل على خلاف الحكم المستنبط من النص الأول 
ومستند هذا الاستنباط قاعدة أصولية أخرى. 

فلا يسلم - مغلا - للجمهور الاستدلال على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه 
بقوله تعالى ۾ وَل تَأَكُلُو مما لد يُذَكر ام ال عليه ونه لَفِسَق 4 موجهين لبا 
بالقاعدة الأصولية " الاسم الموصول يدل على العموم ) لأنه منقوض بتوجيه الشافعية 
لہا بأن المراد ما ذكر عليه غير اسم الله يعني ما ذبح للأصنام؛ وقد وجهوا هذا النقض 
بقاعدة أصولية مفادها أن " سياق النص موجه لمعناہ ". فقوله 28 ( وَإِنَهُد لَفِسَو 4 
يدل أن المراد ما ذبح للأصنام» وا حالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله قال 


ع 


53 بي 0 ر م ۶ 2 مہ 


)١(‏ انظر تفصیل آراء الفقهاء في هذه المسألة وشيئا من أدلتهم فی : البغا مصطفى ديب» أثر الأدلة المختلف فيها في 
الفقه الإسلامي (0۹1 - 0۹۸ ) / دار القلم - دمشق» ودار العلوم الإنسانية - دمشق / الطبعة الثالثة - 
۹ م .۰ 


(1) 


و ک۴ ۔ ره ہہ وهلا ۔ لآ و ومسل لم کے ر کر ہو م اعد 
أجل لَكُمْ آلطَيبت وَطَعَامُ لين أوثُوا لكب حلع لَكْرَوَطَعَامُكُمْ حل شُمّ ب4[ لمائدة ٠١‏ | 
وهو موجه بقاعدة القياس ؛ لن اللہ تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله!" . 
وعلى العموم فالقاعدة الأصولية إن عارضتها قاعدة أصولية أو فقهية فالعبرة 
بالأقوى منهما . 


الشرط الثامن: أن تكون القاعدة الأصولية جازمة غير مترددة. 

وذلك أن التردد يفقد القاعدة قیمتھا ء ويزيل عنھا هيبة الامتثال. ويجردها من 
طبيعة الإلزام» وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بصيغة التردد والسؤالء 
فهى تمثل ما اختلف فيه العلماء ‏ ولا يكن أن تعد بصيغتها المذكورة قاعدة. بل هى 
قاعدتان'. 

فقاعدة:" هل الأمر بالشىء نهى عن ضده أو ليس "ھی فی الحقيقة قاعدتان 
مختلف فيهماء القاعدة الأولى هى :" الأمر بالشىء نهى عن ضده "ء القاعدة الثانية: " 
الأمر بالشىء ليس نهيا عن ضده ". 

وكذلك قاعدة: " هل الأمر بالشيء يدل على وجوب ما لا يتم الشيء إلا به ". 
هي في الحقيقة قاعدتان مختلف فيهماء القاعدة الأولى هى :" الأمر بالشىء يدل على 
وجوب ما لا يتم الشيء إلا به" القاعدة الثانية : ' الأمربالشيء لا يدل على وجوب ما لا يتم 
الشىء إلابه". 

وكذلك بقیة القواعد الأصولية التى على شاكلة هاتين القاعدتين» مغل : 


)١(‏ انظر هذه المسألة في البجيرمي سليمان بن عمر بن حمد؛ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( التجريد 
لنفع العبيد ) ( ٤‏ / 5817 ) / المكتبة الإسلامية / ديار بكر - تركيا. 
(؟) الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب» القواعد الفقهية ( ٠١١‏ ) . 
(TY)‏ 


© قاعدةهل حسن ا أمور به ثبت بأمر الشارع أو بالعقل. 

٭ قاعدةهل النهى عن الشىء أمر بضده أو لیس. 

٭ قاعدة هل الأمر بالشىء أمر بذلك الشىء من الأمر الأول أو أمر من الثانى.. 

٭ قاعدةهل امتثال الأمر يدل على الاجزاء أو لا يدل. 

© قاعدةهل الأمر بالماهية أمر بجزکیاتھا أو لا. 

٭ قاعدةهل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد . 

فعلى هذا لا يجوز أن تصاغ القاعدة الأصولية صياغة مترددة غير جازمةء فهذا 
يشير في ذهن الباحث الاضطراب. كما أن الفقيه لا یستطیع إعمال القاعدة المترددة 
التي حقيقتها قاعدتان متضادتان متنافرتان تنتجان غالبا فرعين متنافرین أو متناقضين 
أو مختلفين على أقل تقدير. 

فإن أراد الباحث بيان وجود اختلاف في القاعدة فالأولى أن یذ کر الرأي المختار 
عنده مصوغا صياغة قواعدية وحكمة جازمة لا مترددة» ثم بعد ذلك يذكر من أيده 
في قبول القاعدةء ومن خالفه فرجح مقابلها . 

فإن لم يترجح عنده رأي وكان لا بد من ذكر القاعدة: أو كان بصدد بيان 
الرأيين في القاعدة دون ترجيح . فالأولى أن یذ کر الرأيين على شكل قاعدتین لا 
قاعدة واحدة مترددة. 

فلا يذ کر القاعدة الأصولية بهذه الصيغة مغلا : 

" ماذا يفيد الأمر الوارد عقب الأمر أيفيد تأسيسا أم تأكيدا ". 

بل يذ كر واحدة من القاعد تين الآتيتين: 

القاعدة الأولى +" الأمر الوارد عقب الأمر يفيد التأسيس ". 


القاعدة الثانية +" الأمر الوارد عقب الأمر يفيد التأكيد ". 


(TY) 


رق 
جں لاد سے سا ںی 
کے ین ارو یہی 


AIAN ل أت لاقع مححكك نحن نكر‎ CONN 


البحث العاشر 


هل ثمة مدارس 4 التقعيد الأصولي 


بما أن علم القواعد الأصولية تفرع على علم أصول الفقه» وبما أن جمهور 
الأصوليين من القدماء والمعاصرين يقسمون مناهج التأليف في أصول الفقه إلى ثلاث 
طرق رئيسة هي طريقة الحنفية ‏ وطريقة المتكلمين وطريقة الجمع بينهما ؟!. 

فهل تنسحب هذه المناهج في أصول الفقه على علم القواعد الأصولية باعتباره 
متفرعا عنه ؟!. 

لکن هل تنقسم مناهج التأليف في أصول الفقه حقا إلى تلك الطرق الغلاثة, 
والجواب أني لا أسلم أصلا انقسام أصول الفقه إلى هذه المدارس فإذا بطل الأصل بطل 
الفرع ؛ فان اعترض ناصح ء فقال إن الفرق بين الطريقين واضح . فأقول المسألة ظنية لا 
إجماع عليها حتى إن أول من اخترعها المؤرخ ابن خلدون» فإن قيل فما دليلك على 
ما ذهبت إليه؟ فأول : 

قالوا أن طريقة الحنفية قامت على طريقة استخراج الأصول من الفروع .أي 
الأصول الفقهية للمذهب الحنفي من خلال استقراء فروع الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان وصحبه عليهم الرضوانء فاستقروا الأحكام الفقهية الصادرة عنهم وحاولوا 
استشفاف الأسس والقواعد النظرية التي بنوا عليها فروعهم من خلال ما دلت عليه 
مطابقة أو تضمنا أو التزاماء مدونین هذه النتائج ء محاولين بناء منظومة أصولية امتاز 
بها المذهب الحنفي عن سائر مذاهب( مناهج ) التفكير الإسلامي. 


)۱۳١( 


العملية والعقلائية التی سار عليها جيل التنزيل من صحابة رسول الله و الذين 
تخرجوا في مدرسة النبوة» مع أدوات الفهم العقلیةء ووسائل التحليل اللغوية» وواقع 
حال مجتمع النبوة والأمة الأمية؛ وقرائن التنزيل ا محتفة » ودوافع التشريع ومقاصده 
المؤتلفة. 

فان صرخ صارحٌ» أو اعترض ناصح ؛ فقال بمنطق فصيح . ولوم صريح : إن الفرق 
تنقصه دقة القرائح ؛ إذ رام تغطية الشمس ببساط » أو إدخال الجمل في سم الخيال ؛ 
وهذا والله محض اختباط .١‏ 

فأقول بلسان حازم ور م ء وهدوء واجم 3 عنك عا ي وتوبيخي ' 

فالمنهج هو طريقة للنظر في العلم» وقد بينت سابقا أن العلوم يتميز بعضها عن 
بعض بأمرين هما الہدف والموضوعء فلا بد لنسبة منهج إلى علم ما أن ينصبٌ هذا 
المنهج على الصفات الذاتية للعلم وهي الہدف والموضوع, واختلاف المناهج في العلم 
الواحد لا بد أن تنصب على الصفات المميزة الذاتية لہذا العلم وهو البدف والموضوع ؛ 
فيشترط لاختلاف المناهج أن يتحد الموضوع الذي عليه جرى المنهج ؛ فلا يقال إن 
منهج الفيزيائيين في النظر إلى الكرة يختلف عن منهج الطباخين في النظرة إلى الذرَة ؛ 
إذ لا بد للمقارنة بين منهجين أن يتحد الموضوع الذي يراد منهحته . 

ويشترط أيضا اتحاد هدف العلم ؛ فلا يقال : يختلف منهج البلاغين والنحويين في 
النظر إلى الكلمة ؛ لاتحاد الموضوع فقط وهو الكلمة. وذلك أن هدف البلاغي غير 


(۱۴۰( 


هدف النحوي» فهد ف الأول النظر في أوجه التعبیر عن ا معنی ء وهدف الغاني ضبط 
أواخر الكلم . 

فلا بد من اتحاد البدف إضافة إلى الموضوع ليتحقق اختلاف المنهج . 

و تأسيسا على هذا القول: سمي منهج المتكلمين بهذا الاسم لان أكثر من ألف 
فيه هم علماء الکلامء وكذلك سمي بطريقة الشافعية لان اغلب أساطينه الذين قرروا 
قواعده كانوا شافعیةء وسمي بمنهج الجمهور لان أصوليي المذهب المالكي والحنبلي 
انطلقوا من الأصول والقواعد الأصولية التي قررها علماء الشافعية ؛لذلك ترى 
الخلاف بين الشافعية وبينهم في أصول الفقه قليلاء اللهم إلا عند بعض المتأخرين 
الذين أخذت آراؤهم تتمايز قليلا عن آراء الشافعیةء ومع ذلك وبعد ذلك لم ينفرد 
المذهب المالكي في نظر الدكتور الہادي بن الحسين شبيلي عن المذهب الشافعي وغيره 
إلا في ثلاثة أمور فقط هي :عمل أهل ا مدینةء المصالح ا مرسلةء وسد الذرائع !۹۷ء 
كما أن بعض أهم كتب المالكية والحنابلة بنيت على كتب الشافعية كشرح تنقيح 
الفصول للقرافي الذي بناه على محصول الرازي الشافعي ء ومختصر ابن الحاجب الذي 
بناه على إحكام الآمدي الشافعي ء وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي التي بناها على 
مستصفی الغزالي الشافعي ... 

وقد كفانا الإمام الشافعي جهد معرفة آرائه الأصولية لأنه نص على معظمها في 
رسالته التي هي باكورة علم أصول الفقه: وأول شعاع نوره ؛ فبما أن أصوله معروفه 
مقررة مدونة فلسنا بحاجة إلى تخريج أصوله من فروعه» وذلك أن آراء العالم تعرف 
بإحدى طريقتين: 


)١(‏ انظر البادي بن الحسين شبيلي في مقدمته لتحقیق تحفة السول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني المالكي 
۲١ / ۱(‏ ) / دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث / الطبعة الأولى - ۲٠٠۲‏ م. 


(1۳١) 


الأولى :ان ينص عليها في کتاب أو تنقل عنه في مجلس علم . 

الثانية ‏ أن تستشف وتستنتج من طيات كلامه. وإشارات آرائه؛ وظلال أفعاله؛ 
وهو ما يسمى " تخريج الاصول على الفروع '. 

فبما أن الإمام الشافعي نص على آرائه فقد كفانا مؤنة معرفتها بالطريقة الغانية ؛ 
فلا حاجة بنا لاستنطاق فروعه الفقهية لمعرفة قواعده الأصولية وقد نص عليها ؛ لذلك 
اتجه الأصوليون من الشافعية إلى النظر في هذه النتائج التي نص عليها الشافعي من 
حيث أحقيتها وصحتھا ء فعرضوها على الأدلة العقلية والنقلية ليميزوا الصحيح منها 

وا أن آراء الإمام الشافعي الأصولية قليلة لا تشكل سوى نواة لهذا العلم 
المترامى الأطراف: فقد توجهت إرادة أساطين الشافعية إلى إكمال منظومة التفكير 
الأصولىء فأخذوا یستنبطون قواعد شرعية أصولية جديدة» وهذه القواعد الأصولية 
النسبة والانتساب: فاخذوا ينظرون ويستقرئون نصوص الشارع وقرائن احواله وفق 
موجهات العقول. ومحددات أدوات التحليل العربية من النقول لاستنباط القواعد 
الأصولية التي لم يرد عن الشافعي فيها نص» إذ لا طريقة معرفتھا سوى ذلك» فمعرفة 
أصول الشارع لا تعرف إلا من خلاله أقوالا وأفعالاء كما أن أصول الإمام لا تعرف إلا 
من خلاله أقوالا وأفعالا. 

فتخریج القواعد الأصولية من الأدلة هي طریقة اتبعها الشافعية لأن هدفهم كان 
بخلاف هدف الحنفية الذي كان معرفة آراء الإمام الأعظم لعدم نصه على أصوله أو 
وصول كتابه إليهم ١ء‏ فاختلاف الہدف أدى إلى اختلاف المنهج » واختلاف المنهج لم 
ينصب على هدف واحد فأين هذا الاختلاف؟!. 


(۷) 


ولا يعني هذا أن الشافعية وسائر المذاهب الفقهية لم يستخدموا طریقة تخريج 
الأصول على الفروع التي استخدمها ال حنفیةء بل استخدموها كالحنفية عندما كان 
هدفهم معرفة القواعد الأصولية التي بنى عليها الأئمة الثلاثة فروعهم ولم ينصوا 
عليهاء فانَّحَدَتَ مناهج المذاهب الأربعة في تخريج القواعد الأصولية على الفروع 
الفقهية عندما اتحد هدفهم وهو معرفة آراء الأئمة الأصولية التي لم ينصوا عليها . 

وبیان ذلك أن الشافعیة بعد أن استنبطوا القواعد الأصولية التي لم ينص عليها 
الإمام الشافعي من الأدلة مباشرة؛ وبحثوها على وفق أصول المنقول والمعقول ؛ أرادوا 
استنطاق فروع الإمام الشافعي وأقواله لعلهم یجدون إشارات تبين رأيه في هذه 
القواعد التي استنبطوها هم ولم ينص عليها رحمه الله في رسالته أو في باقي كتبه. 

فمنهج تخريج أصول فقه الإمام الشافعي من فروعه المنغورة في كتبه طريقة 
اتبعها الشافعية أيضاء ومن أربابها : الإمام الجويني في برهانهء الرازي في محصولهء 
الإسنوي في نهاية سوله. الزنجاني في تخريجه . والزركشي في بحر محيطه... 

وهذا المنهج تراه اتبعه المالكية أيضا كما في فروق القرافي ۔ وإشارات الباجيء 
وتخريج التلمساني› وقبلهم مقدمة ابن القصار... واتبعه الحنابلة كما في قواعد ابن 
اللحامء ومسودة آل تيمية... فهسم في أول أمرهم جاروا أصول الشافعية ثم وجهوا 
جهودهم لتحليل آراء مالك واحمد لإخراج أصولهم خاصة إذا علمنا أن ا مذھبین المالكي 
والحنبلي لم یستقرا إلا بعد استقرار المذهب ا حنفی والشافعي بفترة طويلة. حتى إن أول 
جهد أصولي مالكي وصلنا هو ( مقدمة ابن القصار ) الذي توفي سنة (۲۹۷ھ)ءأي 
بعد رسالة الشافعي بقرنین من الزمن» وهي مجرد مقدمة أي اسم على مسمى . 

لکن الشافعية - ومغلهم المالكية والحنابلة - لم يلجوا هذه الطريقة» غالباء 
إلا في الآراء والقواعد الأصولية التي لم ينص عليها الإمام؛ وهم بذلك ساروا على 
المنهج العلمي الذي إن وجد نصا لعالم في رأي كفاه وإلا خرجها من طيات كلامه 
وأفعاله» وهي عينها طريقة الحنفية. 


(١ ۳۸( 


أما سادتنا الحئفية فقد أرادوا أن يظهروا أصول الإمام الأعظم : لکن واجھتم مشكلة كبيرة 
وهي أن نصوص أبا حنيفة الأصولية قليلة جداًء ولا کتاب بین أيديهم يبين أصوله» فاتجهوا إلى 
إخراجھا من طيات فروعه وإشارات أقوالهء إذ لا طريق إمامهم سوى ذلك فأعادوا دراسة 
فروع الإمام وأقواله وصحبه -عليه وعليهم سحائب الرحمة والمغفرة والرضوان - بعد 
استقرار المذهب» وحللوها وسبروا أغوارها مستخرجين قواعدهم الأصولية. 
کانوا قد تأخروا عما وصله الشافعية في تحقيق هذا العلم بدرجات: لكنهم لم ييأسواء 
فانطلقوا بجد وتصميم وإقدام للبحث فی صحتها على وفق قواعد الإسلام المقررة 
والزيادة عليها فيم لم يظهر للامام الأعظم رأي فيهاء فكان لزاما عليهم أن ينظروا في 
الأدلة مباشرة وهى عينها طريقة ا جمھور. فلاتحاد البدف هنا وهو معرفة صحة الآراء 
التي استخرجت من فروع الإمام على اصول الإسلام توجهوا إلى تمحيصها على ميزان 
الأدلة الشرعية والأصول العقلية: فطريقة الحنفية ھی طريقة الشافعية عندما اتحد 
البدفء وهو منهج المتأخرين منهم : صدر الشريعة في تنقيحه وتوضيحه, 
التفتازائي!''' في تلويحه, والكمال ابن البمام في تحریرہ. وابن أمير الحاج في تقريره 
وتحبيره... وهي ما سمیت فیما بعد بطريقة الجمع بين الطریقتین: وهي في الحقيقة وصول إلى 
الطريقة التي اتبعها الشافعية في زمن ما لاتحاد الہدف: فطريقة متأخري الحنفية ھی طريقة 


)١(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين (۷۱۲۔۷۹۱ھ) عالم مشارك في النحو والتصرف. ولد 
بتفتازان إحدى قرى نواحي نساء وأخذ عن القطب والعضدء وانتفع الناس بتصانيفه » وتوفي بسمرقند. من 
تصانيفه الكثيرة: شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبیانء حاشية على الکشاف للزعخشري» في التفسير» 
التهذيب في المنطق ء المقاصد في علم الكلام» شرح حكمة الإشراف » شرح العقائد النسفية. انظر ترجمته في : ابن 
حجر العسقلاني أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ( 77/7 867 ه )/الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( ٦‏ 
1175-7 ). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/حيدر أباد - الہند/نشر عام: ۱۹۷۲ /الطبعة: 
الثانية / تحقيق : د۔محمد عبد المعيد خان 
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الجمع بين أراء الحنفية والشافعیة أو لجمهور لا بين طرق ومناھج ء فهو خلاف في الآراء لا في 
المخرجات ومدخلات» وجمع بين رأيين لا بين طريقتين. 

فان قیل : فة اختلاف واضح بين آراء الشافعية والحنفية في النتائج الأصولية وهذا 
يدل على اختلاف المنهج؟ فأقول: اختلاف الرأي لا يدل على اختلاف المنهج . 
فالجمهور أنفسهم مختلفون فيما بينهم بل في المذهب الواحد في الآراء الاصولية ولا 
يعنى هذا اختلاف مناهجهم . 

فخلاصة الأمر أنه لا خلاف في منهج وطريقة الشافعية عن الحنفية وإما هو تطور 
تاريخي لاختلاف الحاجات الزمنیةء فحاجة الشافعیة أول الأمر كانت في الانتصار لآراء 
الإمام الشافعي الأصولية أو معرفة صحيحها من ضعيفها فاحتاجوا إلى عرضها على 
الأصول النقلية العقلية ووسائل الجمع بينهما اللغوية فخرجوا القواعد الأصولية على 
الأدلةء ثم احتاجوا إلى معرفة رأي الإمام الشافعي في القواعد التي استنبطوها ولم يرد 
له فيها نص صريح فرجعوا إلى طريقة تخريج الاصول على الفروع . 

بینما هدف الحنفية أول أمرهم إلى معرفة أصول الإمام الأعظم أبي حنفية النعمان 
إذ لم ينص عليهاء رحمه الله فاحتاجوا إلى إخراجها أولا باستنطاق فروعه وتحليل 
إشارات نصوصه. فلجئوا إلى استخدام طریقة تخريج الأصول على الفروع كما لجأ 
إليها الشافعية في آخر أمرھم!''ء وبعد أن استقرت أصول الإمام الأعظم انتقلوا للنظر 
في الاتتضار لآراء الإمام الشافعی الأصولية أو معرفة صحيحها من ضعيفها فاحتاجوا 
إلى عرضها على الأصول النقلية العقلية ووسائل الجمع بينهما اللغوية فخرجوا القواعد 
الأصولية على الأدلة وهي طريقة الشافعية فی أول أمرهم ؛فلا اختلاف في الطريقة 


)١(‏ لا عبرة بتحقق التقدم والتأخر الزمني هنا ؛ إذ لا عبرة بالزمن وإنا العبرة للفكرة والمنهج سواء سلم تقدم طريقة 
تخريج الأصول من الأدلة عند الشافعية على طریقة تخريج الأصول من الفروع أو انطلقا معا في الزمن . 
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والمنهج وإنغا هو خلاف في ا حاجات والأهداف استلزم اختلاف استخدام طريقة في 
زمن دون آخر مع اشتراك الطرفين في استخدام أصل الطريقتين » فهو اختلاف زمني 
حاجي لا منهجي ؛ فطريقة المذاهب الأربعة واحدة لا مختلفة» وبهذا انتقض التفريق 
القائل بوجود طريقتين أو ثلاثة في تأصيل القواعد الأصولية. 

فالأحرى بمن يبحث في اختلاف المناهج الأصولية أن ينظر في طرائق تفکر 
علمائه وأساطينه» أو مناهج التفكير العقيدية التي بحخت فيه کالمعتزلة والشيعة 
والسنة والظاهرية... لأن بينهم تمايزا واختلافا حقیقیا في المنهج وإن توافقت الآراء 
أحيانا ‏ فلا خلاف بين المذاهب والله تعالى اعلم . 


فتبین مما سبق أنني لا أنكر طريقة تخريج الأصول على الفروع » لكنني أنكر تفرد 
المدرسة الحنفية بهذا المنهج , كما لا أتكر طريقة تخريج الأصول على الأدلة؛ لكنني 
أنكر تفرد المتكلمين ( الجمهور ) بهذا المنهج » فهذان المنهجان استخدما من كلا 
مدرستین لاختلاف الحاجة الزمانیةء فالخلاف بين المد رستين هو اختلاف في الأسلوب 
والآراء وزمان استخدام هذه الطریقة أو تلك لا اختلاف في أصل المنهج ؛ وهذا يقال 
بعينه على ا مدرسة الجامعة والله تعالى أعلم . 

هذا اجتهادي القاصرء ورحم الله من قوم خطئي وسدد خطاي» جعل الله الجنة 
مغواه ومثوايء فلا تهولنك أخي القارئ مقالتي هذه التي تخالف ما شاع في التأليف 
التاريخية الأصولية في الأعصار ا متأخرۃء فليس تقسيم مناهج البحث الأصولي إلى 
متكلمين وحنفية إلا تفسيم حادث متأخر من اجتهاد المؤرخ ابن خلدون لا إجماع 
عليه ولا هو مستند إلى دليل قاطع فلنا حرية الاجتهاد مع احترام المخالف وتقدیرہ, 
فأرجوا أن ينظر إلى اجتهادي بعين العدل لا بعين الرضا لأنها عن كل عيب كليلة؛ ولا 
بعين السخط لأنها تبدي ا مساویا . 
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المبحث الحادي عشر 
العلاقة بين القواعد الأصولية ويعض المصطلحات 
والمفاهيم والعلوم ذات صلة. 


ويتكون من تسعة مطالب : 

المطلب الأول : العلاقة بين القاعدة الأصولية وأصول الفقه. 
المطلب الثاني : العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقھیة . 
المطلب الثالث : العلاقة بين القاعدة الأصولية والضابط الأصولي . 
المطلب الرابع : العلاقة بين القاعدة الأصولية وبين الأشباه والنظائر. 

المطلب الخامس: العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة المقاصدية. 

المطلب السادس : العلاقة بين القاعدة الأصولية والنظرية الأصولية. 

ا مطلب السابع : العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة العقيدية ( الكلامية ). 
المطلب الغامن : العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة اللغوية 


المطلب التاسع : العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة المنطقية . 
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المطلب الأول 


العلاقة بین القاعدة الأصولية وأصول الفقه 


بعد أن عرّفنا فى المبحث الأول كلا من أصول الفقه والقاعدة الأصولية أظن أن 
الفرق بينهما غدا واضحا جلیا ٠‏ مع ملاحظة أنه لا يكن الفصل التام بين القواعد 
الأصولية وعلمها وبين أصول الفقه وعلمه؛ لأن علم القواعد الأصولية - كما أسلفت 

- علم خادم لأصول الفقه متفرع عنه تبع له كعلم المقاصد ‏ فالعلاقة بينهما هي 

علاقة الخاص بالعام» الفرع بالأصلء المسود بالسيد » النحو بضبط اللسانء المنطق 
بضبط التفکیر العقلي الصحيح . 

وإليك أهم الفروق بينهما : 

أولا : غالبية القواعد الأصولية هي نتائج علم أصول الفقه. 

تختلف القاعدة الأصولية في اصطلاح وإطلاق القدماء عن أصول الفقهء فقد كان 
الأصوليون والفقهاء يطلقون مصطلح " القواعد الأصولية " ويريدون به النتيجة 
الأصولية المعبر عنها بصياغة موجزة» التي ينبني عليها غالبا فروع فقهية. 

ومثال ذلك قول ابن النجار الحنبلي " ومن القواعد الأصولية قولہم :الأمر للوجوب والفور. 
ودليل الخطاب حجةء وقياس الشبه دليل صحيح . والحديث المرسل يحتج به ونحو ذلك“ ". 

فعندما يطلقون قاعدة " الأمر للوجوب " فلا یقصدون سوى دلالة إطلاق لفظ 
الأمر لإرادة الوجوب بالمعنى الشرعي الملزم المعروف. 
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أما أصول الفقه فأعم من ذلك» إذ یشتمل على النتائج الأصولية ومقدماتھا 
وأدلتها ومتعلقات التأصيل الفقهي والوسائل الموصلة إلى معرفة مقصود الشارع . 

ف" الأمر للوجوب " في علم أصول الفقه يعني المعنى المطابق المراد من إطلاق 
هذه القاعدة إضافة إلى جميع ما يتعلق بها من بيان وأدلة ومذاهب وأدلة ومناقشات 
ومبادئ ومقدمات فتراهم یبحٹون ما بين موسع ومضيقء الأمر من حيث تعريفه 
وصيغه إضافة إلى متعلقاته مثل: المراد بصيغة إفعل» تقديم الأمر على وقت الفعل, 
مقتضی قول الصحابي " أمرنا رسول الله بكذا ”ء مقتضى الأمر بالشيء ء تناول مطلق 
الأمر للمکرہ؛ المكلف به في الأمرء تصریح الآمر بالفعل تعجيلا وتأخيراء الأمر عقب 
الاستئذان أو إذنء ورود الأمر مقيدا بمرة أو التكرارء عوارض الأمر( مدى الاحتجاج 
به على الجواز بعد نسخه )ء ورودہ بعد الحظرء دلالته على حسن المأمورء الأمر المعلق 
بالفاء أو بصفة أو شرط أو وقت» دخول الآمر تحت ا أُمور مقتضى إيجاب الله على 
رسوله شيئاء الأمر بالإتهام» الأمر بالأمر بالشيء : مقتضى إتيان المكلف بالمأمور به 
على ا مشروعء فوات الامتغال بالأمرء ورود الأمر بإيجاد فعلء الأمر بالصفة... 

فلا تحوي القاعدة الأصولية " الأمر للوجوب " إلا مدلولہا ا لطابق, فلا تدل على 
تلك المباحثة الآنفة الذكر والتي تبحث في أصول الفقه؛ بینما " الأمر للوجوب" في 
أصول الفقه هو بحث في هذه مدلول هذه القاعدة المطابقي إضافة إلى متعلقاته الآنفة ما 
بين موسع ومضيق . 

لکن کن صياغة تلك المبادئ على شكل قواعد أصولية مستقلة تبحث وفق 
انموذج أمغل مطرد في الاختيار والصياغة والشروط والضوابط والأدلة والآثار 
العملية... 


- 
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ثانيا : الفرق بينهما من حیث الموضوع : 

بینا أن موضوع علم القواعد الأصولية: إثبات الأعراض الذاتیة لأصول الفقهء 
وهذه الأعراض يمكن قسمتها قسمین: 

الأول: القواعد التي هي أصول الفقه. بمعنى تقنين وصياغة النتائج الأصولية على شكل 
قواعد ء وهي التي كان يعني بها غالب الأصوليين عند إطلاقهم لمصطاح " القواعد الأصولية ". 

الثاني : القواعد التي ينبني عليها علم أصول الفقه» بمعنى إرجاع أصول الفقه 
وقواعده إلى كليات يرجع إليها وينبني عليهاء أي بتعبير أوضح " قواعد علم أصول 
الفقه " أو " قواعد القواعد " وتقسم إلى قسمين: القواعد الأصولية الكبرى التي تجمع 
عددا كبيرا من القواعد الأصولية في : شتى الأبواب الأصولیةء والقواعد الأصولية 
الوسطى التي تجمع عددا كبيرا من القواعد الأصولية في باب أصولي واحد . 

أما موضوع علم أصول الفقه فهو : إثبات الأعراض الذاتية للادلة والأحكام من 
حيث إثبات الأدلة للاحكام وثبوت الأحكام بالأدلة؛ ِعنی أن جمیع محمولات 
مسائل هذا الفن هو الإثبات والشبوت وما له نفع ودخل في ذلك فيكون موضوعه 
الأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للاحكام وثبوت الأحكام بالأدلة() 

فعلم أصول الفقه يبحث في العوارض الذاتية التي لا تكون مبحوثا عنها في هذا 
العلم ولا دخل لبا في لحوق ما هي مبحوث عنها من القسمين يعني قسمي العوارض 
التي للآدلة والعوارض التي للاحکامء وذلك كالإمكان والقدم والحدوث والبساطة 
والتركيب وكون الدليل جملة اسمية أو فعلية ثلاشية مفرداته أو رباعية معربة أو 
مبنية إلى غير ذلك مما لا دخل له في الإثبات والغبوت فلا يبحث عنها في الأصولء 


)١(‏ الشوكاني محمد بن علي » إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول ( ١‏ / ۲۲ ). صدر الشريعة عبد الله بن مسعود 
الحنفي ء التوضيح شرح التنقيح ( F71/ ١‏ ۔-۳۷). 


)٠٤١( 


وهذا كما أن النجار ینظر في الخشب من جهة صلابته ورخاوته ورقته وغلظه 
واعوجاجه واستقامته ونحو ذلك مما يتعلق بصناعته لا من جهة إمكانه وحدوثه وتركبه 
وبساطته ونحو ذلك . 

فعلم " القواعد الأصولية " يتميز عن " علم أصول الفقه " في للوضوعء 
فموضوعه هو نفس " علم أصول الفقه " من حيث ضبطه: بينما موضوع "علم أصول 
الفقه " هو الأدلة الإجمالية من حيث ضبط الفقه. 


ثالثغا :من حيث البدف: 

هدف القواعد الأصولية ضبط أصول الفقه من خلال ضبط نتائجه الأصولية فى 
قوالب لفظية موجزة» وإرجاع هذه النتائج إلى نتائج أعم منها بمثابة قواعد لہذہ 
القواعد . 

فعلم القواعد الأصولية يحاول إعادة تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في 
نصوص قانونية موجزة وصولا إلى ضبط الاجتهاد الفقهى المعاصر الذي يشكل علم 
أصل الفقه عمدته. 

فهو يهدف إلى معالجة مشكلة واقعية وهي بعد أصول الفقه اليوم عن الواقع 
الاجتهادي في ضبط العملية الاجتهادية الفقهية نتیجة تراكمات تاريخية وفلسفية 
ومحددات عقيدية مذهبية جعلت الاستفادة منه في ضبط العملية الاجتهادية أمرا فيه 

أما هدف أصول الفقه فهو الوصول إلى نتائج يضبط بها الاجتھاد الفقهى. 


() التفتازاني مسعود بن عمرء التلویح شرح التوضيح ( ٦۷)ٌ))۔‏ 
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فأصول الفقه يضبط الاجتھاد الفقهي» والقواعد الأصولية تضبط أصول الفقهء 
فهي ضابط الضابط إن صح التعبيرء وبالتاي فإن آثارها ينتفع بها الفقيه أيضا . 

ببيان تيز " علم القواعد الأصولية " عن " علم أصول الفقه " بالبدف والموضوع 
معا ؛تقرربما لا يدع مجالا للشك أن كل واحدا منهما علم قائم بذاتهء مع التسليم 
قطعا أن علم أصول الفقه هو أصل علم القواعد الأصولية: فلا يكن فصلهما عن بعض: 
فمن رحم علم أصول الفقه خرج . ومن ضوئه اقتبس . 


رابعا :من حيث من حيث التقدم والتأخر. 


ابتدأ الاجتهاد الفقهى بقواعد أصولية استخدمها الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
في ضبط الاجتهاد ‏ ثم توسع البحث حول هذه القواعد فنشاً علم أصول الفقه. ثم 
توسع علم أصول الفقه توسعا كبيرا فاحتاج إلى الضبط والاختصار فنشأ علم القواعد 
الأصولية لضبط هذا التوسع متمغلا في كتب القواعد الأصولية والمختصرات وا متون 
وقواعده. 

فالقواعد الأصولية هي السابقة على علم أصول الفقهء وعلم القواعد الأصولية هو 
اللاحق لعلم أصول الفقهء لکن التقدم والتأخر في غالب الأحيان يدخلنا في فلسفة 
البيضة أسبق أم الدجاجة. إذ يمكن أن يقال أن القواعد الأصولية التي استخدمها الأوائل لم 
تكتشف جميعها بالصدفة أو البداهة فلا شك في أن بعضها على الأقل استنتج بعد نظر وبحث 
ثاقب فى الأدلة الشرعية المعتبرة وآلة فهمها ( اللغة العربية )ء وهذا بعينه هو البحث الأصولى 
والجذور الأولى لعلم أصول الفقّه؛ فما أصول الفقه إلا أدوات بحث للوصول إلى ضبط الاجتھاد 
الفقهي : فبحث بعض الصحابة للوصول إلى هذه النتائج هو عمل أصولي بحت . 


)١57( 


خامسا: من حيث بحث قواعد القواعد الأصولية. 

من أهم الفروق بين علم القواعد الأصولية وعلم أصول الفقه أن أحد أركان 
البحث في علم القواعد الأصولي وأحد شقيه هو البحث في القواعد التي تجمع وتضبط 
أصول الفقه وتلك التي تجمع القواعد الأصولية نفسها في قواعد أعم منها في سلك 
متناسق ولحمة واحدة على غرار القواعد الخمس الكبرى في علم القواعد الفقهية التي 
تجمع مئات القواعد الفرعية وقد سميتها ( القواعد الأصولية الكبرى ) والتي تجمع 
عددا كبيرا من القواعد الأصولية في ڈ شتى الأبواب الأصولیةء وقسم آخر من القواعد 
الأصولية أدنى رتبة منها وهي ( القواعد الأصولية الوسطى ) والتي تجمع عددا كبيرا من 
القواعد الأصولية لكن في باب أصولي واحد . 

فبحث هذه القواعد يمثل لعلم القواعد الأصولية أحد بؤرة عينيه. وأبهر 
شريانيه.. 

وبحمد الله ومنته وبعد استفراغ وسعي في البحث أعلن بكل فخر واعتزاز أن 
رسالتي هذه قد تفردت عبر التاريخ بإفراد بحث موضوع قواعد القواعد الأصولية 
الكبرى والوسطى بشکل موسع ؛ فلم أر في المصنفات الأصولية والفقهيه من بحث هذه 
القضية, ولكن لفتات بين طیات تعابير أساطينه, فما هي إلا نتف هنا وهناك, 
وإشارات رائقة وتدقیقات: فعسى أن تكون هذه الدراسة منطلقا وأساسا لأبحاث 
ورسائل في هذا المجال المهم ٠‏ وبصيص نور لفن جديد مثير. 


سادسا : من حيث الصنعة التعبيرية الدلالية : 


الخاصية الأبرز فى الصنعة اللفظية التعبيرية للقواعد الأصولية خلوها من الزائد 
اللفظية والصنعة البلاغية والترف التعبيري» فالمعنى هو المتبادر وهو ا مراد من إطلاق " 


)۱٢۸( 


القاعدة الأصولية " وإن أريد التعبیر عن المعنى فبألفاظ مطابقة تعبر عن ا معنی دون 
زيادة أو تقصان . 

وهو ما يطلق عليه في اصطلاح المعاصرين تشبيها وتقریبا ي" الصياغة القانونية " 
التى أصبحت علما على هذه الصنعة فى التعبير» وتعرف عند الأقدمين بر " الصياغة 
المتنية " أي صياغة ا متون والمختصرات . 

كما أن الصنعة "المتنية " لا تشترط فيه وإفا هي واحدة من مناهج التأليف في 
هذا العلم ولا تشكل أنوذجه الوحيد فترى فاذج مختلفة في صياغة النتائج الأصولية 
منها " المتنية " ومنها " المبسوطة " المسهبة ومنها " المرجحة " ومنها " المستفسرة " 
ومنها " القاطعة " ومنها " المترددة "... 
سابعا : من حيث أولويات الاهتمام : 

الاهتمام الأول في علم القواعد الأصولية هو لبيان النتيجة الأصولية على شكل 
قاعدة» أما في أصول الفقه فتتنوع المناهج » كما تتنوع اهتمامات الأصوليين مضيفين 
للنتيجة الأصولية مقدمات خادمة لہا وتوابع . 

فالباحث في القواعد الأصولية في موضوع الإجماع - مثلا - أكثر ما يهتم 
به في هذا الموضوع بيان القواعد المتعلقة بالإجماع وضوابط هذه القواعد كقاعدة: 

" الإجماع حجة قطعية معتبرة " 

كما يبحث فى ضوابط هذه القاعدة ومنها : 

الإجماع حجة مطلقا في الأمور الشرعية وغيرهاء الإجماع المعتبر هو إجماع 
الأمة المحمدية فقط ‏ الإجماع القطعي هو التام لا الأغلبي» الإجماع القطعي هو اللفظي 
لا السكوتي» لا يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماعء الإجماع معتبر ولو سبقه خلاف» 
الإجماع المعتبر هو إجماع العلماء . 


)۱٤۹( 


أما الأصولي فيبحث في جميع ما يتعلق بالإجماع للوصول إلى هذه القواعد 
والضوابط الأصولية وغيرها من مباحث: فتراه یبحث في الإجماع من حيث : تعريفه, 
إمكانهء إمكان الإطلاع عليه نقل الإجماع إلى من يحتج بهء وجوب إتباعه. منزلته 
بين الكتاب والسنة, استحالة الخطأ عليه. استصحاب الإجماع. الإجماع في الأمم 
السایقةء مستند الإجماع. الإجماع على خلاف الخبر» أركان الإجماعع انعقاده في 
العصور المتأخرة. شروط صحة الإجماع ( مدى دخول ا مجتھد المبتدع في الإجماعء 
مدى اعتبار قول المجتهد الفاسق فيه؛ مدى اشتراط الشهرة, الاعتداد بقول الکافر 
والصبي إذا أحكما أدوات الاجتهاد » انقراض عصر المجمعين» ظهور الإجماع 
واتتشاره في العصر الذي أجمع فيه عدم النص على حكم ا حادشة...)ء أسباب 
الإجماع إجماع الصحابة؛ إجماع أهل ا مدینة: إجماع الصحابةء إجماع أهل البیت ء 
إجماع ال خلفاء الراشدين» إجماع أهل ا مصرین: إجماع الشيخين. إجماع غير 
الصحابة؛ مدى انعقاد الإجماع بقول :لا أعلم خلافاء المجمع عليه من حيث : تعريفه, 
جريان الإجماع في الأحكام الشرعية والعقلیة واللغوية والدنیویة أحكام الإجماع 
من حيث إنكاره وإلا يعد خلافا للإجماع ... 
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المطلب الثاني 


العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية 


الفرع الأول: تعریف القواعد الفقهية: 
أولاً : القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا إضافيا : 

بعد أن قمت سابقا بتعريف كل من القاعدة والفقه یکن صياغة تعريف إضافي 
للقواعد الفقهية وهو أنها : 

" قضايا كلية فقهية منطبقة على جميع جزئياتها من الأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية ". 


ثانياً : التعريف العلمى للقواعد الفقهية: 

نظراً إلى کون التفريق بين القاعدة الفقهية والأصولية وإزالة اللبس والاختلاط 
الذي حصل عند عامة القدماء والمعاصرين من نظر القواعد والتقعيد الفقهى ؛الذي 
يشكل أحد أبرز أهداف الأطروحة ؛فإن تحقيق معنى القاعدة الفقهية يعد ذو أهمية 
بالغة في تحقیق هذا الہدف لن الحكم على الشيء ومقارنته بغيره فرع عن تصوره: 
تعريف القدماء والمعاصرين للقاعدة الفقهية ومناقشتھا: 

أولاً: عرفها المقري بأنها +" كل كلى أخص من الأصول وسائر المعانى العقلية 
العامةء وأعم من العقود ء وجملة الضوابط الفقھیة الخاصة ". 


)١(‏ المقري محمدء القواعد الفقهية ۲٠١ / ١(‏ ) / جامعة أم القرى مكة المكرمة. 


(۱٥۱) 


میز هذا التعریف عن غيره أنه نص على التفريق بين الاقعدة الفقهية والأصولية 
إذ جعل القاعدة الفقهية وسطا بين الأصول التي عنى بها أصول الفقه متمثلا بالقواعد 
الأصولية» وبين الفروع متمثلة بالأحكام الفقهية ففيه نص على التفريق بين القواعد 
الفقهية والأصولية - وهو الصواب - خلافاً للاتجاه الذي سلكه کثیر من علماء 
الحنفية الناص على اتحادهما معنى ومبنى . 

كما أنه نص على التفريق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية - وهو الصواب 

- خلافاً للاتجاه الذي جعلهما أمرا واحدا . 

إلا أنه يؤخذ على التعريف أنه رسم لا حد لأنه عرف الشيء لا ببيان ذاتياته 
وإنغا بتمييز مقابله» فمن عرف مقابليه - القاعدة الأصولي والفقهية - عرف ما 
بينهما وهو القاعدة الفقهية, والأصل في التعاريف أن تمیز المعرّف بذاتها لا بتمييز 
مقابلاتها وأضدادها لاحتمال كونه أكثر خفاءٗ منها كما هو هنا . 

كما أنه مثل بر " العقود " جاعلا منها عَلَماً على الفروع الفقهية والتمثيل في 
التعريف خلاف الأصل خاصة إن سهل معرفة ما يراد التمغيل عليهء فكان يستطيع أن 
يضع تعبير ” الفروع الفقهية " بدل " العقود "التي هي أحد أنواعهاء وما هدف التمثيل 
إلا بيان الممثّل فإن سهلت معرفة فلا حاجة أصلا للتمغیل لأنه يكون استطرادا فى 
غير مكانه لان الاستطراد في التعاريف مجوج . ۱ 

ثانياً: عرف ا حموي القواعد الفقهية بأنها : حكم أكفري ينطبق على جميع 
جزئياته الفقهية لتعرف أحكامها منه. 


)١(‏ الحموي» أحمد بن محمد الحنفي / غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 0١ / ١ ١‏ ) / دار الكتب 
العلمية / بيروت / لبنان.وانظر عبد الكريم زيدان / الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية (۷) 


)۱٥( 


يز هذا التعریف بأمور أهمها : 
بيانه أن القاعدة الفقهية قضية حكمية لا تصوریةء فأخرج بذلك التعاریف للمفاهيم 
الفقهية والأصولية لأنها أمر كلى ينطبق على أفراده لكنه ليس بحكم» ومن التعارف 
التصورية التي 3: تنطبق على جميع جزتياتها الفة لفقهية ومع ذلك فلي فليست قواعد فقهية : 
٭ المشروع :ما أظهره الشرع والدين ما ورد به الشرع من التعبد ويطلق على 
الضرورة :ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه 
© الحرج :ما يتعسر على العبد ا خروج عما وقع فيه 
٠‏ الحاجة :ما تقضى وتزول بالمطلوب 
٠‏ الرخصة: حکم يتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم 
الأصلى 
٭ العزية: حكم لم يتغير التغیر المذ كور 
© الئية: قصد الفعل مقترنا به“ 
وبهذا تخرج كثير من القواعد الفقهية التي هي تصورات لا تصديقات مغل : 
كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار"). 
ثالثا : وعرفها الشیخ مصطفى الزرقا :" أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في ا حوادث التي تدخل تحت موضوعاتها "''. 


.)۷۱-۷۰ / ١( الأنصاري زكرياء الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة‎ )١( 
الندوي؛ علي أحمد / القواعد الفقهية ( 04 ) / دار القلم / دمشق / الطبعة الخامسة.‎ )۲( 
دار الفكر بيروت لبنان / الطبعة الأولى.‎ / ) ۹٤۷ / ۲ ( الزرقاء مصطفى › المدخل الفقهي العام‎ )۳( 


(1٥۲( 


يلاحظ على التعريف ما يلي : 

تميز هذا التعريف بذ كره صفة أساسية للقاعدة الفقهية وهي : الكلية وهي صفة 
أساسية لجميع القواعد في * شیا الكنها صفة تمل من مجرد فهم القامدة 
بذکرہ صفة أساسية للقاعدة الفقهية وم ؛الاغجاز فی الصياغة. وهي صفة بالفة 
الأهمية لجميع القواعد في شتى العلومء وذلك أن المقصود الأصلي من القاعدة ا معنی 
الذي تدل عليهء فالزيادة في المبنى تبذير مذموم . 

يلاحظ عليه التكرار حيث إن تعبير " الدستورية " التى قصد التدليل على الإيجاز 
يغنى عنه لفظ " موجزة ". 

ميز التعريف بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والفرع الأصولي عندما بين 

أن من سمات القاعد أنه ٍ ند تتضمن أحكاما تشريعية عامة ' ' ؛ لأن القاعدة الأصولية 
ول فم کون حکما شرھیا ومن إلا أنه حك شور خاس لعل 

ولا بد من التنبيه على أمر فى غاية الأهمية وهو أن القاعدة الفقهية ليست 
وحدها العامة المنطبقة على کثیرین ‏ فالفرع الفتھی كذلك. 

وبيان ذلك أن ما من عام إلا وثمة أعم منه حتى نصل إلى جنس واحد لا أعم منه 
وهو ( جنس الاجناس ) المعلوم ٠"‏ وما من خاص إلا وثمة أخص منه حتى نصل إلى 
خاص لا أخص منه وهو المشخص في الزمان والمكان» وتأسيسا على هذه البديهية 
المنطقية أقول : 

كل فرع فقهي مجرد مهما كان ؛فهو كلي يتضمن فروعا فقهية تنبني عليه: 
فیکون قامدة لا ء وهي ماصدقاتہ وإسسقاطاته وتحققاته على أرض الواقع وفق 

متعلقاته: فكل حکم شرعي مجرد هو أصل لما تحتہ بخلاف غير المجرد وهي الفتوی. ‏ 


(1%) 


وبيان ذلك أن قولنا الزواج مندوب» هو حكم شرعي مركب من موضوع هو 
الزواج ومحمول هو الندبء ولبذا الحكم أركان وشرط يصح بها ء وهو ينطبق على 
ملايين التزوجین الذي يريدون الزواج» فالزواج في حقهم مندوب إن تحققت أركانه 
وشروطه؛ وغير مندوب إن لم تتحقق: فكل من يريد حکم الله في زواجه فهو ما 
صدق ومشخص لہذا الحكم الكلي " مندوبية الزواج " تحققا وتخلفاء فالفتوی لزيد 
الذي يريد الزواج وهو على یقین أنه سيظلم زوجته بعد الزواج بها هو انتفاء الندب 
( التحريم )؛ فهذه فتوى مشخصة في الزمان والمكان والشخص وا حال: بخلاف 
وحدها العامة المنطبقة على فروع کثیرین فالفرع الفقهي كذلك. 

أما تعبيره " فى ا حوادث التی تدخل تحت موضوعاتها " فزيادة يغني عنها ما 
سبقء فهو إسهاب لا داعي له. 
رابعا : وعرفها علي الندوي بتعريفين: 

التعريف الأول" حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما یدخل تحتها ". 

وذلك أن القواعد الفقهية هي قواعد تحتوي على زمرة من الأحكام الشرعية من 
أبواب مختلفةء يربطها جانب فقهي مشترك › فقيد " شرعي ” يخرج القواعد غير 
الشرعیةء وقيد " أغلبية " ليبين أن لأغلب قاعدة مستثنیات. 

التعريف الثاني :" أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب 
متعددة فى القضايا التى تدخل تحت موضوعه' : 
خامساً : عرفها أستاذي الدكتور محمد عثمان شبير بأنها : قضية عملية كلية تشتمل 

بالقوة على أحكام جزئيات موضوعھا"''' 


)١(‏ الندويء علي أحمد / القواعد الفقهية ( 57 - ٤١‏ ) / دار القلم / دمشق / الطبعة الخامسة. 
(؟) شبيرء محمد عثمان / القواعد الكلية والضوابط الفقهية ( ١8‏ ) / دار الفرقان / عمان الأردن / الطبعة الأولى 
۰ 


(°) 


سادساً : عرفها يعقوب الباحسين: " قضیة فقهية كلية جزئياتها قضايا فقھیة كلية "''' 

سابعاً ٠‏ عرفها محمد الروكي بأنها :" حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ 
صياغة تجريدية محكمة منطبق على جميع جزئياتها على سبيل الاطراد 
والأغلبية" 


التعريف المختار للقاعدة الفقهية: 
أرى أن القاعدة الفقهية هى : 
( حكم اغليي محكم الصياغة يعم جملة من الفروع الفقهية في أبواب متعددة ). 
شرح قيود التعريف: 
أولاء" حكم " قيد أخرج التصورات أن تكون قواعد . 
ثانيا :" أغلبى " قيد مفسر لواقع القواعد الفقهية» فما من قاعدة فقهية إلا ولہا 
استثناءات أو على أقل تقدير الغالبیة العظمى منهاء وهو قيد مخرج للقاعدة الأصولية 
لأنها كلية لا أغلبية. 
ثالثا: اما " محكم الصياغة " فلان القاعدة الفقهية المصاغة صياغة مسهبة 
تتعارض من أحد أهم أهداف التقعيد وهو تحصيل أكبر قدر مکن من الفروع بأقل 
شروط التقعيد الفقهي والشرط خارج عن ماهية المشروط لکن ذكرت هنا لبالغ 
)١(‏ الباحسين» یعقوب : القواعد الفقهية المبادئ والنظريات أصول الفقه ( 04 ) / مكتبة الرشد وشركة الرياض / 
الرياض / الطبعة الأولى / ۱۹۹۸ م . 
() الروكي»› محمد نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ( ٤۸‏ ) / طبع كلية الآداب جامعة محمد 


الخامس / المغرب 
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رابعا:" يعم جملة من الفروع الفقهية " قيد أخرج الفرع فهو لا يعم فروعا 
غیرہء كما أخرج القاعدة الأصولية: فالقاعدة الأصولية يتوسل بها إلى استنباط الفرع 
لكنها بذاتھا لا تتضمن فروعا ؛ فقاعدة " يحمل المطلق على إطلاقه حيث لا مقيد " لا 
بد من نص مطلق كي تطبق عليه ويستنبط الفرع من خلاله» فالقاعدة الأصولية 
بذاتها مجردة عن توسط النص بينها وبين الفرع لا يستنبط منها فروع فقهية اللهم 
إلا إن طبقناها على نصوص الآدميين لأن الدلالات المفسرة لكلام الشارع هي في 
الغالب مفسرة لكلام ا مکلفین فلا يمكن تطبيق القاعدة إلا على نصوص الشارعء وقد 
أسلفت أن بعض القواعد الأصولية يستنبط منها مباشرة فروع فقهية كالأدلة التبعية 
كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والمقاصد وغيرها لکن يبقى بينها وبين القاعدة الفقهية 
فرق دفيق. 

خامسا :” في أبواب متعددة " لإخراج الضابط الفقهي لأنه يقتصر عمله على 
باب فقهي واحد كما بينت. 


الفرع الثاني: أوجه الشبه بين القاعدة الفقهية والأصولية: 
أولا : باعتبار مصدرها ودليلها . 

فالأدلة التي تنبني عليها الفقهية هي عينها التى تبنى عليها الأصولية من كتاب 
وسنة وإجماع وقياس وعقل وحس: فالعقل - مثلا - أحد أصول القواعد الأصولية 
فكذلك هو للفقھیةء ومثال ذلك قاعدة " التابع تابع ". وقاعدة " العبرة بالغالب والنادر 
لا حكم له " وقاعدة " الفضائل لا تقاس" كلها قواعد فقهية أصلها العقل ۔ 
ثانيا : باعتبار كليتها وانطباقها على کثیرین : فكل منھما أصل يبنى عليه غيره. 
ثالغا ٭باعتبار تفرع قواعد عنها أو عدم تفرعه. 

(۱۷) 


فغمة قواعد فقهية تتفرع عنها قواعد فقهية أخرى کالقواعد الكلية الخمس» وهو 
بعينه موجود في القواعد الأصوليةء فقاعدة " ا حاکم هو الله " الأصولية استنبطت منها 
جصيع الأدلة التبعية الکبری كالقياسي ومسد الذرائع والاستحسان والاستصلاح 
والاستصحاب... 
رابعا : تشبه القاعدة الأصولية الفقهية باعتبار وظيفتيهما العامة 


فكل من القاعدة الفقهية والأصولية وسيلة فی ضبط الاجتهاد الفقهي. 


الفرع الثالث: أوجه الاختلاف بين القواعد الأصولية والفقهية: 
أولا : بالنظر إلى قطعية ثبوتها وظنيته. 
الغالبية العظمى من القواعد الأصولية قواعد قطعية مجزوم بصحتها مبنية على 
أدلة قطعیةء بعکس القواعد الفقهية التى لا تزيد القواعد القطعية فيها على العشرات 
فقد منع المحققون من الأصوليين أن تكون القوائین الكلية الظنیة من أصول الفقه : 
" فالذي ارتضاه المحققون أن ما لا ينبغي فيه العلم كأخبار الآحاد والمقاييس لا يعد 
من أصول الفقه. فإن قيل :فأخبار الآحاد والمقاييس لا تفضي إلى العلوم» وهي من 
أدلة أحكام الشرع . قيل له: إنما يتعلق بالأصول تغبيتها أدلة على وجوب الأعمالء 
وذلك مما يدرك بالأدلة القاطعة» وأما العمل المتلقى منها فيتعلق بالفقه دون أصوله ". 
وزاد الإمام ا جوینی ذلك فأبان :" فإن قيل معظم متضمن مسائل الشريعة ظنون 
قلنا ليست الظنون فقها وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون ولذلك قال 
المحققون أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملا لذواتها وإنا يجب العمل يما يجب 


(1۸) 


به العلم بالعمل وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء 
الأقيسة "' . وقال:” فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول 
وليست قواطع قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها ولكن لا بد من ذكرها 
ليتبين المدلول ويرتبط الدليل به" . 


ثانيا : بالنظر إلى عددها . 

القواعد الأصولية أقل بکثیر من القواعد الفقھیةء ويرجع ذلك إلى كثرة القواعد 
الفقهية المرتبطة بجوانب معینة من الفقه كباب من أبوابه؛ إضافة إلى ضخامة المؤلفات 
الفقهية وكة ة الفروع الفقهية التي يمكن أن تُشكل قواعد فقهية من خلال الربط بين 
بیٹھا من جهات شتىء فالقاعدة الفقهية تبحث في أوجه الجمع بين الفروع الفقهيةء 
فمن خلال استقراء عدد من الفروع الفقهية المتعلقة بموضوع فقهي نستطيع استنباط 
عدة قواعد » فتنطرد كثرة الفروع مع كثرة القواعد التي يمكن أن نبنيها عليها . 

بخلاف مباحث أصول الفقه التي تتسم بالقلة وصغر مؤلفاتھا على العموم 
وبالتالي قلة القواعد ا لستخرجة منهاء وحتى ا مؤلفات الأصولية الكبيرة لا تتجاوز 
القاعدة الأصولية سطراً أو أقل أو أكفر في مقدمة الموضوع كقاعد " الأمر المطلق 
للوجوب "» وتذهب الصفحات الطوال في تحقیق المفاهيم أو المذاهب أو الأدلةء ومثال 
ذلك أن الدكتور محمد صدقي البورنو بلغت مجموع القواعد الفقهية التي دونها 
حتى حرف الغاء فقط ( ٠١۲١۸‏ ) قاعدة في أربع أحرف فقط! وبلغت مجموع القواعد 
في موسوعته بعد اكتمالها ( ٦٦٤٤‏ ) قاعدة !. 


. )۷۸ / ۱( الجوينيء البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
. )۷۹ / ۱( المصدر السابق‎ )۲( 


(٥۹) 


ٹالٹا :بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف فیھا . 

الاختلاف في القواعد POP‏ له 
الفقهية» والفروع النقهية فيها اختلاف كبيربين لامب الأربعة فما بنی عليها من 
القواعد الفقهية لا بد أن يحصل فيه الخلاف . 
رابعا : بالنظر إلى موضوعها . 

موضوع علم القواعد الأصولية هو علم أصول الفقه لاستنباط قواعده وتمييزها 
عن الأدلة والمذاهب وغيرها وصياغتها صياغة قانونية موجزة. وموضوع القاعدة 
الأصولية الدلیل الإجمالي الموصل إلى استنباط الفرع الفقھی . 

أما موضوع علم القواعد الفقهية فمجموع الفروع الفقهية لاستنباط قواعد 
وروابط منها وقییزھا عن الأدلة والمذاهب وغيرها وصياغتها صياغة قانونية موجزة . 
وموضوع القاعدة الأصولية هو الجامع أو الرابط المعنوي الذي يجمع أكبر عدد من 
الفروع الفقهية في حكم واحد . 
خامسا : بالنظر إلى تمایزھا أو عدم تمایزھا عن القواعد الفقهية واللغوية والعقيدية 

الكلامية والمنطقية. 

أرى أنه لا يكن تي مییز القاعدة الأصولية عن اللغوية والعقيدية ية الكلامية والمنطقية 
إلا من جهة نسبية اعتبارية محضة وهى الہدف والمقصد : فكل قاعدة لغوية أو عقيدية 
كلامية أو منطقية يمكن التوصل من خلالہا إلى استنباط حكم شرعي عملي أو علمي 
موجه للتفکیر الأصولي أو الفقهي هي قاعدة أصولية» فالقواعد الأصولية أخص من 
هذه العلوم» وقواعد هذه العلوم أعم من القواعد الأصولية. 


(11۰) 


أما القواعد الفقهية فهي في الغالب متميزة عن هذه العلوم ؛ إذ هي مشتملة على 
حكم فقهي كلي ينطبق على كثيرين بالقوة» فأساسها المعنى الذي یربط مجموعة من 
الفروع في خيط معنى وحكم واحد » وأقول في الغالب لأن كثيراً من القواعد الفقهية 
مردها إلى هذه العلوم فتكون مشتركة مع القواعد الأصولیةء أي هي قواعد أصولية 
فقهية باختلاف الاعتبار وجهة النظر مع اتحاد المنبع والمصدر. 
سادسا : بالنظر إلى فائدتها العملية وفق استخدامها في الفروع ا مترتبة عليها قلة وكثرة . 

أرى أن القواعد الأصولية أكفر فائدة من الفقهية لأنها أكثر استخداما ؛فما من 
دليل تفصيلي أو فرع فقهي إلا وتشكل القاعدة الأصولية عموده الفقري من حيث 
مدخليتها في الاستنباط والتعارض والترجیح . فكل اجتهاد فقهي لا بد أن يبنى على 
قاعدة أصولية ولا يشترط هذا في القاعدة الفقھیة: فكثير من الفروع الفقهية لا تدخل 
تحت أي قاعدة فقهية ء وأغلب الفروع الفقهية لا تحتاج في إثباتها إلى القواعد الفقهية 
وإنما اندراجها ضمن القاعدة الفقهية يقويهاء فالقاعدة الفقهية تشكل رديفا ودعما 
وتقویة وأنسا . 

ومع ذلك فإن القواعد الفقهية تتميز عن الأصولية بأن ما من قاعدة ققهية إلا 
ويترتب عليها عمل أي ينبني عليها مجموعة لا بأس بها من الفروع » أو على أقل 
تقدير إن الغالبية العظمى من القواعد الفقهية تنبني عليها فروع لأنها ما هي إلا 
صياغة قانونية موجزة للرابط الذي يجمع فروع فقهية معینةء فلو لم يكن تمة فروع 
يجمعها رابط لما كان ثمة قاعدة فقهية فالقاعدة الفقهية لا تتكون ولا تصاغ - غالبا 

- إلا بالبناء على وجود الفرع الفقهي» فوجود الفرع الفقهي شرط في بناء 

القاعدة الفقھیةء فما لا يترتب عليه فروع فقهية - إن سلمنا بوجوده في کتب 
القواعد الفقهية واقعا فهو على سبيل العارية باعتباره من ا مقدمات أو التتمات 
لہذا العلم الجليل. 


)۱٦١( 


أما القواعد الأصولية فكثير منها لا يترتب عليها أية آثار فقھیةء فتكون عبارة 
عن موجهات عامة فى التفكير الفقهى الدینی » أي مجرد فلسفة عامة لبناء الدين لا 
تترتب عليه فروع كمسألة التحسين والتقبيح العقليين. 
سابعا : بالنظر إلى هدفها : 

مع اتفاق هدف القواعد الأصولية مع الفقهية في الہدف العام وهو ضبط الاجتھاد 
وتقنينه ؛ إلا أن القواعد الأصولية تختلف عن الفقهية فى البدف ا خاص وهو جهة هذا الضبط. 

فهدف القواعد الأصولية ضبط الاجتهاد من جهة الأدلة الإجمالية وكيفية 
الاستفادة منها وحال المستفيد ء فتبحث فى قواعد تفسير النصوص : وشروط إعمال 
الأدلة التبعية من قياس وسد ذرائع واستصلاح وعرف وغيرها ... بينما لا تتطرق القواعد 
الفقهية إلى هذه المباحث إلى عرضاً ء فهدف القواعد الفقهية أصالة ذ کر الروابط الجامعة لأكبر 
عدد من الفروع الفقهية على شكل قاعدة لفظية موجزة تبين هذا المعنى الجامع لفروعه كالخيط 
لحبات السبحة. 
ثامنا : بالنظر إلى تقدمها على الفروع وتأخرها عنها . 

أرى أن القواعد الأصولية متقدمة على الفروع الفقهية عقلا ووضعا وواقعا : 

أما عقلاً فالان الفروع الفقهية مترتبة على الأصولية إذ الأصولية وسيلة 
استنباطها وبنائها والوسيلة متقدمة على المتوسل إليه؛ وهي شرط في الاجتهاد 
لإخراج الفروع والشرط يسبق المشروط عقلاً أيضا . 

أما تقدمها على الفروع وضعا فالان المجتهد أصل القواعد ثم اجتهد وفقها سواء في 
عصر الصحابة أو بعده فترتبت لديه الفروع فكانت الأصول سابقة على الفروع في الوضع . 

أما واقعا فلانه لا اجتهاد فقهيا ولا فروع مستنبطة دون قواعد علم الأصول 
فالفقيه يؤصل نفسه ثم يجتهد ويستنبط وفق هذا التأصيل . 


)۱٦١( 


أما القواعد الفقهية فھی فی الغلاب متأخرة عن الفروع الفقهية لأنها حصلت بعد 
استقراء الفروع منها . 
تاسعا : بالنظر إلى قوة الاستدلال بها . 


القواعد الأصولية متفق على حجيتها فهي - في الغالب - قواعد ثابتة بأدلة قطعية لا 
احتمال فيها ء وهى شرط الاجتهاد الفقهى فهى حجة باتفاق» أما القواعد الفقھیة فاختلف 
العلماء في عدها حجة يعمل بها أو لا على ثلاثة آراء :من قائل بأنها للاسستئناس فقط 
فليست حجة مطلقا؛ ومن مفصل لحكمها حسب المستدل بها فتكون حجة في حق 
مجتھد العالم بشروطها ومستثنیاتھاء وليست حجة لغیرہء ومن قائل بحجیتھا مطلقا ؛ 
فلا اتفاق على اعتبارها بخلاف القواعد الأصولية المجمع على حجيتها عموما . 

ویرجع هذا الاختلاف» في نظريء إلى عدة أسباب أهمها أنها في غالبيتها قوانين ظنية 
لابتنائها على استقراء ناقص, ولأن لكل قاعدة منها شواذ واستثناءات فعمومها واستيعابها 
جمیع ما تصدق عليها أغلبي لا استغراقي شمولي تام فعمومها ظني لا قطعي . 
عاشرا : بالنظر إلى الأدلة والأسس النظرية التي تبنى عليها . 

يشكل الاستقراء أكثر الأدلة شيوعا واستخداما على الإطلاق فى إثبات القواعد 
الفقھیة من خلال مسح للفروع الفقهية» فالقواعد الفقهية وجدت في الأمساس للدلالة 
على أكبر عدد ممكن من الفروع الفقهية بلفظ قانوني موجز من خلال بيان ا معنی 
الرابط بينها ا جامع لمفرداتها الدال عليها بالقوة أو الفعل» فالاستقراء هو أنجع وسيلة 
لتحقيق هذا المرام . 

على حين كانت " أدوات التحليل اللغوي " أنجع الوسائل لتحقيق هدف القواعد 
الأصولية - وهو الاستنباط وضبط الاجتهاد - فقد جعل هذا البدف " أدوات 
التحليل اللغوي " أنجع الوسائل في بناء القواعد الأصولية من خلال توسطها في 
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استنباط أدوات وضوابط اجتھادیة من نصوص الکتاب والسنة ؛ فاللغة هي الدليل 
الأول المشكل للقواعد الأصولية المستنبطة من النص» وأكثر الأدلة شيوعا في 
استنباطها مقابلا للاستقراء الذي يشكل أقل أدوات استنباط القواعد الأصولية. 

" فالغرض من أصول الفقه معرفة أدلة أحكام الفقه؛ ومعرفة طرق الأدلة؛ لأن من 
استقرأ أبوابه وجدها إما دليلا على حكم أو طريقا يتوصل به إلى معرفة الدليلء 
وذلك كمعرفة النص» والإجماع » والقياس» والعلل» والرجحان. وهذه كلها معرفة 
محيطة بالأدلة المنصوصة على الأحكام. ومعرفة الأخبار وطرقها معرفة بالطرق 
الموصلة إلى الدلائل المنصوصة على الأحكاء" "۶ . 

وما أن أصول الفقه يشكل فلسفة التفكير في التشریع الإسلامي وضبط الاجتهاد 
والموجه الكلي للمجتهدين في التعامل مع الموجه الغيبي وقانونه الإلبي فقد شكل ' 
العقل " الرافد الثاني والأهم في صياغة أصول الفقه وبالتالي القواعد الأصولیةء على 
حين كان العقل هو آخر المستندات في علم القواعد الفقهية. 

ولا بد من التنبيه على فرق مهم بين القواعد الأصولية والفقهية ينضوي تحت ما 
سبق : وهو أن قوانين اللغة في القواعد الأصولية تشكل أدوات استنباط لقواعدہء 
وبعضها جزء لا يتجزأ من نفس هذه القواعد ومن أفرادها ‏ بینما تشكل في القواعد 
الفقهية أدوات ووسائل استنباط لقواعدها فقطء لا جزءا من حقيقتها وماهيتهاء فلا 
توجد قواعد لغوية أصلا تنضوي تحت القواعد الفقهية خلافاً للأصولية. 
الحادي عشر: بالنظر إلى دلالتها على مقاصد الشريعة أو عدم دلالتها . 

ذهب أستاذي الدكتور شبير إلى أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار 
الشرع ولا حكمته» في حين أن القواعد الفقهية يفهم منها ذلك ؛ لأن الأصولية تركز 


) ٤١ / ١ ( الزركشي بدر الدين محمد بن بھادرء البحر ا حیط في أصول الفقه‎ )١( 


)055( 


على جانب الاستنباط وتلاحظ جوانب التعارض والترجیح وما شابه ذلك... فلیس 
فيها شيء من ملاحظة مقاصد الشرع. أما الفقهية فهي مشتقة من الفروع والجزئيات 
المتعددة بمعرفة الرابط بينها ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت إلیھا!'. 

ومع إجلالي لما ذهب إليه إلا أنه بعيد » لأن كثيراً من القواعد الأصولية تدل دلالة 
صارخة على مقصود الشرع وهدفه كالأدلة التبعیة كالقياسن وبخاصة عند الحديث عن 
العلة المؤثرة» والمصالح المرسلةء وسد الذرائعء والاستصحاب» والاستحسان ... 


صحيح أن بعض القواعد الأصولية لا يدل على مقصود الشارع كقواعد التحليل 
اللغوية العربیة إلا أن هذا لا يجعلنا نعمم الفرق. 

فالأولى أن نقول أن أكثر القواعد الفقهية تدل على مقصود الشارع , بخلاف أكثر 
القواعد الأصولية لأن غالبها قواعد متعلقة باللغة أو العقل وهما لا يحويان مقصود 
الشارع أو يدلان عليه مباشرة وإفا هما وسيلة لاستنطاق النص والفرع للدلالة على 
هذا المقصد الزاهي الدفين. 
الثاني عشر: بالنظر إلى عمومها واطرادها. 

فالقواعد الأصولية أكثر اطرادا وعموما من القواعد الفقهيةء إذ ترد على 


القواعد الفقهية كغير من الاستغناءات ولكل قاعدة منها شواذ ما يجعلها أغلبية 
أكثرية: أما القواعد الأصولية فاستغناءاتها قليلة جدا لا تكاد تذ كر . 


.)۲۹ ( شبيرء محمد عثمان / القواعد الكلية والضوابط الفقهية‎ )١( 
. ) ۲۹ ( شبير» محمد عثمان / القواعد الكلية والضوابط الفقهية‎ )۲( 


)١55( 


الثالث عشر: القاعدة الأصولية أصل للفقهية لا العكس. 

فالقاعدة الأصولية شرط في الاجتهاد لأنها مقدمة أساسية فيه بخلاف القاعدة الفقهية 
التي هي عبارة عن مجموع النتائج الفقهية مصاغة صياغة موجزة أو الرابط الذي يربطها معا . 

فالقاعدة الأصولية هي أساس الفرع الفقهي الذي لا يستنبط دونهاء والفرع 
الفقهي هو أساس القاعدة الفقهية التي وجدت لربطه بغیرہ: إذا فالقاعدة الأصولية 
أساس الفقهية لأن ما كان أساسا لالأصل كان أساسا للفرع ء والأصولية أساس الفرع 
الفقهى الذي هو أصل للقاعدة الفقهية . 
الرابع عشر: بالنظر إلى كيفية بناء الفرع الفقهي عليها واستنباطه منها : 

فالقاعدة الأصولية منهاج يسلكه الفقيه في أثناء استنباط الأحكام الشرعية بغية 
عدم ا خطأًء أما الفقهية فمجموع الأحكام المتشابهة التي تؤول إلى قياس واحد 
يجمعها أو إلى ضابط فقهي يربطهاء كقواعد الملكية في الشريعة الإسلامية» وكقواعد 
الضمان ء وكقواعد الخيارات!" . 


. طبع دار الفكر العربي‎ / ) ٠١ - ۹ ( أبو زهرةء محمدء أصول الفقه‎ )١( 
()١١١( 


المطلب الثالث 


العلاقة بين القاعدة الأصولية والضابط الأصولي 


لا بد من بيان معنى الضابط الأصولي لمعرفة الفرق بينه وبين القاعدة الأصولية : 

الضابط لغة مأخوذ من الضبط ؛ وللضبط عدة معان أهمها ‏ لزوم الشيء ٠‏ وقيل 
الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء , وضبط الشيء حفظه با حزم والرجل 
ضابط» أي حازم ورجل ضابط قوي شدید البطش والقوة والجسم» ورجل أضبط 
يعمل بيديه جميعاء وأسد أضبط يعمل بيساره كعمله بيمينه» وكذلك كل عامل 
يعمل بيديه جميعا!". 

أما في الاصطلاح فذهب بعض العلماء إلى اتحاد مدلول الضابط والقاعدة: فقال 
بعضهم :" قواعد البیت أساسه. الواحدة قاعدة والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط 
وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته "2 وهو رأي الكمال بن الہمام في 
تحریرہ إذ قال :" ومعناهاء أي القاعدۃء كالضابط والقانون والأصل وا حرف 9" . 


)١(‏ ابن منظور محمد بن مکرمء لسان العرب ( ۷ / 74٠‏ ).ابن فارس أبي الحسين أحمدء معجم المقاييس في اللغة 


.)609( 

(۲) الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ ( ۷۷۰ھ - 1778م ) المصباح المثير في غريب الشرح الكبير( 9٠١‏ ) 
/ المكتبة العلمیة, 

(۳) ووافقه العلامة ابن أمير حاج» التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ١(‏ / 
(e‏ 


(1۷) 


وذهب فريق آخر إلى کون الضابط أعم من القاعدة» فعرفوه بأنه : صورة كلية 
يتعرف منها أحكام جميع جزئياتها. وقد نسب هذا القول إلى بعض المحققين!" . 

إلا أن غالب المتقدمين والمعاصرين فرقوا بينهماء ومن هؤلاء ابن نجيم الحنفي في 
أشباهه إذ يقول " والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب 
شتی ‏ والضابط يجمعها من باب واحد ء هذا هو الأصل!" ". 


ومن هؤلاء ابن النجار الحنبلي إذ قال" القواعد : جمع قاعدة» وهي أمر كلي 
ينطبق على جزئيات كغيرة تفهم أحكامها منها . فمنها :ما لا ختص بباب. كقولنا : 
اليقين لا يرفع بالشك. ومنها :ما يختصء كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على 
الفور. والغالب فيما بختص بباب» وقصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطا ء وإن 
شكت قلت :ما عم صورا. فإن كان المقصود من ذكره: القدر المشترك الذي به 
اشتركت الصور في الحكم. فهو المدرك . وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع 
من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها : فهو الضابط . وإلا فهو القاعدة ". 


وهذا الاتجاه الاخير رجحه جمع من العلماء منهم :الإمام التاج السبكي ء 


)١(‏ نسبه إليهم الحموي في غمز عيون البصائر حيث قال" في عبارة بعض ا حققین ما نصه ورسموا الضابطة بأنها أمر 
كلي ينطيق على جزئياته لتعرف أحكامها منه» قال : وهي أعم من القاعدة ومن ثم رسموها بأنها صورة كلية 
يتعرف منها أحكام جميع جزئیاتھا " . انظر الحموي أحمد بن محمد الحنفي» غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر ( ١‏ / © ) / دار الكتب العلمية / بیروت لبنان . 

(؟) ابن نجیم زين الدين بن إبراهيم بن محمد ( ۷۰٥ھ‏ -105م )2 الأشباه والنظائر» مطبوع مع شرحه غمز 
عيون البصائر» انظر: الحموي أحمد بن محمد ا حنفي؛ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ( ١‏ / 5 ) 
/ دار الكتب العلمية / بيروت . 

() الفتوحي المعروف بابن النجار ا نبلي ء شرح الكوكب المنير( 5 ) . 

)۱٦۸( 


محمود مصطفى هرموش» وعبد الرحمن الشعلان!'' وهو الاتجاه المرضي عندي. 
ويمكن سحب هذا الخلاف والترجيح إلى علم القواعد الأصولية - مع أن غالب 
الخلاف فيه جرى فی علم القواعد الفقهية - لکن بشيء من الصعوبة ؛ لآن غالب 
القواعد الأصولية لا تختص بباب فقهى واحد ء وإن كانت غالبيتها قواعد تختص 
بأبواب أصولية معينة إلا أن هذا الاختصاص لا يجعلها ضوابط أصولية ‏ اللهم إن قلنا 
إنها ضوابط للقواعد الأصولية الكلية التي تجمع قواعد أصولية جمة: لکن يكن 
توضيح هذا الفرق جليا إن قلنا أن غالب الضوابط الأصولية هي قيود داخل البنية 
البيكلية للقاعدة الأصولية نفسها ؛ فقاعدة : 
" إجماع المجتهدين من أمة محمد يل فى عصر من العصور حجة رافعة للخلاف " 
نلاحظ أن كل قيد فى هذه القاعدة هو ضابط لہا ؛ إذ يكن صياغة كل قيد منها 
على شكل ضابط أصولي؛ ومن ذلك : 
٭ الإجماع حجة مطلقا فى الأمور الشرعية وغیرها ء وقد أخذ من اطلاق القاعدة. 
٭ الإجماع المعتبر هو إجماع الأمة الإسلامية فقط ؛ لقيد أمة محمد يَه. 
٭ الإجماع المعتبر هو إجماع الفقهاء ؛لقيد المجتهدين. 
© الإجماع القطعي هو التام لا ألأغلبي ؛ لعموم ( إجماع المجتهدين ). 
© الإجماع قاطع للخلاف السابق واللاحق ؛ لإطلاق رفعه للخلاف . 
٠‏ الإجماع القطعى هو اللفظى لا السکوتی . وهو قيد خارجى. 
بعد هذا البیان لمفهوم الضابط الأصولي یتبین أن الفرق بينه وبين القاعدة ألأصولية هو : 


)١(‏ انظر جميع هؤلاء ومصادر أقوالهم في الباحسين: يعقوب» القواعد الفقهية ا مبادیٔ والنظريات أصول الفقه 
)5١- 04(‏ 


)۱٦١( 


أولا :من حيث العموم والخصوص : 

تبين لنا فى المثال السابق أن الضابط الأصولى أخص من القاعدة» وهذا هو الفرق 
الأول بين القاعدة الأصولية والضابط الأصولى . 

وتحقيق الأمر عندي أن سبب ال خلاف راجع إلى مسألة منطقية نسبية لا حقيقية 
وهي عموم الکلیات: فما من عام إلا وئمة اعم منه حتى نصل إلى جنس واحد لا اعم 
منه وهو جنس الاجناس ( ا معلوم )ء وما من خاص إلا وثمة أخص منه حتى نصل إلى 
خاص لا أخص منه وهو المشخص في الزمان والمكان . 

وتأسيسا على هذه البديهية ا منطقیة: فكل قاعدة أصولية هي قضية حكمية فإن 
لم يكن بالإمكان استخراج قواعد أخص سميت ضابطاء وإن كان بالإمكان ذلك 
سميت قاعدة» وإن لم کن أن تکون نة قاعدة أعم منها فهي قاعدة كلية من مرتبة 
أمهات القواعد الأصولية ( القواعد الأصولية الكبرى ). 

وبين قواعد القواعد الأصولية الكبرى والضوابط درجات من القواعد يمكن 
وضعها ضمن عائلة " قواعد القواعد " إن ابتنى عليها قواعد أصولية أخرى أخص منها 
وابتنى على هذه الأخص ضوابط »أو يكن وضعها في زمرة الضوابط إن لم يكن لبا 
ضوابط كأن كانت مغرقة في التخصيص - مع صعوبة وجود مثل هذا الأمر- أو تترك 
في زمرة القواعد الأصولية كماء ولا يكن ضبط هذا الأمر بدقة اللهم إلا بذوق 
المتخصصين باستخدام ملكات النظر الأصولى وإدمان البحث في هذا العلم . 
ثانيا : من حيث البدف: 

هدف القواعد الأصولية ضبط أصول الفقهء بينما هدف الضابط الأصولى ضبط 
القاعدة الأصولية نفسها ء فإن كانت القاعدة الأصولية ضابطا لأصول الفقه فالضابط 
الأصولى ضابط لبذا الضابط . 

()۱۷۰۱( 


موضوع القاعدة الأصولية علم أصول الفقه من حيث ضبطه وصياغته» أما 
موضوع الضابط الأصولي فهو نفس القاعدة الأصولية من حيث ضبطها . 
رابعا ؛ من حيث العدد : 

القواعد الأصولية أقل من الضوابط الأصولية وإن كان العكس هو الظاهر ؛ لأن 
أكفر الضوابط الأصولية ھی قيود فى بناء القاعدة الفقھیةء ولا تخلو قاعدة أصولية من 
قيد فأكثر ؛ أي فلا تخلو من ضابط فأكثر ؛ إذا الضوابط الفقهية أضعاف القواعد 
الفقهية . 


()۱۷۱( 


المطلب اٹرابع 


العلاقة بين القاعدة اللأصولية والأشباه والنظائر الأصولية 


لم أجد من ا معاصرین من صرح بهذا العلم المتولد من رحم أصول الفقه أو بحثه 
ينا مستقلا مؤصلاء فأقول داعيا لبحثه وتأصيله مستعینا بالله : 

للشبه في اللغة عدة معان أبرزها : الشبه من الممائلة وتشابها واشتبها أشبه كل 
منهما الآخر حتى التبساء وأمور مشتبهة ومشبهة مشکلة: والشبهة الالتباس وا مٹل 
وشبه عليه الأمر تشبيها لبس عليه» وفي القرآن المحكم والمتشابه» والشّبّه والشّبّهان : 
النحاس الأصفرء والشمّبّه والشّبّهان : نبت شائك له ورد لطيف أحمر وحبا". 

ما سبق يتضح أن جميع استعمالات لفظ " الشبه " وفروعها ومشتقاتھا ترجع 
إلى معنى واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا!''. 

أما في الاصطلاح إن أطلقت في العلوم فلا تخرج عن المعنى اللغوي» فالشبيه 
حقيقته في الاصطلاح ا مماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم؛ ومنه 
أخذت الشب ةء وهي ما لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا 
كان أو معنى". 
ويقصد بها العلماء الذين بحثوا في القواعد الفقهية تلك الفروع الفقهية التي 
يشبه بعضها بعضا في أكفر الوجوه» وهو ما قصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


() الفیروزآباديء القاموس ا حیط ( 2/1 1°( . 

(۲) ابن فارس أبي الحسين أحمدء معجم ا مقاییس في اللغة ( 0٤۸‏ (. 

(۳) المناوي محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف ( ١‏ / 477 ) . 
(۱۷۷)( 


بقوله في رسالته إلى أبي موسى الأشعري +" اعرف الأشباه والنظائر " وفي لفظ : 
"واعرف الأمثال. ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق "(". 

أما النظائر فلا تخرج في اللغة عن الأشباه فهي مأخوذة من النظير وهو بمعنى المثل 
وقيل المفل في كل شيء ‏ وجمع النظير نظراء والأنفى نظيرة وا جمع النظائر . 

ومن استعمالاتها التي لا تخرج عن هذا المعنى قولہم : فلان نظيرك ‏ أي مغلك لأنه 
إذا نظر إليهما الناظر رأهما سواء ‏ والنظائر جمع نظيرة وهي انل والشبه في 
الأشكال الأخلاق والأفعال والأقوال: ويقال ناظرت فلاناء أي صرت نظيرا له في 
المخاطبة» وناظرت فلانا بفلان» أي جعلته نظيرا له. ویقال للسلطان إذا بعث أمينا 
یستبریء أمر جماعة بعث ناظرا . وعددت إبل فلان نظائر ء أي مثنى مغنى . والنظرة 
سوء الہیكة ورجل فيه نظرة أي شحوب'''. ويقولون : نظرته» أي انتظرته» كأنه ينظر 
في الوقت الذي يأتي فيه . 

ما سبق يتضح أن جميع استعمالات لفظ " نظر " وفروعها ومشتقاتھا ترجع إلى 
أصل معنى واحد وهو تأمل الشيء ومعاینتہء ثم يستعار وَيُنّسّعْ فيه . 

أما في الاصطلاح فتختلف اختلافا كليا عن معنى الأشباه؛ فالنظائر هي تلك 
الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في الشكل والصورة ولكنها تختلف معها في 
الحكم لمدرك خاص بها مايزها عن غيرهاء وهو نفسه العلم ا موسوم بالفروق الفقهيةء 
أي الفروق بين الفروق الفقهية المشابهة صورة المختلفة مضمونا . 


)١(‏ أورد الرسالة الإمام الحافظ السيو بسندہ إلى رسول الله . انظر السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر 
( -۹۱۱) /الأشباه والنظائر ( ۷) / دار الكتب العلمية / بيروت / ١507‏ / الطبعة الأولی؛ شبير محمد 
عثمان؛ القواعد الفقهية ( ١۳‏ ). الباحسين» يعقوب؛ القواعد الفقهية المبادئ والنظریات ( ۹۰ - ۹۳). 

(۲) ابن منظور محمد بن مکرمء لسان العرب ( ٥‏ / 519 ) . 

(") ابن فارس أبي الحسين أحمد» معجم المقاييس في اللغة ( ٠١814‏ ) . 

. ) ٠١١١ ( ابن فارس أبي الحسين أحمد؛ معجم المقاييس في اللغة‎ )٤( 

(۱Y۳) 


وفي هذا يقول السيوطي في الأشباه والنظائر: " من النظائر ما یخالف نظائرہ في 
الحكم لمدرك خاص به وهو الفن المسمى بالفروق» الذي یذ کر فيه الفرق بين النظائر 
المتحدة تصويرا ومعنىء المختلفة حكما وعلة ". 

فاتحدت الأشباه والنظائر صورة وشكلا واختلفا نتیجة وحكما لمعنی خاص في 
النظائر لم يوجد في الأشباه. 

وتجدر الإشارة بأن غالب من ألف في هذا الفن ذكر مع الأشباه والنظائر القواعد 
الفقهية والأصولیة: فالسيوطي مغلا في كتابه الأشباه والنظائر جعل الباب الخامس 
لبا معنونا له ب " نظائر الأبواب ". والسادس معنونا له ب " أبواب متشابهة وما 
افترقت فيه " والسابع " نظائر شتى " فقط, وباقي كتبه في القواعد ومواضيع أخرى. 

أما في أصول الفقه فلم أسمع بأحد كتب حول الأشباه والنظائر في أصول الفقه 
مع تناثرها هنا وهناك في کتب أصول الفقه. اللهم إلا تاج المحققين العلامة القرافي في 
كتابه الفروقء فهذا الكتاب ينظر إليه ويُعَرّفُ به على أنه كتابٌ في الفروق بين 
القواعد والفروع الفقهية وحسب. مع أن الكتاب طافح ببيان الفروق بين القواعد 
الاصولية ومن ذلك: 

" الفرق الخامس عشر بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر وكذلك ا حرج 
المطلق ومطلق الحرج والعلم المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع وجميع هذه 
النظائر من هذه المادة فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر'''ء " الفرق الرابع 
بين قاعدتي إن ولو الشرطیتین'''ء " الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط وا انم 'ء 


. )/( السيوطي الأشباه والنظائر في الفقه‎ )١( 

(9) القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس ( 184ه ) / أنوار البروق في أنواع الفروق ١(‏ / ۱۲۷) / 
طبع عالم الكتب - بيروت . 

(") المصدر السابق ( ١‏ / 86 ). 

.) ٠٠١ / ١ ( المصدر السابق‎ )٤( 


()۱۷٤١( 


" الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التکلیف وقاعدة خطاب الوضع!'' ", 
" الفرق الغامن والعشرون بين قاعدة العرف القولى يقضى به على الألفاظ ويخصصها 
وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها!؟ " >" الفرق الثامن 
والأربعون بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي 
التسویة بين الأشياء المخير بينها“ ". 


نوصیهے: 


هذه دعوة أطلقها في هذا المقام بأن تخرج دراسة جامعية تبحث موضوع الأشباه 
والنظائر في أصول الفقه. ومن أهم القضايا التي يمكن أن تبحث في فن الأشباه 
والنظائر الأصولية هي الفروق بين القواعد والمفاهيم الأصولية المتشابهة؛ أو التي يمكن 
أن تختلط فى ذهن الباحث: أو بينها فروق كبيرة لا يتنبه إليها الباحث: أو تلك 
القواعد التي تعمل حينا ولا تعمل حينا آخر لاعتبار ما. . 

وأقترح أن تبحث الأشباه والنظائر الأصولية -وكذا الفقهية - على صورة فنين 
متقابلين: 

الفن الأول : فن الأشباه؛ ويبحث فى القضايا الأصولية المتشابهة فى أكثر الوجوه. 
وصولاً إلى عقد مقارنات تفضي إلى جوامع مشتركة بينها هي " قواعد القواعد 
الأصولية الكبرى والوسطى ". 


.) ١١١ / ١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۷۱/ ۱ ( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۸ / المصدر السابق (؟‎ )۳( 


)۱۷١( 


الفن الغاني : فن الفروق الأصولية ( النظائر ٠)‏ ويبحث في القضايا الأصولية 
المتحدة صورة ومعنىء المختلفة حكما وعلة ؛ توسلا إلى فهم أدق لعلم أصول الفقه 
وقواعده. 

ولتتبین ملامح هذا العلم أو الفن أقترح دراسة الفروق الأصولية في فروق القرافي 
بعمق وجعلها اللبنة الأولى التي يبنى عليها هذا العمل ا جلیل ٠‏ وينسج على منوالہا 
مسائله. 

ويمكن أن يدرج في هذه الدراسة الفرق بين ابتناء الفروع على هذه القاعدة 
الأصولية أو تلك؟ فخمة فروع كفيرة يشتبه ابتناؤها على هذه القاعدة أو تلك مما يؤثر 
في أصل اعتبارها وقوته. ومثال ذلك جدوى الخلاف في هوية واضع اللغة أهو الباري 
جلت قدرتہ: أم البشر أم غير ذلك فقد أسس عليها بعض العلماء بعض الفروع 
الفقهية منها : 

لو تزوج رجل بامرأة واتفقا على صداق في السر وآخر في العلانیةء أو استعمل 
رجلان لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان. فقد نص الشافعي على الجوازء أو تبايعا 
بالدنانير وسميا الدراھمء وقال آخرون :لا يصح. وكما لو قال لزوجته ؛ إذا قلت: 
أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق» وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي. ثم قال لها : نت 
طالق ثلاثا. وقع عند البعض. وعند بعض آخر :الاعتبار بما تواضعا عليه. وبنوا 
عليها ما لو سما أمته حرة ولم يكن ذلك اسمهاء ثم قال بعد ذلك: يا حرۃء فهل تعتق 
بقوله هذا؟ ذهب البعض إلى أن أنها لا تعتق إذا قصد النداء ء ملتفتا إلى هذه القاعدة 
بان عليها. وقال البعض أن الأشبه عدم بنائه على ذلك مفرعا على جواز وضع الاسم 
بالاصطلاح» وإذا جاز صار كالاسم المستمر. 


(١ ۷٦) 


ولو كان اسمھا بعد الرق حرة وناداها به وقصد ذلك لم يقع» فكذا هناء وغير 
ذلك من الصور. يقول الزركشي رادا عليهم " والحق : أنه لا یتخرج شيء من ذلك 
على هذه القاعدة لأن مسألتنا في أن اللغات هذه الواقعة بين أظهرنا هل هي 
بالاصطلاح أو التوقيف. لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الشيء عن 
موضوعه» نعم يضاهيها قاعدة في الفقه وهي أن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح 
العام أو لا. فيه خلاف» وعليها تتفرع هذه الفروعء كما بينته في کتاب الأشباه 


)3(" ei. 


.)۲٢٥٢ - ۲٤۵ / انظر هذه المسائل في الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر» البحر ا حیط ( ؟‎ )١( 
.) ۲٤۷ - ۲٤٠١ / (؟) الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر؛ البحر ا حیط ( ؟‎ 
()۱۷۷( 


العلاقة بين القاعدة اللأصولية والقاعدة المقاصدية 


اشتهر بين العلماء التفريق بين القاعدة الفقهية والمحقاصدية› فهل نة فروق بين 
القاعدة الأصولية وا مقاصدیة 5 
مقاصد الشريعة فى اللغة البدف الذي لأجله كان ا حکمء وللقصد في اللغة معان 


ہس 
7 > 


أهمها : استقامة الطريق قصد يقصد قصدا فهو قاصد وقوله تعالى « وَعَل آله فَصَدُ 


ألسَبِيلٍِ 4 | انحل ٠:‏ | أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج 
والبراهين الواضحةء والقصد من الأمور في القول والفعل وهو الوسط بين الطرفينء 
والقصد الاعتمادء والاتجاه قصده يقصده قصدا وقصد له وهو قصدك وقصدك أي 
تجاهك» والقصد إتيان الشيء تقول قصدته وقصدت له وقصدت إليه» والقصد في 
الشيء خلاف الإفراط وهو ما بين الإسراف والتقتيرء والمقصد من الرجال الذي لیس 
جسیم ولا قصير كما كانت خلقته 5 والقاصد : القريب» يقال بيننا وبين الماء ليلة 
قاصدة. أي هينة السير لا تعب فيها ء والقصيد من الشعر ما تم شطر أبياته. 

ما سبق يتضح أن جميع استعمالات لفظ " قصد " وفروعها ومشتقاتھا ترجع إلى 
ثلاثة معان هي أصول جميع هذه الاستعمالات للكلمة وهي : 


() الفیرزآباديء القاموس ا حیط ۳۹١ / ١(‏ ). الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ ( ۷۷۰ھ -۱۳۹۸م). 
المصباح النیر في غریب الشرح الكبير( ۴ / ١ - ۳۵٣۴‏ ) المكتبة العلمية. 
)1۷۸( 


الأصل الأول: إتيان شىء وأمّه ومثاله قصده سهم إذا أصابه وقتله مكانه» أطلق 
علي هذ الفط ان السهم لم ید عنه. 
تكسر. 

الأصل الثالث : يدل على اكتناز في الشيء ٠‏ ومغاله : الناقة القصيد ء أي المكتئزة الحم(" . 
المقاصد اصطلاحا: 

عرفها الشيخ ابن عاشور بأنها تلك" المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع أو معظمهاء بحیث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة: 
وغايتها العامة التي لا يخلوا التشريع عن ملاحظتها ‏ ویدخل في هذا أيضاً معان من الحكم 
ليست ملحوظة في سائر أنواع ألأحكام» ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها منها "0 . 

وعرفها أستاذي الد كتور محمد شبير بأنها " قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع 
من تشريع الأحكام وتستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام الشرعية "7). 
والذي يرجحه الباحث في معنى مقاصد الشريعة هو: 

" الحكمة التي لأجلها شرع الله الأحكام تفضلا 
شرح التعريف: 

الحكمة هي وضع الشيء في مكانه الصحيح بحيث لو وضع في غير مكانه أو وضع 
غيره في مكانه لكان مناقضا لباء وهذه الحكمة أعم من أن تكون مصلحة ترجع على 
العباد ؛ إذ لیس كل حكم شرع الله لنا يشترط أن تكون فيه مصلحتنا ء فالله 5ك 
)١(‏ ابن فارس أبي الحسين أحمد؛ معجم المقاييس في اللغة ( 841 ) . 
(؟) ابن عاشور محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية 0١(‏ ) /الشركة التونسية ١91/87‏ م. 


(۳) شبير محمد عثمان ؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ( ۳۱). 
(۱۷۹) 


مطلق التصرف والإرادۃء یشرع ما شاء كيف شاء متی شاء دون حسيب أو رقيب أو 
موجه أو باعث خارجي مؤثرء فيجوز أن يوجب الله علينا الكذب ويحرم علينا الصدق, 
ویجوز أن يأمرنا بالزنا ويحرم علينا الزواج» فهو صاحب الإرادة المطلقة في كل ممكن . 

وإنما تفضل علينا بمنته وكرمه بأن جعل جميع الأحكام الشرعية فيها مصالح لبني 
الإنسان في العاجل أو الآجل أو كليهما . 

فالقاعدة الأصولية تتفق والقاعدة المقاصدية بأن كلا منهما قضية كلية موجهة 
للتفكير الشرعي وضبط الاجتهاد الفقهي من خلال إبراز الحكم الشرعي من خلال 
استشفاف إرادة الرب جل وعلاء وتتفقان بأن كلا منهما مبني على القطع لا الظن . 

ويكفي القول أن القاعدة المقاصدية هي نوع من أنواع القواعد الأصولية من جهة 
أن مقاصد الشريعة الإسلامية تشكل أحد موضوعات أصول الفقه التى ينظر فيها علم 
القواعد الأصولية لتقعيدهاء فالمقاصد أحد الموضوعات الخاضعة لاختصاص بحث 
التقعيد الأصولى كما ستراه فی الفصل الثالث بإذن الله تعالی . 

فالعلاقة بين القاعدة الأصولية والمقاصدية هي علاقة العام بالخاص والجزء بالكل 
إلا أن هذا الجزء لاختصاصه عن غيره من القواعد الأصولية بميزات ؛ ولشدة الاهتمام 
به فى هذا العصر حتى جعله البعض علما مستقلا بذاته آثرت إفراد الفرق بينه وبين 
القواعد الأصولية لإرجاعه إلى أصله» ولم شمله مع إخوانه. 
وفيما يلي الفروق بين القاعدة الأصولية والمقاصدية : 

القاعدة المقاصدية حقيقتها بيان حكم الشريعة الإسلامية وأسرارها التی توخاها 
الشارع من أصول الشرعء ومغال ذلك قاعدة " مقصود الشارع من الرخص الرفق 


:4م 


دد ا اک اھ مد اما کو لے کے 

تقۃ تقتصر على بيان الحكم الكلي للرخص٠‏ ولا شك أن هذا يكون أرجى لامتغال 
اک ا 

وا يشترط هذا في بنية القواع الأصولية : فبعضها قد يشير إلى مقصود الشرع 
كقواعد التحليل اللنوية العربية . 
ثانيا : من خلال مصدرها ودليلها . 

مقصد الشارع لا يعرف إلا من خلال نصوص | لمشرّع مباشرة أو من خلال 
استقراء نتائجه متمثلا بالفروع الفقهية ؛لأن قصد أي أحد من تكليفاته لا يعرف إلا 
من خلال أقواله أو أفعالهء ولا تعرف إلا بالنقل ( النص ). 

بینما القاعدة الأصولية قد تستقى من غير نصوص الشارع ما لم تتعارض معها 
كتلك القواعد المستقاة من دليل العقل كقاعدة 'الأقوی مقدم على الأضعف" وتلك 
القواعد المستولدة من رحم العربية وهي قواعد الدلالات كقاعدة "العام ظني الدلالة". 
ثالثا :من حيث جهة اعتيارها . 

القاعدة الأصولية واسطة بين الدليل الشرعى والمدلول وقد تكون بحد ذاتها 
دليلا شرعيا معتبراً كتلك القواعد المتعلقة بحجية الأدلة الأصلية والتبعیةء بينما 
القاعدة ا مقاصدیة - في نظري - حجة ودليل مستقل بحد ذاته, وهي في مقام النص 
العام من حيث كونه دلیلاً معتبراً ٠‏ ومن حيث شموله لكل ما يدل عليه ومن حيث 
ظنيته واحتماله التخصيص وتقديم النص الخاص عليه . 


)١(‏ شبیر؛ محمد عثمان / القواعد الكلية والضوابط الفقهية ( ۳۱ -9؟8). 


)۱۸۱( 


المطلب السادس 


العلاقة بين القاعدة الأصولية والنظرية الأصولية 


بدأأصو ل الفقه بالبحث في الأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية باستخدام 
السليقة العربیة الأصيلة السلیمة ثم احتیج إلى قواعد تضبط هذه السليقة بعد 
اختلالہا لعدة أسباب أهمها دخول ألسنة عدة في دين الله أفواجا حاملين مخلفات 
ديانات وأفكار ذات منازع شتى تأثر بها کثیر من العرب لاختلاطهم بهم نتيجة 
الفتوحات الإسلامية. 

فكانت بداياته في عصر الصحابة على شكل قواعد أصولية مسلمة تضبط هذا 
الاجتهاد ء ثم أفردت کتب في جمع هذه القواعد والاستدلال عليها وتوضيحها شرحاً 
وتمشيلاً : وبقي يزاد فيها وحولہا مباحث ذات تعلق لصيق بها فأبعد وهكذا حتى وصل 
علم أصول الفقه على ما هو عليه الیوم ء وفي أثناء هذه الحركة مرت موجات من إعادة 
التركيز على القاعدة الأصولية الضابطة للاجتهاد في كثير من المؤلفات وخاصة كتب 
ا متون والمختصرات الأصولية وتلك المؤلفات التي أفردت في بحث القواعد الأصولية. 

وأرى أن سبب هذه الموجات يرجع إلى سهولة استخدام القاعدة الأصولية في 
ضبط الاجتهاد » ولملمة التوسع الہائل في علم أصول الفقه الذي كاد يبعد النجعةء كما 
أنها دعوة إلى إرجاع أصول الفقه إلى نضارته وأيام شبابه. 

وأخیراً بدأ البحث في العلوم الشرعية ومنها أصول الفقه بشكل كلي جديد فيما 
يعرف بالنظريات كنظرية العرف لعبد العزيز الخياط؛ فما هي النظرية الأصولية وما 
الفرق بينها وبين القاعدة الأصولية. 


()۱۸۲( 


" النظرية " فی اللغة مشتقة من النظر وهى الرؤية البصرية أو الفکریةء ولم أجد 
لبذه الكلمة استعمالاً في كتب المعاجم اللغوية بعد طول بحث» ما يدل على تأخر 

حتى من استعملها من الأقدمين قبل هذا العصر إغا استعملها فى غير معناها 
المعاصرء فغالبا ما تطلق ويراد بها النسبة إلى النظرء أي إعمال الفكرء ومن ذلك 
تعريفهم للبصيرة بأنها : قوة القلب المنور بنور القدس ترى حقائق الأشياء وبواطنها 
بمغابة البصر للنفس ترى به صور الأشياء وظاهرها وهي التي يسميها الحكماء القوة 
العاقلة النظرية والقوة القدسیةا'/ء ونسبت إليها بعض العلوم للتمييز بينها وبين 
العلوم التي تحتاج إعمال اليد لا الفکر ومن ذلك قولہم: "یذ کر العلم في مقابلة 
مناسب للعرف انتهى”" . 
القدماء هم علماء الطبيعة فعرفوها بأنها : 

" ميكل / أنموذج صوري شامل أو كلي يحدد النسق العام للتفاعلات: فالنظرية هي 
إنشاء فكري يفسر الظواهر والتفسیر هو تحديد العوامل المتسببة في وقوع ظاهرة ما" ". 
كالآتى : 


() المناوي محمد عبد الرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف ( ١۱۳١۴۳ / ١‏ ) . 
)٢(‏ القنوجي» صديق بن حسن ( ۱۲٢۸‏ - ۱۳۰۷) / أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ١۳ / ١(‏ ) 
/ دار الكتب العلمية / بیروت / ۱۹۷۸ / تحقيق : عبد الجبار زكار. 
0 بالرزيق عادل / مقالة على شبكة الإنترنت بعنوان : العقلانية التجريبية : الفيزياء نموذجا. الموقع : 
http: / /www.edunet.tn /ressources /sitetab] /sites /Zzaghouan /lefahs /pages /PHILOSOPHIA.htm‏ 
(١ ۸۳(‏ 


الملاحظة - الفرضية - التجريب - القانون - النظرية. 

أما " النظرية " في اصطلاح الشرعيين المعاصرين فعرفوها بتعاريف عدة عند 
تعريفهم للنظرية الفقھیةء والتي يمكن سحبها إلى بيان النظرية الأصولية» وأهمها : 

التعريف الأول: عرفها الشيخ مصطفى مصطفی الزرقا بأنها " الدساتير والمفاهيم الکبری 
التي تؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبغا في الفقه الإسلامي» 
كإشبات أقسام الجملة العصبية في نواحي جسم الإنسان» وتحكم عناصر ذلك النظام 
في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام © . 

التعريف الثاني : عرفه الشيخ أحمد أبو سنة بأنها " القاعدة الكبرى التي 
موضوعها کلي , تحته موضوعات متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة" . 

التعريف الثالث: عرفها أستاذي الد كتور محمد شبير عند صياغته لتعریف 
النظرية الفقهية بأنها " نظام عام لموضوع فقهي خاص تنطوي تحته مسائل وفروع 
فقهية عديدة» تتعلق بتعريف الموضوع وبيان مقوماته من أركان وشروط وموانع 
وضوابط. وبيان آثارہء وتحديد أسباب نهايته وغير ذلك "7 . 

التعريف الرابع : عرفه الدكتور الندوي عند صياغته لتعريف النظرية الفقهية بأنها 
" موضوعات فقهية أو موضوع أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية 
حقيقتها أركان وشروط وأحكام» تقوم بين كل منها صلة فقهية» تجمعها وحدة 
موضوعية تحكم هذه العناصر كلها ". 


)١(‏ الزرقا مصطفى أحمدء المدخل الفقهي العام ( ۲۳٠/١‏ ). دار الفكر م بيروت - لبنان / الطبعة الأولى. 
(؟) أبو سنة أحمدء النظريات العامة للمعاملات (۱ / ۱۰۹)۔ 

(۳) شبيرء محمد عثمان : القواعد الكلية والضوابط الفقهية ( ) . 

() الندوي علي أحمد؛ القواعد الفقهية ( 77 ) /دار القلم /بيروت / الطبعة الخامسة. 
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قبل بيان التعريف المختار للنظرية الأصولية أقول: 
إن النظرية تطلق باعتبارین : 

الاعتبار الأول : تطلق على العملية التي يتوصل بها إلى نتائج كلية مغرقة في العموم من 
بحث تعريف وموضوع وبيان أركان وشروط وموانع وضوابط وآثار وتحديد أسباب وغير 
ذلك... أو بتعبير أخصر: تطلق على الوسائل الموصلة إلى النتائج الكلية الأصولية ( النظرية ) . 

الاعتبار الغاني : تطلق على نتائج هذه العملية. 

نرى أن الشيخين الزرقا وأبو سنة اقتصرا في بيان حقيقة النظرية على الاعتبار 
الأول» بينما جمع تعريف الد كتور شبير والندوي بین الوسيلة والنتيجة في حقيقة 
النظرية؛ وفي هذا جمع بين العوارض الذاتية للنظرية الأصولية وهي الستائج ؛ 
والعوارض ا خارجیة للنظرية الأصولية وهي الوسائل» والوسيلة خارجة عن الماهية طبعا 
ووضعا لأنها مقدمة موصلة إليهاء والمقدمة غير ا مقدم . 

فالنظریات الأصولية في مقام القواعد الأصولية الکبری وهذا ینسحب على 
النظريات الفقهية» فنتائج النظريات الفقهية هي قواعد فقهية كلية تطوي قواعد أخرى 
في ثناياها » فالنظرية حكم مرق في العموم یربط بين مجموعة من الظواهر أو الوقائع 
أو المعاني ؛ وهذا الرابط يكون في مقام القاعدة المفسرة أو الجامعة لہذہ المعاني. 

فعلى هذا يكون تعريف الدكتور شبیر والندوي للنظرية مخالف للاصطلاح 
الدارج عند علماء الطبيعة بإدخالہم الوسيلة في ماهية النظرية ؛ فيكون نقلا لتعریف 
الطبيعيين وهو خلاف الأصل أو اصطلاحاً جديدا في مقام الوضع الجديد . 

وعلى كل فالمسألة أهون من ذلك» إذ لا تعدوا أن تكون مجرد اصطلاح ولا 
مشاحة في الاصطلاح بعد تحقق الفرق بين الاصطلاحين : اصطلاح الشرعيين 
والطبیعیینء فالوسائل التي استطعنا من خلالها الوصول للنتائج الكلية ( النظريات ) 
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بحٹھا - أي جنس الوسائل - الطبيعيون والشرعيونء فسواء اعتبرناها مقدمات 
لبحث النظريات أو داخلة فى ماهية النظرية فلا إشكال في ذلك لضرورة بحٹھا 
والاهتمام بهاء وعدم إمكان الوصول إلى النتائج الكلية إلا بهاء مع کون نظر الأول 
المخرج للوسيلة أدق في هذا المقام والله اعلم . 

وقد انتخبت هذه التعريفات للنظرية كأنموذج لبيان الاتجاهات في بيان حقيقة 
النظرية؛لما لہا من أثر واضح على بيان ماصدقها وأحد مشخصاتها وهي النظرية 
الأصولية. 
من خلال ما سبق أرى أن النظرية الأصولية هي : 

( حكم أصولي مغْرق في العموم یربط بين مجموعة من الظواهر أو المعاني 
الأصولية مفسرا أو جامعاً لشتاتها ). 
ما تتفق فيه النظريات الأصولية مع القواعد الأصولية: 

تتفق النظرية الأصولية والقواعد الأصولية فی العموم والکلیة؛ كما تتفقان في 
أن كلا منهما يعملان على ضبط عملية الاجتهاد الأصولي وأصول الفقهء كما أن كلا 
منهما أعتبره خادما للآخر ؛فجمع القواعد الأصولية في باب واحد أو أكثر يساهم 
في بناء تصور أشمل يربط هذه النتائج الأصولية معا للوصول إلى فهم أشمل لأصول 
الفقه وبالتالي بناء نظريات عامة موجهة لبذا العلم ؛ فتكون القواعد الأصولية مقدمة 
لبناء النظريات الاأصولیةء كما لو جمعنا القواعد الأصولية المتعلقة بحجیة الأدلة 
الإجمالية المعتبرة تحت مجهر التدقيق لوجدنا رابطا يجمعها يوصلنا إلى نتائج عامة 
على شكل نظرية وهي " الحكم الشرعي لله وحده ". 

كما تساهم النظريات الأصولية في بناء القواعد الأصولية الكبرى. وهي تلك 
القواعد الأصولية التي تجمع قواعد أصولية كثيرة فى مختلف الأبواب الأصولية » فكثير 
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من القواعد الأصولية الكبرى هي نظريات أصولية» أي نتائج بحث النظريات الفقهية 
إضافي تابع للشرع لا عقلي ذاتي منشيٌ له "» وقاعدة "لا تكليف با لا يطاق 
وقاعدة " المصلحة المرسلة دليل معتبر شرعا ". 


أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والنظرية الأصولية هي: 
أولا :من حيث العموم والخصوص. 
النظرية الأصولية أعم من القاعدة الأصولية؛ فكل نظرية أصولية تجمع قواعد 
كما أن غالب النظريات الأصولية تنظر وتبحث في مواضيع أصولية متنوعة على 
عكس القواعد الأصولية التى تبحث غالبا في موضوع أصولى واحد . 
إلا أن القاعدة الأصولية أحيانا تكون أعم من النظرية الأصولية لارتباطها 
وصلتها بعدة نظريات أصولية ومدخليتها في بناٹھا . 


ثانيا : من حیث سعة البحث : 

بحث النظريات الأصولية - في الغالب - أوسع من بحث القواعد الأصولية ؛ 
فالنظريات تحتاج إلى استقراء واسع وبحث مقومات القواعد الأصولية من مفاهيم 
وأركان وشروط وضوابط وعلاقات وآثار وماصدقات... بخلاف بحق القاعدة 
الأصولية الذي لا يعدوا - فى الغالب - بحث القاعدة من حيث مفهومها وأدلتها 


وضوابطها مع بيانها ببعض الأمثلة لتوضيحها . 
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ثالثا : من حيث العدد . 

القواعد الأصولية أكثفر عددا من النظريات الأصولية » فالنظريات تبحث فى 
القواعد الأصولية للوصول إلى روابط مشتركة بينهاء فهدف النظرية الأصولية جمع 
القواعد الأصولية المتناثرة فى قاعدة واحدة أو أكثر على شكل نظرية يكن تسميتها 
بإذن الله تعالى بر " قاعدة أصولية كلية " أو " قاعدة القواعد الأصولية " . 
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المطلب السابع 
العلاقة بين القاعدة الأصولية 
والقاعدة العقيدية ( الكلامية ) 


بينا أن علم الكلام ( العقائد ) هو“ العلم الذي يهدف إلى نصرة العقائد الدينية الغيبية 
والشهودية؛ تصویراً وإثباتاً ودفاعاً بالبحث في المعلوم من حيث يحقق هذا البدف" . 

وبینا أن هذا تعريف لعلم العقائد بهدفه وموضوعه اللذين یشکلان ء في نظري» 
الصفات الذاتية المميزة له: 

أما هدفه فنصرة العقائد الدیئیة والمراد بالدينية : الإسلامية ؛لأن الدين عند الله 
الإسلام من حيث أحقيته فغيره ليس دينا من هذه الحيشية وإن سمي بذلك لغة وعرفا . 
واقصد بالعقائد تلك الأحكام الشرعية ا منسوبة إلى واضع الملة التي يراد به نفس 
الاعتقاد . أي الجهة المنظور فيها إلى الحكم الشرعی هو جهة الاعتقاد ء أي جهة النظر 
الفكري لا السلوك العملى وإن ترتب عليه العمل أو دعا إليه. وهذه العقائد الدينية 
الإسلامية نوعان : 

النوع الأول: عقائد دينية غیبیة : أي تتحدث عن تصورات غیبیة أي مغيبة عن 
الحس كالإله والملائكة واليوم الآخر... فتنسب لہا أحكاما مطابقة . 

النوع الثاني : عقائد دینیة شهوديةء أي دنيوية وهي المتعلقة بأعمال كلية تعود 
مصلحتها على الأمة ككلء وهى داعية إلى عمل إلا أن جهة النظر الأول فيه الجانب 
العلمى الفكري لا السلوكى العملى ككون الحاكمية لله وحده. 
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والنصرة التي هي هدفه لہا مستویات ثلاثة: 

المستوى الأول: مستوى التصويرء ويقصد به بيان العقائد الإيمانية وتوضيحها 
كما أسلفت . 

المستوى الثاني ؛ الإشبات» ويقصد به إقامة الحجة على العقائد الإسلامية التي تم 
تصويرها بإيراد الحجج الیقینیة لترسيخ هذه المعتقدات في قلوب أبناء الأمةء فتغدوا 
جزءا من كينونيتهم . 

المستوى الغالث؛ الدفاعء بدفع الشبه الوادرة على الاعتقادات الحقة وأدلتها 
ونقض اعتقادات وأدلة المخالفين على المستويين الداخلي» أي المنتسبين إلى الإسلام 
من الفرق الضالة الزائغة عن الحق والخارجي من أهل الملل ا مخالفة الزائغة كالنصارى 
واليهود والبوذيين والبندوس والشيوعيين... 

تتفق القاعدة الأصولية والعقيدية بأن كلاهما توجهان العقل المسلم في الاتجاه 
الصحيح الذي وضعه له خالقه جل وعلا وتعملان على ترشيد الصحوة الإسلامية 
وتنظيم تفكيرها وموازنته وترتیب أولياتها . 


وتختلف عنها ۓ أمور جوهرية أهمها: 
أولا :من حيث الموضوع . 

فموضوع علم القواعد الأصولية: إثبات الأعراض الذاتية لأصول الفقهء وهذه 
الأعراض يمكن قسمتها قسمين: 

الأول: القواعد التي هي أصول الفقه, بمعنى تقنين وصياغة النتائج الأصولية على شكل 


قواعد » وهي التي كان يعني بها غالب الأصوليين عند إطلاقهم لمصطلح " القواعد الأصولية ". 
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الثاني : القواعد التي ينبني عليها علم أصول الفقه؛ بمعنى إرجاع أصول الفقه 
وقواعده إلى كليات يرجع إليها وينبني عليها أي بتعبير أوضح " قواعد علم أصول 
الفقه " أو" قواعد القواعد ” وتقسم إلى قسمين :القواعد الأصولية الكبرى التي تجمع 
عددا كبيرا من القواعد الأصولية في شتى الأبواب الأصولية» والقواعد الأصولية 
الوسطى التي تجمع عددا كبيرا من القواعد الأصولية في باب أصولي واحد 

أما موضوع علم الكلام فهو :( المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية ) . 

فكل معلوم سواء أكان وجوديا أو عدميا يتعلق به البحث في هذا العلم إن كان 
يتوصل معه إلى إثبات العقائد الدينية : تصويراء وإثباتا ٠‏ ودفاعا . فالمعلوم الذي لا 
يوصل إلى هذا المقصد لا يكون موضوعا لعلم العقائد ء فموضوعه المعلوم من جهة خاصة 
معینةء وهي إمكان إثبات العقائد الدينية من خلاله؛ إما مباشرة» أو بالواسطة. 

وقد بين ا جرجاني''' ذلك بقوله : لأن " مسائل هذا العلم إما عقائد دينية كإثبات 
القدم والوحدة للصانع» وإثبات الحدوث وصحة الإعادة للاجسام, وإما قضايا تنو 
عليها تلك العقائد كتركب الأجسام من الجواهر الفردية وجواز الخلاء وكانتفاء ال حالء 
وعدم مايز المعدومات المحتاج إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى متعددة موجودة 
في ذاته؛ والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود والمعدوم 
والحال فان حكم على ا معلوم با هو العقائد الدينية تعلق به إثباتها تعلقا قريباء وإن 
حكم با هو وسيلة إليها تعلق به إثباتها تعلق بعيدا والبعد مراتب متفاوتة " . 


)١(‏ علي بن محمد بن علي ا جرجانی ء الحسيني» ا حنفي » ويعرف بالسيد الشريف (1/50- 81١7‏ ه). ولد بجرجانء 
ألف كتبا عربية كثيرة تقرب من ٤‏ كتابا. توفي بشيراز. من تصانيفه الكثيرة : حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني 
في الأصول» حاشية على تفسير البيضاوي» وحاشية على المطول للتفتازاني في المعاني والبيان» حاشية اللوامع 
على شرح المطالع للأرموي» حاشية على تحرير القواعد المنطقیةء حاشية على الكشاف» المصباح في شرح 
المفتاح. انظر: شعبان محمد اسعاعیل » أصول الفقه تاريخه ورجاله ( ٤٤١ - ٤٤٩‏ ). 

() ا جرجاني السيد الشريف علي بن حمد؛ شرح المواقف ( .)4٥- 457 ١‏ 
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وهذا رأي جمهور علماء العقائد من المتقدمين وا متأخرین!''ء وهو أضبط واصح 
ما قيل في موضوع علم العقائد ؛لأنه منطلق من أصله ومنبعه» متكئ على فلسفة 
العلوم في وضعها واختيار موضوعهاء وهو الرأي الجامع للأقوال والآراء الآخری: المنظم 
لشتاتها في عقد فلسفة هذا العلم ء وفق اتساق رائع بديع» وقد بينت أن الحصر 
للموضوع في القول الأول والثاني كان لاعتبارات معينه» دون إنكار لموضوعية غيرها ء وهي 
داخلة فيه وأخص منه . 
ثانيا :من حيث البدف: 

فهدف الأصولية ضبط أصول الفقه ومن ثم ضبط الاجتهاد الفقهي؛ بینما هدف 
الكلامية ( العقيدية ) نصرة العقائد الدينية وفق مستويات النصرة الثلاثة : التصویر: 
الإثبات. الدفاع » التي بينتها قریباً 


ثالثا :من حيث الأهمية: 

لا شىك أن كلا من القواعد الأصولية والكلامية من أعظم الأمور التي على 
المسلمين اليوم الاهتمام بها ء لکن الكلامية ( العقيدية) أكثر أهمية لارتباطها بالحفاظ 
على أصل الدين من الزوال: بينما الأصولية تحافظ على فروعه؛ وما حافظ على الأصل 
هم من يحافظ على الفرع بداهة وإن تواطءا في الأهمية . 

على أن القواعد الأصولية لبا ارتباط وثيق بنصرة العقائد الدينية من خلال تحليل 
النصوص الشرعية للوصول إلى مقصد الشارع الطابق لمراد الرب جل وعلا . 


) 55 / ١ ( والإيجي والجرجائي في المواقف وشرحه‎ 5 ۱۷۴ / ١ ( وممن قال به التفتازاني فی شرح ا مقاصد‎ )١( 
والبيجوري في تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص ۸ ) طبع البابي ا حلبي. وحاشيته على متن‎ 
.)1١9- ۱۸ ( السنوسي ( ص ۳۲ - 733 والدردیر المالكي حاشية الدردير على شرح النريدة الصاوي‎ 


)۱۹۲( 


رابعا : بالنظر إلى قبول الرأي الآخر والنظر إلى ا مخالف ۔ 

لخطر القواعد العقيدية المرتبط بالحفاظ على أصل الدين تشدد العلماء مع 
المخالف فيها وإن كان في نفس الصف الإسلامي معروف الديانة والعلم ء بينما 
تساهلوا مع المخالف في القواعد الأصولية لسهولة الخلاف الحاصل في ما يترتب عليها 
من الفروع الفقهية واعتبار المصيب والمخطأ فيها مأجورا . 


خامسا ؛ بالنظر إلى الأدلة والأسس النظرية التي تبنى عليها . 
من جهة واقعية يشكل العقل الدليل الأکٹر استخداما في علم الكلام نتیجة سعيه 
إلى نصرة العقائد الدينية ومواجهته للمنحرفين من المسلمين وأرباب الديانات الأخرى 
والملحدين الذي لا يؤمن أكثرهم بالنقل أو يؤوله تأويلات منحرفة عن مقصد الشرع ء 
أما القواعد الأصولية فلارتباطها الأكبر بالأحكام الشرعية الفرعیة والتي لا تبت 
إلا بالشرع لأن المشرع هو الله تعالى لم يكن للعقل الصدارة لأن المشرع هو الله وخده . 


سادسا : بالنظر إلى عمومها واطرادها . 


القواعد الأصولية قد يدخلها التخصيص لأنها تدل على أحكام من وضع واضع هو الله 
تعالى ء بخلاف العقيدية لأنها تصف واقعاً لا ختلف باختلاف المعتبر فلا واضع له . 


()۱۹۳( 


المطلب الثامن 


العلاقة بین القاعدة الأصولية والقاعدة اللغوية 


جميع استعمالات لفظ " لغو” وفروعها ومشتقاتھا التي منها لفظ " اللغة " ترجع 
إلى معنيين هما أصول جميع هذه الاستعمالات للكلمة وهي : 

الأصل الأول: يدل على الشيء الذي لا يعتد به» ومنه اللغو :وهو ما لا يعتد به 
من أولاد الإبل في الدية . 

الأصل الثاني ؛ يدل على اللهج بالشيء ء ومنه اللغة لأنها لہج با دار في الفؤاد. 

أما اللغة اصطلاحا فهي :" الألفاظ الموضوعة للمعاني . وقيل : "وضع الألفاظ 
في دلالتها على المعاني”7 . 

واللفظ صوت يعتمد على مخرجء ويصدق على حرف واحد أنه صوت فصاعداء 
وقصد من قوله " الموضوعة " تعيين اللفظ بإزاء المعنى ٠‏ فيعم ما يكون بنفسه أو بقرينة 
فيتناول الحقائق والمجازات, وا مراد بالمعنى ما يقصد باللفظء وعمم " الألفاظ " لتشمل 
المستعملات والمهملات المفردات وا مرکبات: والموضوعة مخرجة للمھملات“' . 


. ) ابن فارس أبي الحسين أحمدء معجم المقاييس في اللغة ( /ا48‎ )١( 

(؟) الكمال بن الہمام في تحريره» ووافقه شارحه العلامة ابن أمير حاج ؛ التقرير والتحبیر في علم الأصول الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية ( ١‏ / 1۸ ) . 

(") ابن الأثير الکاتب ء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ( 77 ). 

.) 58 / ١( ابن أمير حاج؛ التقرير والتحبير في علم الأصول‎ )٤( 


)094( 


الفروق بين القواعد الأصولية واللغوية: 
أولا :من حیث العموم والخصوص 

لا شك أن القواعد اللغوية أعم وأشمل من القواعد الأصولية اللغوية, فكل قاعدة 
لغوية ينبنى عليها فقه أو أصوله فهى قاعدة أصولية» ولا ينمكس» فليس كل قاعدة 
أصولية هي لغوية. 


ثانياً :من حيث البدف : 
هدف اللغة فهم الخطاب مطلقا من أي مخاطب» بينما هدف القواعد الأصولية 
اللغوي» كما أن اللغة تبحث في المحسنات البديعية والبلاغية وهو خارج عن عمل 


الأصولى . 


ٹالٹا :من حيث الموضوع : 

القاعدة الأصولية تبحث في الأدلة الإجمالية للوصول إلى الحكم الشرعي› 
فالبحث اللغوي والقواعد اللغوية الموصولة فهم كلام الشارع لاستخراج الحكم منه هي 
أحد المواضيع التي يبحث فيها علم القواعد الأصولية ؛ إذ يبحث في مواضيع أخرى 
كالأدلة الأصلية والتبعية وحال المجتهد والمقلد والتعارض والترجيح بينما موضوع 
اللغة الكلمة فقط من حيثيات محتلفة . 


)۱۹١( 


المطلب التاسع 


العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة المنطقية 


المنطق في اللغة من النطق» وجميع استعمالات لفظ " نطق ' وفروعها ومشتقاتها التي 
منها لفظ " المنطق " ترجع إلى معنيين هما أصل جميع هذه الاستعمالات للكلمة وهي : 
كلام أو ما شابهء ومثاله لفظ " المنطق في الاستعمال القرآني في قوله تعالى و عُلِمُنَا 
مَطِقَ لطمرِ [ الدمل:17] . 

الأصل الثاني : جنس من اللباس: ومنه النطاق» وهو إزار فيه تكه؛ وتسمى 
الخاصرةا". 
أما المنطق في الاصطلاح فهو : 

" آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاً في الفكر '' 
شرح التعريف: 

الآلة بمنزلة الجنسء وهي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه 
كالمنشار للنجار وهو آلة لأنه واسطة بين القوة العاقلة والمطلوب الكسبي . 

وأرى أن لا منافاة بين الآلية والیلمیة ؛ لأن العلوم كلها آلات باعتبار توسطها في 
حاجات الإنسان التصورية والتصديقية والحیاتیة فالذي أراه أن المنطق علم مستقل لا 
مجرد فن وهذا هو المشهور . 


. ) ٠١۴۳ ( ابن فارس أبي الحسين أحمدء معجم المقاييس في اللغة‎ )١( 
الأنصاري شيخ الإسلام زكرياء المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدین الأبهري (۹) / طبع‎ )0( 
. مصطفى البابي الحلبي / مصر‎ 
()۱۹١( 


والقانونية نسبة للقانونء وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف 
أحكامها منه کقول النحاة: المبتدأ مرفوع . فإنه أمر كلي يعرف منه أن طلالاً مرفوع 
في قولنا :طلالٌ مجتهدٌ ؛ فعلى هذا جميع مسائل المنطق قوانين وأخرجوا بتقييد الآلة 
بكونها قائونية الآلة الجزئیة لأرباب الصنائع ۱ 

وقالوا " تعصم مراعاتها". لأن المنطق ذاته لا يعصم الذهن عن الخطأ إلا إن 
استخدم, فإهماله كليا أو على الوجه الأمثل قد يؤدي إلى الخطأ . وأخرجوا بهذا القيد 
الآلات القانونية التي لا تعصم الفكر عن الخطأ كعلوم العربية. 

والذهن هو القوة المهيأة لاقتناص صور الأشياء . 

والفكر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجھول ٠‏ كما لو أردنا تحصيل معنى 
الإنسان فعرفنا معنى الحيوان والناطق ورتبناهما " حيوان ناطق " فإنه یوصل الذهن 


e امه‎ 


إلى معرفة حقیقة الانسان''' ٠‏ 


وأرى أن العلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي من جهات أقربها في نظري أن 
علم المنطق هو لغة العقل السليم الذي لو تكلم لما خرج عنەء كما أن منطق اللسان 
يعبر عن مكنونات النفس بالألفاظ» فالمنطق اللغوي أداة التعبير اللفظية؛ وعلم المنطق 
أداة التعبير المعنوية عن المعاني العقلية. 


)١(‏ الحفناوي يوسف شيخ الأزهر المعروف با حفتي؛ حاشية على شرح شيخ الإسلام زكريا السمی بالمطلع على متن 
إيساغوجي في المنطق لأثير الدين الأبهري ( 4 ) / طبع مصطفى البابي الخلبي / مصر . 
(۱۹۷) 


الفرق بين القاعدة الأصولية والمنطقية: 

ثمة عموم وخصوص مطلق بينهما فالقواعد المنطقية أعم وأشمل من القواعد 
الأصولية : 

فكل قاعدة منطقية ينبني عليها فقه بالواسطة أو توجه الاجتهاد الاستنباطي 
الفروعي أو الأصولي فهي قاعدة أصولية» ولا ينعكس. فليس كل قاعدة أصولية هي 
منطقية لأن ٹمة قواعد أصولية أصلها اللغة كقاعدة " الأمر لا يفيد المرة ولا التكرار ". 


(۱۹۸) 


ہے 
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الفصل الشاني 
نشأة القواعد الأصولية وتطورها وأهم المؤلفات فيها 
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الفصل الثاني : 
نشاة القواعد الأصولية وتطورها وأهم المؤلفات فيها 


لا بد من التنبيه في هذا الفصل على أن بحث النشأة والتطور والمؤلفات سيكون 
منصبا فقط على علم القواعد الأصولية بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة الأصولية بشقيها : 
التتيجة الأصولية المصاغة صياغة قواعدية مختصرة أو بتعبير آخر تقنين هذه النتائج ء 
والشق الثاني هو القواعد الأصولية الكبرى والوسطى الموجهة للتفكير الأصولي . 

أما الشق الأول فسأحرص أن أرصد الجهود الأصولية عبر العصور حسب طاقتي 
كي أبين مفاصل بحث هذا النوع من البحث الأصولي عبر التاريخ » فلست ملزما أن 
أؤرخ لعلم أصول الفقه وإغا لطريقة من طرقہء ولعلم خرج من رحمه» ووليد خرج إلى 
النور عسى أن يكتمل نضجه وهو علم القواعد الأصولية . 

ومع ذلك لا بد أن يرى القارئ تداخلا بين بعض مناحي تاريخ علم أصول الفقه 
والقواعد الأصولية لأنه لا يمكن لدراسة منهجية تبغي السداد أن تفصل فصلا تاما بين 
علم خاص خرج من صلب أخر عام . 

أما الشق الثاني وهي القواعد الأصولية الكلية الموجهة للتفکیر الأصولي ٠‏ أي 
قواعد قواعد أصول الفقه أو قواعد القواعد الأصولية الکبری والوسطی. فلم أجد من 
الأقدمين أو المعاصرين من بحث أصول الفقه بهذا الاعتبار الغاني إلا إشارات هنا 
وهناك» فأظن أن بحفي هذا هو باكورة هذه البحوث: وأول طلقة في هذا المنحى المهم 
الخادم لعلم أصول الفقه . 


0) 


وأشرع في المقصود فأقول: يصعب وضع وصف تفصيلي لتطور علم القواعد 
الأصولية والتقعيد الأصولى على مر العصور ؛ لن كل عالم اتصفت كتابته فيه يمنهج 
خاص صبغ علم القواعد الأصولية به . 

إضافة إلى أن كغيراً من الكتب الأصولية لم تطبع إما لضياعها وعدم وصولہا إلينا 
أو لأسباب مذهبية أو اقتصادية عند الناشرين 

ولأن كتب التراجم والتواريخ لا تعطينا وصفا مفصلا لكتب أولئك الأعلام 
وميزات كتبهم وطريقة تأليفهم» ومع ذلك يمكن للباحث ملاحظة واستشفاف معالم 
رئيسة لمراحل مر بها علم القواعد الأصولية من خلال الكتب ا مطبوعة: والتي 
اجتهدت في تقسيمها وفق أهم المعالم المشتركة بينها إلى ثلاثة عصور هي : 

العصر الأول : عصر النشأة. وتشتمل على ثلاثة أطوار: العهد النبوي» عهد 
الصحابةء عهد التابعینء عهد الأئمة المتبعين من فطاحل المجتهدين . 

العصر الثاني : العصر الوسيط . ويمكن تقسيم هذا العصر بحسب طرائق التأليف 
فيه؛ وهي ي أفضل الطرق في ضبطه لاتنساع رقعته الزمنيةء وهذه الطرائق قفلها أنواع 
لأسولية وتطورہ وهي کت سواه الأصولية المستقلة والمختلطة؛ كتب تخريج 
الفروع على الأصول. ء كنب أصول الفقه التي اهتمت بالتقعيد الأصولي» کتب القواعد 
الفقهية التي اهتمت بالتقعيد الأصولي» طريقة المتون والمختصرات الأصولية» الطريقة 
المقاصدية . 

العصر الثالث : العصر الحاضر الحديث والمعاصر . 

وقبل الخوض فى هذه العصور لا بد من بيان العوامل التى أدت إلى نشوء التقعيد 
الأصولى . 

00 


المبحث الأول 


عوامل نشأة التقعيد الأصولي 


ترجع نشأة التقعيد الأصولي, في نظري. إلى عدة أسباب: منها ما يرجع إلى 
طبيعة الإنسانء فلنسمها ( بالعوامل الذاتية ) ومنها ما يرجع إلى الإسلام نفسه 
نصوصا وأحكاما ء فلنطلق عليها اسم ( العوامل الداخلية )؛ ومنها ما يرجع إلى 
الشیارات الفكرية الغیر إسلامية سواء أكانت مصادمة لم بادئه أم لاء فلنسمها 
( بالعوامل الخارجية ) . 

فعلى هذا يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب: الأول : العوامل الذاتیةء الثاني : 
العوامل الرسالية الداخلية» الثالث : العوامل الخارجية . 


المطلب الأول 


العوامل الذاتية 


تجلت عظمة الخالق جل وعلا في هذا المخلوق العجيب المسمى بالإنسان» في 
بنائه البيولوجي والفسيولوجي والسسيولوجي. با جبل عليه من حب الشهوات 
والظهورء وتقدیس الأنا ء مع تلك القوة المحيرة الغريبة المسماة بالعقلء وما جبل عليه 
والعقل وما أوتى من قوة عجيبة في الربط والتحليل والتفكير والاستنتاج والإبداع , 


(۲) 


والفطرة وما جلبت عليه من حاجة المجتمع وفكر ال مجتمع مع تلك القوة الغريبة 
المركوزة فيه والتي تدفعه قسرا إلى اعتقاد قوة علوية خلقته وبيدها تدبير كل شيء . 

تجتمع هذه العوامل بعضها ببعض» وتنصهر في بوتقة التشخيص الإنساني بنسب 
شتی» وعوامل بعضها من بعض أقوى, وظروف تأثير بعضها في بعض أدهى؛ ووراء 
ذلك قوة غيبية تسهم بشكل وافر وتسییر عام قاهر مع تخيير ظاهر في بناء كل 
شخصية بشرية» فتتنوع العقول والأذواق والأفهام والتصورات والنفسيات... فعقول 
تعلو وتسموء وأخرى تنحط تدنوء ونفوس ترتقي وتزكوء وأخرى توت وتهفو, 
وتصورات تلاصق وتطابق» وأخرى تجانب وتفارق» ومجتمع يتفوق ويتألق» وآخر يزل 
ويتخرق. 

فيكون الناتج إنسانا يختلف عن غيره اختلافا بيناء فلا تجد في هذه المليارات 
الكثيرة شخصين متفقين من كل وجه: في التفكير قوة وضعفاء والنفس سموا ودنواء 
فكل إنسان عالم مستقل بذاته. 

وهذا التنوع يدشأ عنه قطعا الاختلاف بين البشر وكي يجتمع البشر لتحقيق 
سعادتهم ووظيفتهم التي كانوا لأجلها في الدنيا لا بد أن يجتمعوا على قواسم 
مشتركة هي قواعد تحكم تصرفاتهم وتفكيرهم واختلافهم ؛ لذلك كان التقعيد عملا 
ساميا سعت له كل الأمم لتنظيم حیاتھا ء والأمة الإسلامية لا تختلف عن هذه الأمم 
فالله عز وجل ترك فينا أمرين لن نضل ما إن تمسكنا بهما کتاب الله كك وسنة رسوله 
8ء بيد أنهما نزلا بألفاظ عربية منجمين على وقائع وأحداث مختلفة تورث عدم قطع 
في کثیر من أحكامهما فكان لا بد من قواعد تضبط فهم الأمة لكتاب ربها وسنة 
رسوله فتطور الأمر إلى ضبط الاجتهاد الشرعي أو بتعبیر آخر معرفة مراد الرب َب . 


(۰9 


المطلب الثاني 


العوامل الرسالية الداخلية 


يشكل الخطاب في الرسالة الإسلامية أهم عوامل ظهور القواعد الأصولية» وبالتالي 
ظهور ونشأة علم أصول الفقه ومن ثم التقعيد الأصولي ؛ ليكون منارا وطریقا بينا في 
فهم الدين وفق ما أراد الملك الديان . وللدفاع عن حياض الدين على وفق فهم سليم 
وأدوات تسیر على النهج المستقيم . وهذه العوامل الرسالية الداخلية يمكن تفصيلها 


العامل الداخلي الأول: عامل القصور اللغوي ( لغة الخطاب) . 

نزل القرآن بلغة العرب» فلغة العرب هي المعبرة عن القرآن الكريم الذي هو كلام 
الله فهي قالبه الصوري. وجرسه الموسيقي. ودلالته المعنوية. ومن خلالہا يتشكل 
رونقه الجمالي» وأسلوبه البلاغي . وأعجازه البياني : فاللغة العربية هي لغة رسوله 
العربي المصطفى الذي لم يتكلم قط : أمرا ولا نهياء خبرا ولا استخبارا إلا بهاء فهي لغة 
قومه وعليها نشأ منذ نعومة أظفاره ولم يتعلم غيرهاء فكان الارتباط العميق, 
والبلاغة العجيبة بينه وبينها بعد توفيق الله ومباركته . 

إلا أن اللغة العربية بالنظر إلى أصل وضعها : ( لغة حسية )؛ وضعت لسد 
حاجات العرب: والتعبير عن متطلبات حیاتھمء ووصف مشاهداتهم في تنقلاتهم من 
محسوسات : أرضية وسماوية. نباتية وحیوانیةء جسمية خارجية أو وجدانية تعبر عن 
شعور وعواطف داخلية بشرية» فتجد اللغة العربية معبرة بشكل صارخ عن الحياة 


0) 


البدوية :ببساطتھا الجلية؛ وتوصيفاتها الحسية» ما دفع متأخري عرب ا جاھلیة إلى 
كثرة استخدام المجاز والاستعارة» لعدم وجود ألفاظ تعبر عن معان كلية أو تجريدية, 
ويظهر هذا جليا فی عدم استطاعة هذه اللغة الحسية الشهودية أن تعبر عن معتقدات 
غيبية غير حسية بشكل ينفى الخلاف . 
فالتعبير عن الاعتقادات الغيبية - کمخال لحسية اللغة - کا حدیث عن الله 

وصفاته وا ملائکة بهذه اللغة الحسية الدنیویة لا يمكن بآي حال من الأحوال أن يعطى 
معنى مطابقا بل على العكس ماما فقد يعطى معنیٗ مشوها تشويها كليا مغالطاء 
وتصورا بدائيا حسياء وقياسا للغائب على الشاهد ساذجا ؛ ما أدى - فى وجهة 
نظري - إلى ظهور التشبيه والتجسيم و مشكلة أذ نسنة الذات الإلبية في العقلية 
العربية !. 
والتعلم. والاستمرارية؛ لم يكن تمة بديل من التعبير بها في توصيل العقائد ‏ فاللغة 
خير رسول خالد في توصيل الأفکار والمعتقدات. فقد علم المشرّع أزلا بهذه 
الإشكالية ولم یغفلھاء فأورد قرائن صارفة للالفاظ عن المعاني المغالطية: مقارنة 
متصلة» أو مباعدة منفصلة ؛ لتوجيه العقل العربى إلى عين مرادهء ومثال هذه القرائن : 
العامةء الکلیةء الواضحة. المحكمة. القطعية. الصارفة للمعانی الساذجة التجسيمية 
عن الذات الإلبية قوله تعالى « ليس كَمِئْلهء شت 4 وط هَل تَعَلّمُ لَه سَمِيًا 4 و قل 
هوَأللَهُ أحَدٌ © الله آلصّمَدُ © لم يلد وَل يوذ چ وَل یکن له كفو اح >. 

وبسبب هذا القصور اللغوي. وعدم ملاحظة القرائن المتصلة والمنفصلةء كان 
الخلاف فى تفسير كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى كثير من المجالات 
الفقهية والعقيدية والسلوكية والسياسية والإخبارية الماضية والمستقبلية. ومن ثم 


(۰) 


افترقت الأمة إلى ظاهرية وباطنيةء نصية ومقاصدية» معطلة ومجسمة:؛ قدرية 
وجبریةء خوارج وكرامية... فظهر علم القواعد الأصولية - أولا - على شكل 
مجادلات ونتف قواعدية ومحاجات لوضع الأمور في نصابھاء وبيان الحق والصواب 
كما هو دون زيادة أو نقص: وتطور الأمر إلى الكتابة والتأليف لحفظ هذه المحاجات 


العامل الداخلي الثاني:عامل الاحتمال الدلالي (احتمال الخطاب) 
يجد الناظر في التعبير القرآني والنبوي أن غالب التعبير الدلالي عن المغيبات كان 
ہے ےہ 95 8 ۰ 8 ع مگ ے گا رر رہ ر ےر ے۔ 
بینڈ في نفسها ولم تبين من قبل الشارع ٠‏ قال تعالى : ف هو الى أنزل علياك الكت 
2 ہے ار ہم ۔,. ظط ٠‏ وھ ریو م 
نه ءات محکم ت هن آم اکس وَأَحَر مشي متهت فاا الین فى ويو رَيعُ يعون 
مَا َة مِنْهُ اَتيفاء ألْفئكة وَاتِيفَاء تأويلف " 9 وتا ب َأَوِبلنۃ لا آنه وَاَلرسِحُونَ فى 
ہس ۔ کا کو ب مع ر 
العم ولون ءامنا ب كل من عند رُیکاٴ وَمَا يكر ِلآ أُولُوا اليب 4 [ آل عمران: ۷ . 
وبسبب هذه الألفاظ الظاهرة والمتشابهة المحتملة كان اختلاف التفسير والفهمء 
فظهور النزاع والتفرق: فنشأ علم العقائد ليفصل بينهم فيما كانوا فيه بختلفون : 
بالاستناد إلى محكمات النقل والعقلء ومن أمغلة تلك الألفاظ المحتملة الصفات 
الخبرية المنسوبة إلى لله تعالی کالید . والعين مہ والعلو ... فاليد مغلا تحتمل 
والقدرۃ وغيرها من لثعائی المسطرة فی كب اللقة: كالجاه: والوقار: والحجر على من 
يستحقه؛ ومنع الظلم: والطریق: والقوة. والسلطان : والملك -- بكسر الميم 
والجماعة . 


)١(‏ أحدهما أرجح لاعتبارات ظنية منها كثرة الاستعمال. 
() الفيروزآبادي» القاموس ا حیط ۱۷۳١ / ١(‏ ). 


0 


العامل الثالث: عامل التعارض الظاهري ( تعارض الخطاب ) . 

ليس نة تعارض حقيقي في كلام الله تعالى أو كلام رسوله إن كان صحيح 
النسبة إليه. ولكن التعارض يحصل في ذهن المجتهد الباحث لعدة عوامل أهمها : 
احتمال النص القرآني!'". فتتعارض محتملات النصوص مع بعضها البعض ما يسبب 
إشكالا عند الباحث ينتج سوء الفھمء فيحدث الخلاف والافتراقء ما نتج عنه الحاجة 
الماسة إلى قوانين ترفع هذا التعارض وتوصل إلى مراد الله تعالی ء فنتج عن ذلك برزت 
القواعد الأصولية بهدف الوصول إلى الفهم السليم؛ وفك هذا التعارض الظاهري 

مغال هذا التعارض نهيه ل عن الشرب واقفاً؛ مع ما ثبت عنه عليه السلام أنه 
شرب قاعداء فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي ول زجر عن الشرب قائما ) 
وفى رواية تھی عن الشرب قائما قال قتادة قلنا فالأكل قال أشر أو أخبثء وفى رواية 
عن قتادة عن أبى عيسى الأسواري عن أبى سعید الخدري أن رسول الله كي زجر عن 
الشرب قائما . وفى رواية نهى عن الشرب قائماء وفى رواية عن عمر بن حمزة قال 
أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله 4# لا يشربن أحد كم 
قائما فمن نسى فلیستقیء"''. 

وهو معارض با ثبت عن بن عباس : سقيت رسول الله 5 من زمزم فشرب وهو 

قائم: وفى الرواية الأخرى أن رسول الله بج شرب من زمزم وهو قائم" 7 . 


)١(‏ الظاهر الغالب الاستعمال. 

(۲) مسلم بن ا حجاج النيسابوريء صحيح مسلم مع شرح النووي ( 1 / ۱۹۲ -۱۹۵) / دار إحياء التراث 
العربي / بيروت / ۱۳۹۲ھ / الطبعة الثانية . 

.) 1١96 / ١7 ( المصدر السابق‎ )*( 


)۲۰۸( 


العامل الداخلي الرابع: عامل تشجيع البحث العقلي والاجتهاد . 

فمئات النصوص القرآنية والنبوية تدعو إلى التفكر والتدبر والتبصر والتعقل في 
خلق الله وإبداعاته وآياته الكونية والقرآنیة: والدعوة إلى الاجتهاد » واحتساب أجر 
للمخطئ وأجرين للمصيب مع تعصيم ليشمل القضايا العقيدية والفقهية قال عليه 
الصلاة والسلام " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجرا''". أطلق الحكم في قوله : ( حكم )؛ و( أل ) في الحاكم استغراقية لا 
عهدية - لأنها الأصل - فيشمل الحاكم والحكم فى الأمور الفقهية والاعتقادية. 
العامل الداخلي الخامس: عامل تشجيع نصرة الدين. 

ولا تتم هذه النصرة إلا بفهمه ولا يمكن فهمه إلا بضوابط تحدد هذا الفهم من خلا 
الآيات والأحاديث الحاثة على ذلك واعتبارها وظيفة الأنبياء » قال تعالى ط إن تنصروا الله 
ينص رکم ويب تاقد امک 4 [محمد :۷| و وکن هنكم أَمَةيَدْعُونَ إلى لامرون بألعرُوفٍ 
رينهون عن أ 0 ل رن٠‏ ١إمن‏ خلال منظومة دلالیة:تقلیة ہكم فی 
ردُوه إلى أله وَآلرَسُولٍ 4 إنساء :| «١‏ قلا وَرَيِك لا يموت حى يُحَكْمُوكَ وِيمَا شَّجَرَ 
بيه ته لا ُدوا ‏ فیپ حرجا يما قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا 4 [النساء: 10]» وعقلية : 
$ لَعلسمْ تَنَکرُونَ إلبقرة ۱۱۰۰ء( تعقلون )» ( تبصرون )ء ( ينظرون )ء « لَوَكانَ فِہمَآ 
اة إل الہ لَفَسَدَنَا 4 [لأياء١٠٠]ء‏ وحسية إِنَ فی خلق اَلسمَوّت والأرض راخف اليل 
ولتار لفل الى تجری ف الْبَحرِيِمَا يمقَعُ لاس وَمَآأبرَ أله مِنَآلسَمَاءِ ین مء فأَحَمًا به 
الأرَض بَعْدَ موا وَبَتّ فيا ین كل دَآبّةِ وَتَصَرِيفٍ ف ريح وَآلسَحَابٍ الْمْسَخْرِ بين 
آَلسَّمَاءِ رض لَآيَسٍلْقَوْمِيَعْقَلُونَ € [البقرة .]١54:‏ 
)١(‏ البخاري محمد بن إسماعيل / صحيح البخاري ( )۲٦۷ ٦ / ٦‏ دار ابن كثير واليمامة / بيروت / الطبعة الثالثة / 


۷ م / تحقیق مصطفى ديب البغا. وصحیح مسلم ( ۳ / ۲0۲( 


(۰۹) 


العامل الداخلي السادس : لضبط علم أصول الفقه وإرجاعه إلى هدفه الذي 

توسع الكتابات الاأصولیة وتنوع مشارب المنظرين فيه عبر الأعصار أدى إلى 
بعد أصول الفقه عن الواقع الاجتهادي في ضبط العملية الاجتهادية الفقهية نتيجة 
تراكمات تاريخية وفلسفية ومحددات عقيدية وطائفية جعلت الاستفادة منه في ضبط 
العملية الاجتهادية أمرا فيه شيء من الصعوبة وعدم الواقعية والقصور عن تحقيق 
امراد . 

ولحل هذه المشكلة الواقعة ظهر علم القواعد الأصولية محاولا إعادة تشكيل علم 
أصول الفقه من خلال تقعيده في نصوص قانونية موجزة وصولا إلى ضبط الاجتھاد 
الفقهى المعاصر الذي يشكل علم أصل الفقه عمدته . 

كما أن روح بعض الأعصار الفلسفیة المنبهرة بالتعقيد اللفظي وكثرة استخدام 
المصطلحات أدى إلى نوع تعقيد في هذا العلم ؛ فكان هذا العلم محاولا تسهيل علم 
أصول الفقه على شكل قواعد مقننة . 


(۰) 


المطلب الثالث 


العوامل الخارجية 


تفاعلت الحضارة الإسلامية - تأثرا وتأثيرا - مع الأفكار والفلسفات والدیانات 
التي دخلت بلادها فاتحة ناشرة للدين الإسلامي» فحاولت الديانات والفلسفات 
بشتى الوسائل والأساليب إبراز آرائها على أنها الحق وما ورائها الباطلء فأخذت 
تشكك في أحقية الدين الإسلامي» وتبحث فيه عن ثغرات: وتبث حوله الشبھات 
وتناظر وتجادل علماء الإسلام؛ وتتفاعل مع العامة في كل مكان - يسمح بذلك 
- وبخاصة مع ما نشهده في ديننا من تسامح عجيب مع أصحاب هذه الأديانء 
وعدم إكراههم على اعتناقہء فلهم الحرية الكاملة في إقامة طقوسهم الخاصة. 
حتى إن منهم من تبوأ مناصب رفيعة في الدولة الإسلامية على مر العصور: فكان 
سرجون النصراني - مثلا - مستشارا لمعاوية بن أبي سفيان» وبعده في نفس 
المنصب لخلفاء بنى أمية يوحنى الدمشقى» حتى اعتزل السياسة وترهب فى دير 
نصراني. وألف کتابا شد الإسلام والمسلمين أسماء ( مناقشة بين مسحي وعربي ). 
حاول فيه نقض العقائد الإسلامية؛ وإقامة الشبهات حولہاء فجاء الكتاب في صيغة : 
إذا قال لك العربي كذا فقل له كذاء ومحاولته إثبات ألوهية عيسى من خلال القرآن 
( فيقول المسيحي للمسلم: ما تقول في المسيح؟ فيقول المسلم : هو كلمة الله ثم 
يسأل النصراني الشرقي : هل كلمة الله وروحه مخلوقة أو لا ؟ فإن قال مخلوقةء فيرد 
عليه بأن الله كان إذن ولم تكن له كلمة ولا روح فإن ذلك سيفحم المسلم لأنه يري 
أن من يرى هذا الرأي فهو زندیق ...)۷ . 


)١(‏ عوامل نشأة علم الکلام ( ۱۷۲ -۱۷۷ءء المدرسي محمد تقي العرفان الإسلامي ( ۲۷ - ۲۸ )ء المركز الثقافي 
الإسلامي / الطبعة الأولى / ١٤٥٣ھ‏ 


()۲۱١( 


فترى كغيراً منهم یستدل بالقرآن على صحة معتقدهم الباطل» وأکشرھم - 
کالمرتدین - عرب» فما الضابط أن فهمنا أو فهمهم هو الصحيح؟! 

فلوقف هذا التأثير» وتلك التشکیکات: وإزالة الشبھات : وطمس معالم هذه 
الرواسب المعضلات من عقول تلك الفرق والفئات الإسلامية المتأثرة بهم ؛ ظهر علم 
أصول الفقه والقواعد الأصولية؛ بأن قام علماء أفذاذ محاولين نصرة الدين الإسلامي 
داخل دائرة الدين الإسلامي تجمع بين النقل وأرقي ما وصل إليه العقل البشري من 
مناهج تفكير ونظرية معرفة وأدوات إنتاج علمية لإحقاق الحق وإزهاق الباطل . 

فكان علم القواعد الأصولية لسبر تلك التأثيرات وقحیصھا بتمييز الخبيث من الطيب 
فيي( 1 


)١(‏ جميع العوامل السابقة : الذاتیةء والرسالية الداخلية والخارجية مأخوذة من : البدارين» أيمن عبد ا حمید عبد 
الجيد ( المؤلف ) / تجديد طرح العقيدة الإسلامية ( )١11١- ٠‏ مخطوطء مع تصرف وغویر وزيادة. 


)۲٦٦( 


- 


وت 


یں اد سے دن ںی 
جچے جو سے 
المبحث الثاني 
تطور التقعيد الأصو لي 


يكن أن نقسم تطور التقعید الأصولي إلى ثلاثة عصور هي : 

العصر الأول: عصر النشأة» ويتكون من ثلاثة أطوار : الأول : عهد الني كلل 
وصحابته الکرام ء الثائي : عهد التابعين: الغالث : عصر التدوين والتخريج على أقوال 
الأئمة الأربعة . 

العصر الثاني: العصر الوسيط للقواعد الأصولیةء وتنقسم طرائق التدوين في 
هذا العصر إلى أربع طرق هي : الطريقة الأولى + كتب القواعد الأصولية المستقلة 
والمختلطة. الثانية: كتب تخريج الفروع على الأصول, الثالثة: طريقة المتون 
والمختصرات الأصولية ٠‏ الرابعة: كتب أصول الفقه التي اهتمت بالتقعيد الأصولي. 
الخامسة: كتب القواعد الفقهية التي اهتمت بالتقعيد الأصولي, السادسة؛ الطريقة 
المقاصدية. 


العصر الثالث: العصر الحاضر ( الحديث والمعاصر ) للقواعد الأصولية . 


(1۳) 


العصرالأول: عصر النشأة . 

الطور الأول : عهد النبي کل وصحابته . 

اهتم الإسلام بالعلم اهتماما بالغاء فهو دين العلم والمعرفة فأول ما نزل به الوحي 
إلى سيدنا محمد ب بالتكليف بالنبوة هو قوله تعالى « أفْرَأ اشر رَيَكَ الى حَلَقَ و 
َل اسن بن علج أفرَأورَيْكَ الْأكْرَمُ © الذى عَلَمَ بالقَلَرِ ‏ عَلْمَ آلإنسَنَ مَا 


وك 


َو یَعَكم 4 فتضمنت الاَیة محاور وإشارات رائعة أهمها : 

الإشارة الأولى : أن أول كلمة في الدستور الرباني تعبر عن أهم كلمة للمكلف 
وإلا لما بدأ بها وهي:< قرأ . حاثاً بها نبي البدى محمداً قل الرمز المعبر عن كل 
داعية الذي هو واسطة بين الحق والخلق أن يتصف بأهم وأولى صفات الارتباط بمنزلة 
الألوهية؛ والتواصل مع خالق البرية بصيغة الأمر ا ملزمء فلن تصل إلى هذه المنزلة ما لم 
تلتزم بهذا الأمر الإلبي . 

الإشارة الثانية : أنه بدأ يِحَثّنا على الاهتمام بالعلم الأهم المنجي من غياهب القبور 
وعذابها وفيح جهنم ونارها ... وهو العلم الديني العقائدي الغيبي والذي عبر عنه ورمز 
إليه بأهم مباحشه وهو معرفة الخالق جل وعلى $ يسم ريك لى حَلَقَ © عَلَقَ 
آلإِننَ 4 . 

الإشارة الثالخة أنه أمرنا بالاهتمام بثاني أهم العلوم وهي العلوم الطبيعية لأنها 
ثاني أهم الطرق اليقينية لمعرفة الخالق ك٠‏ ومن خلالہا تنال السعادة الدنيوية 
الأرضية والتي رمز لها بقوله ه يِن عاي المشير إلى أحد هذه العلوم وهو علم الأحياء 
( البيولوجيا ) والتشریح ( الأنوتومي ) الذين يبينا لنا عظمة خلق الباري جل وعلى . 


)۲٦٢( 


وأن هذا التعقید الإنساني في الخلق لا يمكن أن يكون صدفة؛ وما لہذا العلم من فوائد 
هامة لعلم الطب إذ هو مفتاحه وأصل مبادئه... فكل علم طبيعي يفيدنا في نصرة 
العقائد الدینیة ونيل السعادة الدنيوية فنحن ملزمون بتعلمه من قبل خالق البرية . 

الإشارة الرابعة: لا بد أن حفظ هذه العلوم بالتأليف والکتابةء فالعلم الذي لا 
يكتب ويدون مهما كانت أهميته فهو آيل إلى الضياع : 


العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الوائقة 
فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين البرية طالقة(') 


فهي دعوة رمزية إلى إحداث ثورة في الكتابة والتأليف التي رمز إليه قوله تعالى : 
$ الْذى عَلَّمَ بالْقَلَمِ». 

إن الناظر في أحاديث الرسول بك وأقضيته بين وتوجيهاته لأمته وتعامله مع أي 
القرآن الكريم لیستشف مجموعة من القواعد الأصولية الموجهة للتفكير الإسلامي 
سار عليها الصحابة من بعده َء فليس القرآن الكريم ولا السنة النبوية مصدرا للأحكام 
الشرعية العملیة فقط بل حويا منظومة من القواعد الأصولية الموجهة للتفكير الفقهي في 
استنباط الأحكام» لذا نرى الأصوليين يعتمدون في استنباط كير من القواعد الأصولية 
على القرآن الكريم والسنة النبوية القولية والفعلية والتقریریةء وقد ضربنا بعض الأمغلة 
على القواعد الأصولية المأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية عند حديغنا عن 
مستندات القواعد الأصولیةء وسنضرب في هذا الطور أمثلة آخرى نحللها لنرى منهج 
التقعيد الأصولي في هذا العصر . 


. حفظت البيتين في الصغر» وبحثت عمسن نظمهما من الشعراء القدماء والمحدثين في دواوينهم دون جدوى‎ )١( 


)١١5( 


وبينا أن الصحابة أفضل الناس رأياء فهم صحابة رسوله الذين شهد لهم بالفضل 
في کتابهء وتلامیذ مدرسة النبوة الذين تخرجوا فيها بعقول وقلوب امتلات نورا 
وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة لأمتة؛ فکان منطلقهم 
الذي صاغ حياتهم وصرحوا بإعلانه أنهم جاءوا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرة...ء فلا شك أن من كان هذا حالہم أن یلتزموا ضوابط وأصولا ينطلقون منها 
في فهم كلام الشارع ‏ وبنظرة عابرة إلى بعض فتاواهم وأعمالهم يرى الباحث مجموعة 
من القواعد الأصولية التي ساروا عليها وتحاكموا إليها في ضبط اجتهاداتهمء تشكل 
نواة للمنظومة الأصولية التي تشكلت بعدهم . 
وكم تنيت لو وجدت دراسة شاملة للقواعد الأصولية عند الصحابة عن طريق 
استقراء وتحليل فتاواهم وأقوالهم وأعمالهم تخرج بعنوان " القواعد الأصولية عند 
الصحابة "وقد یسر اللہ لي في فترة زمنية قصيرة وبأدنى نظرة تحليلية إلى استخراج 
أربع وعشرين قاعدة أصولية نصوا عليها أو دلت عليها أفعالهم وفتاواهم أو أثبتها لہم 
من له إطلاع واسع على أقوالهم من العلماء . 
إليك بعض القواعد الأصولية التي استخدمت في عهد النبي بل واعتمدها 
صحابته الکرام من خلال بعض فتاواهم وأقوالہم وأعمالہم: وهي كلها قواعد أصولية 
جرى الصحابة في استنباطهم لم يصوغوها صياغة قواعدية لكنها تستنبط من سيرتهم 
الاستنباطية؛ فالصياغة شرط كمال للقاعدة لا شرط صحة. فهم استخدموا هذه 


القواعد وساروا عليها وإن لم يدونوها : 


()۲٦٦( 


القاعدة الأولى: أخبار ال ةحاد ظنية . 

ودليله أن عمر بن الخطاب توقف في قبول قول فاطمة بنت قيس حين قالت : 
طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله يلك فقال انتقلي إلى بيت بن عمك عمرو 
بن أم مكتوم فاعتدي فيه فحَصَبَهُ الأسود وقال: ويلك لم تفتي يشل هذا؟ قال عمر إن 
جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله يك وإلا لم نترك كتاب الله لقول 
امرأةء لا تخرجوهن من بيوتهن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة!". مع أنها 
صحابية موثوقة النقلء فلو كان نقلها قطعيا لما توقف عمر في قبوله ولم ینکر هذا 
المنهج أحد من الصحابة فكان إجماعا سكوتيا. 
القاعدة الثانية: مراسيل الصحابة وكبار التابعين مقبولة. 


روی حمید أن أنس بن مالك رضى اللہ عنه حدث بحديث عن رسول الله ل فقال 


رجل أنت سمعته من رسول الله ل فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما تحدثکم 
به سمعناه من رسول الله ج ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا!'' . 


فقد أجمع الصحابة والتابعون على قبول مراسیل كبار التابعین, أما الصحابة 


فإنهم قبلوا مراسيل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة . 


)١(‏ النسائي » أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ( )١7- ۲٦١٢‏ / السنن الكبرى (۳/ ۳۹۹) / دار الكتب 
العلمية / بيروت / 141١‏ ۱۹۹۱ / الطبعة الأولى / تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي 
حسن. 

(۲) الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (۳/ ٦٦٦)ء‏ / دار الكتب العلمية / بيروت ٠١١١/‏ - 
۰ / الطبعة الأولى / تحقیق : مصطفی عبد القادر. 

(۳) الآمدي سیف الدین علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام (۲ / ۱۳۷ ). 

(۱۷) 


القاعدة الثالثة: القياس حجة . 

يجوز التعبد بالقياس في الشرعیات: وبه قال السلف من الصحابة والتابعين!'' وهم 
بذلك يتبعون منهج سید القائسين محمد قء فعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي 6 
ققال:يا رسول الله ولد لي غلام أسود؟! فقال: هل لك من إبل. قال : نعم . قال :ما 
ألوانها؟ قال: حمر . قال هل فيها من أورق؟ قال: نعم . قال : فأنى ذلك ؟ قال + لعله نزعه 
عرق. قال: فلعل ابنك هذا نز . 

ففی الحديث دليل على قاعدة أصولية ھی : القياس حجة ؛ فالأصل الجمل الأورق» 
وحكمه نسبته لأبيه» والفرع ابن الرجل الذي شك في نسبته لەء والعلة الجامعة بينهما 
" نزعة العرق "» فيأخذ الفرع حكم الأصل في الإلحاق بالنسب. 

وقد كان أصحاب رسول الله يك یجتھدون في النوازل ویقیسون بعض الأحكام 
على بعض ويعتبرون النظير بنظیرہ: ولما كان علي رضي الله تعالى عنه باليمن أتاه 
للقارع وجعل عليه للرجلين ثلغي الدية فبلغ النبي يل فضحك حتى بدت نواجذه من 
قضاء على رضى الله عنها". 

وأصرح من هذا قياس سيدنا علي بن أبي طالب حد شارب الخمر على القاذف 
عندما قال:" هل إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذيء وإذا هذي افترى» وعلى 
المفتري انون جلدة. فأمر عمر فجلد انين "9) . 


.)  / ٤( الآمدي سيف الدين علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

.) ۲٠۳۲ / ٥ ( البخاري محمد بن اسماعیلء صحيح البخاري‎ )٢( 

(۳) ابن قيم ا حوزیةء محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» إعلام الموقعين عن رب العالمين ( 7١7 / ١‏ )؛ دار 
الجيل / بيروت - لبتان / ۱۹۷٤‏ م. الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله أبو عبد الله ( 1٠08 - ۳۲٣‏ )/ 
المستدرك على الصحيحين ( ؟ / ۱۰۸). 

)٤(‏ انظر الحديث بتمامه في البيهقي, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ( ۳۸٤‏ - ۸٥٥ھ‏ ) / سنن البيهقي 
الكبرى (۸ / ۳۲۰) / مکتبة دار الباز / مكة المكرمة / ١544 - ۱٢٤١‏ / تحقيق: محمد عبد القادر عطا.. 


)۲۱۸( 


ويكفينا في باب القياس نص عمر بن الخطاب الصريح الذي كان منارا في تمرير 
قاعدة : القياس حجة معتبرة» في وصيته لأبي موسى الأشعري التي جاء فيها +" ثم 
الفهم الفهم فيما أدلي إليك ما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك 
وأعرف الأمثال والأشباه ثم أعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق"7". 

وعن بن عمر قال: قال النبي يل لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهاء 
وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك» فذ کر للنبي يه فلم يعنف واحدا منھہ"'' ۱ 

ففى الحديث دليل على قاعدتين أصوليتين: 

القاعدة الأولى : الأصل أن أحكام الشرع معللة . 

القاعدة الغانية : الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً ( النظر إلى المآل ) . 

بيان ذلك أن في الحديث نص على النهي عن صلاة العصر إلا في مكان محدد هو 
ديار بني قريظة, لکن الصحابة استندوا إلى هذه القاعدة الأسولية فأخذو یفکرون في 
بن قريظة في السام أديرتاحوا في الدیف لان سلا کہا تي فا کے 

منهم إلى البيوت والاستعداد للصلاة وما سيتيع ذلك من مستجدات في بیوتاتھم 
و تاد فيا ند ا في الطريق إذا تن تنتفي فيها هذه العلة 
ھی واجية لوجوب اہ ماف وھ و الصا کات جل تاوس کي 
موقوتا . 
)١(‏ البيهقي أحمد بن الحسینء السنن الكبرى ( ٠١١ / ٠١‏ ). 
(۲) البخاري محمد بن اسماعيل » صحيح البخاري (۱ / ۳۲۱). 


)۲٦۹( 


القاعدة الرابعة: سد الذرائع حجة . 

ودليله ما ورد " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة 
برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا "ء سدا لذريعة 
الفساد والإفساد فى الأرض حتی لا يتفق جماعة على قتل واحد هروبا من القصاص» 
وفى هذا إشارة إلى قاعدة : سد الذرائع دليل معتبر . 

ومن ذلك اتفاق الصحابة على جمع القرآن الكريم مع أن الرسول عليه السلام لم 
يقم بجمعه مع أه عليه السلام توفي بعد أن اکتمل القرآن بستة أشهر وهي فترة زمنیة 
كافية لجمعه أو على أقل تقدير الأمر بذلك وذلك إشارة على قاعدتين: 

القاعدة الأولى : سد الذرائع دليل معتبرء حتى لا يضيع القرآن . 

القاعدة الغانية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وذلك أن حفظ القرآن 

وما ورد " أن علي بن أبي طالب ضمن الفسال والصباغ وقال:لا يصلح الناس 
إلا ذلك''''. ففي قوله: لا يصلح الناس إلا ذلك كالنص على الاستناد إلى قاعدة :سد 
الذرائع دليل معتبر . 

وعن الأسود قال: قال لى ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيراً فما حدثتك 
فی الكعبة قلت: قالت لی : قال النبى ئل :يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال 
ابن الزبير بكفرء لنقضت الكعبة فجعلت لہا بابين باب يدخل الناس وباب یخرجون 
ففعله ابن الزبیر"''' 


.) 1١0 / ۸( البيهقي أحمد بن ا حسین:ء السنن الكبرى‎ )١( 
. ) ٠١١ / ٦( البيهقي أحمد بن الحسين» السنن الكبرى‎ )۲( 
.( 0۹ / ۱( البخاري محمد بن اسماعیلء صحیح البخاري‎ )( 


00) 


ففي الحديث دليل على قاعدة أصولية هي :سد الذرائع حجة ؛ وذلك أن قريشا 
أعادت بناء الكعبة على خلاف أصل إبراهيم عليه السلام لعسرها عن تكملته با مال 
ا حلال. ولو أراد النبي عليه السلام هدم البيت بنفسه وإعادة بنائه على أصل إبراهيم 
عليه السلام لأحدث هذا فتنة فتنة عظيمة لمكانة البيت عندهم ولضعف إيمانهم. فسد 
الذرائع مقدم على جلب المصالح . 
القاعدة الخامسة: الإجماع حجة . 

قال ل +" سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألت الله وك 
أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها" " . 

فإن أجمعت أمة محمد بل على أمر فهو حقء وقد سار الصحابة على هذا المنهج 
النبوي فقالوا : بحجية الإجماع فهو حجة قطعية عند الأمة إلا عند من لم يعتد به من 

بعض الخوارج والشيعة لأنهم إنما وجدوا بعد الإجماع عن عدد التواتر من الصحابة 
والتابعين على حجية الإجماع و تقديمه على القاطع ؛ والشك في صدق ما نقل عنهم 
كالشك في الضروریات'''. 
القاعدة السادسة والسابعة والثامنة: 

قاعدة : " الخاص مقدم على العام "ء وقاعدة :"ا متأخر ناسخ للمتقدم "ء وقاعدة : 
" الجمع المضاف لأل الإستغراقية يفيد العموم": 

قد كان الصحابة والتابعون يتسارعون إلى الحكم بالخاص على العام من غير 
اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخيرا" . 


)١(‏ البيثمي علي بن أبي بكر( - 807 )ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ۷ / ۲۲۱ ) / دار الريان للتراث» دار 
الکتاب العربي / القأهرة» بيروت / .١5107١‏ 

. ) ١١١ /۳( بتصرف من ابن أمير حاجء التقرير والتحبير في علم الأصول‎ )١( 

(۳) ابن قدامةء روضة الناظر وجنة المناظر ( )۲٥٢‏ . 


(۱) 


ومن ذلك رأي عبد الله بن مسعود أن عدة ا حامل أن تضع حملها مستدلا بأن 
آية التحريم نزلت بعد آية النساء حيث قال - رحمه الله -: " أتجعلون عليها 
التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
ط وَأُوْلَتُ آلأخمالٍ أجَلَهْن أن يَصَعنَ حَمَلَهُنَ 4”لالطلاق:*] . 
ففي ا حدیث دليل على قاعدتين أصوليتين وهما : 

القاعدة الأولى : الخاص مقدم وس وذلك أن آية النساء الطولى في سورة 
البقرة ( ولس يوون نكم يدون زج باتع انون أربعة غر وَعَذرا © 
[البقرة :174]» عامة في جمیع النساء سواء أكانت حاملا ام لاء وأية النساء القصرى في 
سورة الطلاق ط وَأَوْلَتُ الْأحمَالٍ أُجَلُهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنّ 4 الطلاق ::] خصصت ا حامل 
بأن عدتها أن تضع حملهاء فالخاص مقدم على العام» وذكر ابن عباس التقديم 
والتأخير وإن كان فيه إشارة إلى النسخ فلفظ النسخ كثيرا ما كان يطلق عند الصحابة 
ويراد به التخصيص ؛ لان التخصیص نسخ من وجه ( جزئي ) . 

القاعدة الغانية: الحكم المتأخر نزولا ينسخ المتقدم» وهذا ظاهر من قوله:” 
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى "ء فتأخر النزول يلزم عنه رفع حكم ا متقدم 
فيقدم عليه . 

اختلاف الصحابة في حكم الزواج ج بالكتابية ما بين محرم للزواج منها مستدلا بقوله 
تعالى و وآ يكوا الْمُشْرِكت حَ يُؤْمِن 4 إلبقرة؛ ١٠٠]ء‏ وعلى رأسهم عمر إذ قال:" لا 
أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى ". وهذا مصير منه إلى 


(IAT / البخاري محمد بن اسماعيل » صحيح البخاري ( ۂ‎ )١( 
(۷) 


استمرار حكم عموم آية البقرة فكأنه یری أن آية المائدة منسوخة''ء وفي هذا اعتماد 
على قاعدتين أصولبتين : 

القاعدة الأولى : الحكم المتأخر ينسح المتقدم . 

القاعدة الثائیة : الجمع المضاف لأل الإستغراقية يفيد العموم . 

وذهب فريق آخر وهم جمهور الصحابة إلى جواز نكاح الكتابية مستدلين بقوله 
8 و رر ق مكوه سم ےو لالد هم رصق ا ر 8 
تعالى « وَآلُخصئدت مِنَ الَمُوْمِنَتِ وَالْخصّتنت مِنَ الذرينَ أوتوأ الكتب »4 '' [المائدة:5]ء 
وفي هذا إشارة إلى الاعتماد على قاعدة أصولية وهي : النص الخاص مقدم على العام ؛ 
فتحريم نکاح المشركات نص عام خص بإباحة نوع من المشركين وهو أهل الكتاب . 
القاعدة التاسعة: يجوز الاستتناء المنقطع بائزمن اليسير: 
وحکی عن ابن عباس جواز الاستثناء المنقطع على الإطلاق وبه قال طاووس!'' . 
القاعدة العاشرة: يجوز التقليد على العوام: 

أجمع الصحابة والتابعون على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاء "فلم تزل 
العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين 
ويتبعونهم في الأحكام الشرعية والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالہم من غير 
إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير”7). 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ( ۷۷۳ - 807 ) / فتح الباري 
شرح صحيح البخاري ( 4 / 11۷ ) / دار المعرفة / بيروت 7 ۱۳۷۹ / تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقی؛ حب 
الدين الخطيب . 

. ۹ 519 / 9 ( ابن حجر العسقلاني » فتح الباري‎ )٢( 

(۳) آل تيمية : عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم / المسودة في أصول الفقه ( 177 ) / المدني / القاهرة 
/ تحقیق : محمد یی الدين عبد ا حمید. 

) ۲۳١ / 5 ( الآمدي سيف الدين علي بن حمدء الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


(YY) 


القاعدة الحادية عشرة: يعمل بالراجح ويترك المرجوح: 
كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع'ء لأنه يؤدي إلى ترك 
الراجح واتباع المرجوح . 
وقد اتفق الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن بعدهم على العمل بالراجح وترك 
الرجوح!'اعن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 4 
فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء . 


ففي الحديث دلالة على قاعدتين أصوليتين هما : 

القاعدة الأولى : الأقوى مقدم على الأضعف ؛ فدين الله أقوى من دين الآدمي . 

القاعدة الثائیة : الإشارة إلى حجية القياس ؛ فالأصل قضاء دين الآدمي» والفرع 
الحج عن الأب» والعلة أن كلاهما دين» والدين يجوز للفرع دفعه عن الأصل . 
القاعدة الثانية عشرة والثالثة عشرة: 

"من " الشرطية تدل على العموم . 

" إجراء العموم على عمومه حتى يرد دليل التخصيص . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله يك وكان أبو بكر رضي اللہ 
عنه وكفر من کفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله يل أمرت أن أقاتل الناس ختى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالہا فقد عصم مني 





. ) ”8 / ١( الشوكاني محمد بن علي؛ إرشاد الفحول‎ )١( 
) 550/١ ( الشوكاني محمد بن علي ؛ إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول‎ )١( 
البخاري محمد بن اسماعيل » صحیح البخاري ( ۷۲ غہ. ۔‎ )( 

)۲٢٢( 


ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونها إلى رسول الله ل لقاتلتهم 
على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي 
الله عنه فعرفت أنه الحق(" . 

ففي الحديث دليل على قواعد أصولية» فقد استند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى قاعدتين أصوليتين: 

القاعدة الأولى "٠‏ مَنْ " الشرطية تدل على العمومء فجميع من قال هذه الكلمة 
معصوم الدم لا يجوز قتله . 

القاعدة الثائية: إجراء العموم على عمومه حتى يرد دليل التخصیص: فلم يرد 
نص في قتل مانع الزكاة فيحرم قتله جريا على العموم الأول الذي لم بخص . 

استدل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقاعدة أصولية ثالثة هي : القياس 
حجة» فالأصل هو الصلاة؛ ومن أحكامها قتل تارکھاء والفرع هو ترك الزكاة؛ والجامع 
كونهما من أركان الإسلام وحقوقه الکبری؛ فینسحب حكم الأصل إلى الفرع فنحكم 
بقتل مانع الزكاة كتارك الصلاة . 
ففي الأثر السابق ثلاث قواعد أصولية هي : 

مَنْ " الشرطية تدل على العموم . 

إجراء العموم على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. 


)٦٢٢( 


القاعدة الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة: 

الرابعة عشرة ‏ اتصال ميم الجمع بالفعل المضارع يفيد العموم . 

الخامسة عشرة: يجري العموم على عمومه حتى یرد المخصص . 

السابعة عشرة : حديث الآحاد لا بخص عام القرآن ۱ 

عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان میراثھما 
من رسول الله َا وهما حینئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خیبر فقال 
لبما أبو بكر سمعت رسول الله ب يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد 
من هذا المال قال أبو بكر والل لا أدع أمرا رأيت رسول الله يك يصنعه فيه إلا صنعته 
قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا بن المبارك 
عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي قال لا نورث ما تشركنا 


صد ةة( ٠.‏ 


+® 


ففي الحديث دليل على قواعد أصولية وهي : 

أولا : طلبت الزهراء رضي الله عنها من أبي بكر حق كل ابنة في مال أبيها وهو 
میراٹھا الشرعي» وهي بذلك تستدل بقوله تعالی ( بُوصی گآ ف أولَدِكُمْ للذكر 
ِكَل حَظ الین 4 إالساء٠٠]ء‏ واستدلالہا هذا فيه إشارة على اعتمادها على 
قاعدتین أصوليتين: 

القاعدة الأولى : اتصال ميم الجمع بالفعل المضارع يفيد العموم؛ فجمیع من يتوفى 
سواء أكان نبي الله أو غيره فأولاده يرثوه. 


(۲7) 


القاعدة الثانية : يجري العموم على عمومه حتی يرد دليل التخصيص. فلا دليل 
بخصص هذا العموم فلها ميراث أبيها . 


ثانيا : وعدم قبولہا لرواية أبي بكر الصديق مع كونه صادقا قطعا عندها فيه 
إشارة إلى قاعدتين أصوليتين اعتمد عليه ا حنفیة فيما بعد وهما: 


القاعدة الثالثة: العام قطعي الدلالة . 

القاعدة الرابعة : حديث الآحاد لا بخص عام القرآن وإلا لأخذت برواية أبي بكر ظه. 

ثالثا : أبو بكر في استدلاله بحديث الرسول عليه السلام» فيه إشارة إلى اعتماده 
على قواعد أصولية هي : 

القاعدة الأولى : يقدم الخاص على العام . 

القاعدة الثانية : النص العام ظنى الدلالةء أي فیجوز عليه التخصيص بخبر الواحد 
الظنى الدلالة . 

القاعدة الثالثة: اتصال ميم الجمع بالفعل المضارع يفيد العموم 


ففي الأثر السابق ست قواعد أصولية منها أربعة لم أذكرها سابقا . 


)۲۲۷( 


الطور الثانی: عهد التابعين: 

تلقى سيدنا محمد ل عن ربه وك مباشرة أو بواسطة القوي الأمينء فتوالت 
عليه النفحات الربانبة والبالات القدسية ؛ قتخرج من مدرسة الألوهية قرآنا يشي 
على الأرضء فكان خير من نطق وبأمته رفق . 

ثم نقل عليه السلام هذا النور إلى صحبه الكرام فغدوا دياجير الظلام ء وراحلة 
من بين إبل مئة ركبها الإسلام فحقق المرام . 

ثم ورّتوا هذا النور إلى التابعین عليهم أفضل الرضوان بطريق متصل من الله إلى 
رسوله فصحابته فتابعيهم , فكان خيطا ممتدا من الرب إلى العبد . 

" فالدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب بن مسعود وأصحاب زيد بن 
ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس فعلم الناس عامته عن 
أصحاب هؤلاء الأربعةء فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زید بن ثابت وعبد الله 
بن عمر وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس وأما أهل العراق فعلمهم 
عن أصحاب عبد الله بن مسعود . ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن 
المسيب راوية عمر وحامل علمه ”7 . 

ومع هذا لم يتميز هذا العصر عن عصر الصحابة إلا بأمرين : 

الأول زيادة وضوح القواعد الأصولية فأهل المدينة أصبحوا يعتمدون على 
إجماع أهل المدينةء وأضافوا إلى ذلك دليلا شرعيا جديدا هو إجماع بلدهم» كما 
توسع أهل العراق في القياس فيما لم يرد فيه نص أو قول صحابي . ومن الأمثلة 
العملية على وضوح القواعد الأصولية أن سعيد بن المسيب كان يرى المصلحة في 
الاستنباط عند فقد النصء بينما كان إبراهيم النخعي يعتمد على القياس» فيستخرج 


.) 77-15١ / ١ ( ابن القیمء إعلام الموقعين‎ )١( 
)۲۲۸( 


العلة في المسألة التي ورد فيها نص ويطبقها على الفروع وينقل حكم النص على تلك 
الفروع7" . 

الغاني : بروز الخلاف وتجذره بين مدرستي أهل الرأي التي أفضل تسميتها ب 
" المدرسة المقاصدية "ء ومدرسة أهل الحديث التي أحب تسميتها ب " المدرسة 
النصية "ء اللتين نشأتا في عهد الصحابة؛ فكان من أرباب الأولى عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود » ومن أرباب الثانية عبد الله بن عمر 
وزيد بن ثابت وبلال بن رباح . 

وكان لكل مدرسة أتباع وأصقاع, فالحجاز وحاضرته المدينة المنورة احتضن 
المدرسة النصية ( أهل ا حدیث )» والعراق وحاضرته الكوفة احتضن المدرسة المقاصدية ( 
أهل الرأي ) وخاصة فقه عبد الله بن مسعود ناقل ققه عمر رضي الله عنهما . 

فها هو عبد الله ابن مسعود " اعتنى بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن من سنة 
بناء الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان رضى الله عنه عناية لا مزيد عليها إلى أن امتلأت 
الكوفة بالقراء والفقهاء والمحدثين بحيث أبلغ بعض ثقات أهل العلم عدد من تفقه عليه 
وعلى أصحابه نحو أربعة آلاف عالم . وكان هناك معه أمغال سعد بن مالك - أبي وقاص 
- وحذيفة وعمار وسلمان وأبي موسی من أصفياء الصحابة رضوان الله علسيهم 
يساعدونه في مهمته» حتی إن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما انتقل إلى الكوفة 
سر من كثرة فقهائها وقال: رحم الله ابن أم عبد قد مال هذه القرية. في لفظ : أصحاب 


Ya o .‏ 
أبن مسعود سرج هذه القرية 00 ' 


» الزحيلي محمد أصول الغقه ( ۹,. مطبعة جامعة دمشق - دمشق - سوريا - طبعة عام ۱۹۷۵ م. فلوسي‎ )١( 
.) ۸١ ( القواعد الأصولية‎ 
نقله عنه فلوسي مسعود بن موسى» القواعد الأصولية‎ ») 4١ ( الكوثري محمد زاهدء فقه أهل العراق وحديثهم‎ )1( 
.) ركلا‎ 
)۲۲٢۹( 


ويرجع اتتشار آراء المدرسة المقاصدية ( أهل الرأي ) في العراق إلى تأثرهم 
بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي تشرب فقه عمرء ولقلة الحديث في العراق 
قياسا لما لدى أهل الحجاز موطن رسول الله يي ولکٹرة المسائل الجزئية المشاكل 
المتعددة التي تحتاج إلى إعمال فكر واجتهاد فيما لا نص فيه لاتساع الحاضرة وكثرة 
الناس»والاتصال بحضارة الفرس وغيرهم. ولشيوع الوضع في اخدیث تأييدا 
للمذاهب السياسية أو الأهواء الشخصية من شيعة وخوارج» وما تبعه من فتن حدثت 
على أرضه ؛ فتشددوا في قبول ا حدیث فلم يسلم لهم إلا القليلء واتجهوا إلى الرأيء 
وقیزوا أيضا بكثرة التفريع وافتراض أحكام ما لم يقع من الحوادث!" . 

ويرجع انتشار آراء المدرسة النصية ( أهل الحديث ) في الحجاز عامة والمدينة 
بخاصة إلى ما لديهم من شروة حديغية هائلة أغنتهم عن كثرة إعمال الرأي وإن كان 
منهم فطاحل وأفذاذ ء وبسبب بعدھم عم مواطن الفتنة والنزاع وما كان يحدث من 
صراع » وقیزت هذه المدرسة بكراهية السؤالء والابتعاد عن فرض ال مسائل: ومج 
تشعيب القضایا ء والاعتداد بالحجدیث: والوقوف عند الآثار" . 

هذا ما تلقاہ التابعون من جهة قواعد الشرع ومقاصدہ: وأحكامه وفرائضه» أما 
اللغة فاللسان هو اللسان ء لسان عربي مبين لم يأتيه اللحن من بين يديه وإن أخذ 


يرشح من خلفه ؛ فجمع التابعون بين أدوات الاجتهاد وقواعده الشرعية واللغوية . 


. فلوسي مسعود بن موسی: القواعد الأصولية (٦۷)ء بتصرف وزيادة‎ )١( 
. المصدر السابق ( ٦۷)ء بتصرف وزيادة‎ )٢( 


5) 


الطور الثالٹ: عصر التدوین والتخریج على أقوال الأئمة الأربعة: 
أولا : القواعد المروية عن الإمام أبي حنيفة النعمان : 
أما تلك القواعد الأصولية المأخوذة من فيه رحمه الله : 
قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي يك فعلى الرأس وإذا 
جا عن أصحابه ختار من قولہم وإذا جاء عن التابعین زاحمناهم . 
وفي رواية قال:" آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد في 
كتاب الله وسنة رسول الله آخذ بقول أصحابه ثم آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول 
من شئت منهم ولا أخرج عن قولہم إلى قول غيرهم» فأما إذا انتھی الأمر إلى إبراهيم 
والشعبي وابن سيرين وا حسن وعطاء وسعيد بن المسيب» وعد رجالا من التابعين» 
فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا(" ". 
١‏ من النص السابق يتبين عدة قواعد أصولية منها حجية الکتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وترتيب الأدلة في حال التعارض الظاهري فتقديم الکتاب فالسنة فقول 
الصحابة يتخير منها ولا خرج عنها ثم القياس فعدم ذكره لتأخر مرتبته . 
أما القواعد الأصولية المخرجة من فروعة وقد خالفه فيها صاحبيه: 
٭ الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده یجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد 
وعندهما لا حتى يوجد . 
٭ الأصل أنه متی عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن فهو على ذلك 
ما لم يتيقن بخلافه خلافا لہما . 


)١(‏ أبو شامة المقدسي» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ( ٥٦۹۹‏ - 776 ه )ء مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر 
الأول ( 77 ) / مكتبة الصحوة الإسلامية / الكويت / ۱٥٤١‏ / تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. 


("1) 


٭ الأصل أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم لیس كما يتناوله اللفظ من 
طريق النص والخصوص . 

٭ الأصل أن من أخبر بخبر ولصدق خبره علامة لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة 
خلافا لہما!'. 

٭ الأصل عند علمائنا الغلاثة!'' أن ا خبر المروي بطرق الآحاد مقدم على القیاس 


الصحیح!''. 


.)7١- ۲۸/۱( انجددي البركتي ء قواعد الفقه‎ )١( 
.) ١۷ ( الدبوسي» تأسيس النظر‎ )*( 
(TY) 


ثانیاً : القواعد الأصولية المروية عن الإمام مالك بن أنس: 
أما القواعد التي أخذت من فيه فقاعدة ؛ إجماع أهل المدينة حجةء ويدل عليها 
قوله " قال مال كلما ذكر حديث النهي عن أن ينبذ البسر والرطب جمیعا والزهو 
والرطب جميعا قال وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا"" . 
أما القواعد الأصولية التى نسبها إليه المنتسبون إليه من علماء مذهبه: 
٭ مذهب مالك وسائر العلماء القول بإجماع أهل المدينة . 
٭ مذهب مالك أن دلیل الخطاب معمول به . 
٭ مذهب مالك قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه متى خلا مما يدل 
على اشتراك ما تناوله اللفظ معه . 
٭ مذهب مالك قبول الزائد من الأخبار . 
٭ مذهب مالك أن الآية العامة إذا كان فی العقل تخصيصها خصت بہ: وإن لم يكن 
في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن تخص بالآية الخاصة وكذلك بالسنة وبالإجماع 
وخبر الواحد وبالقياس!" . 
أما القواعد الأصولية التي خرجها ا منتسبون إليه من فروعہ: فقد أكثر 
القاعدة الأصولية الأولى +" مذهب مالك القول بالعموم» وقد نص عليه في كتبه 
إذ يقول محتجا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله كلك ذلك بين الأزواج ء 


)١(‏ ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري ( ۳٦۸‏ - 577 ) / التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
/)١54/25(‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية / المغرب / ۱۳۸۷ / تحقیق : مصطفى بن أحمد 
العلويء محمد عبد الكبير البكري. 

(۲) ابن عبد البر أبو عمرء التمهيد (۲۸)ء (۲۹)ء (۳۱)ء (۳۱)ء (۳۱). 

(TT) 


٤ ي ات‎ € ` 2. 5 ٠. 
وكذلك قال: وقد سنل عن عدة الصغيرة من الفا واحتچ بقولہ ل ( وأ وو‎ 
صد‎ 
8 رک‎ f 
نکم وَیَدرُونَ ازو جا ير صن بأنفسِهِن أَریَعَة انير پر وعشرا © [البقرة ٠٠۲۲]ء وقد احتج‎ 
لقوله: إن الاعتکاف لا يكون إلا فى المساجد سواء أكان جامعا أو غيره بقوله كلك‎ 
وَأَنْرَ عَکكفُونَ فى أَلْمَسَحجِدٍ 4 [لبترۃ ۱۸۷۰ء قال مالك : جمع الله كك المساجد كلها‎ ( 


ولم يخص مسجدا عن مسجد("" . 


القاعدة الأصولية الثانية + خرج الباجي قاعدة : مذهب مالك - رحمه الله - أن 
أفعال النبي يك على الوجوب'''ء بأن الإمام مالك أسقط الزكاة ذ في اخضروات اقندا: 
بأنها لم يأخذها النبي 5 ؛ قال الباجي : فدل على أن أفعاله يلك عنده على الوجوب!'' 

القاعدة الأصولية الثالثة : خرج الباجي قاعدة : مذهب مالك- رحمه الله -- قبول 
الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا با اُرسل“ء بدليل أن مالك " احتج به في 
مواضع كثيرة حيث أرسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به» وكذلك أرسل 
الحديث في الشفعة وللشريك وعمل به وكذلك أرسل الخبر في ناقة البراء ء وسائر 
جنايات المواشي فعمل بذلك"7) 


)١(‏ الباجي» أبو الولید سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي المالكي » الإشارة في أصول الفقه 
( ۲-۲۳ )ء دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ‏ - ۲۰٠۱٢‏ م. 
(۲) المصدر السابق ( ٠١‏ ). 
(۳) المصدر السابق ( 58 ) . 
)٤(‏ المصدر السابق (۲۷) . 
(0) المصدر السابق ( ۲۷) . 
)+( 


ثالثاً : القواعد الأصولية الواردة عن الإمام الشافمي : 


الإمام الشافعي -بحق - هو أول من صنف في هذا العلم العزيزء فقد أشار 
المصطفى تل في جوامع كلمه إلى بعض القواعد الأصولية " ونبه أرباب اللسان عليه - 
أصول الفقه -» فصدر في الصدر الأول منه جملة سنیةء ورموز خفیةء حتى جاء الإمام 
المجتهد محمد بن إدريس الشافعي 4 فاهتدى بمناره؛ ومشى إلى ضوء نارہء فشمر 
عن ساعد الاجتھادء وجاهد فی تحصيل هذا الغرض السنی حق الجهاد ء وأظهر دفائنه 
وكنوزه وأوضح إشاراته ورموزه» وأبرز مخباته وكانت مستورة» وأبرزها في آکمل 
إلى نفاق(") " ١‏ 

وتميز الإمام الشافعي عن غيره من الأئمة أن القواعد الأصولية التي اعتمد عليها 
دونها فی سفره العظيم الذي هو بحق أو ما ألف فی هذا العلم على الإطلاق» فكفى 
رحمه الله الشافعية من عناء البحث عن أرائه الأصولية وتخريجها من فروعه وإشارات 
كلامه كبقية المذاهب مع أئمة ٠‏ كيف ذلك وآراؤه صرح بها في رسالته . 

ولا یعني هذا أن طریقة تخریج أصول الإمام الشافعي من فروعه لم يُنْيِلَھا 
الشافعیةء بل هي مبثوثة في كغير من كتب أصول الفقه كما بينت سابقا في مناهج 
التقعيد الأصولى» وقد استخدمها الشافعية - فيما أرى - لعدة قوائد منها : 

أولاً : لتغبيت رأي الإمام في القاعدة الأصولية وتأكيده . 


ثانيا : أو لبيان اطراد سير الشافعي مع منهجه الأصولي وتطبيقه للقواعد 
الأصولية التي قررها في رسالته وغيرها في أثناء استنباطاته الفروعية» وسيرته 
الاجتهادية . 


.)9 / ١ ( الزركشي بدر الدين بن بھادر؛ البحر ا حیط‎ )١( 
(ہ۲۳)‎ 


ثالثاً : أو لتصویب ما شذ من فتاوى الشافعي وردها إلى أصوله؛ فالشافعي مهما 
بلغ من العلم يبقى بشر يصيب ويخطأ » يعمل ما قعده من قواعد وقد يغفل عنه» فربما 
وصله اجتهاده إلى رأي مخالفا القواعد الأصولية التي قررها سھوا أو غفلة عنھاء 
والأصول حاكمة على الفروع ؛فلا بد من تصويب هذا الرأي» وطمس الرواية عنه 
حتى لو كانت منصوصة وتعديلها لتوافق الأصل الذي قررہء وهذا مسلك معقد عظيم 
الخطر ؛ لاحتمال أنه حاد في هذا الفرع عن أصله وإجراءه على قاعدته الأصولية عملا 
بقاعدة أو أصل آخر أقوى منه أو لاعتبار قياسي أو عرفي أو مصلحي آخر ؛ لذا لا يحق 
لأحد أن يدعي تعديل ما نص عليه الشافعي من فروع لمخالفته أصلا إلا إن كان ممن 
بلغ في المذهب الشافعي شأوا لا يدرك وقصب سبق لا يدرك . 

رابعا : أو لاستنباط القواعد الأصولية التي لم ينص عليها الشافعي في كتبهء 
فالرسالة لم تحو إلا عددا قليلا من القواعد الأصولية . 

وما ذكرته عن الإمام الشافعي يمكن إجراؤه على بقیة المذاهب مع أئمتهم» وبا أن 
الشافعي كفانا مؤنة إخراج کثیر من قواعدہ الأصولية فسأكتفي بذكر بعض تلك التي 
نص عليها في رسالته: 

أولاً :من القواعد الأصولية المذكورة فى رسالة الشافعى كما صاغها ليتبين منهجه 
في التقعيد الأصولي : ١‏ ۱ 

كل ما سن رسول الله ما ليس فيه كتاب وفيما كتبنا في كتابنا من ذكر ما من 
اللہ به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول الثم" . 

إنھا نسح ما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا ناسخة للكتاب وإنھا هي تبع 
للكتاب یئل ما نزل نصا ومفسرة معنی ما أنزل الله منه جملا" . 


)١(‏ الشافعي محمد بن إدریس ( ٠١8-١6٠١‏ ه )ء الرسالة ( ۳۲) / تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة» ۱۹۳۹م. 
(۲) المصدر السابق ٠١5(‏ ). 
(٦)‏ 


وفي الجملة بالتبيين عن الله والتبيين يكون أكثر تفسیرا من ا جملة وما سن ما لیس 
فيه نص كتاب الله فيفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه . 
دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به علما با ييل معاني الحديث من 
اللفظ وأن يكون من يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى بريا من 
أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي ما یحدث 
الغقات خلافه عن النبى'. 

حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر° . 

الخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه: وأن ليس لأحد أن 
يقول إلا من جهة الاجتھاد!“. 


کل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل 


الاختلاف فيه لمن علمه". 

نصير منها - أقوال الصحابة - إلى ما وافق الکتاب أو السنة أو الإجماع أو 
كان أصح في القياس . 

لا يحل القياس والخبر موجود7". 


. ) 717 ( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۷۰( المصدر السابق‎ )۲( 
. ) ٥١۳ ( المصدر السابق‎ )۳( 
.) ٥١۳ ( المصدر السابق‎ )٤( 
.) 059 ( المصدر السابق‎ )٥( 
. ) 0۹۷ ( المصدر السابق‎ )٦( 
. ) 044 ( المصدر السابق‎ )۷( 
)۲۳۷( 


ثانيا ٠‏ من القواعد الأصولية ا مرویة عنه من فمه: 

قال - رحمه الله - في ترتيب الأدلة والذي يستنبط منه عدة قواعد أصولية: " 
إذا رفعت إليه واقعة فلیعرضھا على نصوص الكتاب» فان أعوزه فعلى الأخبار 
اللتواترۃء فان أعوزه فعلى الآحاد ہ فان أعوزه لم بخص في القياس بل يلتفت إلى ظاهر 
القرآن :فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبرء فان لم يجد مخصصا 
حکم به» وان لم يعشر على لفظ من کتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب :فان وجدھا 
مجمعا عليها اتبع الإجماع » وان لم يجد إجماعا خاض في القياسء ويلاحظ القواعد 
الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمغقل يقدم قاعدة الردع على 
مراعاة الالةء فان عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع فان وجدها في 
معنى واحد ا حق بے وألا انحدر إلى قياس مخیل: فان أعوزه تمسك بالشبه ولا یعول 
على طرد ان كان يؤمن باللہ العزيز ويعرف مآخذ الشرع " . 

قال الغزالي معلقا على النص بعدما نقله عن الشافعي :"هذا تدريج النظر على ما قاله 
الشافعي رضي الله عنه ولقد أخر الإجماع عن الأخبار وذاك تأخير مرتبة لا تأخير عمل إذ 
العمل به مقدم ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه فان مستندہ قبول الإجما ع7" . 

فهذا النص المهم الذي بين الشافعي فيه منهجه في الاستدالال وترتیب الأدلة 
يتبين من خلاله مجموعة من القواعد الأصولية التي كان يستخدمها الشافعي في 
استباطاته منها المتعلقة بالأدلة الأصلية من حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس, 
ومنها ترتیب الأدلة من حيث الأخذ ء ومنها ترتيب الأدلة عند التعارض ؛ لا حاجة 
لإخراجها لوضوحها. 


)١(‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي» / المنخول في تعليقات الأصول ٤٩۷ - 831 / ١(‏ ) / دار الفكر 
/ دمشق / ٠٤٠٠١‏ / الطبعة الثانية / تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 
)۸( 


رابعاً : القواعد الأصولية ا مرویة عن الإمام أحمد بن حنبل: 

أما القواعد التی أخذت من فيه: 

الکفار مخاطبون بالإيمان إجماعاء وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رحمه 
الله تعالى وقاله الشافعى أیضا!''. 

الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد”". 

القراءة الشاذة لا يحتج بهاء حكاه ابن الحاجب رواية عن أحمد » ونقله الآمدی 
يجوز أن يأمر الل تعالى المكلف با يعلم الله منه أنه لا يفعله. نص عليه أحمد في 


أمره ونهيه!". 
أما القواعد الأصولية التي نسبت إليه فهما من نصوصه دون تعيين النص أو 
الفرع المخرج عليه : 


قاعدة: يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من 
أحدهما لا بعينه» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد!. 


)١(‏ ابن اللحام علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي ( - ۸۰۳ھ) / المختصر في أصول الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ( ٠٠‏ )4 الناشر جامعة الملك عبد العزیز؛ تحقيق د. محمد مظهر بقا. 
(۲) ابن اللحام البعلي ؛ القواعد والفوائد الأصولية ( 44 ) . 
(۳) المصدر السابق ( ٦۳‏ ) . 
)٤(‏ المصدر السابق ( ١65‏ ) . 
)٥(‏ المصدر السابق ( ١86‏ ). 
)٦(‏ المصدر السابق ( 58 ). 
(۲۳۹) 


قاعدة: " إلى " لانتهاء الغاية وهل یدخل ما بعدها فيما قبلها قيل : الغاية 
المحصورة تدخل. وعن أحمد ما يدل عليه!", ققد رجح رحمه الله اتجاها لغويا في 
دلالة حرف الجر إلى . 

أما القواعد الأصولية التي خرجها المنتسبون إليه من فروعہء فمنها : 

القاعدة الأولى :" الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة "» خرجوها على جوابه 
لمن سأله عن قطع النخل فقال أحمد :لا بأس بهء لم نسمع في قطع النخل شيئا . قيل 
له: فالنبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح وما يعجبني قطعه. قيل له فإذا لم یکن فيه 
حديث فلم لا يعجبك قطعه؟ قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته والنخل لم يجر 
فيه شيء » فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظرہ'''. 

القاعدة الٹائیة :" ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم "ء 
تخريجا على جوابه لمن سأله عن لبس الحرير للصغار والذهب فقال: هذان حرام على 
ذكور أمتي حل لإناثها . قالوا "٠‏ فقد حمل قوله يك ذكور أمتي على العموم في الصغار 
والكبار وإن کان ليس فيه ألف ولام انتهى'""؛ والرواية الأخرى عنه ليست للعموم . 

ومن الكتب الجيدة التي خرجت أصول أحمد من ما روي عنه من فروع وحاولت 
جمع عدد جيد نصوصه في القواعد لأصولية كتاب ؛ الروايتين والوجھین للقاضي أبي 
يعلى الحنبلي ؛ > وقد حققت المسائل الأصولية المذ كورة ذ في الكتاب على حدة 


.) ٠٤٤ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( ۱۰۷ -۱۰۸). 

(۳) المصدر السابق ( ۲۳۸)۔ 

)٤(‏ تحقیق عبد الكريم محمد اللاحم؛ مکتبة المعارف» الرياض - الطبعة الأولى- ۱۹۸۵م. 


(۰) 


العصرالثاني: العصر الوسیط للقواعد الأصولية. 

استمر هذا العصر بعد -- إلى أوائل القرن ! لمشرین, ویکن تقسیم هذا 
چو جس وتتبين من خلالها ‏ تشکل ألوانا في 
التعبير عن القواعد الأصولية وتطوره وهي : كتب القواعد الأصولية المستقلة 
والمختلطة . کب مط لشررع على ای + كتب أصول الفقه التي اهتمت ت بالتقعيد 

وخوفا من التكرار فقد آشرت أن أبحث هذا العصر والذي يليه من خلال مناهج 
التالیف لنماذج من المؤلفات الأصولية اي دا شاعت في هذا صر ةم في الفصل سل اتير وهو 
والثانوية... فمن خلال هذه النماذج وتحليلها والترجمة لأعلامها یکن اد التعرف بج بجلاء 
على معالم هذا العصر والذي يليه وما امتاز به عن غيره. 
وهذه الطرق والنماذج التي تمغلها هي : 
الطريقة الأولی : كتب القواعد الأصولية المستقلة والمختلطة . 

المستقلة هي تلك الكتب التي أنشأت استقلالاً لبحث القواعد الأصولية: أما 
المختلطة فهي تلك التي < جمعت أنواعا أخرى من القواعد إضافة إلى الأصولية كالفقهية 
والمنطقية والاجتماعاعية.. 

والمستقلة منها القديمة ككتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبليء 
والتمهيد للاسنوي الذي ركز فيه على التقعيد الأصولي إضافة إلى تخريج الفروع على 
الأصول. 


)۲٢١٢( 


والمختلطة ككتاب المجموع المذهب في قواعد ا مذھب الذي قسمة إلى قسمين: 
قواعد أصولية وأخرى فقهية كل على حده» وكتاب مختصر قواعد العلائي والاسنوي 

فالمصادر الأصلية للقواعد الأصولية هي المصادر التي كان هدفها الذي وضعت 
لأجله أو أحد أهدافها الرئيسة تحرير النتائج الأصولية وتقريرها وتقعيدها على شكل 
قوانين هي القواعد الأصولية . 

وهي بطبيعة ا حال تنقسم بحسب الزمان إلى مصادر قديمة وحدیشثة: وا حدیغة 
تنقسم إلى جهود فردية ذاتية غير محكمة» وأخرى محكمة وهى الرسائل الجامعية 
الأكاديمية . 
الطريقة الثانية: كتب تخريج الفروع على الأصول . 

وتمغلها طريقة التأليف ۂ في المصادر الآتية : 

الکتاب الأول : تأسيس النظر لأبى زيد الدبوسی 5517١‏ - .15 ه) . 

الكتاب الثاني : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني( ”/اه - ٠٠١‏ ه) . 

الكتاب الثالث : مفستاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول للشريف 
التلمسانی (١٠١ل/ا-‏ ١الالاه).‏ 

الكتاب الرابع : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي ( 7١1‏ - ۷۷۲ھ). 

الكتاب الخامس: القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية 
لابن اللحام الحنبلي ( -۸۰۲۳ھ) 

الكتاب السادس: الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي ( -7١٠٠ه).‏ 


(<) 


الطريقة الثالثة: طريقة ا متون وا مختصرات الأصولية . 

وقنلھا طریقة التأليف ذ في ا متون الآتية المنتقاة من المذاهب الأربعة : 

أواً+نماذج من كتب المتون الأصولية فی المذهب الحنفي: المتن الأول : التحرير 
للکمال بن الہمامء المتن الغاني : التنقيح لابن مسعود ا حنفي . 

ثانياً: فاذج من كتب المتون الأصولية في المذهب المالكي : المتن الأول : مختصر 
المنتهى الأصولي لابن ا حاجب: المختصر الثاني الإشارة لأبي الوليد الباجي . 

ثالغا : غاذج من كتب المتون الأصولية في المذهب الشافعي : المتن الأول : الورقات 
في أصول الفقه للجويني» المتن الثاني : منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويء المتن 
الغالث : جمع الجوامع للتاج السبكي . 

رابعاً : نماذج من كتب المتون الأصولية في المذهب الحنبلي : المختصر الأول : روضة 
الناظر وجنة المناظر لابن قدامة, المتن الثاني + المختصر في أصول الفقه لابن اللحام . 
الطريقة الرابعة : كتب أصول الفقه التي اهتمت بالتقعید الأصولي . 

ولكفرة الكتب التي تمغل هذه الطريقة فقد اکتفیت بالنماذج الآتية: أصول 
السرخسي. الإحكام في أصول الأحكام للآمديء الإرشاد والتقريب لأبي بكر 
الباقلاني» البحر المحيط للزركشي . 
الطريقة الخامسة: كتب القواعد الفقهية التي اهتمت بالتقعيد الأصولي . 

وتمثلها طريقة التأليف في كتب القواعد الفقهية الآتية : 

الکتاب الأول : المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي : 

الكتاب الثاني : مختصر قواعد العلائي والإسنوي . 

الكتاب الغالث: الأشباه والنظائر للسيوطي . 

الكتاب الخامس: الفروق للقرافي 


(۲ ٣٦٤ 


الطريقة السادسة: الطريقة المقاصدية. 

وتقوم هذه الطريقة على نظرة كلية لا جزئية, وتجميعية لا تفكيكية» واستقرائية 
لا انتخابية» فالاجتهاد لا بد أن يضبط بأمر وراء النص» فلا يكفى أن يضبط بظواهر 
النصوص أو القياس عليهاء بل لا بد أن يضبط بأهداف الشارع ومقاصده أيضا . 


اقتراح لبناء منظومة مقاصدية جديدة: 

أرى أن المقاصد لبا اعتبارات يغفل عنهما كثير من الباحثين: 

الاعتبار الأول: مقاصد شرعية مصاغة صياغة قواعدية موجهة للتفكير الفقهي 
واستنباط الأحكام وفهم نص المشرع كك ومرامي كلامه القريبة والبعيدة» فهي بهذا 
الاعتبار جزء من نتائج علم أصول الفقه مصوغة صياغة قواعدية لا أكثر . 

وهذه طريقة التأليف والنظر التي اتبعتها الغالبیة الساحقة من الدراسات 
الأصولية التي استطعت الإطلاع عليها عند القدماء والمحدثين» وهو فقط ما حوته 
الدراسات التي تبحث في القواعد الأصولية المقاصدية قديا وحديغا بحسب إطلاعي» 
وهي نظرة قصّرّت عن وضع مقاصد الشريعة الإسلامية في مكانها المرموق من توجيه 
الاجتهاد وضبطه. 

الاعتبار الثاني مقاصد الدين الإسلامي» أي : التأصيل الكلي لمناحي التنظير 
الدينية العامة الاعتقادية والأخلاقية والإخبارية والفقهية التشريعية العملیةء ببيان 
فلسفة الإسلام ومقاصدہ الاعتقادیة والأخلاقية والإخبارية من التراث القصصي 
الضخم في الكتاب وسيرة المصطفى وَل فبحث المقاصد ما زال - لأسف - يدور في 
فلك الغزالي والعز بن عبد السلام والشاطبي وغيرهم المقتصر في غالبه على المقاصد 
التشريعية» أما المقاصد العقيدية والتربوية والإخبارية فلا اهتمام بهاء حتى المقاصد 

)۲٤٢( 


التشريعية الفقهية فيها تقصیر كبير إذ البحث فيها منصب على ال مقاصد العامة للفقه ( 
الشريعة ) دون المقاصد الخاصة للآبواب الفقهية الدنيوية: سیاسیة تربوية› 
اجتماعیةء اقتصادیةء وتوجيه للعلوم الدنيوية . 

فهذه دعوى لبحث مقاصد الدين الإسلامي العامة الاعتقادية والأخلاقية 
والإخبارية؛ إضافة إلى مقاصد الفقه بشقيه المقاصدي الفقهي الكلي» أي مقاصد 
الشريعة العامة» والمقاصدي الفقهي الجزئي ببيان مقاصد الشريعة الخاصة في كل 
كتاب فقهي على حده إضافة إلى فلسفة التشريع» مع بيان مقاصد محكمات الفقهيات 
كوجوب الصلاة والزكاة والحكم با انزل الله. وحرمة الربا والخمر والسفور... ؛ 
لتكون: أنبت في القلب» وأدعى للقبول والتطبیق, وبمثابة الموجه للبحث الفقهي 
الجزئي» وأجدى لتحقيق السعادتين: الدنیاء والآخرة . 

الاعتبار الغالث : مقاصد شرعية كلية موجهة للقواعد الأصولية نفسهاء أي 
طريقة للتفکیر في بناء القاعدة الأصولية لنتوائم مع أهداف الشارع ومراميه ولا 
تتعارض معها . 
فإن كان الإمام الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي وجهوا جهودهمء 
وسهام فكرهم» ونصل عقو لبهم إلى إظهار القواعد المقاصدية ؛فقد جاء الشاطبي 
وجمع هذه الجهود ونظمها ونقحها وحاول بناء منظومة قواعدية مقاصدية تضبط 
التفکیر التشريعي إلى جانب القواعد الأصولية الشرعية واللغوية . 

والشاطبي وإن كان متبعا لجهود من قبله ناظما لہا مظهراً شارحا بان عليهاء 
فقد أتحفنا بزيادات وإبداعات جعلت مئه أبو المشروع والنظرية المقاصدية 
الإسلامية» فقد مهد الطريق لمن بعده كي يلج من باب واسع إلى هذا العلمء لکن 
المقصد ما زال بعيد ا منالء والطريق لم تتمهد بشكل تام . 


)٤٤٢( 


ومع ذلك فإن هؤلاء الأئمة ركزوا على المقاصد بالاعتبار الأول دون الثاني» مع 
التسليم بوجود بعض القواعد المقاصدية بالاعتبار الثاني والتي لم يتنبه لہا كثير من 
المعاصرين» كقول الشاطبي " كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما 
لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليهل" " : 

فهذه المقاصد بهذا الاعتبار تکون أحد موجهات التقعيد والبحث الأصوليء 


۶ 


فيلاحظ الباحث في هذا العلم هذه المقاصد في أثناء بناء منظومة قواعدية أصولية 
تضبط التفكير الإسلامي من الناحیة التشريعية فتنضبط هذه المنظومة بتلك المقاصد ء 
أو بتعبير آخر أخصر: قضايا مقاصدية للتفکیر الأصولي تعمل على بناء وتوجيه 
وضبط القواعد الأصولية الشرعية واللغوية » أو بتعبير أشد اختصارا ووضوحا : 

[ هذه دعوة إلى إعادة بناء أصول الفقه وفق الموجهات المقاصدية ] . 

فلا بد أن تكون القواعد الأصولية الضابطة للاجتهاد محكومة بتوجهات 
الشارع ومقاصده . 


)١(‏ الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» الموافقات ( 4١ - ۳۹ / ١‏ ) دار المعرفة بيروت لبنان. 
)١145(‏ 


العصرالثالث: العصر الحاضر ( الحدیث والمعاصر ) للقواعد الأصولية: 

ويبدأ بأوائل القرن العشرین ويستمر إلى يومنا هذاء ويمكن تصنيف ا مؤلفان 
الأصولية فى هذا العصر ضمن مجموعات: 
المجموعة الأولى: الكتب المؤلفة باجتهادات فردیة ومنها : 

الكتاب الأول : أصول الفقه للشيخ محمد الخضري . 

الكتاب الثاني : علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 

الكتاب الغالث : تقنین أصول الفقه للد كتور محمد زكي عبد البر. 

الكتاب الرابع ؛ قانون الفكر الإسلامي للد كتور محمد عبد المنعم القيعي . 

الكتاب الخامس: اللباب في أصول الفقه للشيخ صفوان عدنان داوودي. 
المجموعة الثانية: الرسائل الجامعیة ومنها: 

الرسالة الجامعية الأولى : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا . 

الرسالة الجامعية الغانية : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء . 

الرسالة الجامعية الغالغة : القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة فى 
كتابه المغني . ١‏ 

الرسالة الجامعية الرابعة : القواعد الأصو لية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه 
الموافقات . 

الرسالة الجامعية ا خامسة :القواعد الأصولية فى الأوامر الشرعية وأثر ذلك فى فقه 
العبادات. ١ ١‏ 

الرسالة الجامعية السادسة : القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية . 
المجموعة الثالثة: كتب القواعد الفقهية التي اهتمت بالتقعيد الأصولي المعاصرة: ومنها: 

الكتاب الأول : القواعد الفقهية للندوي . 

الكتاب الثاني : موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو . 


)۲٢١۷( 


کے سے پ سا 


المبحث الثالث 


أهم مصادر القواعد الأصولية ومناهج مؤلفيها 


يكن تقسيم مصادر القواعد الأصولية من حيث أهميتها في استخراج القواعد 
الأصولية وكثرة احتوائها عليها إلى ثلاثة أنواع رئيسة سأبينها على شكل مطالب: 

النوع الأول : المصادر الأصلية للقواعد الأصولية : وهي المصادر التي كان هدفها 
التي وضعت لأجله أو أحد أهدافها الرئيسة تحرير النتائج الأصولية وتقريرها 
وتقعيدها على شكل قوانين هي القواعد الأصولية . 

النوع الثاني : المصادر التبعية للقواعد الأصولية : وهي تلك ا مصادر احتوت على 
عدد كبير من القواعد الأصولية لکن لم يكن هدفها الرئيس التي وضعت لأجله أو 
أحد أهدافها الرئيسة تحرير النتائج الأصولية وتقريرها وتقعيدها على شكل قوانين 
هي القواعد الأصولیةء وإغا كان أحد أهدافها العرضية. 

النوع الثالث : المصادر الغانوية للقواعد الأصولية : وهي تلك المصادر احتوت على 
عدد قليل من القواعد الأصولية ؛ لأنه ليس من أهدافها أصلا تحرير النتائج الأصولية 
وتقريرها وتقعيدها على شكل قوانين هي القواعد الأصولية. 

وليتنبه القارئ الكريم إلى أمر في غاية الأهمية في هذا المبحث؛ وهو أنني 
حرصت في ذکر نماذج القواعد الأصولية أشناء التعريف بالمصادر أن ألتزم بنص 
صاحب المصدر في ذکر القاعدة, كي يتعرف القارئ طريقة ة العالم في بناء القواعد 
الأصولية وصياغتها قوة وضعفاء ومدى توفر أركان وشروط القاعدة الأصولية في 
کلامهء وما اهتم به منها ٠...‏ فنادرا ما أتصرف فيه كي لا تضيع القيمة التاريخية 
للنص» وإسهاما في بيان التطور التاريخي لعملية التقعيد الاأصولي ء ومناهج الأصوليين 
في تقعيد القواعد ...مع حرصي على الانتخاب والتنويع في عرض قواعدهم إجمالا ۔ 


)۲١( 


المطلب الأول 


المصادر الأصيلة للقواعد الأصولية 


وهي تلك المصادر الأصلية للقواعد الأصولية : وهي المصادر التي كان هدفها التي 
على شكل قوانين هى القواعد الأصولية . 


مه + إلى مه 


الأكاديية ۱ 

الفرع الأول: المصادر الأصيلة القديمة للقواعد الأصولية: 
المجموعة الأولى : كتب القواعد الأصولية وتخريج الفروع على الأصول . 
المجموعة الغانية : كتب المتون والمختصرات الأصولية . 
المجموعة الغالثة : کتب "أصول الفقه" التى اهتمت بالتقعيد الأصولى . 


المجموعة الرابعة: كتب القواعد الفقهية التى اهتمت بالتقعيد الأصولى . 


)١15( 


المجموعة الأولى: كتب القواعد الأصولية وتخريج الفروع على الأصول . 
الكتاب الأول: تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ( ٤١١ - ۳٦۷‏ ه) 


التعريف بالمؤلف: 


۲) 


هو الإمام عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسی' ' أبو زيد . 


أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود» كان من كبار فقھاء ا حنفیة يضرب به 
المثل؛ وهو أحد القضاة السبعةء ودبوسة بلدة بين بخاری وسمرقند ؛ وهو عالم ما وراء 
النهر» من أذكياء الأمة, من كتبه: تقويم الأدلة» كتاب الأسرار : کتاب الأمد الأقصى » 


خزانة البدى فى الفتاوی . توفى ببخارى سنة ( 47١‏ ه ) وهو ابن ثلاث وستين سنة '''. 


التعريف بالكتاب وتقسيمه: 


مدح ابن خلدون أبا زيد وكتابه فقال:" وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم 
فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه 
وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائلة وتمهدت قواعدہ'؟' ", وقال " وأما 
طريقة الحنفية فكتبوا فيها کثیراً وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف أبي 


۲ 


زید الدبوسي!“ 


)١(‏ بفتح الدال وضم الباء المخففة. انظر: العكري عبد ا حي بن أحمد» شذرات الذهب ( 16/7؟) 

() عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد/( ۷۷١ - 1۹٦‏ )/الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (۳۳۹/۱)/میر محمد كتب خانه /كراتشي. الذهبي أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز / 
٦۷٦ (‏ ۸٤۷/سير‏ أعلام النبلاء ( ۱۷/ ۵٢‏ )/مؤسسة الرسالة /بیروت /نشر عام: ۱١٤١‏ /الطبعة: 
التاسعة /تحقیق : شعيب الأرناؤوط ؛ محمد نعيم العرقسوسي. العكري عبد ا حي بن أحمد» شذرات الذهب ( ؟ 
/ - ٤٤٢۲)ء‏ لكنه ضبط اسمه بعبد الله لا عبيد الله. 

() ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء مقدمة ابن خلدون ( 550 )/دار القلم /بیروت /نشر 
عام : 1585 /الطبعة الخامسة . 

. ) ٤0٦ ( ابن خلدون» مقدمة اين خلدون‎ )٤( 


(۲۰) 


وهو من أوائل من كتب تخريج الفروع على الأصول إن لم یکن أولبا حیث أشار 
في مقدمة كتابه أنه حاول حصر الأصول والقواعد التي هي مواطن النزاع ومدار 
اختلاف الفقھاء ء فقسمھا إلى ثمانية أقسام جعل القسم الأول في الأصول التي فيها 
خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه, والقاني بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد ء 
والغالث بين أبي حنیفة ومحمد وبين أبي یوسف: والرابع بين أبي يوسف ومحمد ء 
والخامس بين محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفرء والسادس بين الحنفية والإمام 
مالك بن أنسء والسابع بين محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وبين أبي ليلىء 
والأخير بین ا حنفیة والشافعية عليهم رحمة الله ورضواته!" . ْ 


منهج المؤلف ي الكتاب: 

لن أطيل الکلام حول منهج لان القواعد الاصولیة الفقهية ا مذ كورة في كتابه لا 
تتعدی أصابع اليدين» أما القواعد الأصولية المحضة فلا تتعدى أصابع اليد الواحدة 
للمتفحص المستقرئ» بغض النظر عن القواعد الأصولية التى جاءت عرضا فى ثنایا 
الاستدلال بين السطورء فقد غلبت القواعد الفقهية على الكتاب . 

أما عن منهجه فى عرضه للقواعد الأصولية فكان يأتى بنص القاعدة مصاغة صياغة 
مختصرة ملتزما أصول الصياغة القواعدیة أو ما يعرف بالمتنية في زمنهم» إلا أنه یذ کر على 
شكل مقارئة بين رأي من يثبتها ومن ينفيها ء وقليلا ما يستدل لہاء ثم يأتي بعدها مباشرة 
بالفروع الفقهية المتفرعة على القاعدة ويبين رأي العالم القائل بالقاعدة فيها ورأي من خالف 
وقد لايرد . 
)١(‏ الدبوسي أبو زید عبيد الله بن عمر الحنفي ( - 470 ه )ء تأسيس النظر ( ؟ ) مقدمة الكتاب للمؤلف .طبع 


مكتبة الخانجي -- القاهرة -- مصر - الطبعة الثانية - 5 ٩۱۹۹م‏ . 


(۲۱) 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4# الكتاب: 

٭ الأصل عند علمائنا الغلاثة” أن الخبر ا مروي بطرق الآحاد مقدم على القياس 
الصحيح وعند مالك القياس الصحیح مقدم على خبر الاحاد ۰ 

© الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من 
نظرائه ... وعند الامام القرشی أبى عبد الله الشافعي القياس مقدم . 

© الأصل عند علمائنا أن تخصیص الشيء بالذكر والصفة لا ینفی حكم ما عداهء 
وعند الامام الشافعی ینفی حكم ما عداه. 
البيان فى أحدهما كان ذلك البيان واردا فى الآخر قولا بمساوقة النتيجة 


المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم . 

٭ الأصل أن حكم الشيء يدور مع خصائصه. فإذا ثبت خصائصه ثبت حكمه. 
ومتی لم تغبت خصائصه لم يغبت حكمه. 

© الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول... لم يقبل 
أصحابنا هذا الخبر. 


© الاصل عند محمد 4 أن الشيء إذا ثبت مقدارا في الشرع فإنه لا يجوز تغييره 
إلى تقدير آخرء وعند أبي يوسف لا يجوز" . 


. قصد أبا حنيفة وحمد بن الحسن وأبا يوسف‎ )١( 
(VY) )۷۷( ء)٦۸(‎ ء)٦٦(‎ ء)٦٤(‎ ») 08 (+ ) ٤۷ ( الدبوسي» تأسيس النظر‎ )٢( 
(o) 


مثال یبین كيفية بحثه للقواعد الأصولية 

قال الإمام الدبوسي في القسم الثامن وهي القواعد التي خالف فيها ا حنفیة 
الشافعية: " الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما 
عداه» وعند لامام الشافعي ينفي حكم ما ع عداه . 

وعلى هذا مسائل منھا : أن ا مبتوتة لہا النفقة والسكنى حاملا كانت أو حائلا 
لقوله تعالی : ( وَإن كن أؤلت حل افوا عَلونّ حى يَصَعْنَ حَلَهْنَ 4 الطلاق»]ء 
وعند الشافعي لا نفقة لها إن كانت حائلا لأن الله تعالى قد خص الحامل وهذا وصف 
لہا فاتتفی حكم غيرها . 

ومنها أن نکاح الأمة الكتابية جائز عندناء وعنده لا يجوز لقوله تعالى « مِن 
فيكم اَلَمُويِتَتِ ي € [النساء ٠٠٠١‏ | خص الأمة المؤمنة. 

ومنها أن أخذ الجزية من عبدة الأوثان من غير أهل الكتاب جائز عندناء وعند 
الشافعي لا يجوز أخذ ہوم ١‏ لوا ازيرت لا يُؤيئُورت 
لوم آلا جر وَلَا خُرَمُونَ وَرَسُولهُ ولا يَدِيئُورت دِينَ الحَق مِنَ اليرت 


دين از 1 
أُوتُوا اَلَِِتَبَ 4 [التوبة٠٠٠]‏ » خص أهل الکتاب . 


ص اس 
سے 


3 بالل و 


يجوز لأن الله تعالى خص الماء بکون طهورا لقوله تعلاى :ل وَأَنرَلََا مِنَ ألسّمَاءٍ مَاءٗطھُورًا 4 
| الفرقان: 48 ]ء وقال اللہ تعالى : « وَهُزلُ عَلَيَكُم مِنَ ألسَمَآءِ مَآء لِمُطَوْركُم بيه پ4 الأنقل١١٠‏ ], 
فوصف الماء بكونه طهورا ٣"‏ . 


. ) 58 ( الدبوسي أبو زيد» تأسيس النظر‎ )١( 
(۲) 


قيمة الکتاب: 

الكتاب صغير الحجم كثير الفائدة وبخاصة التاريخية لكونه من أوائل الكتب ا مؤلفة 
في فن تخريج الفروع على الأصول والقواعد الأصولية: ومن أهم ميزاته أنه فصل 
قواعد الخلاف بين الأئمة و المذاهب داخل وخارج المذهب الحنفي سالكا الأسلوب 
العملي في تقريب الفقه إلى طلبة عصرهء لذلك كان عمدة في كتابات من خلفه من 
العلماء سواء أكان فى مذهبه أو بقية المذاهب. 


)۷٥٢( 


الكتاب الثاني: تخریج الفروع على الأصول للزنجاني( ٥۷۳‏ - ٦٥٦ھ).‏ 
التعريف بالمؤلف: 
استوطن بغداد وبرع في المذهب والخلاف والأصول ودرس بالنظامية وعزل ودرس 
بالمستنصرية وصنف تفسیر القرآن وحدث الحديث إجازة . 

تفقه وبرع في المذاهب والأصول وال خلاف وبعد صيته ناب في القضاء وولي نظر 
الوقف العام وعظم شأنه؛ وناب في الحكم ثم ولي القضاء بحریم دار الخلافة» وولي نظر 
الأوقاف, وعظم شأنه. ثم عزل وسجن مدة ثم أطلق ورتب مشرفا في أعمال السواد , 
ثم ولي تدریس النظامية . من مؤلفاته : تفسير القرآن وتخريج الفروع على الاصولء 


التعريف بالكتاب وتقسيمه: 


وجد العلامة الزنجانى أن لا اجتھاد دون تحصيل العلم الموسوم بأصول الفقه. 
لكنه لاحظ أن ثمة مشكلتان تواجهان السائر في طريق الاجتهاد على طريق العلماء 
الأفذاذ وهما : 

المشكلة الأولى ٠‏ وتتمغل في تجرید علم أصول الفقه وتجردہ عن الفروع الفقهية 
أصول الفقه تطرح القوانین الأصولية عريّة عن الفروع اللهم إلا كأمثلة مقتضبة على 


)١(‏ السبكي أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ( ۷۲۷ ۷۷۱)ء طبقات الشافعية الكبرى ( ۳۹۸/۸ )/هجر 
للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان/الجيزة/نشر عام: ۲ //الطبعة : الثانية /تحقیق : دعبد الفتاح محمد ا حلوء 
د.محمود محمد الطناحي. الذہبیء سیر أعلام النبلاء ( .)۳٣٣--۳٣٤/ ٢٣‏ 

)۲٥٢( 


استحیاء ء وهذا يصعب تطبيقها لدى ا متدربة على الاجتهاد ولم من لم خبر متاهاتهء 
فلا بد من إیجاد مصنف یعکس القضیةء فيركز على تخريج الفروع الفقهية على 
القواعد الأصولية ليكون دربة في تحصيل الاجتھاد . 

المشكلة الغانية: احتواء المؤلفات الأصولية على القواعد الأصولية غير مصاغة 
صياغة محكمة - في کثیر من الأحيان - مما يصعب استحضارها وحفظها إضافة إلى 
امتزاجها بالأدلة والمناقشات المنطقية الطويلة التي تبعد طالب الفقه عن تحقيق هدفه 
من وراء هذا العلم الذي وجد أصلا لتحقيق هذا المراد . 

وقد أشار إلى هاتين المشكلتين وسعيه إلى حلهما بقوله: :"لا يخفي عليك أن 
الفروع إنما تبنى على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه 
الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه 
التفريع عليها بحال فإن المسائل الفرعية على أتساعها وبعد غاياتها لہا أصول معلومة 
وأوضاع منظومة ومن لم يعرف أصولها لم بحط بها علما . 

وحيث لم أر أحدا من العلماء ا ماضین والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا 
المقصود بل استقل علماء الأصول بذ كر الأصول المجردة» وعلماء الفروع بنقل 
المسائل المبددة من غير تنبيه على كيفية استنادھا إلى تلك الأصول أحببت أن أتحف 
ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين . 

فحررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين فذللت فيه مباحث المجتهدين 
وشفيت غليل المسترشدين» فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل 
قاعدة وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من ا جانبینء ثم رددت الفروع الناشئة منها 
إليهاء فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصولء جامعا لقوانين الفروع , 
واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف روما للاختصارء 


(٦) 


وجعلت ما ذكرته أنموذجا لما لم أذكره ودليلا على الذي لا تراه من الذي ترى» 
ووسمته" تخريج الفروع على الأصول" تطبيقا للاسم على المعنى!" " . 


منهجه 4# الکتاب: 
يبدأ فقرات الكتاب بعنوان الكتاب الفقهى مرتبة حسب ترتيب الفقهاء : كتاب 
الطهارةء الصلاة» الزكاةء الحج ... وتحت عنوان الكتاب الفقهي مباشرة مسائلء كل 
مسألة تحوي فى أولبا خلاصة النتيجة الأصولية على شكل قاعدة أصولية مختصرة 
مبينا فيها رأي الشافعي والشافعية» ثم يذ كر رأي المذهب ا نفي فيها ء وأحيانا يذ كر 
خلاف بعض الأصوليين وبخاصة المعتزلة ولا فی الغالب أسمائهم وإنما یقول +" وذهبت 
طائفة إلى ..."ء شم يذكر دليلا أو اثئين لكل طائفة دون تعليق» ثم يأتي بالفروع 
المترتبة على القاعدة الأصولية . 
وكفيراً ما يذكر قواعد أو مسائل فقهية تحت المسائل لا قواعد أصولية كقوله في 
کتاب البيوع : "مسألة : الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين 
العباد إتباع التراضي " . 
نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 الكتاب: 
© الزيادة على النص 7 ليست نسحا . 
٭ ذهب أصحاب الشافعى إلى إن حرف الواو الناسقة للترتيب . 


٭ إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به ولا يجب 
فعل الكل . 


الرسالة/بیروت/۱۳۹۸ /الطبعة الثانیة / تحقيق : دمحمد أديب صاخ 
0 الصدر السابق ( ١57‏ ). 


(لاه ۲( 





© خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي . 

© إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز جاز أن يكون كلاهما مرادا عند الشافعي . 

٭ استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي . 

٭ ذهب الشافعي رض إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار . 

٭ ذهب الشافعي رض إلى أن المصيب واحد في المجتهدات الفروعية والحق فيها 
متعین غير أن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه . 

© اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين عند الله . 

. الكفار مخاطبون بفروع الإسلام عند الشافعي‎ ٠ 

٭ مذھب الشافعي رض أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور . 

٭ كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقیاس جائز فيه عند الشافعي . 

© المباح لا يصير واجبا بالتلبس به . 

© لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي. 

٭ ذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن حكم الشيء يدور مع أثره وجودا وعدما. 


© التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وان لم تكن مستندة إلى الجزئيات 
الخاصة المعينة جائز . 


٭ تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز عند الشافعي!''. 


»)۷١( (۷۳)ء‎ :)59( ء)٦٦(‎ ء)٥۸(‎ ,) ٥۵٥ ( ء)٥٥‎ ( (الزنجاني) / تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
(YTD )۳۲۰( ء)۲٦۹(‎ ء)٥٤٤١(‎ (CITA) (۸۱)ء (۹۸)ء (۱۰۸)ء ( ۱۳۲)ء‎ (¥۹) 


)۲٥۸( 


مثال يببن كيفية بحثه للقواعد الأصولية: 
" مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي رضي الله عنه 


ا 


وأحتج في ذلك بقوله تعالى ( فلولا کفر من كل فِرقَةَ َم تم طَآيفَة لِيَحَفَقَهُوا فى فى آلدين 
ليذو قَوَمَهُمْ إِذّا رَجَعُوَا إَِتِمَ َعَلْهُرْ درو 4 [ التوبۃ: ۲٠٠]ء‏ ورجوع الصحابة 
من رواية عائشة مع أن ذلك مما تعم به البلوى» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه؛ لا يقبل 
واحتج في ذلك بأن قال ما تعم به البلوى یکٹر وقوعه فيكفر السؤال عنه ؛ وما يكثر 
السؤال عنه يكثر ا جواب عنه فيقع التحدث به كثيراً وينقل نقلا مستفيضا ذائعاء فإذا 
لم ينقل مغله دل ذلك على فساد أصله . 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها : أن مس الذكر ينقض الوضوء عندنا لقوله 
: ( من مس ذكره فليتوضاً )!'. وعندهم لا ينقض لأن الاعتماد فيه على بسرة 
بنت صفوان ولم يتواتر ؛ومنها أن أحاديث الجهر بالتسمية مقبولة عندناء وعندهم 
لا تقبل لعموم البلوى بها ء ومنها أن ا منفرد برؤية الہلال إذا كانت السماء مصحية 
تقبل شهادته عندناء وعندهم لا تقبل شهادته لعموم البلوى وتوافر الدواعي على 
روايته والجد في طلبه ؛ ومنھا أن خيار المجلس يثبت في عقود المعاوضات عندنا 


تعويلا على حديث عبد الله بن عمرء وعندهم لا يغبت لعموم البلوى به" 


)١(‏ أبوداود سسلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ۲۷١ - ۲۰٢‏ )/ستن أبي داود ( ٦٦/١‏ )/دار 
الفكر/ تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. 
() المصدر السابق ( 515 - .)٦۷‏ 


)۲٥۹( 


قيمة الكتاب: 


كتاب جيد مختصر: حوى عددا كبيرا من القواعد الأصولية والفقهية الجزئيةء 
مصوغة صياغة سهلة جيدة لکن كغير منها يحتاج إلى مزيد تحرير وفق أصول الصياغة 
القواعدية. وهو كتاب جيد في بيان آراء الشافعي فيما نص عليه أو تخریجا على فروعه . 


(۰) 


الكتاب الثالث: مفتاح الوصول إلى تخریج الفروع على الأصول للشريف 
التلمساني ( 1/٠١‏ - الالاه ). 

التعريف بالمؤلف: 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن يحيى التلمساني ‏ يرجع نسبه إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهيهماء ولد بتلمسان سنة ( ۷۱۰ھ) 
ونشأ بهاء ورحل إلى فاس مع السلطان أبي عنان »ثم عاد إلى تلمسان بدعوة من أبي 
حمو( موسى بن يوسف) بعد أن استولى عليها وزوجه ابنته وبنى له مدرسة بقي يدرس 
فيها حتى مات رحمه الله . 

كان من أعلام المالكية لا يبارى في علوم كثيرة من تصوف وحساب وهندسة 
وهيئة وفرائض وفقه وعربية وأصول وفلسفة» عالما بالمتقول والمعقول وكان وجيها 
عاقلا حسن الخلق, قوي النفسء ثقةء عدلاء ثبتاء مشفقا على الناس رحیما بھمء وكان 
متع المحضر عذب الكلامء قليل التأليف» تتلمذ على يديه الشاطبي وابن خلدون . 

من مصنفاته : شرح جمل الخونجي ‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء 
كتاب في القضاء والقدرء توفي رحمه الله سنة ( ۷۷۱ھ )0 . 


التعریف بالکتاب وتقسيمه: 


عليها . 


(١)انظر‏ ترجمته في شعبان محمد إسماعيل › أصول الفقه تاريخه ورجاله ( ۳۹۳ )2 مقدمة تحقيق الوصول إلى قواعد 
الأصول ( ٠١‏ ). 


(501"م) 


منهجه ج الكتاب: 

یکٹر من استخدام القسمة العقلية الحاصرة في بدایة الأبواب الأصولیةء وعند 
تفصيل المسائل الأصولية المتفرعة . 

اقتصر المؤلف على خلاف ثلاثة مذاهب فقط هي الحنفية والمالكية والشافعية 
غالبا ما يذكر القاعدة الأصولية بصيغة السؤال إلا إن قطع فيها برأي أو لم يجد خلافا 
فيها فيذكرها بصيغة الجزم: وأحيانا كثيرة يكتفي بعنوان المسألة الأصولية ثم يأتي 
بالفروع . 

لا يكتفي أحيانا بذكر بعض الفروع ا خالفة أو ا موافقة للشافعية أو الحنفية بل 
يأتي بدليل لهم يعضد فرعهم أو أكثر وقد يرد عليه فإن کان لهم رد قوي ذكره كما 
نلاحظ فيما ترتب على اشتراط التواتر في لفظ القرآن!" . 

كثيرا ما يرجح رأيا أصوليا على آخرء وكثيرا ما يذ کر دليل القاعدة الأصولية . 

أحيانا يذ كر الخلاف في الفروع الفقهية المترتبة على القاعدة الأصولية بين 
المزاهب الثلاثة وشيئا من النقاض والاعتراض حولہا . 

إن كانت القاعدة الأصولية لا بد من توافر شروط لإعمالبا فإنه يذكر هذه 
الشروط مع أمثلتها كما فعل في شروط إعمال مفهوم المخالفة إذ ذكر له خمسة 
شروط مغل على كل منھا!''. 


)١(‏ انظر: التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي ؛ تخريج الفروع على الأصول ( 4 -5 )/دار الكتب 
العلمية - بيروت -لبنان - ۱۹۸۳م /تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف 
(۲) المصدر السابق ( 945 -14), 


(٦۲) 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة د الکتاب: 

٭ الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها ؟ . 

© الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه . 

© الاشتراك على خلاف الأصل . 

© الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة . 

© أسماء الشرط تفيد العموم في كل ما.تصلح له . 

٭ حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم . 

٭ العام ظاهر في جميع أفراده» لكنه قطعي في أقل الجمع . 

© يجوز تخصيص عموم الواحد بالقياس عند الجمهور . 

© يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلین به . 

٭ النبي يل لا يقر على ال خطاً ولا على المعصية . 

© الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلافا للحنفية . 

٭ ترجيحات السند له عشرة أسباب : كبر الراوي» أن يكون الراوي لأحد الخبرين 
أعلم وأتقن من الراوي الآخرء أن يكون أحد الراويين صاحب الوقيعة فهو أولى ء 
أن يكون أكثر صحية, كثرة رواة أحد الخبرين» أحدهما أقرب إلى النبى 46. 
کون الراوي سمع الحديث من غير حجاب» کون أحد الراويين لم تختلف الرواية 
عنهء كون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم ۱ 

٭ ترجيحات المتن عشرة : أن يكون أحد ا متنین قولا والآخر فعلاء أن يكون دالا 
بمنطوقه والآخر بمفهومه!" . 


c(1°E) )482( (8م)‎ (VF (1۸) ء)٦٥(‎ ء)٦٦( المصدر السابق (٢۲)ء (۳۰)ء ( 11 ك4‎ )1( 
(II IT) <(141- 1A) (1*۸) 


(1Y) 


قال التلمساني :"يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» والسنة 
بالکتابء والكتاب بالسنة المتواترة» وهذا لا نزاع فيه عند ال جمھور. وأما تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد ‏ فالأكثر على جوازه مطلقاء لأنه جمع بين الدليلين. والمحققون من 
الحنفية يشترطون فيه کون الكتاب مخصوصا بشىء آخر. حتى تضعف دلالتهء فحينكذ 

ومغاله :ما احتج به أصحابنا على حل میتة البحر بقولہ لٹ " هو الطهور ماؤه وا خل 
ميتته "(0) » فیقول أصحاب أبي حنيفة : :هذا معارض بقوله تعالى :ل حرمت عليكم اَلْمَيَة | 
المائدة:؟ ]ء ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجز تخصيصه بهذا الخبرءولا 
يقال : إن قوله تعالى :و فَمَي اضر عَوربَاغ ولا عا فلآ ْم عَلَیهِ 4 [لبترة:14] مخصص له 
لأنا نقول : إغا خصص ضمير الخطاب في قوله ( عَلَيِكُم » لا الميتة . 

والجواب عند أصحابئا : أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا ؛ لأنه ظاهر 
في أفراده ولیس بنص فيها ء قتخصيصه به جمع ين الدليلين ”7 . 


قيمة الكتاب: 


كتاب سهل ميسور ممتع عظيم الفائدة» سهل العبارۃء يكثر من المناقشات المفيدة 
التي تير الذهن وتذكي القریحةء ويكفي أنه الکتاب الوحيد المطبوع في فن تخريج 
الفروع على الأصول عند المالكية فيما أعلم . 


. ) 7719//١( الحاكم النیسابوريء المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
. ) 5 - المصدر السابق ( م‎ )( 


)٦٦٢( 


الکتاب الرابع: التمهيد 2 تخریج الفروع على الأصول للإسنوي ( ۷۰۰-- 
۷۲ھ ). 

التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام جمال الدین أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن 
علي» ولد بإسنا في مصر سنة ( ٤ھ‏ )ء وقدم القاهرة وسمع الحديث» وأخذ النحو 
عن أبي حيان وقرأ عليه التسهيل وخلع عليه رتبة المشيخة وهو صغير السن وقال له : 
لم أشيخ أحدا في سنكء وبرع في الأصول والفقه والغربية وغير ذلك تخرج به خلق 
كثير؛ وكان حسن الشکل حسن التصنيف لين الجانب كثير الإحسان للطلبة ملازما 
للإفادة والتصنيف . 

من مؤلفاته: المهمات» جواهر البحرين في تناقض ا حبرینء شرح المنهاج 
للبيضاوي وهو من أحسن شروحه. التمهيد › كافي المحتاج في شرح منهاج النووي 
وصل فيه إلى المساقاة قيل عنه أنه من أنفع شروح المنهاج ؛ الكوكب الدري في تخريج 
مسائل الفقه على النحوء اللوامع والبوارق في الجوامع والفوارق : الأضباه والنظائر . 
توفي سنة ( ۷۷۲ھ )!''. ۱ 


التعريف بالكتاب وتقسيمه: 


بعد أن حمد الله وبين الشروط الواجب توفرها فى المجتهد قال ممتدحا أصول 
الفقه: " فغبت بذلك أن الركن الأعظم والأمر الأهم فی الاجتهاد إنما هو علم أصول 


)١(‏ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة/( ۹۔ 8601 )/طبقات الشافعية ( ۹۸/۴ - ٠١١‏ )/عالم 
الکتب/بیروت/نشر عام : ١1077‏ /الطبعة : الاولی /تحقیق : د. الحافظ عبد العليم خان. العكري عبد الحي بن 
أحمدء شذرات الذهب ( ۲۲۳/۳ ). ابن حجر العسقلاني أبي الفضل أحمدء الدرر الکامنة في أعيان المائة 
الٹامنة ( ٥‏ /۷۳). 

(°) 


الفقه " ثم بين أن الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف 
فيه بالإجماع ع ثم بين عنايته الفائقة بعلم أصول الفقه وأنه راجع فقال " قد اعتنیت 
بهذا العلم وراجعت غالب مصنفاته المبسوطة والمتوسطة والمختصرة من زمن إمامنا 
المبتكر له وإلى زماننا حتى صنفت فيه بحمد الله تعالى ما اجتمع فيه من قواعد هذا 
العلم ومسائله ومقاصده ومذاهب ائمته ما اظن أنه لم يجتمع في غيره مع صغر حجمه 
بالنسبة إلى ما اشتمل عليه فإن تطويل مبسوطاته إا هو بذ كر أدلة أكثرها ضعیف 
وأما مسائله ومقاصده فمحصورة مضبوطة ٠”‏ ٹم بين هدفه من تأليف هذا الكتاب 
فقال +" ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله وعلى 
المقصود منه وهو كيفية استخرا- ج الفروع منها . 

رتب كتابه وفق ترتیب موضوعات کتب أصول الفقه. وقسم ا مواضیع الأصولية 
إلى کتب وأبواب وفصول معنونا كل قاعدة في الباب أو الفصل تحت مسمى " مسالة ٠"‏ 
حتى ذكر في كتابه قرابة ( ١87‏ ) قاعدة أصولية . 

افتتح كتابه بباب الحكم الشرعي وأقسامه وذكر فيه ( ١9‏ ) قاعدة» ثم أردفه 
بباب أركان الحكم وذكر فيه ( ١‏ ) قواعد , ثم قسم كتابه إلى سبعة كتب - على 
عادة الأصوليين - جاعلا الكتاب الأول لكتاب الله تعالی » والثانی لسنة المصطفى 
عليه الصلاة والسلامء والثالث للاجماعء والرابع للقیاس والخامس في دلائل اختلف 
فيهاء والسادس في التعادل» والسابع في الاجتهاد والإفتاء . 

قسم الكتاب الأول ( الکتاب ) إلى خمسة أبواب: الباب الأول في اللضات . 
والغاني في الأوامر والنواهيء والثالث في العموم والخصوص: والرابع في المجمل 
والمبینء والخامس في الناسخ والمنسوخ . 


)١(‏ انظر: عبد الرحيم بن ا حسن الإسنوي أبو محمد( ۷۷١ - ۷٠٤‏ )/التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
(9 - 61 )/مؤسسة الرسالة/بیروت ۱٠٤٤١‏ /الطبعة الأولى / تحقيق : د. محمد حسن هيتو. 


)٦٦٦( 


وقسم الباب الأول من الکتاب الأول ( الکتاب ) وهو باب اللغات إلى تسعة فصول 
جاعلا الفصل الأول فيه للوضع وذكر فيه ٤(‏ ) قواعد أصولية: والفصل الثاني في تقسيم 
الألفاظ وذكر فيه ( ٤‏ ) قواعد أصولية؛ والفصل الغالث فى الاشتقاق وذ کر فيه قاعدة 
أصولية واحدة» والفصل الرابع في الترادف والتأكيد وذكر فيه قاعدتين أصوليتين, 
والفصل الخامس فى الاشتراك وذ کر فيه ( ؟ ) قواعد أصولية» والفصل السادس فى 
الحقيقة والمجاز وذكر فيه ( ^ ) قواعد أصولية؛ والفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم 
وذكر فيه قاعدتين اُصولیتینء والفصل الغامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء 
إليها وذكر فيه( ١١‏ ) قاعدة أصولية؛ والفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
وذكر فيه ( ٠١‏ ) قواعد أصولية . 

أما الباب الغاني فجعله في الأوامر والنواهي ثم قسمه إلى فصلين جعل في الأول 
قواعد الأمر وذكر فيه ( ٠١‏ ) قاعدة أصولية؛ والثاني في النواهي وذكر فيه ( ٤‏ ) 
قواعد أصولية . 

والباب الثالث جعله في العموم والخصوص وقسمه إلى تسع فصول» جعل الفصل 
الأول في ألفاظ العموم وذكر فيه ( ۲١‏ ) قاعدة أصولية؛ والثانى فى الخصوص وذ كر 
وذكر فيه قاعدتین أصوليتين» والسادس في التقييد با حال وذكر فيه ( ؟ ) قواعد 
أصولية, والسابع في التقیید بالصفة وذكر فيه قاعدة أصولية واحدةء والثامن فى 
التقييد بالغاية وذكر فيه ( ١١‏ ) قاعدة أصولية. 


)۲٦٦۷( 


الباب الرابع فجعله في المجمل وا مبین وذ کر فيه قاعدتين أصوليتين. والباب 
الخامس جعله في الناسخ والمنسوخ وذكر فيه قاعدة أصولية واحدة . 

أما الکتاب الغاني فبحث فيه دليل السنة وقسمه إلى بابينء بحث في الأول أفعاله 
عليه الصلاة والسلام وذكر فيه ( ٣‏ ) قواعد أصولية » والباب الثاني في الأخبار وذكر 
فيه( ؛ ) قواعد أصولية؛ والکتاب الثالث في الإجماع وذكر فيه( 4 ) قواعد 
أصولية» والكتاب الرابع في القياس وذ كر فيه ( ٩‏ ) قواعد أصولية» والكتاب الخامس 
في دلائل اختلف فيها وذكر فيه ( 1 ) قواعد أصولية» والكتاب السابع في الاجتهاد 
والإفتاء وذكر فيه ( 5 ) قواعد أصولية. 

وأشبت في نهاية الكتاب تاريخ انتهائه من تأليفه للكتاب وهو سنة تمان وستين 
وسبعمائة لبجرة النبوية الشريفة . 


منهج المؤلف ب4 كتابه: 
أما عن منهجه الذي اتبعه فى الكتاب: 
فكان يذكر أولا القاعدة الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة بعبارة 
غاية في الاختصار والوضوح, فقد مزج سهولة الفقه برصانة الأصول فخرج بتعبيرات 
غاية في الوضوح والرصانةء فإن ضعف الخلاف في القاعدة ذ كرها بصيغة الجزم وإلا 
بصيغة السؤال: وكان - رحمه الله - يعنون کل قاعدة أصولية بكلمة " مسألة " . 
ثم يبين آراء الأصوليين في اعتبارها أو عدم اعتبارها فيبدأ بذكر رأي الشافعية 
وأساطين الفكر الأصولى الشافعى» ويحقق قول الشافعى إن كان له رأي فى القاعدة 
حتى أنه ذكر اسمه في كتابه ( ؟7 ) مرة» ویکٹر من الاعتماد على البيضاوي في 
)۲٦۸(‏ 


إحياء علوم الدین مرتين فقط ‏ فإن كان للمعتزلة والحنفية خلاف في المسألة ذکرہ, 
ونادرا ما يذ کر آراء بقية الأصوليين والمذاهب. وأحيانا لا يذ كر أي خلاف فی القاعدة . 
وغالبا يذكر القاعدة الأصولية عرية عن الدليل أو الإيرادات والمناقشات 
الأصولية لأنه يرى أن اُکٹرھا ضرب من جدل عقيم» وهو ما لا أوافقه عليه مطلقاء 
وأحيانا قليلة يذكر مثالا يوضح القاعدة الأصولية: ثم يفيض بالأمثلة الفقهية 
المستقاة من المذهب الشافعى المبنية على القاعدة الأصولية . 


وما ذكره من الفروع الفقهية المخرجة على هذه القواعد الأصولية ينقسم إلى 


ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: من الفروع الفقهية ما يكون قول الشافعية فيه موافقا للقاعدة 
الأصولية . 


القسم الثاني : ومن الفروع الفقهية ما يكون قول الشافعية فيه مخالفا لها . 

القسم الغالث: من الفروع الفقهية ما لم يعفر الإسنوي على نقل في المذهب ‏ 
الشافعي بالكلية فيذكر فيه ما تقتضيه القاعدة الأصولية ملاحظا أيضا للقاعدة 
المذهبية والنظائر الفروعية وحينئذ يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه الشافعية 
وأصلوه وأجملوه أو فصلوه ويتنبه به على استخراج ما أهملوه ويكون سلاحا وعدة 
للمفتين وعمدة للمدرسين!". 


. ) 45( المصدر السابق‎ )١( 
)۲٦۶( 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 الكتاب: 
المجموعة الأولى من القواعد الأصولية المذكورة في الفصل الثامن في تفسير 
حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها : 
٭ الواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه . 
٭ اختلفوا فى الواو العاطفة هل تفيد الترتيب على ثلاثة مذاهب . 
٭ واو العطف بمثابة ألف التثنية مع الائنینء ويمغابة واو الجمع مع الثلاثة فصاعدا 
حتى يكون قول القائل قام الزيدان كقوله قام زيد وزيد . 
. الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه والجمهور على أنها تدل على 
الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقیب . 
© ثم من حروف العطف ویجوز إبدال تائها فاء وأن يلحق آخرها تاء التأنيث 
متحركة تارة وساكنة تارة أخرى وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة 
٭ إلا لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات 
© لفظ من قد يقع للتبعیض وقد يقع للتعليل . 
© إلى موضوع لانتهاء غاية الشيء وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فيه مذاهب 
٭ في للظرفية الحقيقية 
المجموعة الثاني من القواعد الأصولية المذكورة في الفصل التاسع في كيفية 
الاستدلال بالألفاظ : 


٭ إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فیحمل أولا على المعنى الشرعىء 
فإن تعذر حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده ُء فإن تعذر حمل على 
الحقيقة اللغوية. 


0) 


٭ يصرف اللفظ إلى ا مجاز عند قيام القرينة وكذلك عند تعذر ا حقائق الغلاث 
صونا للفظ عن الإهمال: ويعبر عن ذلك بأن إعمال اللفظ أولى من إلغائه . 

© الحكم اللازم عن المركب إذا كان موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب يكون 
حجة ویسمی فحوى الخطاب . 

. دلالة الالتزام حجة‎ ٠ 

٭ مفهوم الصفة والشرط حجة إذا لم يظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم . 

© مفهوم العدد حجة . 

٭ مفهوم الزمان والمكان حجة . 

ھ موم اا | 


© ا حکم المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله" . 


مثال يبين منهج الباحث ب4 بحثه للقواعد الأصولية: 

هذا مثال یہین طريقة الإسنوي في تمهيده» إذ ذكر في المسألة الرابعة والعشرين 
ما نصه:" ذكر الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أنه ( لا يجوز التمسك بالعام 
قبل البحث عن المخصص بالإجماع ) ثم اختلفواء فقيل : ( يجب البحث إلى أن يغلب 
على الظن عدم المخصص )» ونقله الآمدي عن الأكشرين وابن سريج قال: وذهب 
القاضي وجماعة إلى أنه لا بد من القطع بعدمه ويحصل ذلك بتكرر النظر والبحث 
واشتهار كلام العلماء فيها من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا . 


,) 508 - ۲۲۸ ( المصدر السابق‎ )١( 


)۲۷۱( 


وحکی الغزالي قولا ثالثا أنه لا يكفي الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد 
جازم وسکون نفس بانتفائه قال ابن ا حاجب وهكذا القول في كل دلیل مع معارضة 
نعم هل يجب قبل ذلك اعتقاد عمومه أو لا قال الصيرفي يجب ذلك فإن ظهر مخصص 
فيتغير ذلك الاعتقاد وقال إمام الحرمين والآمدي وغيرهما إن ما قاله الصيرفي خطأ . 

واعلم أن الإمام فخر الدين قد حكى الخلاف في المحصول والمنتخب على كيفية 
أخرى مخالفة للطريقة المشهورة التي قدمناها فقال جوز الصيرفي التمسك بالعام قبل 
البحث عن المخصص ومنعه ابن سريج ولم يرجح منهما شيئا هنا لكنه أجاب عن 
دليل ابن سريج وسكت عن دليل الصيرفي فأشعر كلامه بالجواز ولبذا صرح به 
صاحب ا حاصل فقال إنه ا مختار وتابعه عليه البيضاوي لكنه جزم با منع فيه أعني في 
المحصول في أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخطاب إذا علمت ذلك 
فللمسألة فروع . 


[ الفرع الأول ] جواز الحكم عند إقامة البينة بدون الأعذار إلى الغريم جوزه 
الشافعي ومنعه أبو حنيفة ولا شك أن حكم الحاكم بالبينة أو بالإقرار قبل الفحص عن 
المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه . 

[ الفرع الثاني ] ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلع وهو 
مبني على مقدمة وهي أنه إذا علق الطلاق فقال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فإنها 
تطلق بأي نقد أعطيته إلا أنها إذا أعطته غير الغالب كان للزوج رده والمطالبة بالغالب 
بخلاف ما لو قال مغلا طلقتك على ألف فإنه ينزل على الغالب على قاعدة المعاملات 
لكونه لیس بتعليق وإن كان هناك دراهم عددية ناقصة أو وازنة نزلت المعاملة عليها 
على الصحيح بخلاف التعليق فإنه لا ينزل عليها بل على الدرهم الشرعي وهو الوازن 
فلو فسره المعلق بالد راهم المعتادة وكانت زائدة قبلنا تفسيره على المذهب ولو كان 
الغالب في البلد هي المغشوشة فقال البغوي والمتولي ينزل اللفظ عليها وقال الغزالي لا 


(YY) 


قاله الغزالي هو الأصح إذا علمت هذه ا مقدمة فإذا قبلنا قبلا اتن بالات ال 
فهل نراجعه لیعبر عن مقصوده أم تأخذ بالظاهر إلا أن يعبر فيه احتمالان حكاهما 
الرافعي عن البسیط ورجح في الروضة من زوائدہ الثاني فقال إنه ألأفقه وهذا الفرع 
0 الحقيقة من القواعد المهمة"'. 

خير الالح هل ببب عرضه حلي كتاب الله تعالی قبل العمل به تقل في المحصول في 
باب الأخبار أنه لا يجب عند الشافعي ویجب عند عيسى بن أبان " 

وإلبيك مما آخر من التمهيد يزيد طريقته وضوحا ء وقد تحدث في عن "آل" 

" إذا احتمل کون أل للعهد وكونها لغيره کالجنس أو العموم فإنا حملها على 
العهد ؛ لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه كقوله تعالى كما أَرْسَلتَآ إل فرعو رَسُولاً 14 
المزمل:١]‏ كذا ذكره جماعة وجزم به أيضا ابن مالك فی التسهيل 

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : 

[ الفرع الأول ] إذا حلف لا يشرب الماء فإنه يحمل على المعهود حتى يحنث 
ببعضه إذ لو حمل على العموم لم يحنث كما لو حلف لا يشرب . 

ماء النهر فإنه لا يحنث بشرب بعضه على الصحيح وإن كان شرب الجصيع 
مستحيلا عادة هكذا القياس لو أثبت فقال لأشرينه 


.)۳٦٣- 554 ( المصدر السابق‎ )١( 
. )753/( المصدر السابق‎ )۲( 


(YY) 


[الفرع الثاني ] ومنها إذا حلف لا يأكل البطیخ قال الرافعي لا يحنث بالبندي 
وهو البطيخ الأخضر وهو مشكل إلا أن يكون هذا الاسم لا يعهد في بلادهم إطلاقه 
على هذا النوع إلا مقيدا . 

[ الفرع الثالث | ومنها وهو مشكل أيضا أن ال حالف على أن لا يشرب الماء يحنث 
ياء البحر الملح وفيه احتمال للشيخ أبي حامد حكاه عنه الرافعي . 

[ المرع الرابع ] ومنها الحالف لا يأكل الجوز لا يحنث بالجوز البندي كما جزم به 
في المحرر وفي الرافعي وفي الروضة وجهان من غير ترجييم”7" . 


قيمة الكتاب: 

وقد مدح الإسنوي - رحمه الله كتابه - وبين أسراره ومخابئ كنوزه بأنه 
جامع لذلك " واف با هنالك لا سيما أن الفروع المشار إليها مهمة مقصودة في نفسها 
بالنظرء وكغير منها قد ظفرت به في کتب غريبة أو عشرت به في غير مظنته أو 
استخرجته أنا وصورته وکل ذلك ستراه مبينا إن شاء الله تعالی ء وقد مهدت بكتابي 
هذا طريق التخريج لكل ذي مذھب: وفتحت به باب التفریع لکل ذي مطلب؛ 
فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ثم تسلك ما سلكته فيحصل 
به إن شاء الله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبهاء والتبيين لمأخذ 
تضعيفها وتصویبھاء ويتهياً لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب وغاية 
الطلب. وهو تمھید الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول والتعريج إلى 
ارتقاء مقام ذوي التخريج حقق الله تعالى ذلك بمنه وكرمه فلذلك سميته التمهيد ". 


۔)۳۱٣-۔‎ ۳۱٣ التمهيد(‎ )١( 
. ) ٦۷ ( المصدر السابق‎ )٢( 


)۲۷٤( 


وقد صدق رحمه اللہ فهذا الکتاب - بحق - من أعظم أو أعظم کتاب على 
الإطلاق في صياغة وتقرير القواعد الأصولية وفي تخريج الفروع الفقهية عليها كثرة 
وجودة» ولا يمتاز عنه سوى كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام في بسط 
تقرير القواعد الأصولية وتحرير محل النزاع فيها وبسط مقارناته بین آراء الأصوليين 
والمناهج الأصولية ا مختلفةء فمن أرد البحث في القواعد الأصولية أو تخريج الفروع 
الفقهية عليها دون إدمان النظر في تمهيد الإسنوي فبحثه ناقص» وهدفه عائص!", 
وسهمه حائص''ء وإبداعه عاقص''ء وهذا رأي مَنْ قولّه لربه خالص . 


)١(‏ عاص يعاص عياصا وعوصا صعب والشيء اشتدء وشاة عائص لم تحمل أعواما. الفيروزآبادي القاموس ا حیط 
(۸/۱م۸). 

)٢(‏ وهو السهم الذي يلتوي ویقع بين يدي الرامي دون أن يصيب هدفه. انظر: الہروي أبو منصور/الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي ( 5١7/١‏ ) . 

(*) العاقص الذي لوى شعره ليا وادخل أطرافه في أصوله ومنه قيل للشاه الملتوية القرنين عقصاء. انظر الہروي أبو 
منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري ( ۲۸۲ - ۳۷۰ھ) / الزاهر في غريب ألفاظ الشاقعي ( ١76/1١‏ ) 
/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية / الكويت / ۱۳۹۹ / الطبعة الأولى / تحقیق : د. محمد جبر الألفي. 

)۲۷۵( 


الكتاب الخامس: القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام 
الفرعية لابن اللحام الحنبلي ( -۸۰۳ھ). 

التعريف بالمؤله: 

هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي ثم 
الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام» ولد سنة ( ۲٥۷ھ)ء‏ شيخ الحنابلة في وقته. 
اشتغل على الشیخ زين الدين بن رجب وأذن له في الإفتاء » ودرس وناظر واجتمع 
والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين بن تیمیةء وتجرید العناية في تحرير 
أحكام النهاية. وناب في الحكم عن قاضي القضاة علاء الدين بن المنجا رفيقا للشيخ 
برهان الدين بن مفلح ء ثم ترك النيابة وتوجه إلى مصر وعين له وظيفة القضاء بها . 


وبقي يدرس قي ا مدرسة المنصورية إلى أن توفي يوم عيد الفطر سنة ( ۸۰۲ھ)!''. 


التعريف بالكتاب وتقسيمه: 


قسم المؤلف كتابه إلى قواعد يبدأ بذكر نصها ثم يردفها بآراء العلماء حولها ثم 
يوضحها بأمغلة ثم یذ کر بعض الفوائد الأصولية أو الفقهية أو غيرها ما يتعلق بها . 
كلما أنهى بيان قاعدة شرع في التي تليها حتى بلغت مجموع القواعد الأصولية التي 
بحنها في كتابه ( ٦٦‏ ) قاعدة» غير تلك المنثورة في ثنايا الكتاب في خضم بيانه 
للقواعد الأصولية . 


.) ۴۳۲-۴۳۱/٤ ( العكري عبد الحي بن أحمدء شذرات الذهب‎ )١( 


(۷٦) 


أما عن هدفه في تأليف هذا السفر العظيم فهو تقعید أصول الفقه من خلال تجريد 
القواعد الأصولية من علم أصول الفقه» كما حرص على انتقاء ما يراه مفيدا من 
الفوائد والنکت والضوابط الفتھیة والأصوليةء وقد بين مراده هذا في مقدمة کت 
کی الشروع وغل الكلاموهوعل ليم أن درم رعلا ف الال صرفه وخر 
إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم 
غاية الإحكام استخرت الله تعالى فى تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية 
وأردف کل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية . 


منهج المؤلف 2 الكتاب: 


أما ما أسلويه الغالب في عرض القواعد فكان اتی بالاعدة الول ة فى 


معدمة 


فإن كانت القاعدة أصلية أو الخلاف فيها ضعيفا ذكرها بصيغة الجزم كقاعدة:" 
الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه" ولم أر فيه خلافا!'' ". وإن قوي 
الخلاف ذكرها بصيغة السؤال المحتمل كقاعدة " الأمر المجرد عن قرينة هل یقتضی 
الوجوب أو لا؟ في المسألة مذاهب!" " . 


)١(‏ ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية (7)» دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - الطبعة الأولى - ۲۰۰٢‏ م. 
(0) المصدر السابق ( ١/١‏ ) . 
(۳) المصدر السابق ( 169 ) . 


(۲ ۷۷) 


وعند عرضه لمذاهب الأصوليين يبتدأ بذ کر المعتمد في المذهب ا نبلي محققا 
قول الإمام أحمد في القاعدةء ثم آراء علماء المذهب الحنبلي ا مخالفینء ثم آراء بقية 
المذاهب الأربعة وفطاحل علماء الأصول أمثال أبي الحسين البصري والجويني والغزالي 
والرازي والآمدي... 

مغال ذلك قوله في القاعدة الغامنة والأربعين" الأمر بالشيء نهى عن أضداده 
والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ " في قول أصحابنا 
وأصحاب أبى حنيفة والشافعي ومالكء وقال الأشعرية من طريق اللفظء قال أبو 
البركات بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لہما ء وزيف الجويني قول أصحابه 
بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب ( أفعل ) مغاير المعنی القائم في النفس المعبر 
عنه ب لا تفعل قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته» وقال طوائف من 
المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى 
بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر قاله القاضي7". 

وأحيانا يستطرد في ذكر مذاهب الأصوليين في القاعدة الأصولية كما في قاعدة 
" الأمرالمجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب " إذ ذكر فيها خمسة عشرة مذھبا'''. 

ثم بعد بيان مذاهب الأصوليين في القاعدة يذكر بعضا من الفروع الفقهية 
المترتبة على القاعدة الأصولية سالكا منهج تخريج الفروع على الأصول وأحيانا تخريج 
الأصول على الفروعء ما بين مقتصر على فرع فقهي واحد كما في القاعدة الخامسة 
والخمسين " النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت " مخرجا هذا الأصل 
من فروع المذهب الحنبلي " أخذا من استدلال أصحابنا - الحنابلة -: إذا حلف لا 


() الصدر السابق ( ١187‏ ). 
() المصدر السابق ( ١51١-9١69‏ ). 
)۷۸( 


يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى « فما قَبكَهة وغل وَژمَانٌ 4 
[الرحمن:8]" ثم خرج مثالا واحدا على هذا الأصل الذي أصله وهو :" الاستدلال على 
طهورية كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى « ورل عَلَيكُم مِنَ 
آلسّمَاءِ مَآء لَيُطَهَركُم يه 4 [لأنفال٠ [٠‏ ". وأحيانا يذكر عشرات الفروع البنیة 
على القاعدة الأصولية كما في قاعدة " ما لا يتم الواجب إلا به "ء وقاعدة " العبيد 
يدخلون في مطلق الخطاب ''ء وأحيانا لا يذكر أي فرع إذا كانت القاعدة يترتب 
عليها فروع لا تحصى كقاعدة " الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أو لا؟" . 

أما طبیعة الأمغلة الفقهية التي يخرجها على القاعدة الأصولية فهي منتقاة من 
المذهب الحنبلي إذ يبين المعتمد أو الأصوب على رأي الأكثر من علماء المذهب 
الحنبلي, ثم یذ کر آراء باقي الحنابلة» وقليلا ما يذ كر خلاف بقية المذاهب. 

أما طبيعة الفوائد التي يذكرها التي يذكرها فغالبھا إما فوائد فقهية أو أصوليةء 
وقد یذ کر هذه الفوائد بعد القاعدة مباشرة كفوائد قاعدة " الأمر المجرد عن قرينة 
هل يقتضى الوجوب أو لا "» وقد ذكرها بعد الانتهاء من الباب الأصولي كاملا كما 
فعل في فوائد فصل ' العموم وا خصوص " إذ ذكر الفوائد بعد الانتهاء من جميع 
قواعد الفصل9). ۱ 


() الصدر السابق ( ٠١8‏ ). 
()المصدر السابق ( ۹٤١‏ وما بعدها ). 
(۳) المصدر السابق ( ۲۰۹ وما بعدها ) 
() المصدر السابق ( .)۱٥۹‏ 

,) ١89 ( المصدر السابق‎ )٥( 

.) وما يعدها‎ ۱۹١ ( المصدر السابق‎ )١( 


)۲۷۶۹( 


وفي آخر كتابه ذکر بعض الفوائد الفقهية التي أفاض بحٹھا داخل ا مذھب الحنبلي 
خاتما بها كتابه . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 سفرہ: 

© المكره المحمول کالالة غير مكلف . 

© يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما ا . 

٭ الترك هل هو من قسم الأفعال أو لا ؟ فيه مذهبان: أصحهما عند الآمدي وابن 

٭ الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروایتین عن أحمد . 

e‏ الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد 
يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين . 

٭ يجوز تحريم واحد لا بعينه . 

٭ الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب ا مضیق أو أقل منه والتكليف به خارج عن 
تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب يتعلق بجميع الوقت 

٭ يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان 
الأداء على الصحيح من المذهب ۰ 


٭ الأمر الذي أريد به جواز التراخی بدليل أو يمقتضاه عند من يراه . 


(۸۰) 


© إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثر 

٭ الأمرالمطلق لا يتناول المكروه . 

© البطلان والفساد مترادفان عندنا والشافعية وقال أبو حنيفة إنهما متباینان 
© تغبت اللغة قياسا عند أكغر أصحابنا(" . 


© إذا لم ينتظم الكلام إلا مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى . 


مثال يوضح منهج بحثه لتلك القواعد الأصولية: 

قال في القاعدة الخامسة والغلاثين:" "إلى" لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها 
فيما قبلها في المسألة مذاهب. 

أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه وهذا مذهب الشافعي 
والجمهور وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان . 

والمذهب الثاني أن الغایة المحصورة تدخل وعن أحمد ما يدل عليه . 

والمذهب الغالث إن كانت الغاية من جنس المحصور كأية الوضوء دخلت وإن 
كانت من غير جنسه كقوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) لم تدخل وهذا قول أبى بكر 
عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا قاله في وضوء التنبيه . 


)١(‏ ونفاه أبو اخطاب وأكثر الحنفية واختاره الآمدي وذكره عن معظم أصحابنا وحكاه القاضي عن أكثر المتكلمين 
وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح وللنحاة قولان اجتهادا فلا يحسن قول من قال من أثبت مقدم على غيره 
والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب . 

( لمصدر السابق ( 9" )> ( 25 ), (لاة), ( ,)٦٦‏ ( ٦٦)ء‏ (٦٦)ء‏ (۹٦٦)(۷۰)ء‏ (۷۱)ء 4(Y1—¥0)‏ 
(۱۰۷).(١١١)ء‏ )001° )1£( 


(۸۱( 


والمذهب الراب بع إن لم تكن معه من دخل وإلا فلا نحو : : بعتك من هذه الشجرة إلى 

هذه الشجرة . 
e‏ 35 37 سے > كلس °“ ٠. ٠.‏ 5 

معلوم با لجنس كقوله تعالى « وَأيديكم إلى المرافِقٍ ) فإن ا مرفق منفصل بجزء مشتبه 
ولیس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض فوجب ا حکم بالدخول . 

والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان أنها إن اقترنت يمن 
فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين . 

والمذهب السابع واختارہ الآمدي أنها لا تدل على شی ي ولم یصحح ابن الحاجب 

تنبيه أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها ولم يفصلوا ! 
وقال القرافي في شرح التنقيح ينبغي أن يحمل الخلاف على إلى دون حتى فیجب 
تضافر قول النحاة أن حتى لہا شروط أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا 
في حكمه وأخرجوه منه أو متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم فنصوا على اندراج ما 
الخلاف على إلى فإنه ليس فيها نقل يعرف هنا والله أعلم . 

قال ابن هشام وليس كما ذكر القرافي بل الخلاف مشهور يعنى في دخول ما 
بعد حتى وإنا الاتفاق في حتى العاطفة لا الخافضة والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو. 

ثم أورد عددا کبیرا من الفروع الفقهية ا مترتبة على هذه المسألة منها : قوله:" 

إذا 3 تقرر هذا فهاهنا فروع تتعلق بالقاعدة : 


)۲۸۲( 


منها إذا شرط العاقدان ا خیار في البيع أو غيره بما یشرع فيه الخیار إلى اللیل أو 
الغد لم يدخل الليل أو الغد في المدة في أصح من القاعدة وعن الإمام أحمد رضي الله 
عنه رواية أخرى يدخل وقال داود وزفر لا يجب قال الطوفي والخلاف في الوجوب 
وعدمه ينبني على هذه القاعدةء قلت قول داود وزفر رواية عن الإمام أحمد ذكرها 
صاحب الرعاية. 

وأما الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بئاء جيدا لأن المذهب أن ما بعد الغاية 
لا يدخل فيما قبلها والمذهب وجوب الغسل وإغا أقرب المآخذ قد يفيد أن الحدث لا 
يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين إذ بدونه يشك في زوال ا حدث والأصل بقاؤه فيبقى 
ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وقد تقدم تقرير ذلك والله أعله"7" . 


.) ١89-١55 ( المصدر السابق‎ )١( 


(۲ ۸۲( 


الکتاب السادس: الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي 
( الاءءره). 
التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب التمرتاشي الغزي 
الحنفي» شمس الدینء شيخ الحنفية في عصره من أهل غزة» مولده ووفاته فيها . 
وتمرتاش : قيل نسبة إلى قرية من قرى خوارزم يرجع إليها اصله: وقل نسبة إلى جده 
تمرتاش. رحل إلى القاهرة أربع مرات» وتفقه بها على الإمام زین الدين بن نجيم الحنفي 
وغيره من علماء مصرء وتتلمذ على يديه الكثيرون . وقد اصبح مفتي الحنفية في غزةء 
من مؤلفاته : تنوير الأبصار. منح الغفار شرح تنوير الأبصارء الوصول إلى قواعد 
المنار: أحكام الدروز والأرفاض» توفي بغزة سنة ۷٠٠١د‏ . 


التعريف بالكتاب وتقسيمه: 

كان الشيخ معجبا جدا بكتاب التمهيد للاسنوي» وتألم لعدم وجود کتاب 
يضاهيه أو يقترب منه في الترتيب ويشبهه في حسن الترتيب ومنواله الغريب 
وأسلوبه العجيب ؛ فألف كتابه هذا نسجا على منواله ومحاولة لبلوغ مقامه ؛ ليكون 
عدة للمحصلين من العلماء الراسخين والنابغين من الطلبة الراغبين . 
)١(‏ باختصار من : شعبان محمد إسماغيل /أصول الفقه تاريخه ورجاله ) ( 01١- ٥١١٥‏ ).مقدمة تحقیق الوصول 


إلى قواعد الأصول للدكتور محمد شريف مصطفى أحمد سليمان ( ۷۹ -۹۰). 
(۸4( 


وقد أوضح هدفه هذا بقوله +" لما كان کتاب تمهيد الأصول للشيخ الإمام والحبر 
البحر البمام شيخ الإسلام مفتي الأنام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي 
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته كتابا فى بابه عديم النظرء حاويا من القواعد 
يشبهه في الترتب ويضاهيه في حسن التهذيب سنح لي أن صنف كتابا على منواله 
الغريب وأسلوبه العجيب ؛لیکون عدة فى الباب للمحصلين والطلاب "00 

وقد امتدحه مؤلفه بقوله: " وهو وإن كان صغير الحجم في عين الناظر فهو حاو 
لكثير من دقائق نفائس الكتب والدفاتر : وليس الشأن إلا كما قيل: 

والنجم تستصغر الأبصار صورته والذنب للطرف لا للنجم في الصغرا"" 

فهذه الكتاب هو الوحيد في تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية على 
رة ا شین کر ر وریہ ا 

استھل الباحث كتابه بذكر سبب تأليفه للكتاب ثم عرف بأصول الفقه 
وموضوعه وغايته واستمداده وبالفقه والفقهاء ء وذ كر مسائل من الأوقاف والوصایا 
وذكر مسائل يجب العمل بها بغالب الظن . 

ثم تحدث في مسالتين عن الحكم الوضعي والتكليفيء والفرض والواجب عند 
| حنفیة والشافعية ٠.‏ 


() التمرتاشي الحنفي محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطیب الغزي /الوصول إلى قواعد الأصول ( ۱۱۳ . 
(۲) الصدر السابق ( ١١8-11‏ )» زيادة في المخطوطة ( س )ء حاشية رقم .)۱١١(‏ 
(۲۸۰) 


وقد جعل كتابه مكونا من خمسة أبواب وزاد عليها بابا تحدث فيه عن الأمور 
المعترضة على الأھلیةء وختمه بفصل فى المتفرقات . 

أما الباب الأول : فجعله في بحث كتاب الله تعالى » فعرف بالقرآن الكريم وأنه اسم 
للنظم والمعنى معاء وذكر أقسام النظم الأربعة :الخاص »العام » المشتركء المؤول» وأجعل 
فيه فصلا فى تفسير حروف المعانى . وقد اشتمل هذا الباب على ( 76 ) قاعدة . 

أما الباب الثاني : فجعله في السنة وأقسامها ‏ فعرف بالسنة والخبرء وقبول خبر 
والقياسء والزيادة على النص نسح . وقد اشتمل على ( ٠١‏ ) قاعدة» إضافة إلى فائدة 
فی الخلاف بين المتكلمين أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بشرع من قبله قبل 
نزول الوحي . 

أما الباب الثالث ؛ فجعله في الإجماع : فعرف الإجماع » وسببه» وهل المتأخر منه 

أما الباب الرابع : فجعله في القياسء إذ عرف بهء وبين الخلاف في تخصيص العلةء 
وأن لا قياس فى اللغةء وشرائط القياس» وقد اشتمل هذا الباب على (7 ) قواعد . 

أما الباب ا خامس: فجعله فی الاجتهاد والافتاءء فعرف الاجتهاد ء وهل يجوز فى 
جواز تقليد المجتهد لغيره. وقد احتوى هذا الباب على ( 8 ) قواعد . 

ثم تحدث في باب عن الأمور المعترضة على الأهلية. وهى نوعان : سماوي 
ومكتسب» فعرف السماوي وفصل أقسامه» ثم تحدث عن المكتسب من المكلف أو 


غيره. وقد احتوى هذا الباب على ( ١5‏ ) قاعدة . 


(۸٦) 


وختم الكتاب بفصل فى ا متفرقات تحدث فيه عن الإلهام وحکایة ا حال ٠‏ والأصل في 
الأشياء الإباحة؛ والأصل فی الأبضاع التحريم» وتحدث عن الدلیل والنظر والاستدلالء 
وا حججة:. والعرف والعادةء والجدل. واستعمالات " إنما". وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث 
قواعد (" . 

فاشتمل المصنف على قرابة ( ٠٠١‏ ) قاعدة أصولية . 
منهج المؤلف 2# الكتاب: 

أولاً : يعنون کل قاعدة أصولية تحت عنوان " مسألة ".ثم يورد نص القاعدة 
الأصولية باختصار مع حرصه على وضوح التعبير فلم يتأثر بالصنعة الكلامية المنطقية 
فى صياغته , ونادرا ما يشرح القاعدةء وقليلا ما يوضحها ممثالء وقلما يذكر دليل 

ثانياً : الكتاب في القواعد الأصولية للمذهب الحنفي» فالشيخ يحاول بيان 
القواعد الأصولية المعول عليها والفروع الفقهية المترتبة عليها في المذهب الحنفي » وقد 
التزم ذلك لكنه کثیراً ما يذكر خلاف الشافعية في القواعد الأصولية والفروع 
الفقهية ولا يذكر غيرهم إلا عرضاء وهو جار بذلك على عادة غالب الحنفية الذين 
یقتصرون على ذكر خلاف الشافعية فقط في مصنفاتهم . 

وأحيانا كثيرة ينقل فروعا كاملة من المذهب الشافعى دون أن یعترض عليها 
وبخاصة من تهيد الإسنوي» مال ذلك نقله عن الإسنوي أربع فروع مترتبة على قاعدة 
" الجمع إذا كان مضافا أو محلى يأل التي ليست للعهد تعم عند جمهور الأصوليين إذا 
)١(‏ التمرتاشي الحنفي محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب الغزي /مقدمة تحقق الوصول إلى قواعد الأصول 


.)۹۳-۹۲ ( 


(۲ ۸۷( 


قال التمرتاشي :" وجعل الاسنوي من فروع المسألة : الأولى : إذا قال إن كان الله 
يعذب الموحدين فامرأتي طالق طلقت زوجته كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق 
في الفصل المنقول عن البوشنجي وأقره واستدرك عليه في الروضة استدراكا صحيحا 
فقال هذا إذا قصد تعذيب أحدهم فإن قصد تعذيب كلهم أو لم يقصد شيئا لم تطلق 
لأن التعذيب يختص ببعضهم" . ثم ذكر ثلاث مسائل أخرى كاملة بنص الإسنوي» فبلغ 
ما نقله عنه بنصه في فروع هذه القاعدة فقط أربع صفحات دون أن ينبس بأي 
اعتراض علیھا!'؟ " . 

ثالث : يكشر من النقول وبخاصة عن السادة الحنفية الذين نال النقل عنهم نصیب 
الأسد ء وغالبا ما كان يذكر - رحمه اللہ - الکتاب الذي ينقل عنهء فيجد القارئ 
عشرات الأسماء من مصنفات المذهب الحنفي ككتاب القنية» والمحيط البرهاني› 
وا خانیةء ووسيط المحيط › والصيرفية ‏ والجوهرة» وشرح الوهبانية» وخلاصة الفتاوى. 
والتعالیق. والأشباه والنظائر لابن نجيم» والتلويح على التوضيح على التنقیح ء وفتح 
القدير للكمال بن الہمام ء وتبيين الکنز ... 

رابعا: أكفر الكتب التي اعتمد عليها في نقل الفروع الفقهية هي : كتابه تنوير 
الأبصار وغالبا لا یذ کر اسمه. القنیةا''ء الفتاوی الخانيةء والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق لشيخه ابن نجيم الحنفي . 

خامسا : أكثر الكتب التي اعتمد عليها في أصول الفقه كتابان : 


)١(‏ المصدر السابق ( 7١15-4‏ ). وانظر المسألة في الإسنوي؛ التمهيد ( ۳۱۰ -۳۱۲). وانظر نقله عن الإسنوي 
في الوصول ( ۱٤۷‏ ) و( ۱1۳ )و (۲۲۹). 
() للزاهدي. 
(۴) لقاضي خان. 
(۲۸۸) 


الکتاب الأول: تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي الذي 
جمع فيه مؤلفه خلاصة المحصول ومختصر ابن الحاجب إضافة إلى أعيان کتب أصول 
الفقه ا حنفي . وشرحه المسمى 'التوضيح " للمؤلف نفسه»ء وحاشية التفتازاني عليه 
المسماة بالتلويح ؛ إذ يتضح للمتخصص أنه المصدر الأول لأفكاره الأصولية . 

الكتاب الثاني : التمهيد للاسنوي» مثال ذلك ما نقل عنه في قاعدة الجمع المذكور 
بعلامات الذكور يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط قوله" قال الإسنوي: لفظ الذكور 
وهو الذي يتاز عن الإناث بعلامة كالمسلمين وفعلوا ونحو ذلك لا يدخل فيه الإناث تبعا 
خلافاً للحنابلة كذا ذكره الآمدي وابن الحاجب وصححه أيضا من أصحابنا ا ماوردي''' في 
الحاوي والروياني" في البحر كلاهما في باب القضاء ء دلیلنا عطفهن عليهم في قوله تعالى 
د إن الْمُسَلِمِسَ وَالْمُسْلِمَتِ وََلَمُویییے وَآلْمُؤْيِتَتِ » الأحزاب:0؟] إلى آخر الآية 
والعطف يقتضي المغايرة فإن ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليهن ففائدة 


التأسيس أولى ". 


)١(‏ علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوہء قال الخطيب کان ثقة 
من وجوه الفقهاء الشافعين» وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك ولي القضاء ببلدان» وله 
مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب وكان حافظا للمذهب» ومن تصانيفه ا حاوي ولأحكام 
السلطانية .انظر ترجمته في : ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية ( ۲۳۰/۲ - )۲۳١‏ 

)١(‏ عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني ( ٠٠١ 4١5‏ ه )ء ولد بيخاراء وتفقه بھاء ورحل إلى 
الآفاق حتى بلغ ما وراء النهرء ولي القضاء بطبرستان: وبرع في المذهب الشافعي حتى كان يقول لو احترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي ولبذا كان يقال له شافعي زمانه وقتلته الباطنية بأمل. من تصانيفه : بحر المذهب 
من أطول كتب الشافعية» الكافي» حلية اللؤمن ؛ الفروق؛ وعوال في الحديث. 
انظر ترجمته في : ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ( ۲۸۷/۲ ) . 

(*) المصدر السابق ( ۲۲۸ - ۲۲۹ ). وانظر الإسنوي في تمهيده ( ۳٥٣‏ - /اه 8 ) 

)۲۸۹( 


ولا ننسی أن له شرحا على امنار'ء وشرحا آخر على مختصر انار ء فلا شك أنه 
نقل منها وإن لم یصرح . 

سادساً : كثيراً ما ينقل عن شيخه زین الدين بن إبراهيم ن نجيم الحنفي بقوله " 
قال شيخنا "ء فأينما وجدت في كتابه قال شيخا فالمراد ابن نجیم ا حنفي . 

سابعاً : یذ کر الفروع المترتبة على القاعدة باختصار غالبا ۔ 

ثامناً: في الغالب يتوسط في ذکر الفروع المترتبة على القاعدة الأصولية وأحيانا 
قليلة يكون مكثرا كما في قاعدة " الإجماع السكوتي معتبر عندنا " إذ ذكر ( ٠١‏ ) 
فرعاء وذكر في قاعدة " لا ينقض حكم اجتهاد صحيح إذا لم يخالف ما ذكر وغلا نقض " 
( 71 ) فرعاء وفي قاعدة الإكراه الملجئ ذكر ( ۲١‏ ) فرعا وفي قاعدة " الرق عجز 
حكمي' ذكر( ٠٥‏ )فرعا . 

تاسعاً : لاحظت عليه أيضا أنه غاية في دقة النقل فقد تتبعته في عدة نصوص نقلها 
عن الإسنوي وعن تبيين الكنز وعن فتح القدير فوجدته حريصا على دقة النقل الحرف 
بالحرف. 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 الكتاب: 
© من القواعد الأصولية التي بحٹھا في الباب الأول وهو كتاب بحث الكتاب: 
© موجب الأمر الوجوب على المعتمد . 
© لا فرق بين کون الأمر للوجوب وكونه قبل الحظر عند أصحابنا . 
© كل اسم جمع لا واحد له ؛ عام معنى لا صيغة كالإنس . 


)١(‏ لحافظ الدين النسفى. 
ين النسفي 


(۰) 


© الألف واللام إذا دخلا في اسم فردا کان أو جمعا يصرف إلى ا جنس لأنها آلة 
التعريف . 

© المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الغاني عين الاأولء ولو أعيد منكرا كان 
الغاني غير الأول كيلا تبطل فائدة التعريف والتنكير . 

٭ الفرد المضاف إلى معرفة للعموم . 

© النكرة في سياق النفي تعم . 

© إذا وضعت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعم . 

© إعمال الكلام أولى من إهماله . 

© التأسيس خير من التأكيد . 

٭ الفعل المضارع ا لمثبت كقولنا نزید يقوم . حقيقة في ا حالء مجاز في الاستقبال . 

٭ المضارع المنفي بلا يتخلص إلى عند الاستقبال . 

© لا یکون الجمع لواحد . 


مثال يبين منهج الباحث 4 بحثه لقاعدة أصولية: 


" الباب الثاني : أقسام السنة : أقسام السنة : تطلق على قول الرسول بل وفعله 
وسكوته عند أمر يعاينه» وطرقة الصحابة رضي الله عنهم والحديث والخبر مختصان 
بالقولء ومن ثم قلنا أقسام السنة ولم نقل أقسام الحديث . 

مسألة : شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص اللہ ورسوله علینا من غير إنكار على أنه 
شريعة رسولنا عليه السلام : 


(1) المصدر السابق ( ١7١‏ ), (۱۳۳)ء (٣۱۳)ء‏ (٦۱۳)ء‏ (٣۱۳)ء‏ (۱۳۸)ء (۱۳۹)ء CIE)‏ (١٤٤١)ء‏ 
( 14( (۸۰٥١)ء‏ )۱1071((< .(\W)‏ 


)۲۹۱( 


إذا علمت ذلك فللمسألة فروع : 


منها : وجوب جریان القصاص بین الذ کر والأنثى استدلالا بقوله تعالى : < كتا 


2 کر سی مر کے سے ۔ 5 1 ا 2ھ مومه . 5 
عَليِمَ فيا أن النفس بالنفسر 4 | المائدة :0 ؛] مع أن ذلك كان فيمن تقدمء وبهذا استدل 
ابو يوسف . 


ومنها : جريان القصاص بين الذمي والمسلم عندنا كما استدل به الكرخي . 
ومنھا : جواز القسمة بالمهايأة, كما قال ( به ) محمد استدلالا بقوله تعالى: 
ےر “ور ےکک Te‏ ہے Be‏ 

ط وَتَبقہُم أن آلْمَآءَ قِسَمَة َنَم )[القمر ۸ ]. 

ومنها :لو حلف ليضربن زيدا مائة خشبه فضربة بالعشکال'''ونحوہ فانه يبر لقوله 
تعالى : ظ فَآَضْرِب يه وَلَا تحَسَتْ ) |س ٤٤‏ ]. والضغث هو الشماریخ'''القائمة على 
الساق الواحد . 

قال إمام ال حرمین في كتاب "الإيمان" : اتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها 
في مسألتناء والسبب فيه أن الملل لا تختلف في موجب الألفاظء وفي ما يقع يرأ وحتفا 
وهذه عبارته . 

قال الإسنوي :وقد يقال أن موجب الألفاظ قد يختلف ( كاختلاف ) الإطلاق 
العرفی. والله اعلم ۔ 


.) ١١/1١١ هو عنقود البلح أو العنب الذي يحمل الشماريخ أي العذق. انظر ابن منظور محمد بن مكرم ؛ لسان العرب‎ )١( 
(؟) هو الغصن والعنقود الذي عليه البلح أو العنب ويتفرع عن العثكال. انظر ابن منظور محمد بن مکرمء لسان‎ 
العرب ( ۳۱/۳)۔‎ 
)۲۹۲( 


قلت :وقي " تبیین الكنز": الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن وبعد الموت لا 
يتصور ذلك» ثم قال :ولا يرد علينا أن أيوب عليه الصلاة والسلام أمر أن يضرب 
امرأته بالضغث وهو غير مؤلم لأنه حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان لأنه جاز أن 
يكون مختصا به إکراما له وتخفيفا عليها وقيل الضغث قبضة من أغصان الشجر فعلى 
هذا لا إشكال فيه" .(انتهى) . 

وفي " فتح القدير": " قد أورد على أخذ الإيلام في تعريف الضرب قوله تعالى 
$ وُذ بيَدِكَ ضِعْكًا فَأَضْرِب يَف وَلَا حت 4[ ص١‏ ؛؛] [تقديره فقد بر]"' بضرب 
الضغث و[هي| حزمة من ريحان ونحوه ولا إيلام فيه. 

وأجيب أولا بمنع عدم الألم في ضرب أيوب عليه السلام بالكلية. وقد روي عن 
ابن عباس أنه قبضة من الشجرء وإن سلم فمخصوص بأيوب. ودفع بأنه مسك به في 
کتاب الحيل في جواز ا حیلة فلم يعتبره. وفي الكشاف: هذه الرخصة باقیة . والحق أن 
البر بضرب بضفث بلا ألم أصلا خصوصية رحمة لزوجة أيوب عليه السلام» ولا 
ينافي ذلك بقاء شرعية الحيلة في الجملة حتى قلنا : إذا حلف ليضربنه مائة سوط 
وضربه بها مرة لا يحنث لکن بشرط أن يصيب بدنه كل سوط منهاء وذلك إما أن 
يكون بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة. والإيلام شرط فيه» أما عدمه بالكلية 
فلا . ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسین مرة يبر ء ولو ضربه ماكة سوط 
وخفف بحيث لم يتألم به لا يبر لأنه ضرب صورة لا معنی . ولا بد من معناه» فلا يبر 


. )/طيع دار الكتاب الإسلامي‎ ۱٥٥/١ ( قلت : انظر الزيلعي عثمان بن علي /تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

. هذه العلامة [] وما فيها من قبلي لا من التمرتاشي‎ )٢( 

(۳) ئمة فرق من حيث التقديم والتأخير بين نقل المؤلف وبين الأصل عندي من نسخة فتح القدير فعبارة ( والحق أن 
البر بضغث بلا ألم أصلا خصوصية ) متأخرة بعد النقل عن الكشاف وفي كتاب الشيخ هنا متقدمة فأثبت كلام 
فتح القدير كما هو من كتابه لأنه أدق من حيث المعنى» ويبدوا أن الشيخ نقل من نسخة أخرى . 

(۹۲) 


إلا بأن يتألمء حتى إن من المشايخ من شرط فيما إذا جمع بین رءوس الأعواد 
وضرب بها کون كل عود بحال لو ضرب منفردا به لاوجع المضروبء وبعضهم قالوا 
بالحنث على كل حالء والفتوى على قول عامة المشايخ وهو أنه لا بد من الأل7" ". 


قيمة الكتاب: 

القارئ في هذا الكتاب يقف أمام علم من أعلام المذهب الحنفي » فهو فقيه أصولي 
محنك» تبرز شخصيته الفقهية والأصولية في ترتيبه للقواعد وتفريعه عليها ومناقشته 
للشافعية في بعض القواعد ‏ والإيرادات التي يوردها ويرد عليها برصانة بقوله:”" 
قلت " التي یکثر منها في كتابه . 

فلا شك أن الكتاب من أعظم كتب القواعد الأصولية والتفريع عليها في المذهب 
الحنفي» بذل التمرتاشي جهدا هائلا يظهر بأدنى نظر لقارئ هذا السفر العظيم أو المطلع 
عليه . 


)١(‏ التمرتاشيء الوصول إلى قواعد الأصول ( ٠٠۲ - ۲٥٢‏ ). وانظر این الہمام كمال الدين بن عبد الواحد» فتح 
)١(‏ مثلا انظر المصدر السابق (١5؟‏ ) و( ۷١٢۲)۔‏ 


)۲۹۶( 


المجموعة الثانية: كتب المتون والمختصرات الأصولية . 


أولا: نماذج من كتب المتون الأصولية 2 المذهب الحنضي 


المتن الأول : التحرير للکمال بن الہمام. 
التعريف بالمؤلف: 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم 
الإسكندري المعروف بابن الہمام الحنفي» الإمام العلامة ولد سنة تسعين وسبعمائة: 
برع في شتى العلوم وتقدم على أقرانهء وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق كثير» كان 
علامة في الفقه والأصول والنحو والتصریف والمعاني والبيان والتصوف وأجيز في 
الحديث وغيرهاء كان محققا جدلا نظاراء وكان يقول لا أقلد في المعقولات أحداء 
وكان للشيخ نصيب وافر مما لأرباب الأحوال من الکشف والكرامات . 

من مصنفاته : شرح الہدایة سماه فتح القدير للعاجز الفقير وصل فيه إلى كتاب 
الوکالةء والتحرير في أصول الفقه» والمسايرة في أصول الدين» وله مختصر في الفقه 
سماه زاد الفقیر . أقام في حلب إلى أن مات فيها". 


التعريف بالمتن: 
أعقد وأعظم متون المذهب الحنفي على الإطلاق» بالغ المصنف في اختصار عبارته 
حتى إن المتخصص لا يفهم كغيرا من عباراته لأول وهلة دون قراءة أحد شروحھاء 


)١(‏ انظر ترجمته في : العكري عبد الحي بن أحمد؛ شذرات الذهب ۲۹۸/٤(‏ -۲۹۹)ء شعيان تحمد 
إسماعيل» أصول الفقه تاريخه ورجاله ( 20۷ - ٤04‏ ). 


)۲۹۶( 


لذلك قلت شروحه والاهتمام به كما اهتم بباقي متون المذهب ا حنفي لصعوبة الإحاطة 
بهء جمع فيه بين آراء الشافعية والحنفية على عادة عامة متأخري الحنفية . 

وكفى في بيان فضله»ء والإشارة إلى تعقيداته قول شارحه* قد حرر فيه من 
مقاصد هذا العلم ما لم يحرره كثيرء مع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية على 
أحسن نظام وترتيب. واشتماله على تحقيقات الفريقين على أكمل توجيه وتهذيب. 
مع ترصيع مبانيه بجواھر الفرائد ‏ وتوشيح معانيه بمطارف الفوائد ء وترشيح صنائعه 
بالتحقیق الظاهرء وتطريف بدائعه بالتدقيق الباھرء وكم مودع في دلالاته من كنوز 
لا يطلع عليها إلا الأفاضل ا متقنونء ومبدع في إشاراته من رموز لا يعقلها إلا الكبراء 
العالمون. فلا جرم إن صدقت رغبة فضلاء العصر في الوقوف على شرح يقرر 
تحقيقاته. وينبه على تدقیقاتہء ويحل مشكلاته ويزيح إبهاماتهء ويظهر ضمائرہ: 


ويبدي سرائرہ''''. 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 المتن: 

٭ لواو " إذا عطفت جملة تامة على أخرى لا محل لبا شركت -بينهما - 
في مجرد الثبوت . 

© "الفاء " للترتيب بلا مهلة . 

© "ثم" لتراخي مدخولہا عما قبله . 

© "بل " قبل مفرد للإضراب . 

٭ " لكن " للاستدراك خفيفة وثقيلة . 

© "أو" قبل مفرد لإفادة أن حكم ما قبلها ظاهر لأحد المذكورين منه وما بعدها . 


) 7/١ ( ابن أمير حاج» التقریر والتحبير في علم الأصول‎ )١( 
)۲۹٦( 


© "حتى " جارة وعاطفة' وابتدائية"" . 

© لا تکلیف''' إلا بفعل . 

© القدرة شرط التکلیف: بالعقل عند الحنفية . 

٭ حصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتکلیف خلافا للحنفية . 

© الحاكم لا خلاف في أنه اللہ رب العا مین . 

© الواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا في أجزاء زمانه المحدود له. 

© ثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعا كما ذكرنا عند الشافعية 
بخلاف المالي فيثبت بالنصاب . 

٭ الأداء فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا . 

© الواجب على الكفاية على الكل ويسقط بفعل البعض . 

© القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي . 

٭ لا يشتمل -القرآن - على ما لا معنى له خلافا لمن لا يعتد به من الحشوية . 

© لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد . 

٭ العقليات ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم ووجود موجده تعالى بصفاته 
وبعثه الرسلء والمصيب من مجتهديها واحد اتفاقا . 


٭ یجوز خلو الزمان عن مجتھد!“. 


. آي : یتبع ما بعدھا لما قبلها في الإعراب‎ )١( 


(؟) أي ما بعدها كلام مستأنف لا يتعلق من حيث الإعراب بما قبلها لا أنها يحب أن يليها المبتدأ أو الخبر بل هي 


صا حة لبما. 


(۳) أمرا كان أو نهيا . 
)٤(‏ الكمال بن الہمامء التحرير مطبوع مع ابن أمير حاج» التقریر والتحبیر ( ؟ / ٤٤‏ )ء (؟ /"غ2ة#)غع(؟/ 


(A/T) ۹ٌ) (۰)۷‏ (١؟‏ ا ٢٥ٴ)‏ (؟/لاه ) (۸۰/۳) (۳/۳ی) (۲إ/ ۸ب 
CCOTIA/TICTIV/ YI C\TO/ YI ےء)١۱٢۳٣ /٣( ء)١٢١٠/٢٣( (N/A /٢(‏ 
الى .{(FTTI/YT) (TF‏ 


)۲۹۷( 


المتن الغاني : التنقم لابن مسعود ا حنفی . 

التعریف بالمؤلف: 

صدر الشريعة عبد الله بن مسعود بن محمود عالم محقق وحير مدققء الإمام 
الحنفي الفقيه الأصولي الجدلي المحدث المفسر النحوي اللغوي الأديب النظار المتكلم 
المنطقي سلیل بيت العلم» أخذ عن جده تاج الشريعة محمود ء عرف بصدر الشريعة 
منذ نشأته . 

له تصانيف كغيرة منها : شرح الوقاية لجده في الفقه ا حنفيء ثم اختصره وسماه 
النقایةء والوشاح في المعاني » وتعديل العلوم في أقسام العلوم العقلية كلها ء والتنقیح 
توفي رحمه الله سنة ( ۷٣۷ھ‏ )!". 
التعريف بالمتن: 

ذكر فيه أنه لما كان فحول العلماء منكبين على مباحث کتاب فخر الإسلام 
البزدوي» ووجد بعضهم طاعنین على ظواهر ألفاظه أراد تنقيحه وحاول تبيين مراده 
وتقسيمه على قواعد المعقول موردا فيه زبدة مباحث كتاب المحصول ومباحث ابن 
الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقیقات غامضة» سالكا فيه مسلك الضبط والإيجاز 
فصنف هذا الشرح ممزوجا وسماه: التوضيح في حل غوامض التنقیح'"'ء وتعرض فيه 
لذ كر آراء لمذاهب الحنفية والشافعية والمالكية وغيرها . 


)١(‏ انظر ترجمته في : العكري عبد الحي بن أحمدء شذرات الذهب (۱۲۱/۳). شعبان محمد إسماعیل؛ أصول 
الفقه تاريخه ورجاله ( 754 ) . 
وعليه التلويح ( 1-۰/۱ :2 طبع مكتبة صبيح بمصر۔ 
(۲۹۸) 


وهذا المتن من أدق متون ا حنفیة بعد تحرير ابن البمام » وامتاز ببسط العبارةء 
فيفهمه الباحث بقلیل من التدقيق› وتعدّ حاشیة التفتازاني عليه من أعظم حواشي 
أصول الفقه عند الحنفية لما احتوته من تحقيقات نفیسةء لکن الباحث يجد صعوبة فی 
استخراج القواعد الأصولية لكفرة التقسيمات في الكتاب» فقد وزع صدر الشريعة 
مسائل أصول الفقه وأحكامه داخل هذه التقسيمات . 
نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 ا متن: 
© الأمر المطلق عند البعض يوجب العمومء والتكرار 
© التكليف ما لا يطاق غير جائز . 
© المأمور به نوعان مطلق ومؤقت. أما المطلق فعلى التراخى 
٭ لا یجب الأداء على المغمى عليه والنائم والمريض والمسافر لعدم ال خطاب . 
© لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان » والعقوبات: والمعاملات: وبالعبادات 
في حق المؤاخذة ف في الآخرة . 
٭ اختلفوا في الأمر والنهي هل لبما حكم في الضد أو لاء والصحيح أنه إن فوت 
المقصود بالأمريحرم» وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب, وإن لم يفوت 
© شرائط الراوي» وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام . 
© إذا اختلفت الصحابة فى قولين يكون إجماعا على نفى قول ثالث عندنا . 
© الإجماع ينعقد لكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة . 


© انقراض العصر ليس شرطا عندنا في الإجماع . 


)۲۹۹( 


© يفيد غلبة الظن بأن ا حکم هذا إلا أنه مغبت له ابتداء . 


© إذا تعارض وجوه الترجيح فالترجيح بالوصف الذاتي أولى من الترجيح بالوصف 
العارض» كما إذا تعارض جھتا الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته!" . 


:)۳۷۸ / ١( ۳۰۵)ء‎ / ١( صدر الشريعة عبيد الله ابن مسعودء التقيح وعليه التوضيح وعليه التلويح‎ )١( 
1ل ع لعل ليل‎ (611/1) (TAT = ۳۹) /١( ((PFAA/ 1) 
)۲۳۰/۲( ۱۰۷)ء‎ / ٢( ۹۳)ء‎ / ٢( (4۱1/۲7) 


(۳۰۰) 


ثانيا: نماذج من كتب المتون الأصولية 4 المذهب ا مالکيی۔ 


المتن الأول : مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب. 

التعريف بالمؤلف: 

عفمان أبو عمرو بن أبي بكر بن يونس المصري ثم الدمشقي ثم الإسكندريء 
يكنى أبا عمرء المعروف باين الحاجب. الملقب بجمال الدین ٠‏ كان والده حاجب الأمير 
عز الدين موسك الصلاحي وكان كرديا واشتغل ولده أبو عمر بالقرآن الكريم في 
صغره بالقاهرة ثم بالفقه على مذهب مالك رضي الله عنه ثم بالعربية والقراءات» وبرع 
في علومه وأتقنها غاية الإتقان » وكان ثقة حجة متواضعا عفيفا منصفا محبا للعلم 
وأهله ناشرا له صبورا على البلوى محتملا للآذى, استوطن مصر ثم استوطن الشام 
ثم رجع إلى مصر فاستوطنها وهو في كل ذلك على حال عدالة وفي منصب جلالة . 

من تصانيفه : كتاب الجامع بين الأمهات في الفقه. وصنف الكافية مقدمة وجيزة 
في النحو. وأخرى مغلھا في التصريف سماها الشافیةء وصنف مختصرا في أصول الفقه 
شم اختصره» وصنف في القراءات» والعروضء وله الأمالي: وله الإيضاح شرح 
المفصل!", وكل تصانيفه في نهاية ا حسن والإفادۃء وخالف النحاة في مواضە!''. 


. للزخشري‎ )١( 
(؟) ابن فرحون ا الکي؛ إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري/الديباج المذهب في معرقة أعيان علماء المذهب‎ 
)/دار الكتب العلمية /بيروت. وانظر ترجمته أيضا في شعبان محمد اسماعيل » أصول الفقه تاريخه‎ ۱۹۱-۱۸۹ ( 

ورجاله ( ۲۸۹ ۲۹۰ ). 


(۳۰۱) 


التعريف با متن: 

من أدق متون أصول الفقه وأعقدها على الاطلاق!'. أصله اختصار لإحكام 
الآمدي مع زيادات وتحقيقات نفيسة: إذ قام ابن الحاجب باختصار إحكام الآمدي في 
کتاب سماه " نهاية الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ". ثم اختصر الأخير في 
کتاب سماہ " مختصر المنتهى " 

تبارى العلماء في شرحه والتحشية والتنكيت والتنهية والتعليق عليه وتخريج 
أحاديثه ونظمه بل اختصاره حتى بلغت الكتب التي خدمته قرابة الستين فيما بلغني ء 
حتی إن حاجي خليفة في كشف الظنون عدد منها أكثر من خمسة وأربعین!''ء فلم 
أسمع في حياتي بكتاب اهتم به العلماء وخدموه بمؤلفات كهذا الكتاب بعد كتاب اللہ 
والصحیحین . 

وابن الحاجب قسم كتابه التقسیم الأصولي المعتاد ء وكان يبتدئ المسائل 
الأصولية المبحوثة بعنوان مسألةء ثم يورد النتيجة الأصولية وفق ترجيحه بصياغة أصولية 
مختصرة جدا لكنها تامة ثم يبين آراء العلماء فيها إیجابا أو سابا مع الإتيان برؤوس 
الأدلة حسب ما يقتضيه المقام ؛ وهو بذلك يتبع طريقة أصل الکتاب ( إحكام الآمدي ) . 


)١(‏ هو على العموم أعقد من تحرير ابن الہمامء والفرق بينهما أن مختصر ابن ا حاجب أوسع من التحريرء كما أن 
المتخصص قد يفهم معظمه مباشرة مع إجهاد الفکر؛ أما تحریر ابن الہمام فثمة مواضع كثيرة منه مستغلقة حتی 
على المتخصص قلا يفهمها دون ببيان ؛ لذلك اختلفت أنظار العلماء في توجيهها . 

(۲) حاجي خليفة» كشف الظنون ( ۱۸۵٣/۲‏ - ۱۸۵۷ ). 
وأفضل شروحه وأخصرها شرح أستاذه عضد الدين الإيجي الذي فك عبارته مع تحقيقات جمة ونكت عجيبة 
وزيادات قليلة» ومن أشهر شروحه الأخرى السبعة السيارة المنسوبة الى أكابر الفضلاء وهم : المولى الشيخ قطب 
الدین الشيرازي» والسيد ركن الدين الموصلي» والشيخ جمال الدين ا لحلي ء وزين الدين الخنجي» وشمس 
الدين الأصفهاني» وبدر الدين التستري» وشمس الدين الخطيبي. 
وقد أخبرني أحد الفضلاء أن ستة من السبعة السيارة محققة في مصرء وقد رأيت بعضها في قاعة الرسائل الجامعة 
في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . 


(۰۲) 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 ا متن: 


المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام لا عموم له . 

نفي المساواة يقتضي العموم . 

مغل + لا آكلء وإن أكلت ؛عام في مفعولاته . 

الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه . 

إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة . 

مفھومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق بهء ولا يختلفون فيه . 
خطابه يي لواحد لا يعم . 

جمع المذكر السالم کالمسلمین, ونحو : فعلواء ما يغلب فيه المذكر لا يدخل 
فيه النساء . 

من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر . 

الاکٹر أنه لا بد في التخصیص من بقاء جمع يقرب من مدلوله . 

القياس يجري في الحدود والكفارات . 

الاستصحاب الأكثر على صحته . 

المختار أنه ب متعبد بشرعء قیل:نوح؛ قيل إبراهيم» وقيل موسی. وقيل 
عيسى» وقيل ما ثبت أنه شرع . 


(۰) 


© الاستحسان قال به ا حنفیة وا حنابلة وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي : من 
استحسن فقد شرع . ولا يتحقق استحسان مختلف فيه . 

© المختار أنه يي كان متعبدا بالاجتهاد . 

٭ الإجماعأن المصيب في العقليات واحد , وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آئم 
كافر اجتهد أو لم يجتهد . 

© المسألة التي لا قاطع فيها إن كان فيها قاطع فقصر فمخطئ آثم. وإن لم يقصر 
فالمختار مخطئ غير أثم . 


. المختار أنه ب لا يقر على خطأ في اجتهاده!" . 


المختصر الثاني: الإشارة لأبي الوليد الباجي . 

أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي القرطبي . ولد 
سنة ( 457 ه ) فأقام بمكة ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حجج » ثم رحل إلى بغداد 
وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويملي الحديث ثم إلى دمشق. وتفقه على أبي 
الطيب الطبري وأبي إسحق الشيرازي وجماعة. ودرس علم الكلام على أبي جعفر 
السمنانيء وسمع الكثير وبرع في الحديث والفقه والاصول والنظر ورد إلى وطنه بعد 
ثلاث عشرة سنة بعلم جم مع الفقر والقناعةء ثم فتحت عليه الدنیا وأجزلت صلاتهء 


(1) ابن الحاجبء أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر ( 87 ه )ء مختصر المنتهى الأصولي » مطبوع مع : الإیجي عضد 
اللة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» شرح العضد( ١96‏ ): (١٤۱۹)ء‏ (٦۱۹)ء‏ (۱۹۸)ء ,)١95(‏ 
(۱۹۹)ء )°( (OTT)‏ (٤؛٢٢)ء‏ )°4( (۳۳)ء (TV) ء)۳٦۹( :)۳٦۷(‏ (۳۷۲) 
,))۳۷٥(‏ (۳۷۷)ء (۳۷۸)ء (۳۸۱)// دار الکتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى / ١٠٠٠م‏ . 


)م 


وولى قضاء اُماکنء وصنف التصانيف الكثيرة» قال أبو علي بن سكرة ما رأيت أحدا 
على سمته وهیکته وتوقير مجلسه!". 

وصنف کتبا كثيرة منها التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح 
وغير ذلك» ومن أخذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب» وبينه وبين ابن 
حزم الظاهري مناظرات كانت الغلبة فيها له وبسببه أحرقت کتب ابن حزم في 
الأندلس وال مغرب . توفي سنة ( ١۷٤‏ ھ) عن إحدى وسبعين سنة''' غفر الله لنا وله. 


التعريف بالمختصر: 

من أوائل مختصرات أصول الفقه عند المالكية. سهل العبارةء قليل المصطلحات 
الكلامية والمنطقية والملونات البلاغیةء عادة ما يبتدأ المسألة الأصولية ببيان مذهب 
مالك فيها فيقول غالبا " مذهب مالك- رحمه الله - كذا 'ء فيه كثير من المسائل 
الفقھیةء يمثل غالبا لكل قاعدة أصولية يوردهاء ولا یذ کر قاعدة أصولية إلا ويستدل 
لہا تقریبا ٠‏ يكثر من الاستدلال بالقرآن . 


فهو مختصر أصولي لا متن: احتوى على عشرات من أمهات ال مسائل الأصولية . 


)١(‏ من رائق شعره: 
إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي کسساعة 


(؟) انظر ترجمته في: ابن سعيد المغربي /المغرب في حلى المغرب ( ٠٠١ - 505/١‏ )/دار المعارف/ القاهرة / نشر 
عام: 06 / الطبعة ؛ الثالثة / تحقيق : د. شوقي ضيف. العكري عبد الحي بن أحمدء شذرات الذهب 
)¥ /غ5غ:"”“-هغ0). 


(۲۰) 


تأثر کٹیراً بالمدرسة ا مشرقیة في أصول الفقه من حيث ا مسائل ا مطروحة: أكثر 
من النقل عن القاضي الباقلاني » فهو أحد ناقلي أسلوب المدرسة ا مالکیة العراقیة في 
القرن الخامس إلى الأندلس . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 المتن: 


© مذهب مالك إبطال التقليد من العالم للعالم . 


فأما تقليد العامي للعالم فجائز عند مالك في الجملة . 

ليس لعامي أن يقلد عاميا بوجه إلا في أشياء . 

من الأصول السمعية عند مالك: الكتاب والسنة والإجماع واستدلالات منها 
والقياس عليها . 

مذهب مالك القول بالقیاس!''. مذهب مالك القول بالعموم . 

مذهب مالك - رحمه الله - أن أفعال النبي وَل على الوجوب . 

مذهب مالك قبول الخبر الذي قد اشتھر واستغنى عن ذكر عدد ناقليه 
لکٹرتھم . 

وذهب مالك- رحمه الله - قبول خبر الواحد العدل . 

مذهب مالك قبول ال بر المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل . 
مذهب مالك- رحمه الله - وسائر العلماء القول بإجماع أهل المدينة . 


مذهب مالك- رحمه الله - أن دليل ا خطاب معمول به. 


. ) 77 ( المصدر السابق‎ )١( 


(۰) 


© مذهب مالك- رحمه الله - قصر ا حکم على السبب الذي خرج اللفظ عليه 
متى خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه . 

© مذهب مالك- رحمه الله - قبول الزائد من الأخبار . 

٠‏ مذهب مالك- رحمه الله - أن الآية العامة إذا كان في العقل تخصيصها خصت 
به وإن لم يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن تخص بالآية الخاصة وكذلك 
بالسنة وبالإجماع وخبر الواحد وبالقياس!". 


)١(‏ الباجي » أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي المالكي » الإشارة في أصول الفقه 
٢٢( ,)٢٥(ز (YT) (YT) (°) <(131) ء)١۱۷( )١٥١(‏ -ہ- )ا (CYT)‏ (۲۷) (۲۸) 
( ۲۹)ء (٣۳۱)ء‏ (۳۱)ء (۳۱)۔ دار الکتب العلمية -بیروت - الطبعة الأولى / 7٠١7‏ م. 


(۳۰۷) 


ثالثا: نماذج من كتب المتون الأصولية 2# المذهب الشافعي . 


المقن الأول : الورقات في أصول الفقه للجويني . 

التعريف بالمؤلف: 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن یوسف: إمام ا حرمین ورئیس 
الشافعية ولد سنة عشرة وأربعمائةء تفقه على والده وأتى على جميع مصنفاته وتوفي أبوه 
وله عشرون سنة فأقعد مكانه للتدريس» وجاور بمكة أربع سنین يدرس ويفتي ویجمع 
طرق المذهب . 

ثم رجع إلى نيسابور وأقعد للتدريس بنظامية نيسابورء وبقي على ذلك قریبا 
من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع مسلم له المحراب وا نبر والتدريس ومجلس 
الوعظ وظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبةء وكان يقعد 
بين يديه كل يوم نحو من ثلافائة رجل وتفقه به جماعة من الأئمة: حتى قيل فيه 
كان إمام الأئمة على الإطلاق المجمع على إمامته شرقا وغربا ولم تر العيون مثله 

من تصانيفه النهاية؛ وكتاب الغيائي » والرسالة النظاسية؛ والبرهان : في أصول 
الفقه» والتلخیص مختصر التقريب والإرشاد في أصول الفقه» والإرشاد في أصول 
الدين» والشامل في أصول الدین'''۔ توفي سنة ( 47 ه ) . 


التعریف بالمتن: 
متن الورقات من أوائل المتون الأصولية في التاريخ الأصولي» وأول متن أصولي 
في المذهب الشافعي فيما اأعلمء هدف فيه مؤلفه إلى تقرد يب أصول الفقه للمبتدئين من 


. وهو قول العلامة ا حقق ابن السمعاني‎ )١( 
۔)۲٥٢-‎ ۲۵۵/۲ ( انظر ترجمته في: ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية‎ )۲( 


(۳۰۸) 


طلبة العلم حتى يسهل تصور هذا العلم من خلال إلقاء نظرة سريعة شاملة دقیقة 
لرؤوس مسائله وأهم نتائجه» من خلال فكر هذا العلم الكبير من أعلام الفکر 
الأصولي الإسلامي» والعجيب في هذا الكتاب البركة العظيمة فيه والقبول العجيب عند 
طلبة العلم على مر قرون متطاولةء مع سهولة عبارته» ووضوح إشارتهء ومباشرة 
حفظه... ؛ لذلك اهتم به الأصوليون فنظموه وشرحوه شروحا کغیرۃا''ء وفي هذا 
دلیل على صلاح الرجل ؛ فإن الله إذا أحب عبدا بسط له القبول في الأرضء غفر الله 
له ولنا ولجميع المسلمين . 

وسمي بالورقات لأنه قال في أوله " هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول 
من أصول الفقه ". 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 المتن: 
© الأمر بإيجاد الفعل أمرٌّ به ويا لا يتم الفعل إلا به . 
© النهى يدل على فساد المنهى عنه . 


© ألفاظ العموم أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واسم ا جمع المعرف 
باللام والأسماء المبهمة مغل " من " فيمن يعقل وما فیما لا يعقل وأي في 


() منها: شرح الورقات لجلال الدين ا حلي ( 874ه )ء وشرحهما ( الورقات وشرح ا حلي ) العبادي الشافعي 
(۹۹۲ھ) قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين محمد الرعيني ( ٤ھ‏ ) المعروف ہا جخطاب : التحقيقات 
شرح الورقات شرع الورقات لعلي قدس: التحقیقات شرح الورقات للحسين بن شهاب الدین الفوران 
الكيلاني» والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني ( ۸۷۱ھ )+ ونظمه العمريطي الشافعي 
( ۹۸۹ھ) وسماه " تسهيل الطرقات في نظم الورقات "> وجميع هذه الشروح مطبوعة محمد الله . 

(۲) الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله بن یوسف ( - 478 ه )ء الورقات (/7)/ تحقيق: د. عبد اللطيف محمد 
العبد» لا يوجد دار نشر ولا سنة طبع على النسخة . 


(۳۰۹) 


الجميع وأين في المكان ومتی في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغیرہ ولا في 


النكرات . 
© العموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري 
مجراه . 


e‏ يجوز نسح الرسم وبقاء الحكم ونسح الحكم وبقاء الرسم: إلى بدل وإلى غير 
بدل وإلى ما هو أغلظ وإلی ما هو أخف . 

© يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالکتاب ونسخ السنة بالسنة . 

٭ يجوز نسح المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالأحاد وبا متواتر ولا يجوز 
نسح المتواتر بالآحاد ۱ 

٭ إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها . 

٭ الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر 
على الصحيح . 

© الأصل فی الأشياء أنها على الإباحة . 

© الأدلة يقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق 
على القياس والقياس الجلي على الخفي/" . 


2225-1562 ۱۳ ( الجويني»؛ عيدالملكء؛ الورقات‎ )١( 
CYA) (YY) (YE) (YE) 


(۳1۰) 


ا متن الثاني : منهاج الوصول إلى علم الاصول للبيضاوي 
التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام عبد الله بن عمر بن محمد بن علي قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخیر 
البيضاوي» صاحب المصتفات؛ وعالم أذربيجان وشیخھا »ولي قضاة د شیرازء كان 
والمنقول. تكلم كل من الأئمة بالغناء على مصنفاته؛ ولو لم یکن له غير الٹھا۔ 
لكفاه» ولي أمر القضاة بشيرازء وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام والاحترازء ولقب 


وة () 


رحمه اللہ بالشافعي : توفي دينة تبریز سنة احدى وتسعين وستم فة 
الأصفهاني» وهذا الشرح من أعقد كتب علم الكلام على الإطلاق ومن أكثرها فائدة 
وشرح تنبيه الشيرازي في الفقه الشافعي » وله الغاية القصوى في دراية الفتوى» وشرح 
المحصول» وله مصنفات في الرقائق والتاریخ ء والفلك والہیئة: والمنطق!'''. 

التعریف بالمتن: 

لماتنه العبادء وتلقفته أيدي الطلبة بالدرس والحفظ . وقرائح العلماء بالتحليل 
O‏ 

شرحا . 


)١(‏ انظر ترجمته في : السبكي أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي/( ۷۲۷۔ ۷۷١‏ )/طبقات الشافعية 
الكبرى ( ٠٠١٠ ۹٦/٤‏ )» ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعیة ( ۱۷۲/۲ ) . 
(۲) انظر مصنفاته في مقدمة تحقيق منهاج البيضاوي المسمى ' التحقيق المأمول: للدكتور: عبد الفتاح أحمد قطب 
الدخميس ( 717-179 )» طبع مؤسسة قرطبة - القاهرة -الطبعة الأولى - ۱۹۹٩‏ م. 
(۳) حتى أن الدكتور عبد الفتاح الدخميس أوصل شروحه الموجودة والمفقودة ومن نشره ومن خرج أحاديثه إلى 
(۸) كتاب خدمت هذا المختصر الجليل» منها ( ١7‏ ) شرحا موجودا ما بين مخطوط ومطبوع» = 
)1 ۱"( 


وما قيل فيه " ولو لم يكن له - البيضاوي - غير المنهاج الوجيز لفظه ا محرر 
لكفاه "', وقيل عنه بأنه "صغير الحجم» کثیر العلم ؛ مستعذب اللفظ "7" . 

ومدحه أحد شارحيه من محققي علم الأصول بأنه: ”مع صفر حجمه؛ ووجازة 
نظمه»ء كتاب حاو لمنتخب كل مديد وبسيط › جامع لخلاصة كل مديد وبسیط: جامع 
لخلاصة كل وجيز ووسیط واف بتمهيد أركان الأصول الشرعیة: كاف في تشیید 
مبان القواعد الفرعية. مشتمل على زبدة مطالب هي نتائج أنظار المتقدمين؛ محتو 
الدررء فلولا تقوى الله لنظم فى سك المعجزات» وليل منه آيات محكمات وأخر 
متشابهات "9. 
زيادات وتحقیقات : وهو أخذه من المحصول للرازي: واستمداد المحصول من كتابين لا 
يكاد یخرج عنهما غالبا وهما : المستصفى للغزالي والمعتمد لأبي الحسين البصري» حتى 


>-وعشرون شرحا مفقوداء وستة علماء نثروه» وخمسة خرجوا أحادیثہء وحرص على بيان مكان وجودها قدر 
استطاعته. انظر مقدمة تحقیق المنهاج للدكتور ( ٦۹-۳۸‏ ) 


. المصدر السابق‎ )١( 
الإسنويء نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول (۳/۱)ء دار ابن حزم - بيروت - الطبعة‎ )١( 
الأولى -15949م.‎ 


(؟) هذا مدح العلامة ا حقق البدخشي في شرحه على المنهاج المسمى مناهج العقول ( ٤-۳/١‏ )/مطيوع بهامش 
نهاية السول للإسنوي» طبع مكتبة صبيح - القاهرة 
)1۲( 


إن الإسنوي " رآه ينقل منهما الصفحة أو قريبا منها بلفظھا”'؛ فالکتاب حاو لأمهات 
کتب أصول الفقه مع صغر حجمه ووجازة لفظهء وهو متوسط الصعوبة بين مختصر ابن 
الحاجب وجمع الجوامع للسبكي!". 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 المتن: 

احتوى المتن مئات القواعد الأصولية منها : 

© الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب وإن لم ينع فندب وإن 
اقتضی الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراهة وإن خير فإباحة . 

٭ العبادة إن وقعت في وقتھا المعين ولم تسبق بأداء مختل وإلا فإعادة وإن 
وقعت بعده ووجد فيه سنبب وجوبها فقضاء . 

© الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة . 

٭ الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة . 

٭ الواجب الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم یتوقع 
فواته إن أخر لكبر أو مرض . 

. عدم الحرمة لا يوجب الإباحة‎ ٠ 

© الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة . 

© الكافر مكلف بالفروع . 


.)( الإسنوي» نهاية السول‎ )١( 
. والأسهل منها جميعا والأوجز كتاب ' اللمع " للشیرازي‎ )٢( 
)۳۱۳( 


e‏ دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة وعلی جزئه تضمن وعلى لازمه الذهني 
التزام . 

٭ الاشتراك خلاف الأصل . 

* جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة . 

© علامة ا حقیقة سبق الفهم والعراء عن القرينة. 

٭ إذا تعارض ما يحل بالفهم فالنقل والمجاز والإضمار والتخصيص مقدم على 
الاشتراك. والمجاز والإضمار والتخصيص والإضمار مقدم على النقلء 
والتخصيص مقدم على النقل والإضمارء والاشتراك مقدم على النسخ . 

٭ "الواو " للجمع المطلق بإجماع النحاة. 

© "الفاء " للتعقيب إجماعا. 

٭ "في " للظرفية ولو تقديراً. 

٭ "من" لابتداء الغايةء وللتبعيض وللتبيينء وهي حقيقة في التبیین. 

٭ "الباء " تعدي اللازم وتجزئ المتعدي. 

٭ القابل للتخصیص حكم ثبت لمتعدد لفظا أو معنى ( العلةء مفهوم الموافقة» مفهوم 
ٰخالفة ) . 

٭ يجوز التخصيص ما بقي غير محصور . 


ء)۱٢٤١١(‎ ء)۱١۸( ۱۰۷-۰)ء‎ 1٠١35( 031١520 البيضاوي؛ منهاج الوصول (۸۹ - ۸۷)ء (۱۰۱)ء‎ )١( 
(۲6۹ ( (TEI) -565؟ ىل‎ FED) (YT) «((*۲ 7 <( 13۸A) (1314 )( <( 10۷) < (۱0۱ 


(۹) ( ٢٢٦)ء‏ (٢٢۲)ء‏ (٦٢۲۰)ء‏ (۳۰۷). مطبوع في أعلى التحقيق ا أمول لمنهاج الوصول على 
المنهاج للدکور عبد الفتاح أحمد الدخمیس ؛ طبع مؤسسة قرطبةء الطبعة الأولى -٦۱۹۹م‏ . 


)9١5( 


المتن الثالث : جمع الجوامع للتاج السبكي . 
التعريف بالمؤلف: 

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي 
الشافعي, ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائةء وسمع بمصر من جماعة ثم قدم 
دمشق مع والده وسمع بها من جماعةء واشتغل على والده وغيره؛ وقرا على الحافظ 
المزي ولازم الذهبي وتخرج به وطلب بنفسه ودأب وأجازه شمس الدين بن النقیب 
بالإفتاء والتدريس ولا مات ابن النقيب كان عمرہ تمان عشرة سنة» أفتى ودرس 
وصنف وأشغل وناب عن أبيه واشتغل بالقضاء وعزل أكثر من مرة» وحصلت له فتنة 
شديدة وسجن بالقلعة نحو تمانين یوما ثم عاد إلى القضاء ء وقد درس بمصر والشام 
بمدارس کبارء جرى عليه من المحن والشدائد ما لم جر على قاض قبلهء وحصل له من 
المناصب ما لم حصل لأحد قبله . 

لقب بالسبكي نسبة إلى قرية سبك ( من قرى المنوفية بمصر)ء تدل تصانيفه على 
تبحره بعلم ا حدیث: وكان فقيها أصوليا متمكنا من علوم اللغة والنحو والقراءات: 
وكان فاضل أهل زمانه» سديد الرأي قوي البحث يجادل المخالف فى تقریر المذهب 
ويمتحن الموافق في تحريره» توفي سنة ( ١۸۱ھ‏ )۷. 


التعريف با متن: 
هو أجمع مختصر أصولي على الإطلاق من حيث كثرة المسائل الأصولية 
المذكورة فيه» فقد اشتمل المتن على زبدة مائة کتاب أصولىء إضافة إلى ما فى شرحى 


)١(‏ انظر ترجمته في : العكري عبد الحي بن أحمدء شذرات الذهب (۲۲۱/۳)ء الشيرازي إبراهيم بن علي بن 
يوسف/طبقات الفقهاء ( 775/١‏ )/دار القلم /بیروت /تحقیق : خليل الميس» شعبان محمد اسماعيل » أصول 
الفقه تاریخه ورجاله ( 55" ) . 


)١( 


الإمام السبكي على مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي مع زيادات وبلاغة في 
الاختصار ورتب على مقدمات وسبعة كتنب(" وقد جعله السبكي في الأصلين الكبير 
(أصول الفقه) والأکبر (أصول الدین)ء فختم متنه بمسائل وقواعد في أمور الاعتقاد . 
وهو مختصر سهل يستطيع المتخصص فهمه دون شرح؛ وغير المتخصص فهم 
أغلبه دون شرح , وهو من أهم مصادر القواعد الأصولية ا ممتونةء ومنبع خصب 
لصياغتها لما امتاز به من سهولة العبارة وتمامها على المراد دون إخلال أو إملال . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 المتن: 
© لا حکم إلا لله . 
٭ الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح . 
© جائز الترك لیس بواجب . 
© الأمر بواحد من أشياء يوجب واحداً لا بعينه . 
٭ فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله» أفضل من 
العين . 
٭ المقدور الذي لا یتم الواجب المطلق إلا به واجب . 
٭ يجوز التكليف بالمحال مطلقا . 
© لا تكليف إلا بفعل . 


: لا يجوز ورود ما لا معنى له في الکتاب والسنة‎ ٠۰ 


)١(‏ حاجي خلیفةء مصطفی بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ( ۱۰۱۷ - ۷٦۱۰)/کٹشف‏ الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون ( ۱ )/دار الكتب العلمية /بيروت/7١11١1457-1.,‏ 


)"١5( 


© الأدلة النقلیة قد تفيد القين بانضمام تواتر أو غیرہ . 

٭ المفاهيم إلا اللقب حجة . 

٭ استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص إلى ورود المغير وما دل الشرع 
على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا . 

٭ الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل . 

. الإلبام ليس بحجة‎ e 

٭ ليس تأتي القیاس بعلية وصفء ولا العجز عن إفساده دلیل عليته على الأصح 

© إن نقل عن المجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله . 

٭ يرجح بعلو الإسناد ء وفقه الراوي» ولغته» ونحوهء وورعه» وضبطه؛ وفطنته . 

© العمل بالراجح واجب . 

© الأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة . 


٭ لاينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا!''. 


2) ١( ,) ١ ( السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي ( - الالاه )ء جمع الجوامع في أصول الفقه‎ )١( 
)۱١۰۹( (IA) (OYE) (YY) (OYY) <(14) (۱۷)ء (۱۷١)ء (۱۸)ء (۱۹)ء‎ ء)١٦‎ ( 
/ (۲۱۱۴ء (۱۱۳)ء (۱۱۳)ء (۱۲۰)ء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان‎ ء۱۱۱١‎ ( 20 
. م‎ ۲٠١٠ / الطبعة الأولى‎ 


(1۷) 


رابعا: نماذج من كتب المتون الأصولية 2 المذهب الحنبلي 


المختصر الأول ٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. 

التعريف بالمؤلف: 

موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الحنبلي» ولد بجماعیل سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وحفظ القرآن 
وتفقه. ثم ارتحل إلى بغداد وانتھی إليه معرفة المذهب الحنبلي وأصوله» وكان مع 
تبحره فى في العلوم ويقينه ورعا زاهدا تقيا ربانيا عليه هيبة ووقار وفيه حلم وتؤدة 
وأوقاته مستغرقة للطم والعمل» وكان يفحك الخصوم بالحجج والبراهين ولا يتحرج ولا 
ينزعج وخصمه يصيح ويحترق» وكان كثير الحياء عفوفا عن الدنیا وأهلها هينا لين 
متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا من رآه کأنما رأى بعض 
الصحابةء يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن. 

من مصنفاته ؛ في العقنيدة البرهاني في مسألة القرآن » ورسالة إلى الشيخ فخر 
الدين بن تيمية في عدم ت تخليد أهل البدع في النارء وفي ا حدیث مختصر العلل 
للخلال وفي الفقه المغنى والكافي والمقنع ومختصر الہدایة والعمدة ومناسك ا حجء وله 
في اللغة والأنساب ونحو ذلك مصنفات . توفي في يوم عيد الفطر سنة ( ٦٢٥ھ‏ ) (©. 


التعريف بالمختصر: 
مختصر سهل لطیف: وسح فيه مؤلفه العبارة زيادة في البیان حتى يسهل فهمه دون 
شرح» هو في الأصل اختصار لمستصفى الإمام الغزالي مع زيادات وترجيحات: اهتم به 


)١(‏ انظر ترجمته في: العكري عبد الحي بن أحمدء شذرات الذهب ( ۸۸/۳ - ٩۲‏ ). الذھبي ؛ سير أعلام النبلاء 
.)۱٦۹-۱٦۰۸/٢۳(‏ 


(1 ۸) 


متأخرو الحنابلة اهتماما بالغا فشرحوہ شروحا کیرۃا''ء کثیراً ما یذ کر ابن قدامة 
القاعدة أصولية مباشرة بعد عنوان الباب أو الفصل على شكل نتیجة أصولية باختصار 
سهل ميسور التعبیرء ثم يبين اختلاف العلماء فيها وادلتهم »ثم يرجح أحد الآراء ء ویرد 
على أدلة المخالف . 

وقد جعله فى مقدمة وثمائیة أبواب: الأول : فی حقيقة الحكم وأقسامه» الثانی : في 
تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب, الغالث في بيان 
الأصول المختلف فيها الرابع في تقاسيم الکلام والأسماء ‏ الخامس في الأمر والنهي 
والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها ‏ السادس 
في القياس الذي هو فرع للآصول, السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من 
هذه الأدلة والمقلد ‏ الغامن فى ترجيحات الأدلة المتعارضات . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة ي المتن: 
٭ متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة. 
. رفع الخطاً عن الأمة رفع للحكم . 
٭ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
© الدلالة على صحة العلة باطرادها فاسد . 
٭ يجوز تعليل الحكم بعلتين. 
٭ يجوز إجراء القياس في الأسباب. 


. أفضل شروحه القديمة شرح مختصر الروضة للطوفی‎ )١( 
(۳۱۹) 


٭ يجري القياس في الكفارات وا حدود . 

٭ يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي ل للغائب فأما الحاضر فيجوز 
له ذلك بإذن النبي 4. 

٭ يجوز أن يكون النبي يلو متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

© الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطیء . 

٠‏ إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف ولم 
يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما. 

٭ وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حال واحدة. 

٭ التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا. 


المتن الثاني : المختصر في أصول الفقه لابن اللحام . 
سبقت ترجمة المؤلف فى أثناء الحديث عن كتابه القواعد والفوائد الأصولية . 

التعریف بالمتن: 

هو - فی نظري - أجود مختصرات أصول الفقه فى المذهب الحنبلى على 
الإطلاق, فقد بالغ العلامة ابن اللحام في تحسینہ: وتحریر مسائله: فكان» غالبا ء يأتي 
بالنتیجة الأصولية محررة تحت عنوان "مسألة" ويقعدها بعبارات غاية فى الإيجاز 
والوضوح» مع ذكر مذاهب العلماء وبخاصة علماء الحنابلة وبقية الاأصولیینء وكثيرا ما 
يحرر محل النزاع , ونادرا ما يورد شیا مغالاً أو دلیلاً . 


2) 179/5 ( -770ه ) / روضة الناظر وجنة المناظر‎ 014١ ( ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمد‎ )١( 
c(0) )۳٤٣٤٥( (TFA) ء)۳۳٣٣(‎ )۳۳٣٣( ۱۸۳)ء (۱۸۸)ء (۱۹۳))ء )°۹4( ملكي‎ ( 
/ ),ء ( ۳۷۲( (۳۷۵)ء ( ۳۸۳ ). جامعة الإمام محمد بن سعود / الرياض / ۱۳۹۹ / الطبعة الثانية‎ ٣٥۹ ( 
تحقیق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد.‎ 


(۲۰) 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 ا متن: 


إذا دار اللفظ بین ا مجاز والاشتراك فا مجاز أولى . 

تغبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا . 

مبدأ اللفات توقيف من الله تعالى بالہام أو وحي أو كلام . 

فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر. 

الأمر ا مطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر . 

شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. 

المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر. 

اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم 
ليس إجماعا . 

قيل عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان والأكثر لا يحصل . 
إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقلہ''' فهو كاذب قطعا . 
مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر . 

مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل. 

الجرح مقدم عند الأكثر. 

إذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا . 

الأمر بشيء معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر. 
المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا!" . 


() وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة. 


(۲۱) 


المجموعة الثالثة: كتب "أصول الفقه" التي اهتمت بالتقعيد الأصولي . 

لا شك أن غالبية کتب أصول الفقه اهتمت بالصياغة الدقيقة للنتائج الأصوليةء 
لکن اختلفت طرائقھا في مكان وضعھا ٠‏ فمنھم من يبتدأ بها على شكل سؤال يجيب 
عليه في أثناء النقاش أو آخر الکلام : ومنهم من يضع النتیجة مباشرة في أول البحث 
ثم يقررها ويفند آراء المخالفين وهي أفضل الطرق في نظري» ومنهم من يبسط آراء 
المذاهب ثم يبين المختار ثم يناقشها . 

ولا شك أن أدق الكتب الأصولية وأوفقها بموضوع بحثنا هي تلك التي اعتنت 
بالصنعة اللفظية الحدية للقاعدة الأصولية هي تلك الكتب التي تأثر صانعوها بالصنعة 
الكلامية والمنطقية أو كانوا من أربابها أمثال الجويني والغزالي واللآمدي والرازي 
وأتباع مدارسهم . 

وعموما فعلم القواعد الأصولية خرج من رحم أصول الفقه فهو أصله وثمرته؛ فعلم 
أصول الفقه وكتبه هي الأرض ا خصبة لاستنبات القواعد الأصولية وقطافها ء ومع ميلي 
إلى كتب المتكلمين الأصولية لأنها الأوفق بموضوع بحني. إلا أنني آثرت أن أنزع عن 
هذا الميل إلى التنويع في النماذج لتشمل المتكلمين وغيرهم من المذاهب الأربعة 
المعروفة . 

وا أن كتب أصول الفقه تَرْبُوا على المئات ومقصودنا هنا الإشارة والتنظير لا 
الاستقراء والتطويل ؛فقد آثرت الاختصار بذ كر نموذج واحد لكل مذهب . 


١0‏ ابن اللحام علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي ( - ۸۰۳ھ )ء المختصر في أصول الفقه على 
مذھب الإمام أحمد بن حنبل ( £۷ )ء ( 45 )2 ( 24)), (٦٠)ء‏ (٦٦)ء‏ (۹٦)ء‏ (۹٦٦)ء‏ (۷۹)ء (۸۳)ء 
(AT) (AE)‏ (٦۸)ء‏ (۸۷)ء (ا١٠٠اي‏ )1°1(< (IA)‏ ). الناشر جامعة الملك عبد العزيز» نحقيق د. 

(YY) 


الکتاب الأول: أصول السرخسي . 
التعریف بالمؤلف: 

الإمام الكبير شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمةء قاض 
من کبار علماء ا حنفیةء مجتهد من أهل سرخس في خراسانء أحد الفحول الأئمة الكبار 
أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا وصار أنظر أهل زمانه» وأخذ 
في التصنيف وناظر الأقران فظهر اسمه وشاع خبره أمال المبسوط نحو خمسة عشر 
مجلدا وهو في السجن محبوس وعن أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس بسبب كلمة كان 
فيها من الناصحين سالكا فيها طريق الراسخين ليكون له ذخيرة إلى يوم الدين وإما يتقبل 
الله من المتقين. 

من مؤلفاته: كتاب المبسوط فى الفقه فى أربعة عشر مجلدا قيل إنه ألفه فى 
البئر الذي سجن فيه من حافظته هو يلي والتلاميذ يكتبون عند باب البكرء وشرح 
السير الکبیر محمد بن الحسن» مختصر الطحاوي» أصول السرخسی!". 
التعريف بالكتاب: 

نقف الآن أمام أحد المجتهدين في المسائل التی لم يرو فيها نقل عن الإمام الأعظم ؛ 
فلا شك في أن من كان هذا حاله وبلغ هذه الرتبة التي لا يصلها أحد ألا بشق الأنفس» 
واستغراق العمر في البحث والإطلاع فلا بد أن يبلغ كتابه هذا شأوا كبيرا من التحقيق 
والاهتمام به عند الحنفية باعتبارہ من أوائل وأمهات الكتب الأصولية التی ألفت قبيل 


القرن السادس. 


)١(‏ انظر ترجمته في : أبو الوفاء القرشي عبد القادر بن أبي الوفاء محمد ( ۷۷١ - ١1۹٦‏ ), الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية ( ۲۸/١‏ )/الناشر : مير محمد كتب خائة - كراتشي ۔شعبان محمد إسماعیل ؛ أصول الفقه تاريخه 
ورجاله ( ۱۹٤‏ ). 
0 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 الكتاب: 


الصحیح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التکرار ولا تحتمله . 
والصحيح أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه خصوص يبقى 
حجة فيما وراء المخصوص سواء أكان المخصوص مجهولا أو معلوما . 

فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء والمسلمين والمشركين والمناققين فإنها 
عام صيغة. 

حكم المشترك التوقف فيه إلى أن يظهر المراد بالبيان. 

الفاء للعطف موجبه التعقیب بصفة الوصل فیثبت به ترتيب وإن لطف ذلك. 
حرف بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول وإظهار الأول كان غلطا . 
لکن فهو كلمة موضوعة للاستدراك بعد النفي . 

إلى لانتهاء الغاية. 

إجماع هذه الأمة موجب للعلم . 

خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يغبت به علم اليقين. 
يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة. 


لا خلاف أن قول التابعى لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقول0" . 


)١(‏ السرخسي» أصول السرخسي (۲۰/۱)ء :)١54/١(‏ (۱/۱٥۱)ء‏ (١/٦٦۱)ء‏ (۲۰۷/۱)ء (۲۱۰/۱)ء 
11/١١‏ لاغ التي ١1١1/5‏ ). 


("4) 


الكتاب الثاني: الإحكام ‏ اصول الأحكام للآمدي . 
التعريف بالمؤلف: 

سیف الدين علي بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي» الآمدي» شيخ 
المتكلمين في زمانه ومصنف الأحكام الحنبلي ثم الشافعي . ولد بآمد سنة ( ۵۵١‏ ه) 
ورحل إلى بغداد وأقام بهاء وقيل انه حفظ الوسيط للغزالي» وتفنن في علم النظر 
والکلام والحكمة وصنف في ذلك كتباء ثم دخل مصر وتصدر للاشتغال في العقليات» 
ثم انتقل إلى الشام لفتنة حصلت له في مصر . 

من تصانيفه: غاية المرام فى علم الکلام ٠‏ إحكام الأحكام في الأحكام في 
مجلدين » أبكار الأفكار فی أصول الدين» وغاية الأمل فى علم الجدل . 
وتوفي بدمشق سنة ( 57١‏ ه)» ودفن بجبل قاسیون!' . 
التعريف بالكتاب: 
للقاضي أبي الحسين البصري والمستصفى للامام الغزالي وزاد عليها مباحث وأدلة وتحقيقات 
كثيرة . 

قيل عنه أنه رکز فيه على تحقيق المذاهب بینما رکز الرازي الذي جمع هذه 
الكتب على تحقيق الأدلة. والمنصف المدقق بين الكتابين يجد اهتمام الآمدي بتحقيق 
الأدلة أكثر من الرازي كما لا يقل عنه كيفا ؛ أما كما :“فلا شك أن كتاب الإحكام 
للآمدي هو أكثر الکتب الأصولية احتواء للأدلة من بين مئات الكتب الأصولية التى 
اطلعت عليها ومنها کتاب المحصولء وأما كَيْقَاً: ققد عشت مدة طويلة مع إحكام 


.) ۷۹/۲ ( ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية‎ )١( 
(۳۲۰) 


الآمدي أتفيأ ظلاله» وأرتشف رحيقه» وأنتشى برضابه محاولا قراءته قراءة استيعاب 


وتحقيق» وفهم مقاصده ومنهجه بتدقیق ؛رأيت فيه دقة عجيبة في توجيه وتحقيق 
الأدلة إن لم تزد على المحصول فلا تقل أبدا عنه . 

فلا شك فی أن إحكام الآمدي» في نظري» متميز مقدم على محصول الرازي 
لزيادة تحقيق المذاهب كما قال العلماء . ولكثرة الأدلة با يحقق للضامئ الارتواء وإن 
استوى الطرفان في تحقيقها . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة ب2 الكتاب: 


اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده أنه يكون قضاء 
وسواء تركه في وقته عمدا أو سهوا. 

واتفقوا على أن ما لم يجب ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة ففعله 
بعد ذلك لا يكون قضاء لا حقيقة ولا مجازا كفوائت الصلوات للصبي 
والمجنون. 

اتفق العقلاء على استحالة ا جمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد . 

مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله خلافاً لأبي حنیفة . 


اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي 


وأتباعه من المعتزلة. 

مذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة أنه لا يشترط في التكليف بالفعل 
أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف. 

مذهب أصحابنا جواز تکلیف المعدوم . 


(۲٦) 


© القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه لكونه هذيانا ونقصا 
يتعالى كلام الرب عنه. 

٭ اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به. 

٭ لا ینعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند 
الأكثر. 

٭ اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة . 

٭ خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى... مقبول عند 


الأكفرين0". 


الكتاب الثالث: الإرشاد والتقريب لأبي بكر الباقلاني . 
التعريف بالمؤلف: 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصريء ثم 

البغداديء ا مالکی ا معروف بالباقلانی ‏ ولد سنة ( ۲۳۸ھ )» فقيه أصولي » متكلم على 
مذهب الأشعري. ولد بالبصرة؛ وسكن بغداد » وسمع بها ال حدیث ورد على المعتزلة 
والشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم . سيف السنة. مجدد الدين على راس المائة 
الرابعةء تلميذ ابن مجاهد الطائى صاحب الأشعري. صنف ابن الباقلانى تصانيف 
واسعة في الرد على الفرق الضالةء كان من أذكياء العالم سريع البديهةء وكان ورعا لم 
تحفظ عنه زلة ولا نق نقيصة . 
)١(‏ الآمدي سيف الدين علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام( ١61١/١‏ )» (١/٥٥۱)ء‏ (۷/۱٥۱)ء‏ 

( ١/٦٦۱)ء‏ (۸/۱٦۲۱ء‏ (۱۹۱/۱)ء ل ا (۲۱۹/۱)ء ل الل 0 


.)۱٢٢١۸١( 
(YY) 


من تصانيفه: مھید الأوائل وتلخيص الدلائلء مناقب الأئمة ونقض ا مطاعن على 
سلف الأمةء إعجاز القرآنء أسرار الباطنیةء كتاب التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة 
والخوارج والمعتزلة. وتوفي ببغداد لسبع بقین من ذي القعدة سنة ( 1ه)". 


التعريف بالكتاب: 

من أعظم الكتب الأصولية المتقدمة ء وصل فيه مؤلفه إلى قدر كبير من التحقيق 
والدقة والتنویع في المسائل وكفرة النتائج الأصولية التي يمكن أن تصاغ من خلالها 
مئات القواعد الأصولية. ما يدل أن هذا الكتاب جاء تتویجا لجهود هائلة في أصول 
الفقه ضاع أكثرها . 


بل إن من يدقق النظر فى هذا الكتاب یقف على واسطة عقد بين کتب أصول الفقه؛ 
فقد كان هذا الكتاب وما زال حلقة الوصل بين کتب أصول الفقه ا متقدمة والمتأخرة : 


)١(‏ ما يدل على سرعة بديهته ما حكي أن ابن المعلم متكلم الرافضة قال لأصحابه یوما وقد أقبل ابن الباقلاني 
جاءكم الشيطان فلما سمعه قال: ' قال تعالى: ٭ ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا » وذكر 
الخطيب وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم فلما انتهى إليه إذا هو لا يدخل عليه أحد إلا 
من باب قصير كهية الراکع ففهم البلاقلاني أن مراده أن ينحني الداخل عليه له كيهئة الراكع لله عز وجل فدار 
إسته إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشي إليه القهقرا فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه فعرف الملك ذكاءه ومكانه 
من العلم والفهم فعظمه. انظر ترجمته في: العكريء شذرات الذهب ( ۱٦۸/۲‏ -۱۷۰)ء ابن كثير إسماعيل 
بن عمر القرشي أبو الفداء (۔ ٤‏ ۷۷ )/البداية والنهاية ( ١١/٠70)/مكتبة‏ المعارف/ييروت . 

(؟)عيد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الہعداني ء الأسترابادي ( أبو الحسن ) فقيه » 
أصولي » متکلمء مفسرء ورد بغدادء وحدث بهاء وتولی القضاء بالري وتوف به في ذي القعدة. من مؤلفاته 
الكثيرة تفسير القرآن» وأمال في الحديث. توفي سنة ( 704 410 ه ). انظر ترجمته في : السبكي» طبقات 
الشافعية الکبری ( ۹۷/٠١‏ ) . 

(۳۲۸) 


مجاهد الذي هو شيخ الباقلائيء فهي سلسلة بنت سلسلة» كما أن من بعده اعتمد 
عليه فالجويني ابتدأ مسيرته الأصولية بتلخيص كتابه هذا في التلخیص: ثم استقل 
ونبغ في البرهان الذي يكثر فيه نقل آراء الباقلاني وأدلته» والغزالي لخص آراء شيخه 
الجويني الأصولية في المنخولء ثم استقل ونبغ في المستصفى الذي يكثر من بيان آراء 
شيخه الجويني وشیخ شيخ شيخه الباقلاني ... 

وغالب كتب أصول الفقه بعده اعتمدت على هذه الكتب ( المعتمد والبرهان 
والمستصفى) وخاصة حجر الرحى من الكتب على طريقة المتكلمين كتابي الإحكام 
للآمدي والمحصول للرازي التي تشكل آراء وأدلة الباقلاني فيها واسطة العقد . 

وقال الزركشي في مدحه "وجاء من بعدہ -الشافعي - فبینوا وأوضحوا 
وبسطوا وشرحواء حتى جاء القاضيان : قاضي السنة أبو بكر بن الطيب وقاضي 
المعتزلة عبد ا جبار فوسعا العبارات» وفکا الإشاراتء وبينا الإجمالء ورفعا الإشكال. 
واقتفی الناس بأآثارهم» وساروا على لاحب نارهم » فحرروا وقررواء وصورواء فجزاهم 
الله خير الجزاء » ومنحهم بكل مسرة وهناء"" . 

ومع أن الباقلاني مالكي المذهب إلا أن فرقا واضحاء وكسراً بيناء وبونا شاسعا 
یتضح عند مقارنة كتابه بکتب المالكية الأصولية المتقدمة والمعاصرة بله المتأخرة عنه 
بقرن من الزمنء فلا يمكن مقارنة كتاباته إلا بکتابات المتأخرين من متكلمة ا مالکیة 
كالقرافي وابن الحاجب والرهوني ... وذلك أن الباقلاني في هذا الكتاب يمفل المدرسة 
المالكية المشرقية التي تشربت وتأثرت بالمدارس الكلامية والمنطقیة وصنعتها اللفظية . 


. ) 5/١ ( الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط‎ )١( 
)۳۲۹( 


ويبدوأن هذا الفرق في المنهج والأسلوب والعمق واللغة ... بین هذا الكتاب 
وبقية الكتب الأصولية المالكية كانت أحد أسباب الخلاف فی مذهب الباقلانی الفتھی 


حتى قيل إنه شافعي المذهب لا مالكي!". 


نماذج من القواعد الأصولية المدكورة ل الكتاب: 


"من " تجيء للخبر والجزاء والاستفھام ". 

" أي " تجيء للخبر والشرط والجزاء . 

"ما " تدخل في الكلام للنفي والجحود وللاستفهام . 

الواو موضوع في اللغة للجمع والنسق والإشراك بين المذ كورين . 

يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان وأكثر من ذلك ۱ 

يستحيل دخول العموم في المعاني وسائر الأفعال والمعاني . 

العموم إذا خص -على القول به- يجري على جميع ما يجري عليه الاسم بعدما 
خص . 

اتفق الدهماء من أهل اللغة والمعاني من المتكلمين والفقهاء على وجوب اتصال 
الاستثناء بالمستثنى من ومنع تأخره . 

يجوز تقدم الاستثناء على المستثنى منه . 

يخصص العام من الخبرين - الکتاب أو السنة - العام . 


)١(‏ انظر الخلاف في مذهبه في: ابن كثير إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداء ( - 5لالاه ) / البداية والنهاية 
)۳٥۰/۱۱ (‏ / مكتبة المعارف / بيروت . 


)۳۳۰٣( 


© مفهوم ا خطاب ولحنه وفحواه متفق على صحته ووجوب القول به . 

© لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

٭ لايمتنع بيان حكم العام والمجمل المعلوم ورودھما في الكتاب والسنة بخبر 
الواحد”) 


الكتاب الرابع: البحر المحيط للزركشي 
التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام حمد بن بهادر بن عبد الله العالم العلامة المصنف المحرر بدر الدين أبو 
عبد الله المصري الزركشى مولده سنة خمس وأربعين أخذ عن الشيخين جمال الدين 
الإسنوي وسرا ج الدين البلقيني ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي وتخرج 
بمغلطاي في الحديث وسمع الحديث دمشق ق وغيرها ٠‏ كان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في 
جميع ذلك ودرس وأفتی ء وكان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم» توفي في رجب سنة أربع 
الإسنويء والبحر المحيط في أصول الفقه جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه؛ وشرح 
جمع الجوامع للسبكي» وتخريج أحاديث الرافعي ء وخادم الشرح والروضة من أضخم 
الكتب الفقهية(") 


ء)41١4/؟(‎ ء)٦١٤/٤(‎ ,) 1٠١/7 ( ,) ٤٨۹/۲ ( الباقلاني » أبو بكر محمد بن الطيب» الإرشاد والتقريب‎ )١( 
(TYTE/T) (۱۲۸/۳)ء اال (۱۷۷/۳)ء‎ (ITE ١۱٢١٭/۳(‎ ,.)۸۸/۳( (ETT/Y) 
۳۳۱/۳)ء (۸/۳٣۳)ء (٤/٤٢٣٦):ء مؤسسة الرسالة - بيروت - لبسنان - الطبعة الثانية --۱۹۹۸مء‎ ( 
للأسف هذه الطبعة ليست كاملة وإنما هي حتى باب العموم والمفاهيمء وآخر مسائله ا" إذا لم يجد ا جتھد ما بخصص‎ 
.) 458/7 ( اللفظ العام هل يحمله على الحموم ء انظر المصدر السابق‎ 

(٢)انظر‏ ترجمته في : ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر / ( ۷۷۹ ۔۸۵۱)ء طبقات الشافعیة ( ۳ / ۱٦۷‏ 
- ۱۸ ) / عالم الکتب / بيروت / نشر عام : ۱١٤١‏ / الطبعة : الأولى / تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

(TI) 


التعريف بالكتاب: 

وقد اعتمد كثير من المتأخرين على هذا الكتاب ومن أكثر من وجدتهم اعتمد 
عليه العلامة الشوكانى فى كتابه إرشاد الفحل» فما إرشاد الفحول» فی نظري. إلا 
انتقاء لبعض ما ورد في البحر المحيط من مذاهب وأدلة ونقول» فليس هو بتلخيص 
للبحر وإغا مسائل ومذاهب وأدلة ونقولات انتقاها الشوكاني من البحر صبغها 
بصبغته ومزجها بآراءه: حتى أنني وجدت كثيراً من الفقرات ينقلها الشوكاني نقلا 
حرفيا من البحر المحيط دون أن يذكر أنه أخذها من الزركشيء أما المواضع التي 
صرح بأخذها من الزركشي فبلغت خمسة وفانين موضعا!!''. 

البحر المحيط؛ في نظريء أعظم المؤلفات الأصولية على الإطلاق من حيث عدد 
القواعد الأصولية المبحوثة فیهء ومن حيث تحقسيق المذاهب ونسبة الأقوال إلى 
أصحابها ء والكم الہائل من الآراء الأصولية لعلماء الأصول فهو أوسع کتاب في أصول 
الفقه المقارن على الإطلاقء وهو ذو قيمة تاريخية وتحقيقية هامة خاصة في تطور علم 
أصول الفقه لما حواه من نقول مباشرة عن مئات المصنفات الأصولية عدد كبير منها 
فقد أو لا زال مخطوطاء ويكفي أنه جمع بين دفتيه خلاصة مئات الكتب الأصولية . 

ناهيك عن أسلوبه السهلء وعبارته المستعذبه» وترتيبه الشيق» واهتمامه البالغ 
بتحرير محل النزاع ء وتحقیق النقول؛ وترتيب آراء الأصوليين إلى مجموعات تتحد 
آراء كل مجموعة» وقد استغرقه تأليفه أكثر عمره مكبا متفرغا لإخراجه. 

كما تتضح أهميته البالغة في توليده آلاف المسائل الأصولية التي لم يسبق إليها ء 
وأترك للقارئ الكريم يستمع لشهادة الزركشي نفسه عن كتابه والجهد الذي بذله فيه 
حيث قال :" وقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو 


)١(‏ كمثال بسيط على ما نقله الشوكاني عن الزركشي دون أن يبين ذلك» وما نقله عنه مع بيانه ذلك انظر مسألة 
الاستصحاب في الشوكاني » إرشاد الفحول ( ۳۹۸-۳۹١/١‏ ). وانظر نقله المسألة التاسعة والعشرون كاملة من 
الزركشي دون إشارة إلى من نقل عنه في: إرشاد الفحول ( 770/١‏ )2 وانظر إرشاد الفحول ( 50/١‏ ) . 

(TY) 


على المئين» وما برحت لي همة تهم في جمع أشتات كلماتهم وتجول: ومن دونها 
عوائق الحال تحول» إلى أن من الله سبحانه بنیل المراد ء وأمد بلطفه بكثير من المواد › 
فمخضت زبد کتب القدماء » ووردت شرائع المتأخرين من العلماء ٠‏ وجمعت ما انتهى 
إلي من أقوالهم » ونسجت على منوالہم» وفتحت منه ما كان مقفلاء وفصلت ما کان 
مجملاء بعبارة تستعذب؛ وإشارة لا تستصعب . 


وزدت فى هذا الفن من المسائل ما ينيف على الألوف : وولدت من الغرائب غير 
لمألوف» ورددت كل فرع إلى أصله وشكل قد حيل بينه وبين شکله» وأتيت فيه با لم 
أسبق إليه» وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضى منه العجب» وإن الله يهب 
لعباده ما يشاء أن يهب» وأنظم فيه بحمد الله ما لم ينتظم قبله في سلك» ولا حصل 
مالك في ملك» وكان من المهم تحریر مذهب الشافعي وخلاف أصحابه وكذلك سائر 
المخالفين من أرباب المذاهب المتبوعة . ولقد رأيت في كتب المتأخرين الخلل في ذلك 
والزلل في كثير من التقريرات والمسالك, فأتيت البيوت من أبوابها » وشافهت كل 
مسألة من كتابهاء وربا أسوقها بعباراتهم لاضتمالہا على فوائد ء وتنبيها على خلل 
ناقل وما تضمنته من المأخذ والمقاصد"'. 

وقال في ختامه:" وأنا أرغب إلى من وقف عليه أن لا ينسب فوائده إليه فإني 
أفنيت العمر فى استخراجها من ا مخبآت: واستنتاجها من الأمهات. واطلعت فى ذلك 
على ما يحسر على غيري مرامه» وعز عليه اقتحامه؛ وتحرزت في النقول من الأصول 
بالمشافهة لا بالواسطة؛ ورأيت المتأخرين قد وقع لهم الغلط الکٹیر بسبب التقليد ء 
فإذا رأيت في كتابي هذا شيئا من النقول» فاعتمده فإنه المحرر المقبول. وإذا تأملته 
وإسعافه وجدته قد زاد في أصول الفقه بالنسبة إلى كتب المتأخرين أضعافه. وقد 
أحييت من كلام الأقدمين خصوصا الشافعي وأصحابه» ما قد درسء وأسفر صباحه 
بعد أن تلبس بالغلس. ولقد كان من أدركت من الأكابر يقول : مسائل أصول الفقه 


() الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط في أصول الفقه ( ١‏ 7-57 ) . 
(YY)‏ 


إذا استقصیت تجيء نحو الثمافائة؛ وأنت تعلم أنها إلى الغمانية آلاف وأزيد أقرب 
منها إلى ما ذكره» وتتضاعف عند التوليد والنظر"7" . 


فكفى بالزرکشی شاھداًء وببحره محيطا بالأصول جامعاء وبه إلى تجديد أصول 
الفقه رائداً فعليه من الله الكريم من الرحمات سحائباء وجمعنا وإياه في مستقر رحمته. 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 الكتاب: 
© الاستقراء التام حجة بلا خلاف!) 
© الأخذ بأقل ما قيل أثبته الشافعي والقاضي... حكى بعض الأصوليين إجماع 
أهل النظر عليه . 
٭ إطباق الناس من غير نكير هذا الدليل استعمله الفقهاء في مواض'' 
© دلالةالسياق ترشد إلى تبيين المجملات» وترجيح المحتملات. وتقرير 
الواضحات . وكل ذلك بعرف الاستعمال!“ . 


اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر 


.)۳۸۵ - ۳۸٣ / ۸( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) وهو أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد على أقاويل» فيؤخذ بأقلھا عند إعواز ا حکم؛ أي إذا لم يدل على 
الزيادة دليل. المصدر السابق ( ۸ /57؟). 

)٤(‏ كاستدلال الشافعية على طهارة الإنفحة بإطباق الناس على أكل الجبن» واستدلالهم على جواز قرض الخبز. 
واستدلال الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع ظهوره واستفاضته » ودخول 
الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير ذلك. وهو يقرب من الإجماع السكوتي لأن النهي عن المنکر 
لازم للأمة المصدر السابق (۸ / 67 ) . 

)٥(‏ قال بعضهم : إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى. فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاء وإن كانت ذما 
بالوضع. وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما وإن كانت مدحا بالوضع. المصدر السابق (۸ / ٥٤‏ -00(. 

.) ٥١۵ / ۸( المصدر السابق‎ )٦( 

(۳+) 


© الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له. حمل على إطلاقه» أو مقيدا لا مطلق له 
حمل على تقييده!" . 
٭ ذكر بعض أفراد العام الموافق لے في الحكم لا يقتضي التخصيص عند 
الڈکٹرین'''. 
© المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذ كور في المعطوف عليه عند 
أصحابنا . ويوجبه عند الحنفية' . 
© النهي في المعاملات يدل على الفساد إن رجع إلى أمر داخل فيها أو لازم لہا . 
© النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد'“. 
لکن ثة مشكلتان تواجهان الباحث في استخراج القواعد الأصولية من البحر المحيط : 
الأولى : أن الزركشي لا يصوغ النتائج الأصولية صياغة قواعدية إلا في النادر, 
فإنه يأتي بالمسألة ویبین اتجاهات العلماء فيها ويحرر محل النزاعء فيحتاج الباحث إلى 
هضم قوله كاملا وبعد ذلك يصوغ القاعدة الأصولية وفق الاتجاه الذي يراه راجحا أو 
مجمعا عليه أو عليه الجماهير . 
الثانية : أن الزركشي لا يبين رأيه في عدد كبير جدا من القواعد الأصولية, 
فیصعب صياغة القواعد الأصولية على رأيه فيها . 
وعلى العموم فكتاب البحر المحيط هو أفضل كتاب يمكن بناء موسوعة القواعد 
الأصولية عليه لكونه حوا من القواعد الأصولية ما لم يحويه كتاب أصولي آخر . 


(١)المصدر‏ السابق ( 6 /۸). 
(؟) المصدر السابق ( 5 / .)۳۰٣‏ 
(") المصدر السابق ( 4 / ۳۰۷). 
)٤(‏ المصدر السابق (۳/ 5915 ). 
(6) المصدر السابق (۳ / 5586؟). 
)°( 


الفرع الثاني: المصادر الأصلية المعاصرة للقواعد الأصولية 


المجموعة الأولى: الكتب المؤلفة باجتهادات فردية . 


الكتاب الأول: أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ( - ۱۹۲۷) 
التعريف بالمؤلف: 

هو الشيخ محمد بن مصطفي بن حسن الخضري» ولد بدمياط بمصرء حفظ 
القرآن الکریمء ثم التحق بالأزهر فدرس فيه ثم مرض وصمت أذناهء فعاد إلى بلده 
دمياط واشتغل بمراجعة العلوم الشرعية واللغوية والفلسفية إلى أن كان له شأن عظيم 
في سائر العلوم . استخرج لنفسه طريقة خاصة لمخاطبته بأحرف رمزية إشارة 
بالأصابع وعلمها أصحابه والمحيطين به فكانوا يخاطبونه بها . 

من مؤلفاته : حاشية على شرح ابن عقيل على الألفية في النحوء شرح اللمعة في 
المواقيت» حاشية على شرح الملوي على السمرقنديية في البلاغة: رسالة في مبادئ 
علم التفسیرء أصول الفقهء تاريخ التشريع . توفي › رحمه اللہ سنة ١9517‏ م( . 


التعريف بالكتاب: 
هو كتاب أصول فقه عادي بحث فيه مؤلفه مجمل مباحث أصول الفقه بأسلوب 


عصري سهل وبحث عميق رصين ينم عن عالم مطلعء وقد قسم كتابه إلى مقدمة وأربع 
كتب على عادة القدماء ۰ 


.) 095 ( شعبان محمد اسماعيلء أصول الفقه تاريخه ورجاله‎ )١( 
)۳٣٦( 


عرف في المقدمة بأصول الفقه من خلال مقدمة تاریخیة عن نشأته وتطوره ومدارسه 
وأهم كتبه وما آل إليه في العصور المتأخرة من جمود واقتصار على الشروح والحواشي 

ثم بين سبب تأليفه للكتاب وأنه ألفه بداية لطلبة كلية غردون السودانیة الذين 
يربون ليكون قضاة بمحاكم السودان الشرعیةء فبذل جهده ليكون الكتاب ' سهل 
العبارة واضح المعنى "ء وأنه اعتمد في صياغاته الأولى للکتاب ومادته على أصول 
البزدوي وشروح ابن الحاجب وتنقيح الفصول وشرح الإسنوي على ا منھاج ؛ ثم طوره 
وزاد فيه قواعد ومسائل وفوائد من كتاب ا موافقات للشاطبي تلبیة لرغبة الشیخ محمد 
عبده الذي اطلع على كتاب الشيخ الخضري وامتدحه ونصحه بأن يمزج " ما أملى بشيء 
منه ليكون في ذلك لفتا لطلاب هذا العلم إلى معرفة أسرار التشريع الإسلامي ". ثم 
طوره مرة أخرى وزاد عليه واستفاد من باقي الكتب الأصولية عند تدريسه في مدرسة 
القضاء الشرعي في مصر حتی أصبح على ما هو عليه فطبعه حينئذ . 

ثم بين تعريف أصول الفقه وموضوعه واستمداده والغاية منه ثم بين ترتيب 
كتابه . وجعل الكتاب الأول لالاحکامء والثاني في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظء 
والغالث في أدلة الأحكام , والرابع في الاجتهاد والتقليد9). 


المنهج الذي اتبعه المؤلف ب4 الكتاب: 
أما عن طريقته التي سلكها في كتابه فأوضحها بنفسه فقال» رحمه الله : 
" الطريقة يقة التي جريت عليها هي أنني أذكر القاعدة أولا حسبما يقع في نفسي أنه 


)١(‏ الخنضري محمدء أصول الفقه ( ۲ )/دار النشر: دار الحديث - القاهرة - مصر - الطبعة الأولى - 7١١‏ م. 
)٢(‏ المصدر السابق .)۱٢(‏ 
(؟) انظر مقدمة الكتاب صفحة ( ۵ - ١۴‏ ), 


(TY) 


الصحيح »ثم أتبع ذلك ببيان شاف لہاء ثم أبرهن على صحتها ء ثم أذكر قول ا مخالفین 
إن رأيت لخلافهم وجھا: ولا أضن على القرطاس بذ کر مثال أو أكثر ما ينطبق على 
هذه القاعدة 9" . 

والذي يهمنا من كتابه ما التزمه من ذكر القاعدة الأصولية التى يبتدأ بها مباحث 
كتابه . لكنه للاسف لم یلتزم ما ألزم به نفسه - رحمه الله - في جميع كتابه فأحيانا 
يقسم المبحث الاصولي إلى قواعد اصولیة يرقمها ويعنون بها ثم يبينها ء ثم يبرهن على 
صحتھا ء ثم یذ کر قول المخالفين أحياناء ثم يوضحها بمثال ينطبق عليها . وأحيانا لا 
يلتزم ذلك وإغا يقدم بتوطئة أو سؤال حول القاعدة أو تعريف وأحيانا غير ذلك . 

لكنني أستطيع القول باطمكنان أن الشيخ التزم ما ألزم به نفسه من بيان 


رصينة مختصرة واضحة أشد الوضوح غالبا . 


نماذج من القواعد الأصولية التي ذكرها المؤلف 4 كتابه: 
٭ بعد أن عرف النسخ ذكر ست عشرة قاعدة مرقمة تتعلق به وهي : 
شريعة واحدة . 


* تفقوا على اشتراط تراخ خي ناسح عن عن اسوخ حتى تتضح فيه حقيقة ار 


© لا يرد النسخ على ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط . 


.) ١ ( المصدر السابق‎ )١( 
)۳۳۸( 


© لا يرد النسخ على حكم نص على تأبيده سواء ورد على طريقة الإنشاء أم ورد 
على طريقة الخبر . 

٭ لايلزم أن يدل النص على بدل عن حكم النص المنسوخ . 

© يجوز أن يكون البدل أخف من ا منسوخ ومساویا له وأثقل على نفس المكلف منه 

٭ يجو زأن ينسخ نص الكتاب بالكتاب» والخبر المتواتر بمثله والآحاد بمثله 
وبالمتواترء ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد . 

٭ يجوز نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة . 

٭ قد يرد النسخ على نظم القرآن الحكيم وحکمہ: وقد يرد على حكمه دون 
نظمه» ولا يجوز أن يرد على النظم مع بقاء الحكم . 

© لا ينسخ الإجماع إلا بإجماع مثله ولا ينسخ الإجماع نصا . 

© القیاس لا يكون منسوخا ولا ناسخا . 

٭ يجوز أن ینسخ منطوق نص دون فحواه ولا يجوز العكس . 

© إذا نسخ حكم الأصل المقيس عليه لم يبق حكم الفرع المقيس. 

© لا يغبت حكم الناسخ إلا بعد تبليغه للآمة . 

٭ نقص جزء من المشروع أو شرط من شروطه ليس نسخا لأصله وزيادة جزء 
على المشروع نسح لأصله لا زيادة شرط عليه . 

يعرف الناسخ من نصين متناقضين يعلم أن أخدهما متأخر بنص الرسول أو 

إجماع الأمة أو بنص الراوي على التاریذ!'' . 


. ) ۲٠١-۲٤۷ ( انظر هذه القواعد الأصولية كما هي مرقمة في الأصل مع شرحها في الخضري محمد» أصول الفقه‎ )١( 
(۳۹) 


الکتاب الثاني: علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 
التعريف بالمؤلف: 

ولد سنة ۱۸۸۸م بمدينة كفر الزیات في مصرء تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن 
ولم يجاوز عمره ( ۲) سنة؛ درس في الازهر ومن مشايخه : عبد البادي مخلوفء 
وعبد الله درّازء والشيخ محمد عبده الذي لازمه حتى مات وتأثر به كفيراء وتتلمذ 

نال شهادة العالمية من مدرسة القضاء الشرعي وعين مدرسا بهاء فأصبح زميلا 
لأستاذه محمد الخضريء وقد عهد إليه تدريس مادة أصول الفقه فبدأ أبحاثه في هذا العلم 
مبكراء ثم عين مدرسا في جامعة فؤاد الأولء ثم ولي القضاء ٠‏ ومع ذلك لم تنقطع دروسه 
فقد وكل بتدريس مادتى السياسة الشرعية والتمرینات القضائيةء وقد كان يحرص 
دائما على بيان أن الفقه الإسلامى وأصوله فيهما غناء عن القانون الوضعى وأصوله . 

من مؤلفاته : كتاب علم أصول الفقه, مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه 
الوضعية وبعض مقارنات بين أصول الفقه وأصول القانون ۔ توفی ؛ رحمه اللہ صبيحة 
يوم الجمعة سنة 507١مء‏ ودفن بالقاھرۃا'' . 


جه مه 
۰ 


تقسیم الكتاب: 
قسم الشيخ كتابه إلى مقدمة وأربعة أقسام : 


(۱) باختصار من شعبان محمد اسماعيل» أصول الفقه تاريخه ورجاله ( ٣٦۷‏ - 1۳۸ ). 


50) 


جعل القسم الأول في الأدلة التي تستمد منھا الأحكام الشرعية وبحث فيه دليل 
القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف 
والاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي؛ وفي هذا القسم تتجلى سعة المصادر 
التشريعية في الشريعة الإسلامية ومرونتها وخصوبتها وصلاحيتها للتقنین في كل 
عصر ولكل أمة . 

القسم الغاني : في مباحث الأحكام التشريعية الأربعة: الحكم التشريعي والحكم 
الوضعي والمحكوم فيه والمحكوم عليه وفي هذا القسم تظهر أنواع ما شرع في 
الإسلام من الأحكام» ويتجلى عدل الله ورحمته في رفع الحرج عن المكلفين وإرادة 
اليسر بهم . 

والقسم الثالث في القواعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من 
نصوصهاء وقد بحث فيه سبع قواعد هي دلالة النص ومفهوم المخالفة والواضح الدلالة 
وغير واضحه والمشترك والعام وا خاص ودلالاتهاء وفي هذا القسم تظهر دقة اللغة 
العربية في دلالتها على المعاني ومهارة علماء التشريع الإسلامي في استغمارهم 
الأحكام من النصوص وسبلهم القوية في إزالة خفائها في تفسيرها وتأويلها . 

القسم الرابع : في القواعد الأصولية التشريعية التي تطبق في فهم الأحكام من 
نصوصها وفي الاستنباط فيما لا نص فيه» وقد بحث في هذا القسم خمس قواعد 
أصولية» جعل تحت مسمى القاعدة الأولى المقصد العام من التضریع من مقصده إلى 
حفظ الضرورات ا خمس والحاجيات التحسینیات : إضافة إلى قاعدة المشقة تجلب 
التيسيرء وقاعدة ا حرج مرفوع . وقاعدة الحاجات تنزل منزلة الضروريات في إباحة 
المحظورات. وبحث تحت القاعدة الثانية ما هو حق لله وما هو حق للمکلف: وفي الثالثة 
ما يسوغ فيه الاجتهاد : والرابعة : نسخ ا حکمء والخامسة : التعارض والترجيح . 


)٤٤٣١( 


وما أنعم الله به على عبادہ من رعاية مصالحھم!'. 


منهج الباحث وقيمة الكتاب: 


هدف الشيخ خلاف من كتابه إلى بث الروح من جديد في علم أصول الفقه من 
خلال تقعيده عاصرا فكره في إعادة صياغة نتائجه صياغة موجزة على غرار " علم 
أصول القانون ” الذي هو للقانون بغابة أصول الفقه للفقه» وقد أوضح هدفه هذا بقوله : 
" فأخرجت كتابا في هذا العلم ذلل صعبه وقرب متناوله: ووفقني أن أصوغ مسائله في 
قواعد كلية» وأن أورد أمغلتها التطبيقية من النصوص الشرعية ومن مواد القوانين 
الوضعية؛ وأن أقارن بين كثير من بحوثه وما يقابلها من بحوث علم أصول القانون "7 . 

وقد بين منهجه الذي اتبعه في الكتاب وكان أكثر وضوحا في بيان هدفه من 
تأليفه بقوله:" وهذا كتابي في علم أصول الفقه قصدت به إحياء هذا العلم وإلقاء 
الضوء على بحوثہء وراعيت في عباراته الإيجاز والإيضاح › وفي بحوثه وموضوعاته 
الاقتصار على ما تمس إليه الحاجة في استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها وفهم 
الأحكام القانونية من موادهاء وعنيت بأن تكون الأمثلة التطبيقية للقواعد الأصولية 
من نصوص الشريعة ومن مواد القوانين الوضعیةء وأشرت القاعدة الفقهية في كثير 
من المواضيع إلى المقارنة بين أصول التقنین الشرعي وأصول التقنین الوضعي!" " . 

وقد بلغ من عناية الشیخ بالتقعيد الأصولي أن عرف أصول الفقه بأنه " العلم 
بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
(١)المصدر‏ السابق (۸ -۹) و( .)۲۲١-۲۱۷‏ 


(۲) لمصدر السابق ( 187 ) . 
() المصدر السابق ( 8 )2 مقدمة طيعة سئة ( ۲ م )للكتاب . 


(<) 


التفصیلیة. أو هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية!" " . 

فالقواعد الأصولية عنده هي روح أصول الفقه وحقيقته. فعمل الأصولي في نظره 
هو وضع هذه القواعد الأصولية الضابطة للاجتهاد وفهم النصء أما الفقهية فيأخذها 
مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي . 

وقد أوضح ذلك بمغال لطيف ضربه أذكره بصياغة الشيخ لجمالها وانسیابھا إذ 
يقول:" القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحکامء ونصوصه التشريعية لم تأت 
على حال واحدة» بل منها ما ورد بصيغة الأمرء ومنها ما ورد بصيغة النهي» ومنها 
بصيغة العموم أو بصيغة الإطلاق» فصيغة الأمرء وصيغة النھي ء وصيغة العموم . وصيغة 
الإطلاق ء أنواع كلية من أنواع الدلیل الشرعي العام وهو القرآنء فالأصولي یبحث في 
كل نوع من هذه الأنواع لیتوصل إلى نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه. مستعینا في 
بحئه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعیةء فإذا وصل ببحته إلى أن 
صیفة الأمر تدل على الایجاب وصيغة النهي تدل على التحريم؛ وصيغة العموم تدل 
على شمول جميع أفراد العام قطعاء وصیفة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقاء 
وضع القواعد الآتية :الأمر للایجاب: النهي للتحريم» العام ینتظم جميع أفراده قطعاء 
المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قید ۔ 

وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل إليه الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها 
الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي 
العملي التفصيلي؛ فيطبق قاعدة " الأمر للایجاب " مغلا على قوله تعالى < ايها ازيرت 
اموا فوأ بلْعُُودٍ 4[ الائدة٠٠]‏ ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب. 


.) ١١ ( الصدر السابق‎ )( 
(e) 


فالشیخء رحمه الله» حاول العود بأصول الفقه إلى بداياته وغاياتهء وهى الطريقة 
ا مثلی فی تحقيق مقاصده من خلال تقعيد نتائجه ما يسهل تطبيقه وفاعليته والوصول 


إلى مراميه بأيسر السبل . 
فالكتاب من البذور الأولى فى العصر الحديث التى تحاول إعادة أمجاد هذا العلم 
وماضيه التليد . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة ي الكتاب: 

عنون للقسم الرابع من الکتاب بعنوان" القواعد الأصولية " وذكر فيه أربع 
قواعد » عنون لكل منها بقاعدة وضعها ضمن علامات تنصیص وهي : 

القاعدة الأولى : في المقصد العام من التشريع المقصد العام من للشارع من 
تشريعه الأحكام هم تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم» وتوفير حاجياتهم 
وتحسینیاتھم ؛ فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكون 
منها مصالح الناس. ولا يراعى تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي » ولا يراعى 
حاجي ولا تحسيني إذا كان في مراعاة أحدهما إخلال بضروري7". 

القاعدة الثائیة : أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الضرعیة؛ إن كان 
المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق خالص لله وليس للمكلف فيه خيار › 
وتنفيذه لولي الأمر. وإن كان ا مقصود بها مصلحة المكلف خاصة فحكمها حق خالص 
للمكلف وله في تنفيذ الخيار . وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف معا 
ومصلحة المجتمع فيها أظهر فحق الله فيها الغالب» وحكمها كحكم ما هو حق خالص 
)١(‏ خلاف عبد الوهاب/علم أصول الفقه (۷)ء مقدمة طبعة ۱۹٤١‏ م للكتاب /دار الحديث - القاهرة - مصر 


- طبع سنة: ۳ھ 
(::؟) 


لله وإن كانت مصاحة المكلف فيها أظهر فحق المكلف فيها الغالبء وحكمها كحكم 
ماهو خالص للمکلف!''. 
القاعدة الثالغة: لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعی' . 


القاعدة الرابعة: لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول لاء 
وأما في حياته ققد اقنضت سنة التدرج بالتشريع ومسايرته المصالح نسخ بعض 
الأحكام التى وردت فيها ببعض نصوصهما نسخا كليا أو نسخا جزئيا" . 


. ) 196 ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) ٠٠١ ( (؟) المصدر السابق‎ 
۔)۲۰٢‎ ( المصدر السابق‎ )( 
(۳“٥( 


الكتاب الثالث: تقنين أصول الفقه للدكتور محمد زكي عبد الیر . 

أستاذ الشريعة والقانون المدني بكليات الشريعة والقانون با جامعات العربية 
ونائب رئيس محكمة النقض المصرية سابقاً . 
التعريف بالكتاب: 

وضع المؤلف نصب عينيه هدفا سعى إلى تحقيقه بهذا الکتاب تمثل في تيسير الإلمام 
بعلم أصول الفقه بسبب التعقيد في العبارة عند المتأخرين» وإعادة الصدارة له من 
جدید ‏ والحث على الاهتمام البالغ بەء توثيق الصلة بينه وبين الفقهء ويرى الد کتور أن 
أفضل طريقة لتحقيق هذا البدف هو وضع أصول الفقه في قواعد على شكل قوانين . 

وقد بين المؤلف هدفه هذا بقوله: " فإذا أردنا أن نعود إلى الاجتهاد ولو فى أدنى 
درجاته بمحاولة إدراك ما خلفه لنا السابقون من آراء فقهية وإعادة النظر فيها وفقا 
للظروف التي تغيرت... وجب الرجوع إلى الاهتمام الشديد بعلم أصول الفقه وتوثيق 
الصلة لدى الدارسين بين الفقه وأصولهء لکن تقف دون ذلك صعوبة التعبير وتعقيده 
أصول الفقه» ونری أن أيسر الوسائل لتقريب هذه المادة ( أصول الفقه ) هو ( التقنين )ء 
أي تقنین أصول الفقهء كما أن الوسيلة المغلى فى الفقه ھی ( تقنین الفقه ) . 

وهناك فائدة عظيمة أخرى لتقنین أصول الفقه وهي جعله مقدمة لتقنين الفقه!" " . 

العامل الأول : صعوبة أصول الفقه وبعده عن فهم طلبة العلم وبخاصة أن الد کتور 
ممن درس هذه العلوم وحكمه بصعوبتها مبني على تجربة وخبرة عمليةء وبخاصة مع 
ضعف الاهتمام بالعلوم الشرعية في العصور المتأخرة ... 


)١(‏ عبد البرء محمد زكيء تقنین أصول الفقه ( ۸ - 4 )/كتبة دار التراث - القاهرة -- مصر - الطبعة الأولى- ۱۹۸۹م. 
)٦ئ۳(‏ 


العامل الغاني : تأثره بالقانون الوضعي الذي درسه سنين طویلة وبخاصة بمقدماته 
التي تعرف ب " علم أصول القانون ”ء فأراد أن ينقل هذه التجربة الناجحة التي سهلت 
القانون فهما وتطبيقا في المجتمعات المعاصرة. 

ويظهر هذا من قوله " كما نجد في القانون الوضعي أن القانون المدني المصري 
يفتتح بباب قھیدي يتناول على وجه العموم ما يتناوله أصول الفقه من سس 
وعمومات . 

وبذلك نمھد للالتجاء إلى أصول الفقه عند شرح مواد التقنین الإسلامي ؛ لتكملة 
ما فيه من نقص وتوضيح ما فيه من غموض ورفع ما فيه من تناقض وتصحيح ما يقع 
فيه من خطاء فتقنین أصول الفقه هو المقدمة لتقنين الفقه الإسلامي!" ". 

وفي مقدمة كتابه يعد كتابه هذا أول عمل تقنيني لبذا العلم؛ وسابقة المؤلفات 
في هذا الفن " فن التقعيد الأصولي "ء ؛ إذ يقول " وهذا العمل " تقنين أصول الفقه " 
بالصورة المعهودة في التقنين الوضعي, عمل جديد لم يسبق عمله ولا التفكير فيه - 
فيما نعلم - رغم كثرة ما كتب في أصول الفقه من متون وشروح وتقريرات!"", 
خلافاً لما أثبتناه وسنثبته من قدم أصل هذا الفن أو المنهج لدى القدماء متمثلا في 
کتب القواعد والمتون الأصولية التي عدها باكورة المؤلفات في هذا ا منھج ‏ وعند 
المعاصرين شيخ المؤلف الشيخ علي الخفيف الذي اقترح بحث أصول الفقه على وفق 
هذا المنهج وحاول تطبيقه في كتابه " علم أصول الفقه " فجاء تلميذه الد كتور محمد 
زكي عبد البر مؤلف هذا الكتاب فأنضج الفكرة بأسلوب يدل على رسوخ قدمه في 
هذا العلم فجزاه الله عن المسلمين الأجر العظيم . 


.) 9 ( المصدر السابق‎ )١( 
.) 4 ( عبد البر» محمد زكي » تقنین أصول الفقه‎ )( 
(ev) 


وقد قسم الدكتور محمد زكي كتابه هذا إلى مقدمة وثلاثة كنب وخالمةء بین في 
المقدمة الأسباب التي دعته إلى تأليف الكتاب وتفرده فيه ثم بين منهجه فيه ثم شرع 
ببيان المصطلحات الكلامية والأصولية وتقسيم القانون وعرف بالفرق والمذاهب 
الإسلامية التي سيرد ذكرها في ثنايا الكتاب في ست عشرة صفحة ثم شرع في الكتب 
الغلاثة التالية بذكر القواعد الأصولية على شكل مواد قانونیةء معنونا كل قاعدة تحت 
مسمى مادة ثم رقم هذه المادة كقوله: " المادة ۱۸۷ : الأصل في الأعيان ا منتفع بها أنه لا 
حكم لہا قبل ورود الشرع › ویجب التوقف فيهاء فلا يحكم بحظر ولا إباحة!" ". حتى 
بلغت مجموع مواده ( ۱۸۸ ) مادة . 

وفي الکتاب الأول بحث قواعد الحكم الشرعي وأدلته في بابینء وفي الکتاب 
الغاني بحث كيفية تعلق الأحكام با خطاب والقواعد الأصولية اللغوية في بابينء وفي 
الكتاب الغالث بحث قواعد الاجتهاد والتقليد والأشخاص ( أهلية الأحكام ) والأعيان 
في ثلاثة أبواب لكل باب. 

وفي الخاتمة بين الفرق بين "علم أصول الفقه" وما يقابله في القانون الوضعي وهو 
"علم أصول القانون ". ثم أوصى بتقنین الفقه الإسلامي وأن تسبق هذه التقنينات 


مقدمة أصولية مقننة . 


المنهج والأسلوب الذي اتبعه المؤلف: 


كان الدكتور يأتي بعنوان صغير على شكل سؤال كتمهيد للدخول إلى القاعدة 
الأصولية» ثم یذ کر رقم ا مادة ثم يأتي بعد ذلك بالنتيجة الأصولية مقننة بلفظ مختصر 


.) ۲٠۳ ( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۷ ( المصدر السابق‎ )( 


(۳4۸) 


واضح ثم يضع عنوانا هو " المذكرة الإيضاحية " يشرح تحته القاعدة باختصار ويبين 
رأي الحنفية في القاعدة وقد يردفه بآراء بعض الاتجاهات الأصولية الأخرى وبخاصة 
الشافعية والمعتزلة وأهل الحدیث: وقد یذ کر مثالا أو أمثلة توضحا وقد لا يذ كر. 

ويظهر تأشره البالغ بالمذهب الحنفي في منهجه الذي خطه في أول كتابه بقوله " 
تحت كلمة المادة نصوغ بعبارة مختصرة رأي عامة العلماء وعلى رأسهم الحنفية أو 
الرأي المعتمد فى المذهب ا حنفی . فإن اختلف الرأي فى المذهب الحنفى عمدنا إلى 
تقنین الرأي الغالب والإشارة في المذكرة الإيضاحية إلى الرأي الآخر. فإن لم يتبين لنا 
الرأي الغالب عمدنا إلى تقنين الرأيين جميعا مفصولا بينهما بكلمة " أو " أي هذا 
النص أو ذاك على سبيل الاختيار لواضع التقنین التشريعي فيما بعد“ " . 

ويؤخذ على الكتاب ضعف الصياغة وطولہا في بعض القوائین الأصولیةء كقاعدة 
" الكفار مخاطبون بالإيمان. منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة وورود الشرعء 
وكذلك قبل بلوغ الدعوة. ولكنهم لا خاطبون بالشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ 
الدعوة" ". إلا أن الدكتور الفاضل اعتذر عن هذا بأنها الصياغة الأولى لبذه القوانين 
إذ صاغها صياغة أولى ولم يعد النظر فی الصياغة مرة أخرى ؛ لذا اعتبر المؤلف عمله 
هذا " تمهيدا " و" تجربة " لصعوبة هذا العمل . 

كما یؤخذ عليه اقتصاره على أصول المذهب الحنفي في استنباط وأخذ وصياغة 
قواعده فمن ثم تقنينها جاعلا منها واسط الرحى الذي يدور حوله وأحيانا يقارن مع 
الشافعية والمعتزلة وأهل الحديث وفی هذا دليل على اعتمادہ على كتب المذهب الحنفى 
الأصولية التي تقارن مع هذه المناهج دون غيرها ء وليس هذا بمستغرب إذ إن الد كتور 
متخصص في أصول الفقه الحنفي وخاصة طريقة مشايخ سمرقند إذ حقق أربعة كتب 
)١(‏ عبد البرء محمد زكي » تقنین أصول الفقه ( ٠١‏ ). 
() المصدر السابق ( ۲١۲‏ ). 


(۳4۹) 


في أصول الفقه والفقه الحنفي لعلماء سمرقند!" الذين تجمعهم طريقة واحدة في 
تأصيل أصول الحنفية الفقهية . 
نماذج من القواعد الأصولية التي ذكرها المؤلف 4ے كتابه: 
أولاً :من القواعد الأصولية التي أوردها على شكل مواد في السنة : 
٭ خبر الواحد يقبل في حق جميع الأحكام : العقوبات والكفارات وغيرها. أو : 
خبر الواحد لا يقبل في باب الحدود والقصاص!" . 
٭ خبر الواحد إذا خالف القرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع فإنه 
يجب رده أو تأويله على وجه يجمع بینھما ء وإن خالف وإذا خالف القياس قدم 
الخبر على القياس!". 
٭ عمل الراوي بخلاف ما روى ينع من صحة ا حدیث ٠‏ ویحمل على نسخ الحديث أو 
تخصيصه أو تأويله . أو : عمل الراوي بخلاف ما روى لا يقدح في صحة ا حدیث: 
ويكون هو محجوجا بالحديث کغیرہا“. 


: وهذه الكتب هي‎ )١( 
. ) ھ٢۸۷‎ ( ه ) وهو أصل بدائع الصنائع للكاساني‎ ٥۳۹ - ١ الکتاب الأول : تحفة الفقهاء لعلاء الدین السمرقندي‎ 
الكتاب الثاني : ميزان الأصول في نتائج العقول الإجماع المختصر )ء لعلاء الدين السمرقندي» طبع طبعة‎ 
بتحقيق علمي موسع من قبل أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي.‎ 
الکتاب الثالث : طرق الخلاف بين الأئمةء لأحد كبار علماء سمرقند متوفى في منصف القرن السادس المجري.‎ 
الكتاب الرابع : أصول الفقهء لأحد كبار علماء سمرقند متوفي في منصف القرن السادس الہجري.‎ 

)٢(‏ ثم ذكر خلاف السادة الحنفية في اعتبار أي من القاعدتين دون ترجيح مکتفیا بذلك دون شرح أو إیراد أمثلة حول 
القاعدة» أظنه فعل ذلك لوضوحها. أنظر عبد البرء محمد زكي» تقنین أصول الفقه ( 55 ). 

(۳) المصدر السابق ( 48 ) . 

(4) ثم علق على هذه القاعدة بقوله: " وقد صيغ الرأيان لاختيار أحدهما " عبد البر» محمد زكي» تقنين أصول الفقه 
(١ہ).‏ 


)٥٢( 





© إذا قال الصحابى " أمرنا أن نفعل كذا " أو " أمرنا بكذا ونهينا عن كذا " يكون 
حجة ویجب العمل بەا''. 
© فعل النبی يِل إذا خرج بيانا لمجمل القرآن فحكمه حكم الكتاب من حيث 
الوجوب والندب والحرمة والكراهة ونحوها . أما إذا لم يكن بيانا للقرآنء فما 
عرف بدليل أو قرينة أنه واجب أو مندوب إليه أو سنة أو مباح عمل بذلك؛ 
وما لم يقم دليل على ذلك فإنه يحمل على الإباحة إلا بدليل. 
٭ من السنة ما أقره رسول اللہ َل صراحة أو ضمنا من قول أصحابه أو فعلهم . 
٭ اجتهاد النبي ل في الأحكام الشرعية فيما لم يوح إليه نصا جائز: وهو مأمور به 
أيضا"" . 
ثانياً : القواعد الأصولية التي أوردها على شكل مواد في الباب الغاني 
( الأشخاص) والباب الغالث ( الأعيان) من الكتاب الغالث : 
© تغبت أهلية الوجوب لكل آدمى حى . 
© تغبت أهلية الأداء بقدرة تفهم الخطاب وقدرة تحصيل الفعل . 
© تغبت الشخصية القانونية للشخص الاعتباري أسوة بالشخص الطبیعی ء ولكن 
في حدود طبيعته وفقا للاحكام القانونية الوارد فی شأنه. 
© الأصل في الأعيان المنتفع بها أنه لا حكم لہا قبل ورود الشرعء ویجب التوقف 
فيهاء فلا يحكم بحظر ولا إباحة . 


.) 8١ ( السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(؟) المصدر السابق ( ٥١‏ ). 

(") المصدر السابق ( 65 ). 
)۳۱( 


© الحل وا حرمة وتحوهما إذا أضيفت إلى الأعيان يكون وصفا للأعيان بطريق 
الحقيقة0. 
وبهذه القاعدة الأصولية التى عنون لہا ب " المادة ۱۸۸ " أنهى كتابه . 
وهنا أحب أن أسجل شهادتى على هذا السفر العظيم فأقول:هذا كتاب عظيم 
النفع ‏ رصين الوضع, واضح العبارةء طيب الإشارة؛ لذيذ المذاقء رائق السياق» يقف 
قارئه أمام عَم من أعلام الفكر الأصولي في هذا العصر . 


,) 78617 ( ء)۲٥٢‎ ( ء)۲٥٢( )ء‎ ۲٥٢ ( انظر هذه القواعد مرتبة في : عبد البرء محمد زكي» تقنین أصول الفقه‎ )١( 
(66؟).‎ 


(۲) 


الكتاب الرابع: قانون الفکر الإسلامي للدكتور محمد عبد المنعم القيعي. 

هذا الكتاب هو خلاصة خمس عشرة عاما من العلوم الإسلاميةء كلما ظهرت له 
فائدة علمية كان الدكتور - رحمه اللہ - يدونها لنفسه كي يفرع عليها الفروع ‏ ثم 
خطرت له فكرة تدوينها وإخراجها في مؤلف مستقل ليستفيد منها الطلبة من بعد 
بخاصة بعدما اعتصر الألم قلبه لما يراه من اضطراب المنهج لدى جمهرة كبيرة من 
الباحغین الإسلاميين» بل لا منهج ولا أصول معينة تضبط تفکیرھمء وخاصة المشاهير 

فجاء هذا الکتاب محاولاً تقنين أصول التفكير الإسلامي فی مناحي العلوم 
أصول الفقه الذي احتل ثلثي الكتاب» وختمه بقواعد متنوعة:» وقد بين رحمه الله هدفه 
من الكتاب بقوله " فهذا تقنین لأصول الفکر الاسلامی ء حسب الاستطاعةء جمعته فی 
مواد ليسهل ضبطه» وليكون خاصا لي أفرع عليه الفروع"(" . 

وهو كتاب جليل النفعء مختصر سهل العبارۃء حاول فيه تقنين علوم متنوعة نشی 
اليوم بأمس الحاجة إليها لا بل كغير من ينظر في الفكر والدعوۃء لکن كثير من 
قواعده تحتاج إلى إعادة صياغة » فقد كان ينقلها ممن سبقه على عواهنها . لكنه خرج 
عن المسؤولية ببيان العلم الذي أخذت منه القاعدة ومصدرها . 


نماذج من القواعد الأصولية التي ذكرها المؤلف ‏ كتابه: 


۱ مخالفة المبتدع لا يحتج عليها بإجماع من خالفهء بل بحتج عليه بالنص!'''‎ ٠ 


م۲٠٠٢‎ - )/دار البصائرء القاهرة/الطبعة الأولى‎ ١ ( القيعي محمد عبد العظيم » قانون الفکر الإسلامي‎ )١( 
قصد هنا المبتدع ا جتھدء ولا يحتج عليه بإجماع عصره لا بإجماع سبقه.‎ )۲( 
(۳۲) 


التمسك بأقل ما قيل لیس تمسکا بالإجماع . 


إذا انقسمت الأمة على رأيين متناقضين» فمن جاء برأي وسط فليس بخارق 
للاجماع . 


الاستصحاب هو الاستئناس بالحالة السابقة حتی يرد ما یقتضي تغییرهاء 
واستصحاب الدليل إلى ما لا يناقضه صحيح يعمل به . 
ما لا نص فيه بخصوصه يستنبط ألو الأمر حكمه من النصوص والقواعد العامة 
في رفع المفاسد وحفظ ا مصالح . 
المصالح التي شرع من أجلها الحكم كلية لا يضر تخلفها في بعض الجزئيات . 
مصالح الناس إما ضرورية ترجع إلى المحافظة على الدين والنفس والنسل 
والعقل وا مال وإما حاجیة: وإما تزيينية. ولا بد في الحاجي والتزييني من 
أيشهد لبما دليل من الشرع . 
العرف يستأنس به» وهو حجة إن لم يتعارض مع الشرع واندفع به الضرر . 
شرع من قبلنا لیس شرعاً لنا ولیس شرعاً ناسخا لأصول الشرائع السابقة 
ا متفقة مع اصول شرعنا . 
قول الصحابي حجة فيما لا مجال للرأي فيه وفتواہ حجة إذا لم تعارض بفتوى 
غيره من الصحابة . 
العام منه ما بقي على عمومه» ومنه العام المراد به الخصوص. فتدبر على أي 
وجه تحمل العموم من النصوص . 
لا عموم في قول الصحابي :نهى النبي عن كذاء أو : قضى النبي بكذا ؛ لأن 
الحجة في المحكي لا في الحكاية . 

)56:( 


والأخبار. 

٭ إذا تأخر العموم على الخصوص فلا يكون العموم ناسخا . 

٭ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط للقيام بهما القدرة وتحويز فائدة 
وألا يترتب ضرر أكثر . 


٭ إذا تعارض الإعراب مع المعنى قدم المعنى وحمل عليه الإعراب!" . 


() القيعي محمد عبد العظیمء قانون الفکر الإسلامي ( ١6١‏ ) )10۰ )ء )101 )ء )101 )ء ( 10۲ )ء ) 10۳(« 
(۱۵۳)ء (١٥۱)ء‏ (١٥۱)ء‏ (٦٥۱)ء ١‏ 1ع (٢٢۲)ء‏ )ع (۲۳۷)ء 0705515 . 


(۳°) 


الكتاب الخامس: اللباب ‏ أصول الفقه للشيخ صفوان عدنان داوودي: 

حرص المؤلف على صياغة النتائج الأصولية صياغة قواعدية» فكان کثیراً ما 
يذ كر النتيجة الأصولية في بداية بحثه معنونا لہا بلفظ " قاعدة " ثم يفل عليها بأمثلة 
توضحها غالبا ما يكون آية قرآنية أو حدیغا نبوياء وقد يستدل لہا ء وحرص أن يأتي 
بأمثلة جديدة على التي يذكرها الأصوليون في مصنفاتهم ؛ وجرى به على نسق 
الاختصار مجانبا الخلافات العقيمة والردود السقيمة» متباعدا عن القيل والقال وكثرة 
السوال!''. 


نماذج من القواعد الأصولية التي ذكرها ا ؤلف 4 كتابه: 
٭ إذا دار اللفظ بین الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى ما لم تكن قرينة صارفة 
للمجاز 
© يصح استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي معا . 
٭ كل مجاز له حقيقة ؛لأن المجاز ما نقل عما وضع له؛ وليس كل حقيقة يدخل 
فيها المجاز. 
٭ تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي . 
© الأدلة الشرعية كلها ناشئة عن القرآن . 
© إذا تجردت صيغة ا مر اقتضت الوجوب بوضع اللغة وبالشرع . 
٭ ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال . 
)١(‏ انظر مقدمة الکتاب: داوودي صفوان عدنانء اللباب في أصول الفقه ( ١5 - ١١‏ )/دار القلم - دمشق /الطبعة 


الأولى -1444م. 
(۳٦)‏ 


٭ يجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر . 

© مامن عام وإبلا وقد خص . 

٭ يقع العموم في الألفاظ الشرعية إن وقعت ابتداء . 

. الإجماع مقدم على الكتاب والسنة والقياس . 

٭ دليل تصور الإجماع وجوده . 

٭ إذا أجمع أهل عصر أن في المسائل قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
لأن فيه خرقا للإجماع . 

٭ تخلف العلل بعضها بعضا . 

. المصيب في العقائد والأصول الكلامية واحد » ولیس كل مجتهد‎ e 

٭ حكم الحاكم منقوض إذا خالف أحد أمور أربعة وهي الإجماع أو النص أو 
القواعد أو القياس ا جلي . 

© الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

© لا تعارض بين حدیث صحیح وحديث ضعیف . 

٭ لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد . 

. اتفقوا على تقليد الصحابي فيما لا يعقل بالقياس ولا يعرف الحكم به . 


)١(‏ داوودي صفوان عدنان» اللباب في أصول الفقه (75), (۳۸)ء ( ۳۹)ء (٤٥)ء‏ (٤۷٦)ء‏ (٦٦)ء‏ (۱۳۲)ء 
وا (YT) «((YTo) ء,)۱٢۲۹( (C(1)‏ (۲۳۷). (۲۷۱)ء (٢۲۸)ء‏ (۲۸۸)ء (۲۸۸) 
(۲۹۳))ء (٢۲۹)ء .(TTE)‏ 


(ov) 


المجموعة الثانية: الرسائل الجامعية . 


الرسالة الجامعية الأولى : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة 
وتحليلا . 


اسم الباحث :الد كتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني ۱ 
طبيعة الدراسة : رسالة د كتوراه . 


تقسیم الرسالة: 

قسم الد كتور رسالته إلى بابين وخمسة فصولء حوى الباب الأول فصلين بحث في 
الباب الأول منهما عن حقيقة القاعدة ال مقاصدیةء وفي الفصل الغاني تحدث عن أقسام 
القاعدة المقاصدية . 

أما فی الباب الثانى فعرض للقواعد المقاصدية ودرسها من خلال موضوعاتھاء 
فتكلم في الفصل الأول من هذا الباب عن العلاقة بين مقصد الشارع وإقامة المصالح, 
وبين فى الفصل الثانى القواعد المقاصدية المتعلقة یبدا رفع الحرج , وتكلم في الفصل 
الغالث منه عن القواعد المقاصدية المتعلقة يمآلات الأفعال ومقاصد المتكلمين . 


منهج الباحث ي رسالته: 


أما عن منهجه في عرضه للقواعد المقاصدية فيبدأ بذ کر نص القاعدة ثم بين 
معناها وما ترمي إليه من خلال كلام الإمام الشاطبي ‏ ثم يعطي مغالا أو أكثر على كل 
قاعدة» ويحاول أن يضرب أمغلة فقهية واقعية على هذه القواعد » ویناقش أحيانا بعض 
الأصوليين في اعتبار أو عدم اعتبار القاعدة إن كان ثمة خلاف في القاعدة . 
)۳۸( 


ويبين بعض أدلة القاعدة وغالبا ما یقتصر على ما ذكره الشاطبی : وأحيانا لا 
یذکر أي دليل لوضوح القاعدة كقاعدة: ( العمل بالظاهر بتغال بعید عن مقصود 
الشارع وإھمالہا إسراف أيضا ) فقد ذكر لہا خمسة أدلة بينما لم يذكر لبعض 
القواعد الاخری أي دليل . 

وغالبا ما يذكر رأي الشاطبي في كل قاعدة. ويلخص أدلته وتوجيهاتها 
وضوابطه وفنقلاته حول القاعدة» وقد یذ کر الباحث رأيه ويناقش كل ذلك» والدراسة 
بصفة عامة : وصفية تحليلية أكثر منها نقدية . 
نماذج من القواعد الأصولية التي ذكرها الباحث ي رسالته: 

ذكر فی الفصل الثالث: القواعد المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد 
المكلفين؛ وهي : 

أولاً :القواعد التي تلزم ا مجتھد النظر إلى مآل الفعل : 

القاعدة الأولى : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً؛ كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة . 

القاعدة الثانية : على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسہباتھا!''. 

ثانياً : القواعد المقاصدية التي تضبط قصد المكلف با يتوافق مع قصد الشارع : 

القاعدة الأولى : قصد الشارع من المكلف أن یکون قصدہ من الفعل موافقا لقصده 
في التشريعء!". 

القاعدة الثائیة ؛ لا يلزم القصد إلى ا مٰسبب: فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق» 
وله القصد إليها. 


() الكيلاني عبد الرحمن » قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ( 777 )» دار الفكر - سورياء والمعهد العالمي 
للفكر الإسلامي ؛ الطبعة الأولى - ٣٠٠٢‏ م. 
(0 المصدر السابق ( ۳۷١‏ ) . 
)٣(‏ المصدر السابق ( 385 ).. 
)٤(‏ المصدر السابق ( ۳۹۰). 
)۹( 


القاعدة الثالغة: إذا كان الالتفات إلى السبب من شأنه التقوية للسبب والتكملة له 
والتحريض على المبالغة فى إكماله فهو الذي يجلب المصلحة, وإن كان من شأنه أن يكر 
على السہب بالإبطال» أو بالإضعافء أو بالتهاون بەء فهو الذي يجلب المفسدة(". 

القاعدة الرابعة : العمل إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته 

سواء أكان العمل مما تصحبه سواء أكان العمل مما تصحبه المقاصد التابعة أم لا 

تصاحب'''. 

القاعد ة الخامسة : لا إشكال فى صحة العمل العادي إذا وقع على وفق المقاصد 
التابعة وصاحبته المقاصد الأصلیة''' . 

القاعدة السادسة: العمل العبادي إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية وصاحبته 
المقاصد التبعیةء فيختلف حكمه باختلاف المقصد التابع الذي صاحبها"). 

تالا : القواعد المبنية لأثر مقاصد المكلفين ومآلات أفعالبم في الحكم على 
تصرفاتهم : 

القاعدة الأولى : المقاصد معتبرة فى التصرفات من العبادات والعادات"). 

القاعدة الثانية: كل من ابتغى فى تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشریعةء وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطلء فمن ابتغى في التكاليف ما لم 
تشرع له فعمله باطل!؟ . 

القاعدة الشالئة : ا یل الباطلة هي ما تهدم أصلا شرعیا!“. 


)۳۹۸ ( المصدر السابق‎ )١( 
.) ٥٥٤ ( المصدر السايق‎ )۲( 
.) ٤١١ ( المصدر السابق‎ )( 
.) ٤١١( المصدر السابق‎ )( 
.) ٦٢٤ ( المصدر السابق‎ )۵( 
.) ٤١١ ( الكيلاني عبد الرحمنء قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي‎ )1( 
.) ٤٤۹ ( المصدر السابق‎ )۷( 


(۳۰) 


مثال يبين منهج الباحث 4 بحثه للقواعد الأصولية: 

فى الفصل الثالث وهو فصل القواعد المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد 
المكلفين, جعل المبحث الأول القواعد التي تلزم المجتهد النظر إلى مآل الفعلء وبحث 
فيه قاعدتين بحٹھما في ( ۲۲ ) صفحة ٩‏ 

القاعدة الأولى : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة'''. 

بين أولا معنى القاعدة في نظر الإمام الشاطبي» ثم سرد أدلة الشاطبي في اعتبار 
القاعدة, ثم ذكر عناوين أربع قواعد تتفرع على القاعدة وهي : قاعدة الذرائعء قاعدة 
الحيل: قاعدة الاستحسان» قاعدة مراعات الخلاف» ثم ذكر بعض الفروع المترتبة على 
القاعدة من كلام الشاطبي وغيره كالعز بن عبد السلام والشافعية والحنفية وا مالکیة؛ 
كل ذلك مع شيء من التعليق في بيانها من عنده. 

القاعدة الثانية : على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسہباتھا!''. 

سك فيها نفس النهج الذي سلكه في شرح القاعدة الأولى تقریباء فبين أولا 
معنى القاعدة عند الشاطبي وأن لہا عنده معنيين: معنى عام وهو معاني الأحكام 
وغاياتها الكلية والمقاصد العامة التي شرعت لتحقيقهاء وآخر خاص وهو الحكم 
الشرعي الذي عرفه الشارع بالوصف الظاهر المنضبط »ثم قام ببيان بعض الفروع 
الفقهية المترتبة على القاعدة من كلام الشاطبي وغيره موجها تلك الفروع إلى النظر 
في الأسباب ومسبباتھاء ومنها : 


(1) المصدر السابق ( ۲٦٢‏ - ۲۸۳). 
(؟) الكيلاني عبد الرحمن /قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ( ۳١١‏ ). 
(۳) المصدر السابق ( ۳۷۱)۔ 

(۳٦۱) 


٭ ما روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان رغم ثبوت سنیة الأضحية 

٭ ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينهون عن قبلة الصائم . 

٭ ما رأه الصحابة من تضمين الصناع . 

© ما نص عليه الشافعية أنه إذا أحاط الکفار بالمسلمين ولا مقاومة لہم جاز دفع 
ا مال إلى هؤلاء الكفار. 


٭ ما قاله الإمام مالك من كراهة النفل قبل الغنيمة بأن يجعل الإمام للجندي سلب 


المقتول 
© ما قاله الشافعی من كراهة إقامة جماعة ثانية فى مسجد قد صليت فيه تلك 
الصلاة جماعة. 


© ما قال الجويني من جواز عقد الإمامة للمفضول رغم وجود الفاضل إذا كان مآل 
تولية الفاضل تبديد أمر المسلمين وإثارة الفتن. 

© ما صححه بعض الشافعية من أن الوصي إذا باع نصيب من مال اليتيم فلا يجوز 
للوصي أن يضم ذاك النصيب إلى ماله بحق الشفعة . 

٭ وما ذكره بعض الحنفية من جعل عقد الإجارة غير لازم في حالة طروء عذر 
يترتب عليه ضرر يلحق بأحد طرفي العقد للحاجة . 


وأخيرا بين أن النظر فی ا مال يحتم اعتبار الظروف الخاصة المحتفة بالواقعة . 


أهم النتائج التي توصل إليه الباحث: 
أولا : للقواعد المقاصدية میز واستقلال عن كل من القواعد الأصولية والفقهية, 
من حیث :ا حقیقة والحجية والمضمون ومدى الاتفاق والاختلاف عليها ‏ إذ أن مفهوم 
)۲( 


القاعدة المقصدية يختص بتلك التي تعبر عن معنى تشريعي عام مستفاد من أدلة 
الشريعة المختلفة اتجھت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال الأحكام . 

ثانياً : القواعد المقكاصدية وأن كانت تختلف عن كل من القاعدة الأصولية 
والفقهية حجية ومضمونا ء فإنها كلها تتلقى في غایة واحدة» وهي : إسعاف المجتهد 
بالقواعد العامة التي يتحتم عليه مراعاتها والاحاطة بها عند بيانه للاحكام . 

ثالغاً ٠‏ منشاً الزلل في بعض الاجتهاديات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات 
التشريعية عند دراسة النصوص: والاکتفاء بتحكيم القواعد الأصولية لاستفادة الحكم 
دون أن يقترن بذلك نظر إلى المعانى التشريعية العامة التى تعتبر قطب رحى الشريعة ؛ 
فلا يصح إذن دراسة الجزئيات بمعزل عن الكليات التي توجه تلك الجزئيات . 

رابع : قيام الشريعة على أساس جلب ا مصالح ودفع المفاسد مبدأ مقرر معتبر . 

خامساً : لوسائل حفظ مقاصد الشريعة من جانبي الوجود والعدم» أثر بين في 
استيعاب بعض القضايا المعاصرة التى يظهر فيها التأثير على الضروريات الخمس . 

سادساً : أرشدت القواعد المقاصدية إلى بعض قواعد الموازنة بين ا مصالح بحيث 
إذا تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية قدمت الضرورية أو مصلحة حاجية مع 
تحسينية قدمت التحسينية . 
سواء أكانت من قبيل العبادات 1 من قبیل مات رات . 

ثامناً: كما تضمنت القواعد المقاصدية ضوابط بعض المبادئ العامة من مغل : 
تعبيرها عن ضوابط المصلحة المعتبرة شرعاً وأنها المصلحة التي تقيم الحياة الدنيا من 
اجل الأخرى لا المصالح التي تقام من حيث أهواء النفوس . 


)۳٦٣( 


تاسعاً ١‏ كما ثبت للباحث من خلال البحث تأثر الإمام الشاطبي بسابقيه من 

الأصوليين والفقهاء وبخاصة الإمام الجويني والقرافيء إذ استفاد من المعاني التي قررها 
هؤلاء الأئمة الأعلام في كتبهم وأضاف إليها لإتمام بناء علم المقاصد . 
قيمة الرسالة: 

لا شك أن الباحث بذل جهدا كبيرا في تحليل موافقات الشاطبي ء وفي استخراج 
قواعده المقاصدية وصياغتها صياغة قواعدیة: فالرسالة» في نظريء من أفضل 
الدراسات التي عالجت القواعد المقاصدیةء ومن الدراسات القيمة التي عا جت 
موضوع ا مقاصد والتي دارت حول کتاب الموافقات للامام الشاطبي عليه سحائب 
الرحمة والمغفرة والرضوان . 


(۳٦٤( 


الرسالة الجامعية الثانية: أثر الا ختلاف ف القواعد الأصولية 2 اختلاف 
الفقهاء . 

تأليف الدکتور : مصطفي سعيد الخن . 

طبيعة الدراسة : رسالة د كتوراه . 


الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت . 


تقسم الرسالة: 

قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وستة أبواب وخاتمةء بين في المقدمة مصادر 
التشریع ونشوء الخلاف وأسبابه . 

وبين في الباب الأول القواعد الأصولية المتعلقة بطرق دلالة الألفاظ على الأحكام . 
وبين في الباب الغاني القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث العموم 
والخصوص . وبين في الباب الغالث القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي . وبين في 
الباب الرابع القواعد الأصولية التي تختص بالقرآن والسنة. وبين في الباب الخامس 
القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع والقیاس. وبين في الباب السادس القواعد 
الأصولية ا متعلقة بالأدلة المختلف فيها . وفي ال خاتمة طبق القواعد الأصولية على الآيات 
والأحاديث المذكورة في باب النكاح وأورد فيه أربعة عشر حكما . 


منهج الباحث ‏ رسالته: 
أما الأسلوب الغالب في عرض القواعد الأصولية فالباحث لا يصوغ القواعد 
صياغة موجزة:ء بل يوردها على شكل عناوين كلية مثل قاعدة : عموم المقتضی : 


(515؟) 


وقاعدة " الاستدلال بمفهوم ا مخالفة " وقاعدة " تعارض العام وا خاص " ثم يبين ا مراد 
بهذا العنوان ويبدأ بشرح الموضوع كأي كتاب أصولي ؛فيبين آراء الأصوليين 
وأدلتهم وشروط العمل بالمسألة إن وجدت» ويركز على ذكر آثار الاختلاف في 
المسائل الأصولية في اختلاف الفقهاء من خلال الإكثار من ذكر الفروع الفقهية التي 
يرجع سبب الخلاف فيها إلى هذه القاعدة . 

وعموما فالدارس سار على وفق عنوانه فركز على أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية ولم یذ کر غالبا أصول الفقه على شكل قواعد وإنغا على شکل مباحث 
وعناوين عامة ؛ لذا لن نفصل القول في هذه الرسالة . 


(۳٦) 


الرسالة الجامعية الثالثة: القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن 
قدامة ‏ کتابه المغني. 
اسم الباحث : الجيلالي المريني . 
طبيعة الدراسة ؛ رسالة د كتوراه . 


تقسیم الرسالة: 

قسم الباحث دراسته إلى أربعة أبواب ومدخل وخاتمةء كل باب يتضمن فصولا 
ومباحث : 

عرف الباحث في مدخل الدراسة بابن قدامة المقدسيء وبين معنى القاعدة 
الأصولیةء ثم سرد القواعد الأصولية المذكورة فی رسالته» وتكلم في الباب الأول عن 
القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة النقلية والعقلية. وتكلم في الباب الثاني عن القواعد 
الأصولية المتعلقة بالأحكام الشرعية التكليفية والوضعية . وتكلم في الباب الغالث عن 
القواعد الأصولية المتعلقة بالدلالات. وتكلم في الباب الرابع عن القواعد الأصولية 


المنهج الذي اتبعه الباحث: 
المنهج المطرد الذي سلكه الباحث في عرضه للقواعد الأصولية : 
٠‏ يبدأ بذ كر القاعدة مصاغة صياغة موجزة . 
© ثم يشرحها شرحا موجزا إن كانت بحاجة . 
٭ وكثيرا ما یذ کر خلاف الأصوليين في اعتبار القاعدة . 
© وكثيرا ما يستدل للقاعدة» وقد يرجح أحد الآراء . 


(7۷) 


ثم يذ كر نص ابن قدامة أو إشارته الدالة على اعتبارہ لہا فى مغنيه . 
ثم يذ كر الفروع الفقهية المترتبة على هذه القاعدة كما أوردها ابن قدامة دون 
تعليق غالبا . 


© إن كان الباحث يرى صحة القاعدة فإنه یذ كرها - غالبا - بصيغة الجزم 


مس 


كقاعدة (" أن " للتعليل ولیست للشرط ): أما القاعدة التي لا يجزم بها 
فيذ كرها بصيغة السؤال كقاعدة ( هل " متى " تقتضى التكرار ؟ ) . 


ن القواعد التى ذ کرھا الباحث فى دراسته : 


ذكر الباحث فى رسالته ( ۲۸۲ ) قاعدة أصولية؛ منها : 


:من القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال الرسول 5 : 


مداومته 4# دليل على الأفضلية . 

فعله ل في بعض الأحيان يدل على الاستحباب . 

فعله ل وأصحابه دليل على أفضلية الفعل . 

لا يشتغل النبي 4 وأصحابه إلا بالأفضل. 

لا ينقل يل إلا إلى الأفضل . 

انه # لا يترك الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا یشرع 
لامته ترك الفضائل . 

نفيه 45 الإجزاء إلا في محل يحمل على الكراهة والفضيلة بقرينة. 

النبي ل قد يترك المباح كما قد بفعله. 


من أفعاله يك لتبيان الجواز . 


)۳٦۸( 


© فعله ي دال على مشروعية الفعل!''. 
ثانياً : القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس: 
© القياس دليل شرعي . 
© يجب التسوية بین الأصل والفرع . 
٭ لا يجوز أن يخالف الفرع أصله. 
© الفرع لا يزيد على أصله. 
© الفرع لا يغبت بدون أصله. 
© لا يبطل الأصل ببطلان فرع له. 
٭ الحكم في الفرع يقبت على صفة الحكم في الأصل . 
٭ من شروط صحة القياس المعنى ا مثبت للحكم فی الأصل الفرع جميعا . 
٭ يجوز تعليل الحكم بعلتين. 
٭ التعليل ما يفضى إلى إبطال منطوق الحديث باطل. 
© تعليل الحكم متى أمكن أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم . 
© اعتبار الحكمة إذا لم تصلح العلة ضابطا . 
© ضابط الحكمة يعرف بتوقيف أو اعتبار الشارع له. 
© التعلق بالحكمة من غير اصل يشهد لبا فلا يترك بها الدليل. 


© المناسب المؤثر لا يلحق غيره به . 


)١(‏ انظر هذه القواعد في: ا حیلالي المريني» القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني 
۱١۸(‏ -۱۲۷). 
( انظر هذه القواعد في الصدر السابق ( ۹ - ۲۲۷). 
)۳٦٣(‏ 


مثال يبين منهج الباحث 4 بحثه للقواعد الأصولية: 

من القواعد المتعلقة بالنسخ ذکر : " قاعدة :لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع : 
۱۰. 

بدلیل أن المشروط لا يتحقق إلا إذا تحقق الشرطء وبيانه أن من شروط النسخ 
تعذر ا جمع بين الدليلين على وجه من کون الثاني بيانا لمجملء أو تخصيصا لعموم» أو 
تقييدا لمطلق» وما أضبه ذلك من وجوه الجمع ؛ ومثاله عند الموفق" الخلع " إذ قال:" لنا 
الآية التي تلوناهاء والخبرء وأنه قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة» لم 
تعذر ال جمع, وأن الآية الناسخة متأخرة» ولم يغبت شيء من ذلك. إذا ثبت هذاء فإن 
1 1 ۶ 5 . 9 5 ‌ 7 و 
هذا يسمى خلعا ؛ لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها . قال اللہ تعالى  :‏ هن لباس لَكُم 
انم لباس لَه 4 ويسمى افتداء ؛ لأنها تفتدي نفسها بال تبذله. قال الله تعالى : 
ط قلا جُنَاحَ عَلَيِما فِیمَا أَفْتَدَتٌ بوه 4" . 
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 

إن من آفاق البحث في هذه الموضوع :هو نظرية التقعيد الأصولي على غرار 
نظرية التقعيد الفقهي » حتى ينظر في الموضوع نظرة شمولية واسعة في تسلسل . 

كما أن كتاب "المغنى " فيه مسائل أصولية متعددة وكاملة وهذا فضلا عن 
القواعد الأصولية والمبغوثة في ثنايا الكتاب وعليه فيمكن أن أقول عنه +" انه كتاب 


فقه وأصول " . 


- ۵١٥١٥ ( وانظر المسلة في : ابن قدامة المقدسي أبو محمد عبد الله بن أحمد‎ .) 177-١77 ( المصدر السابق‎ )١( 
. )/دار إحياء التراث - بيروت‎ ۲٥٤/۷ ( )/المغتي في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ 
("۰) 


إذا كان " ا مغني " كتاب فقه مقارن فانه كذلك اشتمل على أصول مقارنة . 

أن القواعد الأصولية بالمفهوم العلمي للقاعد ء استعملها ابن قدامة في " المغني " 
عندما كان بصدد الترجيح . 

كتاب " المغني " يربي ملكة بناء الفروع على الأصول . 

ابن قدامة في كتابه " المغني" يركز على أهمية المقاصد وأنها أمر معروف عند 
القدماء . 


قيمة الرسالة: 
امتازت الدراسة عن جميع الدراسات القديمة والمعاصرة بأنها تحوي ( ۲۸۲) 
قاعدة أصولية: فلم تأت دراسة قديا وحديثا بعدد من القواعد أصولية - بالمعنى 
الاصطلاحي الدقيق للقاعدة الأصولية - يصل إلى هذا العدد الكبير . 
كما امتازت بدقة التعبیرء غالباء في صياغة القواعد الأصولية» فالباحث قد هضم 
بشكل واضح المعنى العلمي للقاعدة الأصولية وحرص على أن تكون رسالته هذه نواة 
في هذا المضمار وقد نجح في ذلك . 
كما امتازت الدراسة بجمعها بين القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية ( تخريج 
الفروع على الأصول )ء وبخاصة أن الباحث اختار مدونة من أعظم المدونات الفقهية 
المقارنة وهي موسوعة " المغنى ' الفقهية في المذهب الحنبلي التي هي غرة المذهب 
الحنبلي ء وقمة التطور والانجاز الفقهي لابن قدامة المقدسي رحمه اللہ . 
كما أن الباحث تنبه في خاتمة بحشہ إلى ا حاجة الماسة إلى بحث القواعد الأصولية في 
نظرية متكاملة بعنوان " نظرية التقعید الأصولي. فأتت رسالتي هذه تحقق هذه 
التوصیةء فقد كنت عند اختياري للموضوع أريد أن ءأصل للقواعد الأصولية في 


)۳۷۱( 


نظرية متكاملة لما رأيته من الاهتمام البالغ بالتقعید الفقهي والإهمال غير المبرر 
للتقعید الأصولى» وبعد أن أقرّت الخطة حصلت على هذا السفر اللطيف وكم كانت 
سعادتي وأنا أجد من يشاركني الہمٌ في تأسيس نظرية التقعيد الأصولي من خلال 
دعوته لذلك . 


(YY) 


الرسالة الجامعية الرابعة: القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال 
كتابه الموافقات . 
اسم الباحث: د . الجيلالي ا مرینی . 


طبيعة الدراسة : رسالة ماجستير . 


تقسيم الدراسة: 

صنف الباحث القواعد الأصولية فى كتاب الموافقات إلى صنفين كبيرين» الأول : 
قواعد أصولية شرعية. والثاني : قواعد أصولية لغوية . 

وقد أفرد الباحث كل صنف فى باب مستقل» تناول فى الباب الأول القواعد 
الأصولية الشرعية فى ثلاثة فصول. خصص الفصل الأول للحديث عن القواعد 
الأصولية ا متعلقة بالأدلة الشرعیةء والفصل الثاني القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام 
الشرعیةء والفصل الغالث خصصه للحديث عن القواعد الأصولية المتعلقة بمقاصد 
الشريعة الإسلامية . 

أما الباب الثاني فتكلم فيه على القواعد الأصولية اللغوية؛ فقسمه ثلاثة فصول, 
بين في الفصل الأول القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي» وفي الفصل الغاني 
الأصولية اللغوية المختلفة . 

وقدم قبل كل ذلك بمقدمة قصيرة عرف فيها بالإمام الشاطبي : وتحدث في الفصل 
الثاني من المقدمة عن تعريف القاعدة الأصولية باختصار. 


(rv) 


المنهج الذي اتبعه الباحث: 

أما طريقته في عرض القواعد الأصولية فيبداً بذكر القاعدة مصاغة صياغة 
موجزة» ثم يشرحها شرحا مختصراء ثم يذ كر رأي الشاطبي في هذه القاعدة ثم يورد 
أدلة الشاطبي في تقرير هذه القاعدة» وإن كان للشاطبي استطرادات ومزيد بيان 
ونقاش للقاعدة أحال إلى موطن الاستطراد في ا موافقات كما فعل في قاعدة: ( قصد 
الشارع من المكلف أن يكون قصدہ في العمل موافقا لقصده في التشريع )ء وقاعدة: 
( من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها ) . 
نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 الرسالة: 

٭ طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطل . 

© المشقة غير مقصودة للشارع . 

٭ تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق . 

٭ المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية. 

© التحسينيات والحاجيات تابعة للضروريات . 

٭ المقاصد معتبرة في التصرفات . 

© النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة . 

© المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه . 

٭ قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. 

© لا عبرة با حیل في الدين. 

© الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها . 


)۳۷۰( 


٭ الأصل فی العبادات التعبد وفى العادات التعقل . 
© لا نیابة فی العبادات . 
© من ا خطاً اعتبار جزتيات الشريعة دون كلياتها أو العكس'. 
مثال يبين منهجه ب4 بحث القواعد الأصولية : 
قال : " قاعدة : المشقة غير مقصودة للشارع . 
هذه قاعدة من كبريات القواعد المقررة لدى المذاهب الاسلامیة كافة. وهى ي المعبر 
عنها ب " المشقة تحلب التيسير ٠"‏ وهي أصل له فروع كغيرة وفيرة في شتی أبواب 
الفقه؛ ومعناها : أن التكليف إذا أصبح شاقا على المكلف لسبب من الأسباب كضعف 
الإنسان» وضغط الحياة ومتطلباتها ؛ کان سیب التخفيف عنهم لان شارع هذا الدين 
رءوف رحيم لا يريد بعباده عنتا ولا رهقاً . 
المقدار الذي يزول معه العجز وتعود القدرة من جدید " 
ثم ذكر جميع الأدلة التي ذكرها الشاطبي لائبات القاعدةء وختمها بقوله :" 
وبھڈا يبدو التيسير واضحا ملموساء »بل هو روح يسري في جسم الشريعة كلها 
وهذه القاعدة الكلية دليل من أقوى الأدلة على واة قعية التشريع الإسلامي ویسرہ ۲/۳ 


2) 709 ( الجيلالي المريني القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات ( ۲۳۵ )» (۲۴۸)ء‎ )١( 
(TIA) ” (TT) (TAY) )۲۸۵( )۲۸٢ ( )۲۷۵ ( )۲۷۲( )۲٦۸ ( ›) ۵ ( 
۲٠٠٤ (۳۳۷)ء طبع دار أبن القيم - السعودية ودار ابن عفان - القاهرة. الطبعة الاولى‎ »)۳۳۲( 
.) ۲٤٠١ - ۲۳۸( الجيلالي المريني القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات‎ )5( 
)۳۷۰( 


أهم النتائج التي توصل الباحث إليها: 

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تتلخص في التركيز على بيان إبداع 
الشاطبى فى منهجية بحنه لمقاصد الشريعة الإسلامية كإبداعه فى انتقاء القواعد 
وتركيزه على القواعد والاصولیة الشرعية أكثر من العقلیةء وطريقته في عرض 
ومن هذه النتائج: 

بين أن أسلوب الشاطبي في التأليف يمتاز بالرصانة والقوة» فهو يطرح المسألة 
الأصولية في البدایةء ثم یذ کر لہا شواهد من القران والسنة أو هما معاء وقد يضيف 
أدلة عقلية ثم يعقب هذا تحليلا كافيا لہاء مع رد ما يكن أن ينهض كاعتراض على 
القاعدة . 

ولاحظ أن القواعد الشرعية كثيرة جدا إلا أن الإمام الشاطبي لم يوظف من هذه 
القواعد إلا ما احتاج إليه فى كتابه. وتوظيفه لہذہ القواعد امتاز بالدقة والتعمق 
والإبداع والتجدید ء ما يدل على سعة أفق الرجل الشرعية . 

كما أن دراسة كتاب: " الموافقات " بشكل مركز ومدقق وباستيعاب ومنهج 
صحيح ضمين بحمل دراسة إلى مصاف المجتهدين المبدعين إذا هو اخلص النية 
وربط ا مسائل بعضها ببعض . 


)۳۷۰( 


الرسالة الجامعية الخامسة: القواعد الأصولية 2 الأوامر الشرعية وأثر ذلك 
4 فقه العبادات . 


اسم الباحث : ھا شم العبد محمد النور . 


نوع البحث: رسالة د كتوراه ٠.‏ 
عار قمعت إل ك کے یل إشراف الد كتور محمود عبد 


تقسيم الرسالة والقواعد الأصولية التي ذكرها البحث: 

قسم الباحث رسالته إلى تمهيد وأربعة أبواب وخاقة : 

تناول في التمهيد الكلام على بناء التكاليف على الأوامر والنواهي 

أما الباب الأول فكان فى تعريف الأمر وما يطلق عليه لفظ " أمر" إطلاقا 
حقيقياء وفيه فصلان : الفصل الأول : فى تعريف الأمرء والفصل الثانى : فيما يطلق عليه 
لفظ الأمر إطلاقا حقیقیا ء وفيه مبحفان : المبحث الأول :فی مذاهب الأصوليين فيما 
يطلق عليه لفظ الأمر إطلاقا حقيقياء والمبحث الثانى : أثر اختلاف الأصوليين فيما 
يطلق عليه لفظ الأمر . 

أما الباب الثاني فجعله في صيغة الأمر ومعانيهاء وما هو المعنى الحقيقي لہا إذا 
تحردت عن القرائن ٠‏ وماذا تفيد إذا وقعت بعد حظر وفيه فصول :الأول : في صيغة 
الأمر وما ترد له من المعانى والغاني :ما هو المعنى ا حقیقی لصيغة الأمر ء والثالث: ما 
تفيد قاعدة : صيغة الأمر الواقعة بعد الحظر . 

والباب الثالث جعله فى قاعدتى : دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار ودلالتها 
على الفور أو التراخي 


)۳۷۷( 


الباب الرابع : في قواعد مختلفة متصلة بالأمر» وجعله في أحد عشر فصلا كل 
فصل منها عبارة عن قاعدة» وهذه القواعد الفصول هي : 

٭ قاعدة هل حسن المأمور به ثبت بأمر الشارع أو بالعقل . 

٭ قاعدة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده . 

© قاعدة هل النهي عن الشيء أمر بضده . 

٭ قاعدة هل الأمر بالشيء يدل على وجوب ما لا يتم الشيء إلا به . 

٭ قاعدة هل الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء من الأمر الأول . 

۰ قاعدة هل اتال الأمر يدل على الأجزاء . 

© قاعدة ماذا يفيد الأمر الوارد عقب الأمر أيفيد تأسيسا أم تأكيدا . 

٭ قاعدة هل الأمر بالماهية أمر بجزئياتها . 

© قاعدة هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد . 

٭ قاعدة ماذا يقتضيه الأمر بواحد في أشياء معينة على التخيير . 

© قاعدة امتثال الأمر إذا کان يسقط بفعل بعض المكلفين فهل هو موجه ابتداء إلى 

جميعهم أو إلى بعض غير معين . 


المنهج الذي اتبعه الباحث ب4 رسالته: 
اعتمد على المصادر الأصیلةء وكان أكثر اعتماده الآمدي والغزالي وابن الحاجب 
وابن قدامة والبزدوي والسرخسي . 
أخذ آراء كل فريق من كتبهم ومصادرهم الأصيلة . 
حرر محل النزاع في كثير من القواعد المختلف فيها . 


)۳۷۸( 


رجع إلى كتب الفروع لاستخراج ما تفرع على تلك القواعد الأصولية من فروع 
فقھیةء ولم يعتمد على كتب الخلاف في نقل الأقوال . 


مثال يبين منهج الباحث 4 بحثه للقواعد الأصولية: 

" الباب الرابع : في قواعد مختلفة متصلة بالأمر وفيه فصول : 

الفصل الأول: قاعدة مل حسن المأمور به ثبت بأمر الشارع أو بالعقل . 
اثر الا ختلاف 2# هذه القاعدة ب4 فقه العبادات: 

[ أولا ] إيان الصبي العاقل : كثير من أهل السنة لا يوجب عليه إبيان لأنه لا يعقل 
إیجاب إلا بعد إلزام والإلزام منتف في حقه لانتفاء شرطه وهو البلوغ بناء على أن 
حسن الإيهان ثابت بالشرع . 

وذهبت المعتزلة وبعض الحنفية إلى وجوب الإيمان عليه لأنه عاقل والعقل مثبت 
للزوم الإيمان وهو والبالغ سواء في ذلك بناء على أن حسن الإيمان ثابت بالعقل . 

[ ثانيا ]من بلغ وهو في شاهق جبل ولم تبلغه الدعوة :لا يؤخذ حتى لو أشرك 
عند أهل السنةء وذهب المعتزلة إلى انه مؤاخذ بترك الحسنات وفعل القبائح ومغاب 
بعكسها لان حسنه وقبحه ثابت بالعقل وقد توافر فيه. 

[ ثالغا ] شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ۔ 

المذهب الأول : أهل السنة :لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وعلى بعض لعدم 
الإسلام فلا يتورع عن الكذب فكانت تهمه الكذب موجودة لان قبح الكذب وحسن 
الصدق ثابتان بالشرع وهم لا يقرون به . 


(۷۹) 


المذهب الثاني : المعتزلة وبعض الحنفية : تقبل شهادتهم لان قبح الکذب وحسن 
الصدق ثابتان بالعقل ولا یحتاج إلى ثبوت ذلك إلى الشرع بل كل ذي لب يعرف 


ضرورة ذلك "20 . 


أهم النتائج التي توصل الباحث إليها: 


لفظ ( أمر ) حقيقة في القول المخصوص مجاز فيما عداه . 

صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن كانت حقيقة في الوجوب . 

أكشر أسباب الاختلاف في مدلول الأمر على الوجوب أو غيره راجع إلى 
اختلاف القرائن واعتبارها بين الجمهور . 

صيفة الأمر بعد الحظر حكمها كحكمها قبل النهي . 

صیفة الأمر المجرد تدل على مجرد طلب العقل وأن دلالته على المرة لا من 
ذات اللفظ وإغا دلت التزاما للضرورة . 


فة ا إلى 


صیفة الأمر المقيد يد بوقت متسع تقتضي إيقاع فمل المأمور, به في أى ء من 


)١(‏ تنبيه: لم أوثق نقلي من الرسالة ببيان أرقام الصفحات لأنه لم یتسن لي النظر في الرسالة في قاعة الرسائل 
الجامعية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة سوى وقت قصير استطعت من خلاله كتابة هذه الملاحظات عنهاء 
ولم يكن بمقدوري الرجوع إلى الجامعة في يوم آخرء ولا تصوير صفحات منها... 


(۳۸۰) 


© ال حسن ما حسنه الشرع وأثاب عليهء والقبح ما قبحه الشرع وذم على فعلهء 
ولا مجال للعقل في ذلك . 

© مقدمةالواجب واجبة . 

. القضاء يجب بأمر جديد‎ ٠ 

٭ الراجح أن التكليف تعلق ابتداء بالكل ويسقط بفعل البعض . 


قيمة الرسالة: 
لا شك أن الباحث بذل فيها جهدا طيباً لكنها تناولت بابا خاصا من أبواب 
أصول الفقه والقواعد الأصولية ؛ فترتب على هذا قلة القواعد الأصولية فى رسالته إذ 
لم تتجاوز العشرين قاعدة؛ كما تناول تطبيقها بابا واحدا من أبواب الفقه وهو باب 
العبادات؛ ولقد تمنيت لو وسع الباحث بحنه أكثر من ذلك» كما أنه لم يأت بجدید فيها 
فكما ترون فى نتائجه ما ھی إلا ترجيحات للآراء أصولية فقط . 
كما يؤخذ على الباحث اضطراب عرضه للقواعد الأصولية : فأحيانا يوردها على 
- شكل قاعدة ملتزما أصول التقعيد الأصولى. وأحيانا على هيئة عناوين أصولية بحتة . 


(۳۸۱) 


الرسالة الجامعية السادسة: القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد 
الفقهية . 
اسم الباحث: سليمان بن سلیم الله رجاء الله الرحيلي . 
طبيعة الدراسة : رسالة د كتوراه ۰ 


المشرف:د .عمر عبد العزیز محمد تاريخ المناقشة : ۰۷۸۲۷ ١٥٤١ھ‏ 


تقسيم الدراسة: 
وخاتمة . 

المقدمة : تحدث فيها عن تطور علم أصول الفقه والقواعد الفقهية والفقه بإيجاز ثم 
بين المراد بالموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث فيه ومنهجه . 

التمهيد : تطرق للفروق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية من خلال مبادئ كل 
منهما وفيه ثلاثة مباحث : تعريف أصول الفقه وقواعد الفقه» موضوع أصول الفقه 
وقواعد الفقه وغايتهما واستمدادهما ومباحثٹھما ء نشأة أصول الفقه وقواعد الفقه . 

الفصل الأول: تكلم عن القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعد الفقه لفظا 
الشریعةء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم 
دليل التقیید ء الأصل فى الأشياء ء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

الفصل الغانى : القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعد الفقه معا وفيه تمهيد 
وسبعة مباحث تضمنت القواعد الآتية :المشقة تجلب التيسير ء السؤال معاد فى 


(^Y) 


الجوابء لا ينسب إلى ساکت قول ولكن السکوت في معرض ا حاجة إلى البیان بيان ء 
الأصل بقاء ما كان على ما کان العادة محکمةء لا مساغ للاجتھاد في مورد النص, 
الخاقة : أورد الباحث تلخیصا لما ورد فى رسالته . 


منهج الباحث والقواعد التي أوردها ے رسالته: 


حصر الباحث القواعد الأصولية المذكورة في كتب القواعد الفقهية وحصرها في 
اثنتى عشرة قاعدة هى : 


٭ تكليف الکفار بفروع الشريعة . 

© مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

© المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد . 

٭ الأصل في الأشياء . 

٭ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

© المشقة تجلب التيسير . 

© السوال معاد في ال جواب ۱ 

© لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان . 
© الأصل بقاء ما كان على ما كان . 

© العادة محكمة . 


(A) 


. لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص‎ e 

© إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 

فكان يأتي بنص القاعدة» ثم يشرحها ویستدل لہا ٹم یذکرہ بعض الفروع 
أولاً :من کتب أصول الفقه ١‏ . كشف الأسرار”". ؟ . تقريب الوصول!''. ؟. شرح 

لمع الشيرازي ٤‏ . بيان المختصرا"!. .٥‏ روضة الناظر لابن قدامه. 
ثانياً :من كتب القواعد الفقيه: ١٠‏ . الأشباه والنظائر!“ ۲. إيضاح المسالك“ ؟. 

الإسعاف بالطلب ٤‏ . الأشباه والنظائر للسيوطي ٥‏ . مجلة الأحكام العدلية 

وشروحها . 

وقد اجتهد في استخراج القواعد المشتركة من هذه الكتب فما وجده موجودا 
فى کتب أصول الفقه باعتباره قاعدة أصولية وموجودا فى كتب القاعدة الفقهية 
باعتبارہ قاعدة فقهية أثبته فى هذه الرسالة. وذكر القواعد فى عناوين مباحث الرسالة 
بالصيغة التى صاغها الفقهاء فى كتب القواعد الفقهية لأنها صياغة موجزة دقیقةء وقد 
رتب القواعد بحسب ترتيب أصول الفقه. 


. لعبد العزيز البخاري‎ )١( 
. (؟) لابن جرّي المالكي‎ 
. للأصفهاني‎ )۳( 
. لابن نجیم الحنفي‎ )٤( 
. للونشريسي المالكي‎ )٥( 
)۳۸٤۰( 


قيمة الدراسة: 


لم تحتو الرسالة إلا على عدد قليل من القواعد الأصولية بلغت اثنتي عشرة قاعدة 
فقط. 

هدف الباحث من دراسته بيان القواعد الأصولية المودعة فى كتب القواعد 
الفقهية سواء تُص على أنها أصولية أم لم ینص: فالاشتراك الذي قصده الباحث من 
عنوان رسالته هو الاشتراك فى الذ کر أي هذه القواعد يرد ذكرها فى کتب أصول 
الفقه وكتب القواعد الفقھیةء أما فى الحقيقة والماهية فهى قواعد أصولية محضة . 

فالباحث لم يبين الاختلاف الاعتباري بين القواعد الأصولية الفقهية المشتركة, 
فهذه القواعد أصولية باعتبارء فقهية باعتبار آخر أي من جهة أخرى. لا مجرد أنها 
وضعت فى كتب القواعد الفقهية للتعليل أو لضمان انسيابها على وفق المنظومة 
الأصولية كما بينت سابقا وسأبين لا حقا ۔ 

كما أن الرسالة فى طبيعة بحٹھا ألصق ببحث القواعد الفقهية بنهج التأليف في 
كتب القواعد الأصولية . 


لذا سأكتفي با ذكرت عن الرسالة ولا داعي لمزيد من التطويل ۱ 


)۳۸٥ك(‎ 


اجر 9ے یی 
TRIED‏ 
المطلب الثاني 
المصادر التبعيه 


كتب القواعد الفقهية التي اشتملت على قواعد أصولية 


المجموعة الأولى: كتب القواعد الفقهية القديمة: 
الكتاب الأول : المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي : 


التعريف بالمؤلف: 

بقية الحفاظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
(٤۹٥)ء‏ الدمشقي. محدث. فقيه» أصولي» ولد بدمشق ووعي بدمشق تدريس 
الحديث بالناصرية شم درس بالمدرسة الأسدية. ثم انتقل إلى القدس مقيما فيها يدرس 
ويفتي ويحدث ویصنف: وتولى مشیخة دار الحديث السيفية بالقدس . رحل في طلب 
العلم والحديث وبلغ عدد شيوخه سبعمائة» وأجيز بالفتوى وجد واجتهد حتى فاق أهل 
عصره في الحفظ والاتقانء وكان إماما في الفقه والنحو والأصول مفتنا في علوم الحديث 
ومعرفة الرجال علامة في المتون والأسانيد ومصنفاته تنبئ عن إمامته في كل فن . 

من تصانيفه : مختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول''' واشتهر بتهذيب 
الأصولء المجموع المذهب في قواعد المذهبء الدرر السنية في مولد خير البرية!", 
وتوفي بالقدس في المحرم من سنة ( ۷۹۱ھ ) . 


. لابن الأثير الجزري‎ )١( 
(۸٦) 


التعريف بالكتاب: 


يرى العلائي أن " أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن والنبيه المحسن معرفة القواعد 
الكلية والمقاصد المرعية وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المتفرقة 
إليها""ء لکن للأسف فلم يهتم العلماء کثیراً بهذا الأمر في عصر العلائي وقبله " وهي 
الطريق التي خفيت مسالكها ء وصعبت مدارکھا ء وقل المعتني بهاء وكثر تاركهاء ولا 
يوجد منها إلا إشارات مجتمعة: ومختصرات ليست بموضحة ولا مقنعة ٠"‏ فاحس 
رحمه الله بحاجة الأمة إلى كتاب يجمع هذه القواعد الأصولية والفقهية وما یتخرج 
عليهما من الفروع الفقهية وما شذ ء فاستخار الله وشمر عن ساعد الجد وسأله البداية 
إلى الصواب " في جمع هذا الكتاب» المميز للقشر عن اللباب» في هذا النوع البديعء 
والأسلوب الصنیعء ذاكرا ما یسر الله تعالى الوصول إليه» من ا مسائل المخرجة على 
قواعد أصول الفقه أو القواعد الفقهية؛ ومن المسائل المتشابهة في المعنى والتي يرجع 
الخلاف فيها إلى أصل واحد أو يُنَظْرٌ إحداهما بالأخرى» ومن الأقسام الجامعة لمواقع 
معتبرة من الفقهء ومن المسائل النادرة التى شذت عن النظائر واستغنيت من القواعد , 
إلى غير ذلك من النكت الفاكقة واللطائف الرائقة "7 

وقد نص أنه جمع فيه خلاصة ما اطلع عليه من كتب القواعد وبعض کتب 
الفروع التي سبقته. فجمع هذا الكتاب عددا كبيرا من القواعد الأصولية مع اهتمامه 


)١(‏ انظر ترجمته في : ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية ( 4177 ). العكري عبد ا حي بن أحمدء شذرات الذهب 
١6/4١‏ ). 

)٢(‏ العلائي ء صلاح الدين خليل كيكلدي ( ۷١١ - 1۹٤‏ ه)ء ا جموع المذهب في قواعد المتهب (۱/)ء دار 
عمار - عمان - الأردن /الطبعة الأولى/4 7٠٠١‏ م 

(؟) المصدر السابق .)1١١/1١(‏ 

)٤(‏ ومن هذه الکتب : الأشياه والنظائر لصدر الدين أبي عبد الله بن المرجل » التلخيص لابن القاص الطبري ء 
والرونق المنسوب لأبي حامد الاسفراييني» واللباب للمحاملي وكلاهما في الفروعء القواعد للعز الفروق 
للقرافي... انظر المصدر السابق ( ۱١/١‏ ) , 

(A۷) 


بالمقاصدية منھا ء والقواعد الفقهيةء وما تخرج عليهما من الفروع وما شذ ء إضافة إلى 

الكثير الكثير من الأشباه والنظائر . 

أما عن تقسيمه للكتاب فابتدأ بالقواعد الخمس الكبرى مفصلا الكلام عليها في 
)16١ (‏ صفحة تقريبا من الطبعة المحققة. ثم أعقبها بزمرة كبيرة من القواعد 
الأصولية نافت عن نصف الكتاب - قرابة ( )٥٤٤‏ صفحة - ثم أجرى الکلام على 
القواعد الفقهية» وختم الكتاب بجمع من الفروع الفقهية المتفردة عن أصولها . 

وقد امتاز الكتاب بميزات أهمها : كثرة الترجيحات والتضعيفات في قواعد أصول 
الشافعية وفروعهم, الحياد وعدم الترجيح أحياناء يكثر من الفروع على القاعدة ما 
نقل عن الشافعية فإن لم يجد نقلا استولد فروعا من لدنه؛ كثرة احتياطاته في صيغه› 
توثيقه لمن ينقل عنھم: تعريفه أحيانا بالاأعلام ء تنويعه في أسلوب عرض القواعد من 
جهة التقديم والتأخيرء الإسهاب في العرضء توضيحه للغامضء كثرة عناوينه. 
استخدام طريقة السؤال والجواب في عرض وبيان كثير من المسائل7" . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 الكتاب: 
© الأحكام إنما تتلقى من الشرع وأن العقل لا بحسن ولا يقبح . 
© الواجب الذي لا يتقدر كمسح الرأس مغلاء إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل 
يتصف الجميع بالوجوب؟ أكثر الأصوليين أنه لا يوصف بذلك. 
)١(‏ انظر هذه الميزات وغيرها مع شيء من التفصيل في مقدمة تحقيق قواعد العلائي لمحققي الكتاب وهما الدكتور مجيد 


علي العبيدي» والدكتور أحمد خضير عباس (۲۸/۱ -78) . 


)۳۸۸( 


© يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه. 

© إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب ا حظر. 

٭ يعرض على الأهلية ما يمنع من التکلیف بالأحكام الخمسة ويقتضى الخطاب 
الوضعي وهو النسيان والخطأ ويد خل فيه ال جھل والإكراه. 

© إذا دار فعل النبي ل بين أن يكون جبلیا وبين أن يكون شرعيا فهل يحمل على 
ا جبلي لأن الأصل عدم التسشریعء أو على الشرعي لأنه ل بعث لبيان 
الشرعيات. 

© فعله 5 فيما ظهر فيه قصد القربة ولم تعلم صفته من وجوب وغيره على ماذا 
يدل في حقنا؟ الأصح أنه يدل على الندب فقط . 

© العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

© الاستغناء المغرق باطل بالاتفاق . 

٭ التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص . 

© دلالة الاقتضاء تترجح على دلالة الإشارة. 

© القادر على اليقين هل يأخذ بالظن. 

© الأصل فى الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق فلا تحمل على المجاز إلا بدليل. 


© التقليد كاف لمن عجز عن الدليل فيما لم يطلب فيه العلم!''. 


/۱( ,) ١41/١ ( لاه ).ء المجموع المذهب في قواعد المذهب‎ ١-545 ( العلائيء صلاح الدين خليل كيكلدي‎ )١( 
/١( )١۱٤٤/١( ء)٣٦٢٤٤/١(‎ )۳۸۳/۱( ء)۲٦۹/١(‎ ء)٦٦٦/١(‎ ء)۲٥٢١/١(‎ ء)۲٢١/١(‎ ء٦‎ 
.)۱۸۸/۲( ء)۱٦۷/٢(‎ ((VOFT/Y ) (۳۲/۲)ء (۵۵/۲)ء‎ ((1/ ) «((OTA/1 ۲۳ء‎ 


)۳۸۹( 


الكتاب الثاني : مختصر قواعد العلائي والإسنوي . 
التعریف بالمؤلف: 

محمود بن أحمد بن محمد البمذانى» الفيومى الأصلء الحمويء المعروف بابن 
خطيب الدھشۃ: فقيه» أصوليء نحوي» لغويء ناظمء نسابة. ولد بحماة في حدود سنة 
(۷۵۰ھ) وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم وعدة متون وتفقه على جماعات من 
فضلاء حماة وغيرهم وأفتى ودرس, وانتفع خلق من أهل حماة ثم ولي قضاء حماة. ثم 
صرف عنه فى دولة الأشراف برسباي» وتوفى بحماة فى ۷ شوال ( ٣۸۲ھ‏ ) . 

من تصانيفه : تحفة ذوي الإرب فی مشكل الأسماء والنسب: إعانة المحتاج إلى 
علم الغريب!". 


التعريف بالكتاب: 

كتاب في غاية الفائدۃء عظيم النفعء سهل العبارۃء واضح الإشارة. نهج فيه مؤلفه 
الاختصار دون إخلالء والدقة دون تعقيد وإملال . 

جميع فيه مؤلفه خلاصة كتابين من أعظم كتب القواعد الأصولية والفقهية وهما : 
التمهيد للإسنويء المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ء وما تفرع على تلك 
القواعد من الفروع الفقهية من كلام الإمامين . 

ثم رتبه على ترتيب كتاب المنهاج في فروع الشافعية للامام النووي”" لیسھل 
الوصول إلى فوائده والتضلع من فرائدہء فإن نظرت إليه لأول وهلة حسبته كتابا ققهيا 


)١(‏ انظر ترجمته في : ابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية ( ١١١ -1١9/4‏ ). العكري عبد الحي بن أحمدء 
شذرات الذهب ( ۲۱۱-۲۱۰/4 ). 

(۲) هو الإمام یحیی ابن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النوويء الدمشقي » الشافعي 
(۳۱ ۔ ۷۷ ه )» فقيه: حدث» حافظ: لغوي› مشارك في العلوم. ولد بنوى من أعمال حوران في العشر 
الأول من اٹ حرم؛ وقرأالقرآن بهاء وقدم دمشقء فسکن المدرسة الرواحیة؛ ولازم كمال الدين إسحاق- 

(۳۹۰) 


لأنه رتبه حسب أبواب الفقه وعنون لکل مباحثه بعناوين فقھیةء لكنه داخل هذه 
العناوين وزع القواعد الأصولية والفقهية مع ما يترتب عليها من الفروع إما مباشرة 
بعد عنوان الباب أو الفصل الفقهي أو يعنون كل قاعدة تحته بعنوان قاعدة ثم يصوغها 
صیاغة محکمة ویبین بعض ما تفرع عنھا باختصار . 

وتراه أحيانا يرجح رأيا في القاعدة وأحيانا یذ كرها على صيغة سؤال ذاکرا 
الخلاف فيها دون ترجیح : وعموما فقد جاء بأسلوب فريد سهل التناول. 


والقواعد الأصولية هى الغالبة عليه لغلبتها فى أصليه . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 الكتاب: 


النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت . 

يجوز تخصيص مفهوم المخالفة . 

يجوز الجمع في لفظ واحد بين ا حقیقة وا مجاز . 

المشهور عن الأصوليين ومن قولي الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز أن یستنبط 
المخصص بشيء معين حجة في الباقي على المعروف عند الأصوليين. 

إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريه لم يعمل بأحدهما إلا 


= المغربي» وقرأ الفقه وأصوله والحديث وأصوله والمنطق والنحو وأصول الدین ؛ وولي مشيخة دار الحديث بعد 
شهاب الدين أبي شامةء وتوفي بنوى في ١5‏ رجب» ودفن بها. من تصانيفه الكثيرة: الأربعون النووية في 
ا حدیثء روضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الفقه الشافعي» تهذيب الأسماء واللغات» التبيان في آداب 
حملة القرآنء ورياض الصالحين؛ منهاح ا حدثین وسبيل الطالبين شرح صحيح مسلم. انظر ترجمته في: ابن 
قاضي شهبة » طبقات الشافعية ( ١107/1‏ ) العكري عبد ا حي بن أحمد» شذرات الذهب ( 701/5) . 


(۳۹۱) 


٭ تعلیل الحكم الواحد بعلتین قيل :يجوز مطلقاء وقيل : يمتنع مطلقاً ء وقيل :يجوز 
في المنصوصة دون المستنبطة . 

٭ مالا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

© ا ختار أن الأفعال قبل البعنة هو التوقف . 

٠‏ مفهوم العدد حجة عند الشافعي وعند الجمهور. 

٭ إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. 

٠‏ ذهب الشافعي وجمهور أصحابه أن مفهوم الصفة حجة. 

٭ شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه. 

© لفظ الذكور وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة كالمسلمين وفعلوا ونحو ذلك لا 
يدخل فيه الإناث خلافا للحنابلة . 

٭ تعليق الخبر على الشرط لا يقتضي التکرار بالاتفاق. 

e‏ الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟ فيه مذهبان 
أصحهما عند الإمام فخر الدين الرازي والآمدي وأتباعهما أنه لا يكون أمرا. 

٭ المخصص بشيء معين حجة في الباقي على المعروف عند الأصوليين. 

٭ يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه» وهذا هو القیاس 
المحروف. 

© دلالة الالتزام حجة. 

٭ الأحكام إنما تتلقى من الشرع والعقل لا بحسن ولا یقبح!'' 


ء.)590١(2)1؟١(,)1١8(:)١48(‎ ,)١50(. ) ١6 ( ابن خطيب الدهشة› مختصر قواعد العلائي والإسنوي‎ )1( 
(I14) (1°) (t0) (CEY) (T4) (FT) (TT) (FI) (YY) )٢٥( (CYT) 
C4) (IEF) < (114) 


(۳۹۲) 


الكتاب الثالث : الأشباه والنظائر للسيوطي . 
التعريف بالمؤلف: 

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن سابق الدين الخضيري 
السيوطي» جلال الدین: ولد سنة ( ۸٤۹‏ ه)ء إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو ٠٦٦‏ 
مصنف» منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة . 

كان إماما بارعا ذا قدم راسخة في علوم شتی ء فكان مفسرا محدثا فقيها 
نحويا بلاغيا لغوياء نشأ في القاهرة يتيما ولا بلغ عمره أربعين سنة اعتزل 
الإفتاء والتدريس واعتزل الناس وخلا بنفسه في منزله على النيل منزويا عن 
أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم. وفي ذلك المكان وفي تلك الخلوة ألف 
أكفر كتبه» وكان الأغنياء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والہدایا فيردهاء 
وكثيرا ما رفض الحضور إلى مجلس السلطان ورد هداياهء وكان زاهدا ورعا 
واصلا ليله بنهاره في البحث والتأليف» وكان ذا صبر وجلد على البحث 
والتأليف. وكان اعلم زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا ومتنا وسندا واستنباطا 
للاحكام منه» واخبر عن نفسه انه يحفظ مائتي ألف حديث ثم قال : لو وجدت 
أكثر لحفظته. 

من مؤلفاته: الإتفان في علوم القرانء الأشباه والنظائر في العربية» الأشباه 
والنظائر في فروع الشافعية. الاقتراح في أصول النحو: الألفية في مصطلح 
الحدیث: الألفية في النحو. الجامع الصغيرء طبقات ا حفاظء طبقات المفسرين'. 


توفي سنة ( ١۹۱ھ‏ ) . 


.)488- ٣۸٤ ( ) باختصار من : شعبان محمد إسماعيل / أصول الفقه تاريخه ورجاله‎ )١( 
("7) 


التعريف بالكتاب: 

قسم كتابه سبعة أقسام معنونا لكل قسم بكتاب : 

الکتاب الأول: في شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي شرجع جميع 
مسائل الفقه إليها . 
وقد أوصلها إلى أربعين قاعدة . 

الكتاب الثالث : في القواعد المختلف فيهاء ولا يطلق الترجيح فيها في المذهب 
لظهور دليل أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض» وعددها عشرون قاعدة . 
والجاهل والمكره والنائم والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبي والعبد والمبعض» 
والأنغى» والخنغى . والمتحيرة» والأعمى» والكافرء والجان» والمحارم والولد . والوطء . 
والدين: وتن المفل, وأجرة المغل» ومهر المثل: والذهب والفضة والمسكن وا حادم 

الكتاب السادس : فيما افترقت فيه الأبواب ا متشابهھةء بحث فيه ما افترق فيه 
اللمس وا مس ما افترق فيه الوضوء والغسل افترقا في أحكام» ما افترق فيه غسل 
الرجل ومسح الخف افترقا في أمورء ما افترق فيه الرأس والخف» ما افترق فيه الغرة 
فيه المنى والحيض » ما افترق فيه ا حیض والنفاس» ما افترق فيه الأذان والاقامة ... 


)۳۹۰٣( 


منهج المؤلف ي الكتاب: 
أما عن منهجه في كتابه فبينه بنفسه إذ قال: " وقد صدرت کل قاعدة بأصلها 
من الحديث والأئر : وحيث كان في إسناد الحديث ضعف أعملت جهدي في تتبع 

الطرق والشواهد لتقويته على وجه مختصرء وهذا أمر لا ترى عيئك الآن فقيها يقدر 

عليه» ولا يلتفت بوجهه إليهء وأنت إذا تأملت كتابي هذا علمت أنه نخبة عمرء وزبدة 
دهرء حوى من المباحث ا مھمات: وأعان عند نزول اللمات: وأنار مشكلات المسائل 
المدلبمات؛ فإني عمدت فيه إلى مقفلات ففتحتها . ومعضلات فنقحتها ء ومطولات 

فلخصتها ء وغرائب قل أن توجد منصوصة فنصصتها " 
وقد صدق رحمه الله فليس عند الشافعية كتاب يضارعه في بابهء فكان يصدر 

كل مبحث بذ كر قاعدة فقهية مصاغة صياغة متينة موجزة» ثم يبين دليلها من الكتاب 

والسنة والمعقول أحياناء ثم يفيض في ذكر الأمثلة الفقهية مقتصرا على المذهب 
الشافعي فلا يذ كر خلاف غيرهم إلا نادراء ويبين في كل فرع آراء المذهب الشافعي 
في الفرع مبينا المعتمد في المذهب دائما إن كان ثمة خلاف فيه» ثم يبين ضوابط 
القاعدة على شكل ضابط أو فائدة أو قاعدة تابعةء ثم یذ کر بعض التنبيهات والفوائد 
الفقهية أو الأصولية أو اللغوية إن وجدت. 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة بے الكتاب: 
وهي في غالبها قواعد مشتركة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية : 
٭ الأصل براءة الذمة. 
. أصل ما انبنی عليه الإقرار إعمال اليقين واطراح الشك وعدم استعمال الغلبة. 


٭ الأصل العدم. 
)۳۹۰( 


٭ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن . 
٭ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ۔ 
٭ الأصل في الأبضاع التحريم. 

. الأصل في الكلام الحقيقة‎ ٠ 

© العادة محكمة. 

© الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

٭ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام . 

٭ التابع تابع. 

٭ إعمال الكلام أولى من إهماله. 

٭ لا عبرة بالظن البين خطؤه. 

٭ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد . 
٭ ماقارب الشيء هل يعطى حكمه. 

٭ إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم!". 


,)51١( ء)٦١(‎ ,) 65 ( ,) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء الأشياه والنظائر ( ۵۴ 5 ), ( ”8 )ء ( لا8‎ )١( 
.)۱۸۲( )ء‎ \VA) ء)۱٥۸(‎ (NOV) ء)۱٦۸(‎ ,۲۱۱۷( ء۲۱۰٠(۔‎ (1-1) (۸۹),ء‎ (OY) 


)۳۹۰( 


الکتاب الخامس : الفروق للقرافي : 
التعریف بالمؤلف: 

هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي الصنهاجي 
المصري» وحيد دھرہ وفريد عصره أحد الأعلام المشهورين والأئمة المذ کرین : انتهت 
إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالی ء وجد في طلب العلوم فبلغ الغاية 
القصوى» دلت مصنفاته على غزارة فوائده وأعربت عن حسن مقاصدہ جمع فأوعى 
وفاق أضرابه جنسا ونوعاء كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلیة: وله 
معرفة بالتفسيرء وتخرج به جمع من الفضلاء » وأخذ كثيراً من علومه عن الشيخ 
الإمام العلامة الملقب بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي» كان 
أحسن من ألقى الدروس وحلى من بديع كلامه . 

من مصنفاته : كتاب الذخيرة في الفقه من أجل كتب ا مالکیةء وشرح محصول 
الإمام فخر الدين الرازيء وکتاب التنقیح في أصوله الفقه وهو مقدمة الذخیرۃء 
وكتاب الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على أهل الکتابء وكتاب شرح 
الأربعين للرازي في أصول الدینء وكتاب الانفاد في الاعتقاد . 


توفی-رحمہ الله- بمصر القدیة ء ودفن بالقرافة الكبرى سنة ٦۸٤‏ ھا" . 


- ٦٦ ( ابن فرحون المالكي » إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري /الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذعب‎ )١( 
۷ء وانظر ترجمته أيضا في شعبان محمد إسماعیل ؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله ( ۲۸۹ - ۲۹۰). فائدة:‎ 
وذكر عن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر قال أجمع الشافعية والمالكية على أن افضل أهل عصرنا بالديار‎ 
المصرية ثلاثة : القرافي بمصر القديمة والشيخ ناصر الدين بن منير بالإسكندرية والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد‎ 
بالقاهرة المعزية وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين فانه جمع بين المذهبين. المصدر السابق.‎ 

(۳۹۷) 


التعريف باٹکتاب: 

أعظم کتاب في قواعد ا مالکیة على الاطلاق. ويرجع سبب تأليفه إلى أن الإمام 
القرافي جمع في كتابه الذخيرة في الفقه المالكي كما كبيرا من القواعد الفقهية مفرقة 
في الأبواب فأراد تسهيل حفظها والإطلاع عليها لصعوبة الإحاطة بها مفرقة في 
كتابه» فجمعها من ذخيرته وزاد عليها قواعد كغيرة وأطال النفس في شسرحها 
والتمغيل عليها . 

أما المنهج الذي اتبعه فيه فحرص على بيان القاعدة الفقهية والتمثيل عليها من 
فروع ا مالکیةء ورأى أن أنسب طريقة لشرح القاعدة إما ببیان الفروق والسؤال عنها 
بين فرعين أو بين قاعدتين : فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذ کر قاعدة 
أو قاعدتين يحصل بهما الفرق. والإمام بذلك لا يقصد بيان الفرق بین الفروع وإما 
مقصودہ بيان القواعد التي ترجع إليها الفروع : وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما ء وإن 
وقع السؤال عن الفرق بین القاعدتين فالمقصود تحقيق القاعدتین: ويكون تحقيقهما 
بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك في نظره ؛لأن ضم القاعدة إلى 
ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولى ؛ لأن الضد يظهر حسنة الضد 
وبضدها تتميز الأشياء . 

فقد كانت عوائد العلماء وضع كتنب الفروق بین الفروع , فجاء هذا الكتاب ليبين 
الفروق بين القواعد وتلخيصها انطلاقا من الفروق بین الفروع أو القواعد مباشرة» فله 
من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع » وقد جمع فيه رحمه الله 
(048 ) قاعدة ما بين فقهية وأصولية أودعها ضمن فروقه التي بلغت ( 5374 ) فرقاء 


(۳۹۸) 


وإن کان مقصودہ الأول بيان القواعد الفقهية؛ وتعرض لال٭اصولیة لاشتراكها في 
الغالب مع الفقهية!", وقدم للکتاب بمقدمة عن علم أصول الفقه وفائدة القواعد ومعنى 
الفروق لغة واصطلاحا وبدأه بقاعدة الفرق بين الشهادة والرواية وختمه بالفرق بين 
قاعدة ما هو مكروه والدعاء وقاعدة ما ليس بمكروه . 

وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب اهتماما بالغا لما حواه من درر نفيسة وتدقيقات 
عويصة» فكثر اعتماد العلماء عليه والنقل منها'! وكثر خادموه فمنهم من شرحه» 
ومنهم من ھذب'''ء ومن أجل الكتب التي خدمته كتاب " ترتيب فروق القرافي 
وتلخيصها والاستدراك عليها””" للعلامة البقوري المالكي 7 إذ رتب كتاب الفروق 
فقسم قواعدہ إلى تسعة أقسام هي : القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها ما في 
الكتاب» اقتصر فيها على القواعد المتعلقة بالمصلحة» وقد اشتمل هذا القسم على ( ٠١‏ ) 


7/١ ( انظر مقدمة القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس ( ١۸٥ھ )/أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 
. )/طبع عالم الكتب - بيروت‎ ٤ - 

(۲) ممن أكثر الاعتماد عليه العلامة العلائي في المجموع المذهب . 

(؟) قد علق الشيخ قاسم ين عبد الله العروف بابن الشاط ( - ۷۲۳ھ ) على كتاب الفروق لتصحيح بعض 
الأحكام وتنقيح بعض المسائل في كتاب سماه" إدرار الشروق على أنوار الفروق"؛ وقام الشيخ محمد بن علي بن 
حسين مفتی المالكية بمكة المكرمة ( - ۷٣۱۳ھ‏ ) فاختصر الفروق ولخصه وهذبه ووضح بعض معانيه في كتابه " 
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية". 

)٤(‏ لم يضع البقوري عنوانا لكتابه وإنما هذا العنوان من اقتراح محققيه أخذا من مقدمة الكتاب التي يبين البقوري فيها 
أنه رتب الفروق ولخصه واستدرك عليهء ومن أطال النظر في الكتاب وجد أن لسان حاله مطابقة لهذا العنوان 
المقترح فقد وفق الباحثان في هذا الاختيار . 

)٥(‏ محمد بن إبراهيم بن محمد أبو عبدا لله البُقوري - وبقور بباء موحدة مفتوحة وقاف مشددة وراء مهملة بلد 
بالأندلس - سمع من القاضي الشريف أبي عہدا لله محمد الأندلسي» قدم إلى مصر وأرسل معه بعض 
السلاطين بالمغرب ختمة كبيرة بخط مغربي منسوب ليوقفها بمكة أو المدينة ورجع إلى مراكش قتوفي بها سنة سبع 
وسبعمائةء من مؤلفاته : إكمال الإكمال للقاضي عياض » قال ابن فرحون: " وله كلام على كتاب شهاب الدين 
القرافي في الأصول. انظر ابن فرحون المالكي» الديباج المذهب (858-577/1) 

)۳۹۹( 


قاعدة» القواعد النحوية وما يتعلق بها واشتمل على ( ١0‏ ) قاعدة, القواعد الأصولية 
واشتمل على ( ۹ ) قواعد › قواعد المفهوم واشتمل على ( ؟ ) قواعد› قواعد الخبر 
واشتمل على ( ۲ ) قاعدة» قواعد العلل واشتمل على ( ١7‏ ) قاعدة» قواعد الاجتهاد 
واشتمل على ( ه ) قواعد , القواعد الفقهية ورتبها على أبواب الفقه فكان يأتي في 

هذا وقد لاحظت في أثناء المقارنة بين الکتابین أن البقوري لم يلتزم دائما 
بصياغة القرافى لقواعده بل تراه كثيرا ما يعيد صياغة القاعدة بشكل مختلف عن 
القرافي» وأحيانا ما يستنبط قاعدة من كلام القرافي لم ينص عليها القرافي صراحةء 
وکثیرا ما يزيد من التفصيل والبيان للقاعدة والمذاهب زيادة على ما في الأصل؛ وهو 
كتاب فى غاية الجودة والترتيب والفائدة قد يستغنى قارئه عن أصله» بل مطالعته 

وليتنبه فی الفروق أن القرافی لا يورد رأيه مباشرة فى صياغة القاعدة الأصولية . 
أو الفقهية وإإفا يأتي بالفرق بين قاعدتين أو قاعدة واحدة من وجهتي نظر متناقضتين ١‏ 
وخلال ذلك يبين رأيه: فلم يصغ القواعد الأصولية صياغة فنية على وفق أصول التقنین 
الأصولى أو الفتهى. 

فا ستخراج القواعد منه يحتاج إلى إعمال النظر في الفرق وقراءته بتمعن لمعرفة 
رأيه والاتجاه المرضى عنده وقيود القاعدة ومحترزاتها لديه» مثال ذلك قوله " القرق 
الخامس عشر بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمرء وكذلك ا حرج المطلق 
ومطلق الحرج» والعلم المطلق ومطلق العلم» والبيع المطلق ومطلق البيع» وجميع هذه 


0 


النظائر من هذه المادة فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر"''' ؛ لذلك ستری 
فی الأمغلة التالیة أننا لم نلتزم تعبير القرافي في الأمثلة المسوقة على قواعده . 


نماذج من القواعد الأصولیة المذكورة ب4 الكتاب: 


اللفظ إذا دار بین المعهود في الشرع وغيره حمل على المعهود في الشرع . 
النهي يقتضي الفساد إن كان وارداً في نفس الماهية . 

لأمر الأول لا يوجب القضاء . 

غير الواجب لا يجزئ عن الواجب. 

لا يجوز التخيير بين شیئین وأحدهما يخشى عقابه. 

الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل ومتى دار بين الندب والتحريم ترك 
تقديما للراجح على المرجوح . 

المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم في غير الطلاق . 

حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال . 

حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها 
الاستدلال. 

العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها . 

العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها . 


. ) ١79/١ ( القرافي شهاب الدين أبو العباس» أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 


)٤٤٤( 


© وجود السبب الشرعي سا ما عن ا معارض من غير تخيير فیترتب عليه مسببه. 
ووجوده سالما عن المعارض مع التخيير فلا يترتب عليه مسببه . 

٭ لاستثناء من النفي إثبات في غير الأيمان. 

© المسائل الفروعية يجوز التقليد فيها من أحد المجتهدين فيها للآخر. 

© مسائل الاجتهاد يبطل ال خلاف فيها ویتعین قول واحد بعد حكم ا لجاک . 


/١( :) ١50/١ ( القرافي شهاب الدين أبو العباس» أنوار البروق في أنواع الفروق ۵/۱٥۷)ء (۸۲/۱)ء‎ )١( 
/۲( (1۷1/1) (۸۷/۲)ء (۸۷/۲)ء (۱۷۱/۱)ء‎ «(46/4 ) (C(IA1/Y) (ء‎ )٥ػ٥‎ 
O/T) (1/4) ۷ء (۱۷/۲ء (۹۳/۲)ء‎ 


)٠٤٤( 


المجموعة الثانية: كتب القواعد الفقهية المعاصرة: 

نشطت حركة التأليف في القواعد الفقهية في العقدین الأخيرين بكل ملفت 
للنظرء فبلغت المؤلفات المستقلة فيها العشرات ناهيك عن تحقيق ا مؤلفات: ويا أن 
عملنا قائم على الاختصارء وقد يكفي المثال عن كفرة المقال» فقد أثرت الاقتصار على 
نموذجين لكتب القواعد الفقهية المعاصرة التي تضمنت عددا من القواعد الأصولية 
إشارة إلى مصدرية هذه الكتب للباحثين في علم القواعد الأصولية . 


المصدر الأول : القواعد الفقهية للندوي . 

هدف فيه مؤلفه إلى سد النقص في الجاشب الشنظیري المتعلق بعلم القواعد 
الفقھیةء فتوسع في بيان مقدماته ومبادئه التعريفية من حيث : تعریفهء فائدته: الفرق 
بينه وبين بعض العلوم: أدلته؛ تقسیماته: نشأتہ: تطوره عبر العصورء والتعريف 
بمصادره القديمة ؛ وجعل القسم الأخير من الدراسة في الجانب التطبيقي فحشد عددا 
كبيرا من قواعد مجلة الأحكام العدلية ا حنفیةء ثم توسع في شرح قاعدة " اليقين لا 
يزول بالشك " لتكون أغوذجا في بيان بقية القواعد التي شرحها شرحا مقتضبا مغلا 
على كل قاعدة بفرع فقهي أو أكغر كل ذلك باختصار شديد . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 2 الكتاب: 
٭ التأسيس أولى من التأكيد . 
٭ الترجيح لا يقع بكثرة العلل . 


٭ ترك القياس في موضع ا حرج والضرورة جائز. 


(۰) 


٭ حق الکلام أن يحل على عمومه. 

٭ حقيقة النهي حمله على العموم إلا أن ينفق على انه أريد به الخصوص . 
٭ رأي المجتهد حجة من حجج الشرع . 

© سبيل مسائل الاجتهاد :أن لات تقوى قوة مسائل التوقيف. 

٭ الفرائض لا تغبت إلا بحجة أو سنة لا معارض لہا أو إجماع من الأمة. 
٠‏ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

. كل أمر يأتي ذ في الکتاب والسنة بعد حظر ومنع تقدمه فمعناه الإباحة لا غير. 
٭ كلما أدى إثباته آل نفيه فنفيه أولى. 

٭ کل ما قسناه حلالا حكمنا له حكم الحلال. 

٭ لايجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل منازع له. 

٭ لا يقطع على تحريم شيء إلا بيقين . 

٭ لا ینسب إلى ساكت قولء ولكن السکوت في معرض الحاجة بيان (") 
٭ ماثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ") 

٭ مالا یتم الواجب إلا به ( فهو واجب ). 

٭ مالا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل . 

٭ المفسر يقضي على المجمل . 


.) 895 وانظر:‎ ٤٤ TE! 2٠١١ ( الندوي علي احمدء القواعد الققهية‎ )١( 
. ) ۱۷۸ و انظر‎ 675 2١١١ ( المصلر السابق‎ )( 


)٠٤٤( 


e‏ النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتی يصحبه دلیل من فحوى القصة 
وا خطاب أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإرشاد 
والندب7" . 


المصدر الثاني : موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي البورنو ( ابو الحارث الغزي ) . 

أوسع مصادر القواعد الفقهية على الإطلاقء إذ بلغت مجموع أرقام القواعد التي 
جمعها بين دفتى موسوعته ( 1۱۹۲ ) قاعدة . 

أما النهج الذي اتبعه المؤلف فيها فاستقرى عددا كبيرا من كتب القواعد الفقهية 
وكتب الفقه فاستخرج منها القواعد الفقهية والضوابط التي ترد في مقام تعليل 
يستبعدها وإنما أورد عددا كبيرا منها . 

ثم صدر الموسوعة بمقدمات توضح بعض مبادئ علم القواعد الفقهية» ثم رتب 
قواعده ترتيبا أمجديا بحسب الحرف الأول الذي تبدأ به القاعدة مبتدئا بحرف البمزة 
منتهيا بحرف الياء مرقما كل قاعدة برقم واضعا على يسار القاعدة بخط صغير 
المصطلح الفقهي الذي تشير إليه القاعدة أو موضوع القاعدة . 

ثم یذ کر لفظ القاعدة إن وردت عند العلماء بصيغة واحدة وإلا أورد جميع 
صيغها إن كان بينها خلاف جوهري أو زيادة معنى ويعطي لكل صيغة رقم خاص يلي 


2) ١54 ( )ء (۱۷۸)ء‎ ۱٤٤ ( انظر القواعد التي ليست لہا إحالة مرتبة في : الندوي علي احمدء القواعد الفقهية‎ )١( 
)۱۳۱( <(o00) )٤( <(1T°) (YE1) <((17°) (ITY) ء)۱١١( (۱۳۱)ء‎ ء)۱٢۷(‎ 
(۱۳۱)۔‎ )۱۳۱( (NET) (17) (۱۲۸)ء‎ 

(۲) البورنو محمد صدقي ؛ موسوعة القواعد الفقهية ( ۹/١‏ )/طبع مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - الطبعة 
الأولى - 78 ٠لم.‏ 


)٠٤٤( 


رقم الصيغة السابق لنفس القاعدة ما جعل الموسوعة تف تفيض بالقواعد المكررة دون 
داع على أن الزيادات في صيغ بعض القواعد إما ترف لفظي أو ذو فائدة یجعلھا 
الأحرى بالذكر دون التي لم تحو على الزيادة فلا داع لذكرها جميعا . 

ثم يشرح بعد ذلك القاعدة شرحا موجزا مبينا معاني مفردات القاعدة لغة ۱ 
واصطلاحا والمعنى الإجمالي لباء ثم يورد على القاعدة مغالا أو أكثر يبين معناها 
وأثرها الفتھي » فإن كان في القاعدة خلاف ذكره باختصار . 

وكان الدكتور - حفظه الله كغيراً ما يورد بعض مستفنيات القاعدة في 
القواعد التي أوردها بعد حرف البمزةء واعتاد أن یذ کر مظان القاعدة ة في الہامش . 

وما يؤخذ على الموسوعة أنها احتوت عددا كبيرا من الفروع الفقهية التي 
أوردها الشيخ على شكل قواعد ولیست بذلك: .متها :" اختلاف الدين يقطع 
التوارث. ويقطع كذلك ولاية التزويج”'' >" إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية 
للشهادة '''', "الأصل أن البناء لبانيه"9), " الأصل أن البناء تابع للارض”*, " الأصل 
أن ا جماعة شرط في الجمع بين الصلاتين في عرفات ت "2," الأصل أن الدنيا كلها 
داران كدار إسلام ودار حرب ”۲ء " الأصل عند الشافعي أن العبر ة في النسب 


للتمكن من الوطء حقيقة" . 
ويخذ عليها كثرة تكرا راہ را عع ع رق ل ر 
متسلسل مختلف دون فائدة حقيقية بينها ء مثال ذلك القواعد :" الأسباب الشرعية 


. ) 5١*/١( البورنو محمد صدقي؛ موسوعة القواعد الفقهية‎ )١( 
1 .)*08/١( (؟) المصدر السابق‎ 

(”) المصدر السابق ( 550/١‏ ), 

. ) 551/1١ ( المصدر السابق‎ )٤( 

, ) ٤۷۳/١ ( المصدر السابق‎ )٥( 

. ) 207//1١( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ( ٥۳١/١‏ ) , 


)٥٤٤( 


إنما تعتبر لأحكامها" وقاعدة " الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها "ء وقاعدة " 
الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها "ء وقاعدة الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل 
لمقاصدها" . 

وكذلك قاعدة" إشارة الأخرس المفهمة كالنطق”7) وقاعدة " الإشارة المعهودة من 
الأخرس كالبيان باللسان "20 وقاعدة " الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام 
عبارة الناطق"ء وقاعدة " إشارة الأخرس كعبارة الناطق''“ء وقاعدة" إشارة الأخرس 
أقيمت مقام العبارة". 

وحتى تلك الصيغ المختلفة لنفس القاعدة التي أوردها تباعا إن سلم له زيادة في 
معناها على مبناها فقد كان باستطاعته دمج فوائدها بعضها ببعض مخرجا لنا القاعدة 
بصيغة مبتكرة جامعة لشتات الصياغات بدل الإطالة والتكرار وكثرة أرقام القواعد 
التي توهم وجود هذا العدد الضخم منهاء فإن كان لا بد ذاكرا صيغ العلماء لفائدة ما 
فلیوردھا بعد الصيغة الجامعة . ۱ 

وقد احتوت الموسوعة على عدد كبير من القواعد الأصولية المحضة أو تلك 
المشتركة مع القواعد الفقهية, والجميل أن المؤلف کثیرا ما كان يبين في ذيل نص 
القاعدة أنها مشتركة بین القواعد الفقهية والأصولية بقوله " فقهية أصولية ".ولا يسلم 


(١)المصدر‏ السابق ( ۳٣١/١‏ ) . 
(۲) المصدر السابق ( .)۳٦٣/۱‏ 
() المصدر السابق ( ۰/۱٦۳)۔‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ( ۱/٣٦۳)۔‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ( ۳۹۹/۱)۔ 
)٦(‏ المصدر السابق ( ۳۹۹/۱)۔ 
(۷) المصدر السابق 789/١‏ ) . 
(۸) المصدر السابق ( 5897/1١‏ ) . 
(۹) المصدر السابق ( ۴۳۹۹/۱)۔ 


(4۰۷) 


له اشتراك عدد كبير منها كقاعدة " الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد 


مخالفا لنفس الأصول لم يقبل أصحابنا هذا الخبر ؛ لأنه ورد مخالفا للاصول“ " . 


نماذج من القواعد الأصولية المذكورة 4 الكتاب: 


الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة . 
اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا لاختصاصه بحکم يختص بذلك المحل . 
إذا أمكن مراعاة الحقين لا یشغل بالترجيح لأنه إنما يشتغل بالترجيح حال 
تعذر العمل بهما أما عند إمكان العمل بهما فلا . 

إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان بم يحكم؟ وجب الترجيح . 

إذا تعارضت البينتان تساقطتا . 

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . 

إذا دار الكلام بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فبم یحکم؟. 
الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم وإن تأخر الحكم . 

الاستثناء المعلوم بدلالة الحال کالاستثناء بالشرط . 

الاستثناء من التحريم إياحة . 


المبنى على الفاسد فاسد . 


.) 800/1 المصدر السابق‎ )١( 


)٥۰۸( 


© الاجتهاد لا يعارض النص . 

© الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. 

٭ الأصل أن الشرط والاستثناء إذا تعقب كلمات منسوقة بعضها على بعض 

لموسوعة إجمالا خدمة عظيمة لعلم القواعد الفقھیة ومرجع أساسي لا يستغني عنه 
كل متخصص في هذا العلم؛ كما أنها احتوت على عدد كبير من القواعد الأصولیةء بذل 
فيها الدكتور جھدا هائلا جعل البعض یستبعد أن يكون الشيخ وحده قام به دون 
مساعدة ؛لضخامة الجهد المبذول فيه وعلى التسليم بوجود من ساعده فيها فله شرف 


لوصسبه: 

بعنوان " موسوعة القواعد الأصولية "ء فأقنى على أقسام أصول الفقه في ا جامعات 

العربیة أن توجه طلبتھا إلى إنشاء هذه الموسوعة ؛ فالأمة الأمة اليوم بأمس الحاجة 

إليها أكثر من حاجتها إلى موسوعة في القواعد الفقهية أو غيرها مع أهميتها . 
ی ا کے کی 


)١(‏ البورنو محمد صدقي ء موسوعة القواعد الفقهية (۱ / ۳۷۲)ء ۲۰۲/۱ ). .)۲۹٤/۱(‏ (۱/ ۲۷۹)ء 
١ (‏ / ۲۸۲)ء )41/1( )1 /۳۱۳)ء (۱/ ٢٦۳)ء‏ (۸/۱٦۳)ء‏ )7/1 (TY‏ (۳۷۰۱/۱) 
الا ا (۱/ .)۱٦١٥۷‏ 


)٥٥٤( 


الجامعیةء ثم يوزعون هذه الأقسام على ذوي الہمم والرغبات من طلبة الدراسات 
العليا المتخصّصين في علم أصول الفقه. ثم بعد الانتهاء منها تقوم اللجنة بمساعدة 
أصحاب الرسائل بإعادة رسم وتوصيل الرسائل وترتيبها بالتعاون مع دار نشر 
لتكتمل هذه الموسوعة. 


)40) 


کن _ 
حى 9ے <'ف ری 
جس دون ازو یہی 


WINN ۲۳۲٦ ہا کت‎ 11 CONT 


المصادر الثانوية: كتب الفقه والتفسير والعقيدة والمنطق... 


فقد استخدمت القواعد الأصولية بكثرة في جميع العلوم الشرعية لأنها ضوابط 
لفهم الكتاب والسنة اللذان هما دستور الأمة. وسر حضارتھاء وقاموس معارفھاء 
وسبيل رفعتهاء وقد وجدت في أشناء بحفي مئات القواعد الأصولية المبثوثة في هذه 
الکتب خاصة الفقهية» وهو أمر معلوم معروف: فلا أذكرها اكفاء بما ذكرت من 
القواعد الأصولية سابقا وما سأذكر لاحقا في الفصل الآتي حتى لا يطول البحث . 


)41١( 


ے۔ 
عم 


ت 
یں لا یی گی 
ھی جب ازو یی 


۷۸۷ ۱۷۷۸۷۱۷۷۸۷ ۔۱۲٢ بت۱‎ ۱۸۷ 3٢٣3۲ ۔‎ COM 


ہے 
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وھ 
یں 9ے جر 
کی دی لازو ئی 
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الفصل الثالث 


نماذج لأهم القواعد الأصولية 





المبحث الأول: تفسيمات القواعد الأصولية: 


المبحث الثاني: القواعد الأصولية العامة التى ينبنى عليها 
فروع ( قواعد ) أصولية: 


المبحث الثالث: القواعد الأصولية الصغرى: 
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رت 


سں ا سے دنت یی 
جے جو بے 
الفصل الثالث: 
نماذج لأهم القواعد الأصولية 
المبحث الأول 


تقسيمات القواعد الأصولية 


البحث في تة تقسیم القواعد ينضج الفكرةء ويقوي الخبرة» ويذ كي القریحةء ويفتح 
لدراستها الشهية؛ وهو من جهة أخرى يعمق النظر والفهم لہذہ القواعد ء كما يجعل 
ضبطها أسهلء والإحاطة بها أسرع من خلال تصنيفها وإرجاعها إلى مجموعات 


مسورة محددة. 
باستقراء أغلبي للقواعد الأصولية أرى أنه يكن تقسیمھا إلى سبعة أقسام 
باعتبارات مختلفة وهي : التقسيم الأول : باعتبار مصدرها ودليلهاء الغاني : باعتبار 


تفرع قواعد أصولية عنها أو عدم تفرعه. الثالث: باعتبار الاتفاق والاختلاف فيهاء 
الرابع : باعتبار موضوعهاء الخامس: باعتبار تمايزها أو عدم تمايزها عن القواعد 
الفقهية واللغوية والعقيدية الكلامية والمنطقية» السادس: باعتيار فائدتھا العملية 
وفقاً لاستخدامها في الفروع المترتبة عليها قلة وكثرة» التقسيم السابع : باعتبار قطعية 
اعتبارها وظنیته . 
وإليك بيان كل قسم من الأقسام مما فتح الله على : 
)٤١٤(‏ 


التقسيم الأول: تقسیم القواعد الأصولية باعتبار مصدرها ودليلها . 

تختلف القواعد الأصولية بالنظر إلى مصدرها ودليلهاء فمنها ما دليله العقل 
ومنها ما دليله الوضع؛ ودلیل الوضع إما لغوي وإما شرعي: والدليل الشرعي إما 
الكتاب أو السنة أو الإجماع ‏ وكل ذلك إما أن يغبت بها قطعا أو ظنا . 

ومغال القواعد الأصولية التي مصدرها العقل قاعدة " القرآن دليل معتبر ", 
وقاعدة " الأقوى يقدم على الأضعف "ء وقاعدة " التابع تابع "٠"‏ الأصل بقاء ما كان 
على ما كان "ء وقاعدة " الحسن والقبح إضافي لا ذاتي", وتلك القواعد المتعلقة 
بتحلیل أفعال الرسول وتمييز الأخبار المقبولة من المردودة والتي كان لللأصوليين فيها 
منهج متميز عن منهج المحدثين وإن تداخل ذ في آخر الأمر . 

ومن القواعد التي مصدرها اللغة غالبية القواعد الدلالية كقاعدة:' مفهوم 
المخالفة حجة "ء وقاعدة " التأسيس أولى من التأكيد "ء وقاعدة " الأمر يفيد مطلق 
الطلب "ء وقاعدة النهي يفيد مطلق الكف" وقيدت بغالبیة القواعد الدلالية لأن كغيرا 

من القواعد الدلالیة مصدرها العقل كدلالتي التضمن واللزوم فهما دلالتان عقلیتان 

تتعقلان ہجرد تعقل دلالة المطابقة الوضعیةء وقاعدة " النهي يقتضي الفور والتراخي 
لأن الفور أطلق لمجرد الكف دون الالتفات إلى الفور أو التراخي, لكن ل يعقل نهي 
مطلق مجرد عن القرينة دون فور أو تراخ ء وأمثلة هذا الباب كثيرة . 

ومن أمثلة القواعد الأصولية الشرعية الثابتة بالكتاب قاعدة: " السنة دليل معتبر 
شرعا" لقوله 28: $ وَمَا يَطِقُ عَن آَهْوَىَ © إن هو إل وى يوی 4 [النجم:»-؛ ]. 
وقاعدة " القرآن يفهم على وفق أساليب اللغة العربية " لقوله 28 : ط إنا رلته قَرَءَ'نَا 
عَرَيًا کم تَعَقلُورت 4 إيوسف«]» وقاعدة " الحكم لله وحده لا للعقل ولا لغيره " 


)415( 


لقوله بق  :‏ إن اَلْحُكمُ إلا له أمَرَأَلا تعَبُدُوَ للا إا دك الدِينُ لقم ولك ا 
لتاس لا يَعَلمُورتَ 4[يوسف:..] . 


ومن القواعد الأصولية التي مصدرها السنة النبوية قاعدة " الأمر المطلق يفيد 
الوجوب ”ء ومن أدلتها في السنة النبوية قوله يل " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء "'ء وقاعدة " الإجماع حجة معتبرة شرعاً "ء ومن أدلتها 
في السنة النبوية قوله و " سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني 
واحدة سألت الله كك أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها" "ء وقاعدة " إذا 
اجتمع الآمر والمحرّم قدم المحرّم ". ومن أدلتها في السنة النبوية قوله ل" فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم!''"ء وقاعدة " 
القیاس حجة معتبرة شرعاً ". ومن أدلتها في السنة النبوية أن رجلا أتى النبي ل 
فقال:یا رسول الله ولد لي غلام أسود؟! فقال: هل لك من إبل. قال: نعم . قال :ما 
ألوانها؟ قال: حمر . قال هل فيها من أورق؟ قال : نعم . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه 
عرق. قال: فلعل ابنك هذا تزعه . فالأصل الجمل الأورقء وحكمه نسبته لأبيه› 
والفرع ابن الرجل الذي شك في نسبته لهء والعلة الجامعة بينهما " نزعة العرق ٭ء 
فيأخذ الفرع حكم الأصل في الإلحاق بالنسب» وهذا عين القیاس الأصولي بأركانه 
وشروطه. 


أما أمثلة القواعد الأصولية الإجماعية فستأتى فى التقسيم الغالث الآتى . 


.) 1۸۲ / ۲( البخاري محمد بن اسماعيل» صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) البيثئمي علي بن أبي بكر ( -۸۰۷)ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ۷ / ۲۲١‏ ) / دار الريان للتراث : دار 
الكتاب العربي / القاهرةء بیروت / .۱٢٤٤١‏ 

(۳) ابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم البستي » صحيح ابن حبان ( © / 858 ) . 

.) ۲۰۳۲ / ۵ ( البخاري محمد بن اسماعيل » صحيح البخاري‎ )١( 


)٢١١۷( 


ما سبق يتضح لك جواز انضواء القاعدة الأصولية تحت أكثر من دليل» فالدليل 
علامة تنير لنا المدلول وتبينه لناء والنور الواحد قد يظهر لنا أكثر من شيء وقع عليه 
في آن واحد » وهذا راجع إما لشرف الدليل أو لشرف المدلول وشدة ظهوره بحیث 
تجتمع عليه الأدلة فرحة بإيصالنا إليه ۔ 


التقسیم الثاني: تقسيم القواعد الأصولية باعتبار تضرع قواعد أصولية عنها أو 
عدم تفرعه. 

القواعد الأصولية منها الخاص الذي لا يشمل بلفظه ومعناه قواعد أخرى» أي 
عبارة عن قواعد أصولية مجردة تضبط التفكير الاجتهادي أو تضبط أصول الفقه ؛ 
ومنها ما يشتمل على قواعد أصولية» وهي في نظري نوعان :الأول : قواعد أصولية 
تشتمل على قواعد أصولية بعموم لفظها ‏ أي سبب اشتمالها على قواعد أخرى أخص 
منها متضمنة فيها راجع إلى كلية لفظها وسعة عمومه وبسطة نفوذه ؛ الثاني : قواعد 
أصولية تشتمل على قواعد أصولية لكونها مصدرا اشتقت منها وتولدت عنه هذه 
القواعد ‏ أي اضتمالہا على تلك القواعد الخاصة ا مندرجة تحتها لمعنى موجود في هذه 
القاعدة يدخل كمقدمة أساسية في بناء هذه القواعد أو في مقام التعليل لبا . 

ولنكتفي بهذا القدر في هذا المقام وندع تفصيل هذا القسم والأمثلة عليه إلى 
المبحث الثاني من هذا الفصل المختص بهذا القسم فهو ألصق وأجدى يبحثه ومكانه 
الأولى والأنفع . 


)٦١۸( 


التقسيم الثالث:تقسيم القواعد الأصولية باعتبار الاتفاق والاختلاف فيها . 


يمكن تقسيم القواعد الأصولية بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف فيها إلى ثلاثة أقسام 
هي 

القسم الأول : قواعد أصولية مجمع عليها أو الخلاف فيها شاذ ء ولنصطلح على 
تسميتها بالقواعد الإجماعية ؛فلا عبرة بالشذوذ ء لأن هذا الشذوذ إما سبقه الإجماع 
أو لحقه وفي الحالتين يكون إجماعا معتبرا محققا لشروط الإجماع الصحيح . 

من هذه القواعد الأصولية المجمع عليها : " لا عبرة بموافقة العامي ولا بمخالفته" في 
الاجماء!" "" أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق ''''." أجمعوا على انقسام 
الأحكام إلى الخمسة"": " أجمعوا على تسويغ الاجتھاد وجواز تقلید '"“ " أجمعوا 
على أن شريعة محمد ي ناسخة لجميع الشرائع السالفة''“ء " أجمعوا على أن كل 
مسألة لا تكون مجمعا عليها فأنه يجوز الاجتهاد فيها"ء " تعادل دليلين قطعيين 
محال اتفاقاً''"ء " أوامر رسول الله يل تتناولنا 0" . 


أما التي لم أعفر فيها على خلاف فقواعد كثيرة منها :" يفهم القرآن والسنة على 
وفق كلام العرب ٴ٠"‏ العقل وسيلة معتبرة في فهم كلام الشارع " وإن وقع الخلاف في 


. ) ۱۸۷ ( المصدر السابق‎ .. ) 7806 / ١ ( الآمدي سيف الدین؛ الأحكام‎ )١( 

(۲) الفخر الرازي ء ا حصول ( ” / ٥٤‏ ) . 

(۳) السبكي علي عبد الکافیء الإبهاج 1١ / ١١‏ ) . 

.)۳۸۰ / ١ ( الفيروزآبادي» التبصرة‎ )٤( 

)٥(‏ الآمدي سيف الدین: الأحكام ( ۳ /۱۲۸)۔ 

.)۲۸۷ / 4 ( الفخر لرازي» ا حصول‎ )٦( 

(۷) ابن اللحام ء المختصر في أصول الفقه ( ۲۳۷) .. 

(۸) القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس ( - 7284 ه )ء شرح تنقيح الفصول (۱۱۹)ء دار الفکر - بيروت - 
الطبعة الأولى - ۱۹۹۷م . 


)415( 


حدود هذا العقل المعتبرء " لا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه نص قطعى الثبوت 
والدلالةا'"ء أما أمغلة القواعد الأصولية التي شذ الخلاف فيها فلا يؤبه به " القياس 
حجة شرعية معتبرة " لخلاف الظاهرية فيه" " الإجماع حجة شرعية معتبرة " خلافاً 


لبعض أطياف الشيعة والنظام» " التقليد جائز على العوام!“"ء " المصيب في 
العقائد والعقليات واحد" "' " إن النسخ جائز وواقع في الشريعة الإسلامية!" "." 
نسخ بالقياس” ” ؛ وسيأني مزيد أمغلة في المبحنين القادمین على قواعد أصولية 
القسم الثاني : قواعد أصولية عليها جمهور علماء الأمةء ولنصطلح على 
تسميتها بالقواعد ا جمھوریةء نسبة إلى جمهور علماء الأمةء وقول الجماهير هو 
القسم الذي جعله كغير من الأصوليين حجة ظنية دون الإجماع لأن الحق غالبا مع 
الأكثر من علماء الإسلام, وعلى التسليم بعدم حجيتها فلا أقل - في نظر الباحث 
- من اعتبارها من المرجحات وأن المقلد غير المتبع لمذهب معين - كما هي السّمة 
الظاهرة لعصرنا مع الأسف - يمكنه اتباع رأي الأغلب لأن الحق معهم غالباً إن لم نقل 


)١(‏ ا جددي البركتي ء قواعد الفقه ١(‏ / ۱۰۸)۔ 

. ) ۲٤۲ / العطار حسن» حاشية العطار على جمع الجوامع ( ؟‎ )٢( 

(۳) القرافیء شرح تنقيح الفصول ( ۲٠٤‏ ). الزرکشي بدر الدين محمد بن يهادرء البحر ا حیط في أصول الفقه 
.CTA/ 1)‏ 

. )۲٤۲( ») ۲٤۰ ( ابن اللحامء المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

() ابن اللحامء المختصر في اصول الفقه ( ۲۳٣ - ۲۳٢‏ ) . 

() الزركشي بدر الدین محمد بن بهادرء البحر ا حیط في أصول الفقه (۵ / ۲٠۹-۲۰۸‏ ) . 

(۷) الزركشي بدر الدین محمد بن بھادرء البحر ا حیط في أصول الفقه ( ۵ / ۲۹۱-۲۸۹ ) . 


(٤۲١( 


ويمكن اعتبار غالبیة القواعد الأصولية من هذا القسم وهو الذي سنركز عليه في 
أثناء انتقاء القواعد الأصولية في المبحث الغالث بإذن الله تعالى منها ؛ " المصلحة المرسلة 
حجقا'' "." المتأخر ناسخ للمتقدم إن لم يكن ا جمع بينهما" ٠"‏ "الاجتهاد یتجزی 
عند الأكثر" "» " ثمة ألفاظ موضوعة للعموم"» " الجمع المضاف لأل الإستغراقية يفيد 
العموم ٠"‏ "يجوز النسخ إلى غير بدل“ " ولمزيد من الأمغلة على هذا القسم عليك 
بالمبحث الغاني والغالث من هذا الفصل . 


ومن هذا القسم تلك القواعد التي خالفها جمهور علماء الأمة كقاعدة "العام 
قطعي الدلالة "ء وقاعدة " خبر الآحاد لا يخصص عام الكتاب”". " المتأخر ناسخ 
للمتقدم سواء أمكن الجمع أم لم يمكن"": وقاعدة " الاستحسان حجة معتبرة شرعا " 


على المعنى الذي ذ كره الشافعی للاستحسان عنھ۳. 


.)۳٥۱ ( القرافيء شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) صدر الشريعة بن مسعود الحنفي» التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني ( 7 / ۲۰۸ - ۲٠۹‏ ). الزركشي 
بدر الدين محمد بن بهادرء البحر حیط في أصول الفقه (8 / ٠١١‏ ) . 

(؟) ابن اللحامء المختصر في اصول الفقه ( ۲۳۲ ). 

(5) ابن اللحامء المختصر في أصول الفقه ( 181 ) . 

() التفتازاني ‏ التلویح على التوضيح على التنقيح ( ١‏ / 77). العطار حسنء حاشية العطار على جمع الجوامع 
.)٢٥١٥٥-١١٥۷ /١(‏ 

)٦(‏ الجصاص أبو بكرء الفصول في الأصول ( ١66 / ١‏ ). الزركشي بدر الدين محمد بن بھادرء البحر ا حیط في 
أصول الفقه ( 5 / ٤۸۸ - ٦۸۲‏ ) . 

(۷) صدر الشريعة بن مسعود الحنفي» التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني ( ١‏ 87-1777 ). الفتوحي 
المعروف بابن النجار ا حنبلي ء شرح الكوكب المنير ( ٦٦٤‏ ) . 

(۸) بعض الحنفية هم الذين أثيتوا الاستحسان بالمعنی الذي نسبه الشافعي إليهم وهو تحكيم العقل في الشرعء على 
أنهم بینوا الاستحسان بمعان بعضهى لا تقبل عند الجمهور وبعضها مقبول عندهم اتفاقاء فقد وقع ا حنفیة في 
اصطراب كبير في قاعدة الاستحسان استحقوا لأجلها أن وضع قاعدة الاستحسان في القواعد التي تخدش قوة 
المذهب الحنفي في مقابل بقية المذاهب. انظر: البخاري عبد العزيز بن أحمدء کشف الاسرار شرح أصول 
البزدوي ( ٤‏ / ۲ - 4 ). الزركشي بدر الدين محمد بن بھادرء البحر ا حیط في أصول الفقه (۸ / 468 --۹۷). 


)470( 


القسم الغالث: قواعد أصولية کادت الأدلة أو الآراء أن تتكافاً فيهاء أي قوي 
الخلاف لقوة دليل الطرفين فأصبحنا نرجح الأصح على الصحيح › أو دق نظر القوي 
منها من الضعیف: أو كثر الخلاف فيها حتى أصبح لكل رأي أشياع وأتباع من الكثرة 
بحيث لا تستطيع ذكر الرأي إلا وتذ کر الآخر معه» حتى وإن كان الجمهور مع أحد 
الآراء فهو جمهور نسبي لا حقيقي. أي دون ( ٠٠‏ / ) من آراء العلماء أو جمهور 
حقيقي لكنه أكثر بقلیل من هذه النسبة . 

وهذه القواعد على العموم قليلة نسبيا في أصول الفقه بحمد اللہ تعالی ۱ 

ومن هذا المقام أدعوا إلى تقريب أصول الفقه لغير المتخصصين بمحاولة جعل 
القواعد المجمع عليها والجمهورية في مقام المسلمات أو الاحترام المطلق لها بهدف 
تقليل الخلاف فيها باقتراح توجه جديد يعتمد على هذه القواعد جاعلا منها قوانین 
محترمة ملزمة يرجع إليها عند الخلاف كمقدمة يصعب الجدال فيها . من خلال التركيز 
عليها في المؤلفات الأصولية المعاصرة» فبما أن غير المتخصص لا يستطيع بحفها بتجرد 
للوصول إلى الحق فالأقرب اتباع الجمهورية كما يتبع المجمع عليه المسلمة . 

ومع اعتقادي أن الصواب يتوصل إليه بالبحث والأدلة والمقارنة» إلا أن الغالبية 
العظمى من الناس في هذا العصر وقد ضعفت البمم لم تعد تسير على هذا المنهج وإنما 
فشت الأهواء ء وتغلبت الانتقائية المشوائیة والاضطراب في استخدام القواعد 
الأصوليةء وشاع الجهل في تطبيق القواعد الأصولية بين غالبية المثقفين بل وحتى 
المتخصصين الشرعيين للأسف الشديد . فلا أقل من الاعتراف بأن الأضرار المترتبة 
على المنهج ا مقترح وهو إشاعة رأي الجمهور أقل بکغیر مما الأضرار التي تعاني منها 
أمتنا من هذه العشوائة الہدامةء هذا إن ترتب عليه أضرار أصلا. 


)٦٢٤( 


التقسیم الرابع: تقسيم القواعد الأصولية باعتبار موضوعھا . 

ا أن القواعد الأصولية جاءت لتضبط الاجتهاد الفقهى من جهة» والأصولى من 
جهة أخرىء ويا أن موضوعات الاجتهاد الفقهي والأصولي تختلف فلا شك في أن 
موضوعات القواعد الأصولية ستختلف تبعا لباء فالقواعد الأصولية الضابطة للاجتهاد 
الفتھي منها ما يتعلق بالكتاب» وآخر بالسنة؛ وثالث بالأدلة التبعية , ورابع بالدلالات 
اللغويةء وخامس بالاجتهاد التعارضء الترجيح »الفتوى ... 

ومن القواعد الأصولية الضابطة للاجتهاد الأصولي تلك القواعد المتعلقة بالقطع 
والظن فى أصول الفقه» ومستندات أصول الفقه التى تبنى عليها قواعده كدليل العقل 
ومرتبته فى البناء الأصولى» وتلك المتعلقة بالصياغة وضبط الألفاظ والاصطلاحات: 
والترتيب بين الأبواب والمباحث... 

ما سبق يتضح أن القواعد الأصولية باعتبار موضوعها تنقسم قسمين: 

القسم الأول + قواعد أصولية موضوعها القواعد التي تضبط الاجتهاد الفقھيء 
وهى غالبية القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة والأدلة التبعية والدلالات 

القسم الثاني : قواعد أصولية موضوعها أصول الفقه من حيث ضبطهء كاشتراط 
القطع في قواعده أو عدم اشتراطه» وعلاقته بالعلوم الأخرى العقيدية والمنطقية 
واللغوية والقواعد الفقهية... تأثرا وتأثيراء تداخلا وتبايناء وتلك القواعد المتعلقة 


gee مہ‎ 


ببنائه وتحديد حقيقته لإدخال ما هو مئه وإخراج ما هو بائن عنه عارية من غيره . 


)٣۲٤( 


التقسيم الخامس: تقسيم القواعد الأصولية باعتبار تمايزها أو عدم تمايزها 
عن القواعد: الفقهية واللغخوية والعقيدية الكلامية 
والمنطقية . 
بينت سابقا أن تايز العلوم بعضها عن بعض يكون أصالة بالہدف المراد منها إلا 
أن البدف يبقى فكرة مجردة تحتاج إلى ما يحققها ويخرجها إلى أرض الواقع وحيز 
التطبيق؛ نسمي هذا الْمخْرِج " الموضوع ”ء فالموضوع أمر منضبط محدد يحقق البدف 
' المقصد ' من وضع العلمء وبسبب انضباط الموضوع وتميزه ؛ ولكونه يتم به إخراج 
البدف من حيز التجرد إلى حيز التطبيق ؛ اتفقت كلمة العلماء على أن تايز العلوم في 
أنفسها عن بعضها إنغا هو بحسب قایز الموضوعات المنبثقة عن الغايات المحققة لہاء 
فجهة وحدة مسائل العلم الواحد الذي يكون به اتحادها وفيه اشتراكها هو الموضوع ء 
المميز للعلوم عن بعضها البعض . 
فظهر أن الموضوع هو جهة وحدة مسائل العلم الواحد نظرا إلى ذاتها وإن 
عرضت لبا جهات آخر كالتعريف والغایةء فلا معنى لكون هذا علما وذاك علما آخر 
سوى أنه يبحث هذا عن أحوال شيء وذلك عن أحوال شيء آخر مغاير له بالذات أو 
الاعتبارء فلا يكون تايز العلوم في أنفسها وبالنظر إلى ذواتها إلا بحسب الموضوع . 
وعلم القواعد الأصولية علم قائم بذاته لأنه يمتاز عن غيره من العلوم بالبدف 
والموضوع معاء وهو علم جديد يختلف عن باقي العلوم ؛ لأن العلم يتميز عن غيره من 
العلوم بالبدف والموضوع ‏ فهدفه ضبط أصول الفقه والاجتهاد الفقهي؛ وموضوعه 
نفس "علم أصول الفقه " من حيث ضبطہ: فعلم القواعد الأصولية يحاول إعادة 
تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في نصوص قانونية موجزة وصولا إلى ضبط 
الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي يشكل علم أصل الفقه عمدته . 


)٦٤٤( 


بعد أن بینت أن العلوم تتمایز عن بعضها البعض في الموضوع, وأن موضوع كل 
علم تابع لبدفه الذي كان لأجله» فقد يرى الباحث تداخلا بین العلوم الشرعیة من 
خلال تكرار عدد من القواعد في علوم مختلفة ‏ فيظن أنه محض تكرار لا داعي لهء 
وهو فى هذا مخطئ لأنه غفل عن نقطة فى غاية الأهمية وهى جهة النظر فی هذا 
وفي أمر آخر في علم آخر أو في نفس الأمر لکن من جهة أخرى وهذا ينفي عنها 

فليست القواعد الأصولية نبذ جمعت من علوم متفرقة نبذة من النحو كالكلام 
في معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه والكلام في الاستفتاء وما أشبه ذلك ونبذة 
من علم الكلام كالكلام في الحسن والقبحء وشكر المنعم, وتكليف ما لا يطاق» 
وعصمة الأنبياء » وبعض الكلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك ونبذة من اللغة كالكلام في 
معنى الأمر والنھي : وصیغ العموم وا مجمل وا مبین: والمطلق والمقيد ونخو ذلك. ونبذة من 
علم الحديث كالكلام في الأخبار بأركانه الربعة الراوي والمروي والتحمل والأداء . فيكون 
العالم بهذه العلوم غير محتاج إلى الإلمام بأصول الفقه لأنها حوته وزيادة . 

مغال ذلك قاعدة " الأقوى يقدم على الأضعف " قاعدة عقلية منطقية جاءت 
لتقديم القوي على الضعيف مطلقاء بينما ھی قاعدة أصولية تبحث فی منحى خاص 
وهو فك التعارض بين الأدلة الشرعية والجمع بينها وفقاً مقیاس خاص في اعتبار 
اعتبار الأقوى من الأضعف لا محض التعقل أو التشهى › فبحث هذه القاعدة ضمن 
القواعد الأصولية هو بحث خاص من جهة خاصة تختلف عن بحفها في علوم العقليات . 


)٦٤٤( 


وسبق أن أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن الأصوليين بحغوا مسائل 
وغاصوا في مباحث وقواعد يز بها أصول الفقه عن سائر العلوم الشرعیة؛ 
فالأصوليين دققوا في فهم أشياء من کلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون. فإن 
كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب فکتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة 
دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول فيما يتعلق باستنباط الحكم الشرعي 
واستقراء زائد على استقراء اللغوي . 

مثال ذلك ودلالة صيغة " أفعل " على الوجوب» و" لا تفعل " على التحريم» وكون " 
كل" وإخوتها للعموم, فلو فتشت کتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعرضا ما 
ذكره الأصوليون؛ وكذلك کتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج هل هو قبل 
الحكم أبو بعد الحكم ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لہا الأصوليون وأخذوها باستقراء 
خاص من كلام العرب وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو فهذا ونحوه مما تكفل به 
أصول الفقه ولا ینکر أن له استمداد من تلك العلوم ولکن تلك الأشياء التي استمدها(" . 

وقس على ذلك بقية العلوم التي استمدت منها القواعد الأصولية؛ أضف إلى ذلك أن 
التداخل موجود في أكثر العلوم ولا يمنع هذا من اعتبارها علوما لاختلاف الہدف 
والموضوع . 

ما سبق يتضح أن القواعد الأصولية تختلف عن بقیة قواعد العلوم الشرعية من 


- 


جهدين : 

الجهة الأولى : قواعد تيز بها أصول الفقه وعلم القواعد الأصولية عن قواعد بقیة 
العلوم الشرعيةء فلم تبحث إلا فی هذا العلم كقاعدة: " الأمر المطلق المجرد عن 
)١(‏ السبكي علي بن عبد الكافي » الإبهاج في شرح المنهاج ( ١‏ / 7 )+ وقد نقل الزركشي هذه الفقرة كاملة دون أن 


ينسبها إليهء فانظر الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط في أصول الفقه ١(‏ / ۲۳ ). 
(455) 


القرينة یفید الوجوب"ء وقاعدة" النهي المطلق المجرد عن القرينة يفيد التحريم "ء 
وقاعدة " الإجماع حجة معتبرة شرعاً "» وقاعدة " القياس الشرعي حجة معتبرة شرعاً " 
فالقياس الشرعي يختلف شكلا ومضمونا عن القياس المنطقي . 

الجهة الثانية: قواعد بحغت في أكثر من علم لکن تختلف جهة بحث القاعدة في 
هذه العلوم من حيث الہدف والموضوع . 

فالجهة الأولى حقیقیة والغانية اعتباریةء لكنه اعتبار منتزع لا مخترع ء أي له نوع 


تحقق: لا مجرد محض تعقل . 


التقسيم السادس: تقسيم القواعد الأصولية باعتبار فائدتها العملية وفقا 
لاستخدامها ۓ الفروع المترتبة عليها قلة وكثرة . 
من القواعد الأصولية ما يترتب عليها عدد كبير من الفروع الفقهية كالقواعد المتعلقة 
بالأدلة التبعية وقواعد العام والخاص الدلالية وغالبية قواعد الأمر والنهى وما لا يتم الواجب 
إلابه... 
ومن القواعد الأصولية ما يترتب عليها عدد قليل من الفروع الفقهية كغالبية 
قواعد النسخ . 
ومن القواعد الأصولية ما لا يترتب عليه فروع فقهية مطلقا إما : 
أولاً: لكونها ضابطة للاجتهاد الأصولى لا الفقهى كقاعدة " كل مسألة مرسومة فى 
أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك 
فوضعها فى أصول الفقه عارية "ء " القواعد الأصولية قطعية لا ظنية " . 


)٦٢۷( 


ثانیا ٠او‏ لكونها موجهة للتفکیر في الاجتھاد الفقھي أي ال خلاف فيها علمي لا عمليء 
أو بمعنى آخر ذات أهمية بالغة في فهم الاجتهاد والبحث الفقهي ومقاصده لکن 
لا تترتب عليه فروع فقھیة کا خلاف بين من قال أن العقل مخصص للعموم 
ومن منع ذلك ومسألة ابتداء الوضع ء ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لاء 
ومسألة أمر المعدوم» ومسألة هل كان النبي يك متعبدا بشرع أم لاء ومسألة لا 
تكليف إلا بفعل ... 


وقد اهتم العلماء بالقواعد الأصولية التي يكر ابتناء الفروع عليها ؛ لذا أطالوا 
النفس في بيانها وضوابطها ومحترزاتھا ء فها هو العلامة السمعاني!" عندما أطال 
النفس في مسألة أصولية متعلقة بالقياس قال:" فهذا وجه الکلام في هذه المسألة وقد 
طالت جداء لکن هذه المسألة أصل عظيم فلم يكن بد من الكلام فيها على الإشباع 
والاستقصاء لكلا يدخلها وهم كاذب من الإزراء بالقائسین والراجعين إلى الظنون“" . 


. ) ٠٠١ / ١ ( انظر الخلاف في : الشوكاني» إرشاد الفحول‎ )١( 

. ) 47 / ١( الشاطبي أبو إسحاق» الموافقات‎ )٢( 

(۳) هو منصور بن محمد بن عبد الجيار الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي ا حنفي ثم الشافعي : ولد سنة 
( ٢٢١ھ)‏ تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنیفة وصار من فحول النظر ومکٹ كذلك ثلاثين سنة ثم 
صار إلى مذهب الشافعي » صنف في التفسير والفقه وا حدیث: وف الأصول القواطع في أصول الفقهء قال 
السبكي : لا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع؛ كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من 
برهان إمام ا حرمین بينهما في الحسن عموم وخصوص: وقال إمام الحرمين لو كان الفقه ثوبا طاويا لكان أبو المظفر 
السمعاني طرازه؛ وعن أبي المظفر أنه قال: ما حفظت شيئا قط فنسيته » توفي سنة ( 544 ه ). التاج السبكي » 
طبقات الشافعیة الکبری ( ۵ / ۳٣٤‏ -57” ).ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية ( .)۲۷٣ - ۲۷۳ / ٢‏ 

(٤)السمعانيء‏ قواطع الأدلة في الأصول ( ١٠١١ / ٢‏ ). 

(6۸) 


التقسيم السابع: تقسيم القواعد الأصولية باعتبار قطعية اعتبارها وظنيته: 

مبنى القواعد الأصولية على القطع وهو الأصل في بنائها وحالہا ء فإن كانت ظنية 
المأخذ والنتيجة فلا يخرجها ذلك عن كونها قاعدة أصولية إلا أنها ضعيفة متأخرة الرتبة 
عن القواعد القطعية لا تقف أمامها بحال ولا توازيها في قوة الاستدلالء فهي تلة أمام 
الراسيات من الجبال: هذا إن كان القطع من جهة الدلالة والثبوت وهي الغالبية العظمى من 
القواعد الأصولية . 

فالقواعد الأصولية ضابطة للاجتھاد رافعة للخلاف: فكيف تكون كذلك إن كانت 
ظنیةء فمع کون الغالبیة العظمى منها قطعیة ظهر الخلاف في البر والبحر بين الفقهاء 
والعلماء! فكيف لو كانت ظنية! فمن قال بغير هذا فقوله والله محض تشغیب وضوضاء . 

من القواعد الأصولية القطعية +" ا حاکم هو الله ". " بفهم كلام الشارع وفق أساليب 
اللغة العربية "." القياس دلیل معتبر شرعاً " ؛ ومن القواعد الأصولية الظنية فى نظري: " 
الأمرالمطلق للوجوب ""الأمر ا مطلق يفيد التکرار "" الأمر المطلق يفيد الفور "ء " 
النھی المطلق للتحريم ". وغالبیة القواعد الأصولية المتعلقة بمعانى الحروف. 

والمشكلة الكبيرة التي تواجهنا في هذا المقام تمييز القطعي عن الظنی فی 
المقدمات والنتائج فكغير من يدعون القطع لا يسلم لهم ذلك» على أن ضوابط القطع 
والظن مبغوثة في علم المنطق والكلام لا نستطرد بذكرها . 

فالقطع والظن في أصول الفقه متمثلا برأي الجمهور الذي أصوغه بأن " القواعد 
الأصولية قطعية لا ظنية " هى من القواعد الأصولية الكبرى التی وجهت التفكير 


)٤۹( 


ہے د دو 


البحث الثاني 
القواعد الأصولية العامة التي ينبني عليها فروع 
( قواعد ) أصولية 


ويتكون من ثلاثة مطالب :الأول : قواعد القواعد الأصولية مزيد تأسيس 
وتأصيلء الثاني : القواعد الأصولية الكبرى» الغالث : القواعد الأصولية الوسطى . 

عرف القدماء والمحدثون نتائج أصولية صاغوها صياغة مختصرة محكمة لتُضبط 
ويَسهل حفظهاء لکن معظمهم لم يلاحظوا إمكان إرجاع هذه القواعد إلى قواعد 
أعلى منها رتبة تجمع عددا من القواعد الأصولية إما لكلية لفظها وسعة عمومه 
ويّسطة نفوذہ: وإما لكونها مصدرا اشتقت منها وتولدت عنه هذه القواعد ء وقيّدت 
بالمعظم لأن الباحث الحصيف المستقرئ لا يصعب عليه العفور على إشارات هنا وهناك 
تلمع منها بعض هذه القواعد لمعانا خافتا لكنه ظاهر الأريب الأديب» الذي يتحسس 
أنفه الروائح الزكية وإن كانت خفیةء بحسن السماع وإن كان تسلل الشجاع!"؛ مع 
إتقان فن الإلماع ء فصيح اللسانء قوي البيان» صحيح الوجدان ؛ في نفسه قدرة 
القرض» وجرأة العرض . 


. أي الحية‎ )١( 
)٣٤٤( 


المطلب الأول 
قواعد القواعد الأصولية مزيد تأسيس وتأصيل 


باستقراء غالبية القواعد الأصولية ظهر لي بتيسير الله أنها نوعان : 
النوع الأول: قواعد علم أصول الفقه . 

وهى قواعد أصولية موضوعها علم أصول الفقه من حيث ضبطه» كاشتراط القطع في 
قواعده أو عدم اشتراطه» ودخول القواعد الأصولية التي لا ينبني عليها فروع فيه أو عدم 
دخولماء وعلاقته بالعلوم الأخرى كعلاقته بعلم الكلام في مسألتي التحسين والتقبیح 
العقلي وتعليل أفعال الله كك ومعنى كلام الله كك والأدلة المعتبرة في إثبات قواعده . 


النوع الثاني: قواعد الفقه الأصولية . 

وهى قواعد أصولية موضوعها القواعد التى تضبط الاجتهاد الفقھی ؛ فتبحث فى 
القواعد الأصولية التى تضبط العملية الاجتهادية الفقهية» أي ارتباطها مباشر 
باستنباط الفروع الفقهية كبعض الأدلة الأصلية والتبعية وقواعد الفتیا والاجتهاد 
والتقليد أو بواسطة الدليل كغالبية القواعد الأصولية المتعلقة بالدلالات وتحليل 
النصوص والتعارض والترجيح . 
وكل نوع من هذين النوعين ينقسمان انقساما اعتباريا إلى نوعين أخص منهما وهما : 
النوع الأول : القواعد الأصولية الخاصة ( الصغرى ): 

وهي قواعد أصولية لا تشمل بلفظها أو معنا على قواعد أخرى» أي عبارة عن 
قواعد أصولية مجردة تضبط التفكير الاجتهادي الفقهيء أي استنباط الأحكام 


)49١1( 


الشرعية ؛ أو تضبط أصول الفقه ولا تشتمل على قواعد أصولية أخرى كقاعدة:' 
الفاء تقتضی تشريك ما بعدها لما قبلها " فهي قاعدة أصولية في موضوع خاص هو 
حرف الفاء » وهذا الموضوع لا يتعدى إلى غيره من خلال القاعدة: أو بتعبير آخر هذه 
القاعدة مختصة بحرف الفاء لا يمكن أن تحوي بلفظها أو يشتق منها قواعد أخرى 
أخص.ء ومغلھا القواعد الأصولية الآتية:" حتى في اللغة لانتهاء الغاية "٠"‏ إذا لم 
ينتظم الكلام إلا بمجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى ". " الفرد المضاف إلى 
معرفة للعموم ٠"‏ ” مجهول العدالة لا يقبل عند الأکٹر ”؛ " المفتي يجب عليه أن يعمل 
بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا . 


النوع الثاني : القواعد الأصولية العامة: 

وهى قواعد أصولية تشتمل على قواعد أصولية» فالقواعد الأصولية كالقواعد 
الفقهية منها الكلية التي تجمع عددا من القواعد الفقهية, والقواعد الفقهية المنضوية 
تحت هذه القواعد بدورها تجمع عددا من الفروع الفقھیةء فالقواعد الأصولية كذلك 
منها العامة التى تحوي عددا من القواعد الأصولية ومنها الصغرى التى لا تحوي قواعد 
أصولية وإنما تضبط الاجتهاد الفقهي وينبني عليها فروع فقهية باستخدامها وسيلة في 
الاستنباط والتحليل الاجتهادي الفقهى . 
وهذه القواعد الأصولية العامة تنقسم فى نظري قسمین : 
القسم الأول : القواعد الأصولية الكبرى . 

وهي قواعد أصولية ينبني عليها عدد كبير جدا من القواعد الأصولية وتنتشر 
القواعد الأصولية ا متفرعة عنها فى شتى أبواب أصول الفقهء على غرار القواعد 
الفقهية الخمس الكبرى التي ينبني عليها عدد كبير من القواعد الفقهية وهي : ( الیقین 


(TY) 


لا يرفع بالشك ) و( الضرر يزال ) و( المشقة تجلب التيسير ) و( العادة محكمة ) 
و( الأمور بمقاصدها ) . 
القسم الثاني : القواعد الأصولية الوسطى . 

وهي القواعد الأصولية التي ينبني عليها عدد كبير من القواعد الأصولية لكنها 
تختص بباب أصولي واحد ء سواء كانت عمدة الباب أي جامعة لقواعده أو أغلبها أو 
عمدة في الباب أي تجمع بعض قواعده . 

وكل من هذين القسمين من القواعد الأصولية العامة الكبرى والوسطى ينقسمان 
بدورهما إلى طائفتین: 

الطاتفة الأولى : قواعد أصولية تشتمل على قواعد أصولية بعموم لفظهاء أي 
سبب اشتمالہا على قواعد أخرى أخص منها متضمنة فيها راجع إلى كلية لفظها وسعة 
عمومه وبسطة نفوذہ كقاعدة: " الاعتراضات الواردة على القياس راجعة إلى منع أو 
معارضة وإلا لم تسمع”ء فهذه القاعدة جمعت الاعتراضات الخمسة والعشرين الواردة 
على القیاس بعموم لفظهاء فدخلت هذه الاعتراضات في القاعدة دخول ا خاص في 
العام والماصدق في المفهوم ‏ فلم تشتق هذه الاعتراضات منها ولم تبن عليهاء وإنا 
دخلت في عمومها مباشرة دون واسطة. وكذلك قواعد : " الأصل بقاء ما كان على ما 
كان " بالنسبة لجميع قواعد الأصلء " لا يجوز العمل إلا بالحديث الذي ثبتت نسبته 
إلى المصطفي " بالنسبة لجميع قواعد العمل بأنواع الحديث الغابت ورفض الضعيف, 
وقاعدة " لا تكليف با لا يطاق" بالنسبة لجميع القواعد الضابطة للمشقة وغالب 
القواعد المتعلقة بشروط التكليف. وسأبين هذه القواعد بجلاء - إن شاء الله - في 
المبحثين الآتيين . 


)٣٣٤٤( 


الطائفة الثائیة : قواعد أصولية تشتمل على قواعد أصولية لكونها مصدرا 
اشتقت منها وتولدت عنه هذه القواعد , أي اضتمالہا على تلك القواعد الخاصة 
المندرجة تحتها لمعنى موجود في هذه القاعدة يدخل كمقدمة أساسية في بناء هذه 
القواعد أو في مقام التعليل لبا كقاعدة:" كل مجتهد في الفروع مصيب" لا تشتمل 
بعموم لفظها على قاعدة " الاختلاف في الفروع سائغ" وإنما اندرجت هذه تحت تلك 
لأنها معلولة لبا وأحد مقدمات إثباتها الأساسية وبيان ذلك أنه إذا كان كل مجتهد 
في الفروع مصيبء فلا شك في أن المصيب لا ینکر عليه وإلا لما كان مصيباء فإن كان 
مصيبا ولا ینکر عليه فيقبل الخلاف في هذه المسائل الفرعية ( الظنية الفقهية ) 
ویستساغ ؛ إذاً الاختلاف في الفروع سائغ . 

وكذلك قاعدة " صحة الخبر متوقفة على مطابقة الل لمتلَقَى " يندرج تحتها 
قاعدة " الخبر المرسل من غير كبار التابعين ضعيف " لا لدخولہا ضمنها لفظا ومبنى» 
وإغا اشتقاقا ومعنى » فهي علة في إثباتها ؛ إذ لا يؤمن عدم مطابقة الحديث البلغ 
للمَتلَفّى بعد إسقاط أحد الرواة من قبل ا مدلس لاحتمال أن يكون الراوي المسقط 
ضعیفاء والضعيف لا يبلغ كما سمع عادة أو يخشى منه ذلك فدخل الاحتمال القوي 
فيرد به الحديث . 


الخلالاصة: 

ما سبق يتضح أن القواعد الأصولية منها ما يتعلق بضبط علم أصول الفقہء ومنها ما 
لا يتعلق بذلك وإنما يتعلق بضبط الاجتھاد الفقهي »وهي بدورها تنقسم انقساما اعتباریا 
يتفرع إلى قواعد أصولية كبرى ینبنی عليها عدد كبير جداً من القواعد الأصولية ء وإلى 


)٣٤٤( 


قواعد أصولية وسطی ينبني عليها کبیر من القواعد الأصولية لكنها تختص بباب أصولي 
واحد ء سواء كانت عمدة الباب أي جامعة لقواعده أو أغلبها أو عمدة في الباب أي تجمع 
بعض قواعده . 

وكل من هذين القسمين من القواعد الأصولية العامة الكبرى والوسطى ينقسمان 
بدورهما إلى قواعد أصولية تشتمل على قواعد أصولية بعموم لفظها ء وقواعد أصولية 
تشتمل على أخرى لكونها مصدرا اشتقت منه وتولدت عنه هذه القواعد» أي 
اشتمالها على تلك القواعد الخاصة المندرجة تحتها لمعنى موجود فى هذه القاعدة یدخل 
كمقدمة أساسية في بناء هذه القواعد أو في مقام التعليل لها . 


)٥٣٤( 


المطلب الثاني 


القواعد الأصولية الكبرى 


وهي قواعد أصولية ينبني عليها عدد کبیر جدا من القواعد الأصوليةء وهي في 
نظري نوعان : 
النوع الأول: قواعد الفقه الأصولية الكبرى . 

وهي قواعد أصولية موضوعها القواعد التي تضبط الاجتھاد الفتھي؛ كغالبية 
القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة والأدلة التبعية والدلالات والتعارض 
والترجيح والفتیا والاجتهاد والتقليد . 


النوع الثاني: قواعد علم أصول الفقه الكبرى . 


قواعد أصولية موضوعها أصول الفقه من حيث ضبطهء كاشتراط القطع في 
قواعدہ أو عدم اشتراطه» وعلاقته بالعلوم الأخرى . 

ویجب التنبيه أن من هذه القواعد ما هو عام بحیث ينطبق على هذا النوع والذي 
قبله؛ أي تراه يضبط التفكير الأصولي متمثلا في علم أصول الفقه كما يضبط التفكير 
الفقهي» أي ينبني عليه فروع فقهية. فهو مشترك بينها ؛لذا آثرت بحث القواعد 
الأصولية الكبرى بنوعيها مع بعضهما لهذا التدخل وتسهيلا على ذهن القارئ من 
التشويش لكشرة التقسيمات والتفريعات» وهو ما سأفعله في القواعد الأصولية 
الوسطى بإذن الله تعالی . 


(4) 


أما المنهج الذي سأسير عليه - بمشيئة الله كك - في بحث القواعد الأصولية 
الكبرى فهو التركيز على هدف هذا الفصل والتمغيل عليه وهو بيان وجود قواعد 
كبرى ينبني عليها عدد كبير جداً من القواعد الأصولية وتنتشر القواعد الأصولية 
المتفرعة عنها في شتی أبواب أصول الفقه, على غرار القواعد الفقهية الخمس الكبرى» 
وأخرى وسطى ينبني عليها کبیر من القواعد الأصولية لكنها تختص بباب أصولي 
واحد ء سواء كانت عمدة الباب أي جامعة لقواعده أو أغلبها أو عمدة في الباب أي 
تجمع بعض قواعده . 

فسأركز على بيان وجه تفرع القواعد الأصولية على هذه القواعد » وسأحرص 
على صياغة القواعد الأصولية المتفرعة صياغة مختصرة محكمة ملتزما شروط التقعيد 
الأصوليء ثم أوضح المراد بالقاعدة بالشرح أو الدليل إن لم تكن واضحة» ثم أبين 
وجه تفرع القواعد الأصولية عن القاعدة الأصولية الكبرى أو الوسطى ضاربا الصفح 
عن البحث الأصولي المقارن ؛فإن ذكرت دليلا أو فرعا فقهيا فلتوضيح القاعدة أو 
لبدف تقتضيه طبيعة القاعدة كما في قاعدة شكر المنعم حيث ذ كرت بعض الفروع 
الفقهية المترتبة على القاعدة لأبين خلاف ما اشتھر أن الخلاف فى هذه القاعدة علمى 
لا عملي . ۱ ۱ 

أما عن القواعد الکبری والوسطى فسأبحفها با مقارنا مختصرا مرکزا على لب 
الموضوع وأهم الآراء والأدلة الواردة فيها إثباتا ونفيا وإلا فكثير من هذه القواعد 
تصلح أن تبحث مفردة في رسالة جامعية كاملة كقاعدة التحسين والتقبيح العقلي 
كقاعدة كبرى . 


(TY) 


القاعدة الأصولية الكبرى الأولى: الحسن والقبح عقلي إضا2 تابع للشرع لا 
عقلي ذاتي منشيٌ له . 

هذه القاعدة من القواعد الكلامية الأصولية التي تدل على مدى تأثير أصول الفقه 
بعلم العقائد ( الكلام )» وعلى أهمية هضم هذا العلم كشرط صحة في التخصص 
والتعمق في فهم القواعد الأصولية وأصول الفقه. ويدل على مقدار الفوائد الفقهية المبنية 
على علم العقائد ( الكلام ) من خلال القواعد الأصولية المتفرعة عليه ؛ وهي دعوة عملية 
لدراسة علم أصول الفقه من خلال هذا العلم وبث الروح من جديد في علم العقائد كي 
يتبوأ مكانه المرموق في توجيه العقل الإسلامي الذي یربط العلوم بخالقها . 

إن صياغتي لہذہ القاعدة بهذا الشكل هو توسيع وبيان لصياغة القدماء وعين 
معنى تعبيرهم عنها بقولہم :" الحسن والقبح شرعيين لا عقليين " والتي أحدثت بهذه 
الصياغة الأخيرة بلبلة وسوء فهم لدى شريحة عريضة جدا من العلماء والمثقفين من 
أبناء الأمة بل المتخصصين منهم في علم أصول الفقه فلم يفهموا مراد من أطلق القاعدة 
بهذه الصياغة مع توضيحهم البين لبا في مصنفاتهم الأصولية والعقیدیةء فحرصت أن 
أرجع الأمور إلى نصابها. وأصوغ القاعدة صياغة مطابقة لمرادهم» منبئة عن عين 
مذهبهم الذي هو الحق في هذه المسألة» فأقول وله الحمد : 

تشعبت آراء العلماء في هذه القاعدة واضطربت نقولہم وتشابكت مدارك أقوالهم 

ودوافعها وجهات حملها ؛ لذا سألخص القاعدة في هذا المقام ضاربا الصفح عن كثير 
مما يزيد المسألة تشابكا وخفاءٗ . 


)454( 


الحسن والقبح لغة: 
مع عمق نظر ابن فارس ودقة مآخذه وجودة استقراءه في مقاييسه إلا أنه لم يعرّف 
الحسن إلا بضده ( القبح ) إذ قال:" الحاء والسين والنون أصل واحد فالحسن ضد 
القبح» يقال رجل حسن وامرأة حسناء ... ولیس في الباب إلا هذا" والقبح ضد ذلك . 
ومرد هذا لا لقصر نظر ابن فارس وهو الإمام الذي لا يبارى في أقيسة اللغة ولكن 
لأن هذين الوصفين من الأمور الاعتبارية الفضفاضة المغرقة في العموم ء فالقبح ضد 
الحسن ويكون في الصورة والفعل؛ وهو نقیض ا حسن عام في كل شيء ٠‏ ولیس في 
اللغة - بحسب إطلاعي - إشارة إلى حقيقة الحسن والقبح وإنما هي أمثلة وتعاريف 
لفظیة لا رسمية ولا حدية من ذلك قولهم:" أقبح الأسماء حرب ومرة " وإما كان 
أقبحها لأن الحرب مما يتفاءل بها وتكره لما فيها من القتل والشر والأذى وأما مرة 
فلانه من المرارة وهو كريه بغيض إلى الطباع أو لأنه كنية إبليس لعنه الله وكنيته أبو 
مرةء والاستقباح ضد الاستحسان!'' . 


الحسن والقبح اصطلاحا: 

والحسن في الاصطلاح هو کون الشيء ملائما للطبع کالفرح. أو کون الشيء صفة 
الكمال کالعلمء أوما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله بمعنى نفي ا حرج عنه 
في فعله» أو کون الشيء متعلق بالمدح كالعبادات وهو ما يكون متعلق المدح في 
العاجل والثواب فی الآجل" . 


. ) 557 ( ابن فارس معجم المقاييس‎ )١( 

0 ابن منظور لسان العرب ( ۲ / ٥٥۲‏ ). الفیروزآبادي القاموس ا حیط ( ١‏ /۳۰۰)۔ 

() الجرجاني؛ التعريفات ۲٠١ /۱( )۱۱۸- ۱۱۷ / ١(‏ ). الغزالي محمد الطوسي» المستصفى ١(‏ / 40 -81 ), 
الآمدي سيف الدین؛ الأحكام (۱ / ٠١١-٠۱۱۹‏ ). 


)٣٣٤( 


تحرير محل النزاع: 

وقبل الخوض في مذاهب العلماء في هذه المسألة لا بد من تحرير محل النزاع 

المحل الأول للنزاع + بحث العلماء المسألة أولا بحثا عقليا مجردا فهل ٹمة حسن 
وقبح في الأشياء أولا . 

أجمع العلماء ء من جميع الأطياف العقیدیة والأصولية على وجود حسن وقبح في 
الأشیاء'''ء لكنهم اختلفوا بعد ذلك في مرتبة هذا الحسن والقبح هل ذاتي أم إضافي 
أو منه هذا ومنه ذاك؟ . 

وبيان ذلك أن الشيء إما أن يكون حسنا أو قم قبیحاء ثم إن هذا الحسن أو ذاك 
لقح إما أن یکون صفة ذاتية * في الشيء ٠‏ أي لا ينفك عنه عقلا وواقعا وإما أن 

ينفكا ويكونا خارجين عن حقيقة ة الشيء وماهيته؛ أي يكونا من عوارضه. 


اختلف العلماء ‏ هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول : في الأشياء حسن وقبح ذاتيان : 


وهو مذهب المعتزلة والماتريدية والكرامية وا خوارج والبراهمة والثنوية وبعض 
الأضاعرۃ''ء فالأفعال منقسمة عندهم إلى حسنة وقبيحة لذواتها لکن منها ما يدرك 


)١(‏ وقد ظن البعض أن الأشاعرة لا يثبتون حسنا وقبحا في الأشياء قبل ورود الشرع» فلا حسن ولا قبح عندهم مطلقا قبل 
ورود الشرع وهذا حص جهل وتخبط, والأصل أن لصف القوم فقول غلطوا ف کنا وأصابوا في کذاء فالمنهج 
ل 


الرباني : « يخا اليرت اكوا ُوثوا قورت يل ياشع ولا يَجْرِمَئَكُمٌ عَعَان قَوم عَل ألا 


دوا عدوا هقرب قوی وَاتقُواآكة رن آله ريما تعمَلُو € [للائدة: ۲۸ . 
(؟) إن من يدقق النظر فيما نسيه السمعاني إلى " بعض الأشاعرة وما نقله الزركشي عنهم من كتبهم يدل دلالة 
أكيدة أن هؤلاء البعض وافقوا المعتزلة في بنعض أصولبم كقولبم بحسن العدل عقلا وقبح الظلم» = 


)٠٤٤( 


حسنه وقبحه ببداهة العقل كحسن الإيمان وقبح الکفران وحسن إنقاذ الغرقى 
والبلكى وشكر المنعم» ومنها ما يعرف حسنه أو قبحه بعد تدبر وفكر وإعمال العقل 
كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافعء ومنها ما يعرف عن طريق الشرع كحسن 
العبادات» والذي يأتي به الشرع مؤكد لحكم العقل لا مؤسسء وزعموا هذه الأشياء 
الحسنة أو القبيحة متميزة بصفة ذاتها عن غيرها يا فيها من اللطف المانع من الفحشاء 
الداعي إلى الطاعة!" . 

ويقصد بالوصف الذاتي - وهو اصطلاح منطقي - : الوصف الذي لا تعقل 
الذات أو الشيء دونه» فهو يخصه ويميزه عن جميع ما عداه فلا يتغير مطلقا سواء 
اختلفت جهات النظر أو الأزمان أو الأمكنة أو الأشخاص» فهو مقابل للإضافي 


والعرضي!'' ۱ 


=وشكر المنعم» وأن الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل ورود الشرعء وأن للعقل مدخلا في 
التكليف وأن سبيل السمع إذا ورد وجب العقل يكون وروده مؤكدا لما في العقل إيجابه وقضيته » وأنه يستحيل 
أن يأتي الشرع بخلاف تحريم الکفر والظلم» وما أتى به الشرع مما لم يتبين حسنه من قبل فلا بد أن يكون جائزا في 
العقل ونحوه؛ وأنه يجب العمل بخبر الواحد وبالقياس عقلا... وهؤلاء الأشاعرة هم : أبو بكر القفال الشاشي؛ 
وأبو بكر الصیرفیء وأبو بكر الفارسي ؛ والقاضي أبو حامدء والحليمي من المتأخرين وغيرهم. وقیل بأنهم وافقوا 
العتزلة في أول أمرهم ثم رجعوا فالقفال - مثلا - كان معتزليا ثم أصبح أشعريا على أئني لا أستطيع أن أنفي 
احتمالية موافقتهم للمعتزلة في بعض المسائل لا في جميع المسائل » فيرجع قولہم إلى المذهب الثالث الذي جمع 
بين المذهبين الأشعري والمعتزلي مع ظهور خلافه . 

انظر جميع ذلك في: السمعاني أبي المظفر منصور / قواطع الأدلة في الأصول ٢(‏ / 46 -- 45 ). الزركشي بدر 
الدين بن بھادرء البحر ا حیط ( ١‏ / ۱۸۱ - ۱۸۳ ). 

)۳٣٣ - ۳٣٣ / ١ ( صدر الشريعة بن مسعود ا حنفي » التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني‎ )١( 
الآمدي سيف الدینء الأحكام‎ .) ۸--٣٦٥ / ١ ( الغزالي محمد الطوسي » المستصفى‎ . ) 3977-0 
-۱۸۳)۔‎ 115 7 ١( الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط‎ .) ٠۲۰ ۱۱۹ / ۱( 

-  قشمد الدمنهوري؛ ( شرح السلم المنورق (١١١)ء دار الغمام للعلومء‎ .) ٠١١ ( ا جرجانيء التعریفات‎ )٢( 
الطبعة الأولى - ۱۹۹۳ م.‎ 
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فالصدق عندهم فيه وصف ذاتي يجعله حسنا دائما لا کن تغيره حتى لو أدى إلى 
مفسدة عظیمة: فالصدق المؤدي إلى مفسدة كالإخبار عن عورات الأمة لأعدائها هو 
حسن لكن معرفة حسنه تحتاج إلى نظر وإعمال فكر. 

المذهب الثاني : الحسن والقبح وصفان إضافيان اعتباريان لا ذاتيان, أي یتغیران 
بتغير الأحوال والظروف والأزمان : وهو مذهب غالبية الأشاعرة وإليه ذهب جماعة 
من الحنفية'. فلا حسن ولا قبح إلا اعتباري لا ذاتي . 

فالصدق حسن في الظروف العادية كما في الشهادة إذا طلبها القاضي لما يترتب 
عليها من مصالح ‏ وقبیح إذا كان فيه إظهار عورات الدولة الإسلامية للأعداء . 

فإذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسن في حق من وافقه قبيح في 
حق من خالفه حتى إن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه قبيحا في حق 
أوليائه » فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه ومن نفر طبعه عن 
شخص استقبحه» ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسنا في حق هذا 
قبيحا في حق ذاك حتى يستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة فالحسن 
والقبح عند عبارة عن الموافقة والمنافرة وهما أمران إضافيان7". 

ويا أن الحسن والقبح إضافي لا حقيقي واعتباري لا ذاتي فيرجعان إلى اعتبار 
المعتبر ولكل معتبّر معتير. ولكل مضاف مضاف إليه يختلف عن غیرہ. فحسن وقبح 
الصياغة وبلاغتها - مغلا - راجعة إلى اعتبار وضع العرب وما احتف به من عوامل 
وللتعبیر من وسائل٠‏ وتناسق الألحان وجمال تناغمها راجع إلى رأي الخبير الحصيف 


.) ۳۲۷ - ۳٣٣ / ١ ( انظر نسبة القول لہم في : التفتازاني مسعود بن عمرء التلويح على التوضيح على التنقيح‎ )١( 
.)1١8--1١ا/‎ / ١ ( وانظر أيضا : الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط‎ 
.) 15-50 / ١ ( الغزالي محمد الطوسي » المستصفى‎ )٢( 


)٦٤٤( 


والسامع الرهيف» وحسن تلك المرأة أو هذا الرجل راجع إلى تنوع الأمزجة واختلاف 
الأذوقةء وحسن هذا القانون تابع لتحقيقه مقصوده دون خلل أو استمراء زللء 
وحسن هذا الخلق أو ذاك راجع إلى أثره من مصالح ومفاسد مترتبة عليه . 
وقد أشار الآمدي إلى ما سبق بقوله:" مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال 
لا توصف بالحسن والقبح لذواتها وأن العقل لا يحسن ولا يقبح"". ويقول 
التفتازانی : " عند ا معتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذواتها أو لصفة من صفاتها ء فمنها 
ماهو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارء ومنها ما هو نظري كحسن 
الكذب النافع وقبح الصدق الضارء ومنها ما لا يدرك إلا بالشرع كحسن صوم آخر 
يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال» فإنه مما لا سبيل للعقل إليه لکن 
الشرع إذا ورد به كشف عن حسن وقبح ذاتيين» وعند الأشعري لا يغبت الحسن 
والقبح إلا بالشرع ء وهذا مبنى على ... أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعلء ولا 
لشيء من صفاته حتی يحكم العقل بأنه حسن أو قبيح بناء على تحقق ما به الحسن أو 
القبد!") " 
المذهب الثالث : بعض الأشياء حسنة لذاتها والبقية ليست كذلك . 
ومن أمغلة الأشياء الحسنة لذاتها : 
أولا : " المذكور في الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى بل كل أفعاله 
حسنة واقعة على نهج الصواب ؛ لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء لا 
علة لصنعه؛ ولا غاية لفعله؛ وذلك ؛ لأنهم قد يفسرون الحسن با ليس ينهي عنه 
فجميع أفعال الله تعالى حسنة بهذا المعنى» وكذلك عل تفسير الحسن بكونه صفة 
)١(‏ الآمدي سيف الدینء الأحكام ١١۹ / ١(‏ ). 


(؟) التفتازاني مسعود بن عمرہ التلويح على التوضيح على التنقيح ۳۲١ / ١(‏ ). وانظر أيضا: الزركشي بدر الدين 
بن بهادرء البحر اٹحیط ( ١٠١۸-٠۱۰۷ / ١‏ ) . 
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كمال» وأما بعنی کون الفعل متعلق المدح والثواب فالله تعالى منزه عنه؛ وما 
ذكروا من تفسیر الحسن یا أمر بهء والقبيح با نهي عنه فإنما هو في أفعال العباد 
خاصة"" " بينما ذهب الأشعري إلى أن أفعال الله لا توصف بالحسن ولا بالقبح ء 
وتبعه جمهور من سار على دربه كالجويني!" . 

ثانياً : کون الشيء باعتباره صفة كمال أو صفة نقصء ككون العلم صفة كمال والجهل 
صفة نقصء وقد یظن البعض أن حسن صفات الكمال وقبح نقيضها عقلي ذاتي 
لا إضافي لما نقله غير واحد منهم الرازي وصدر الشريعة من أن صفة الكمال 
والنقص تعرفان بالعقل بلا خلاف» وهو وهم ففي المسألة خلاف كما يفهم من 
كلام الغزالي وما نقله الزركشي''. ويظهر أن مرد قوله إلى أن الفعل عنده عين 
المفعول لا صفة زائدة . وفي ذلك يقول صدر الشريعة +" اعلم أن العلماء قد 
ذكروا أن الحسن» والقبح يطلقان على ثلاثة معان الأول کون الشيء ملائما 
للطبعء ومنافرا لەء والغاني كونه صفة كمالء وكونه صفة نقصانء والثالث کون 
آجلاء فالحسن والقبح بالمعنيين الأولين يغبتان بالعقل اتفاقا أما بالمعنى الغالث 
فقد اختلفوا فيه( ". 

ثالقاً صفات الباري جل وعلا لا توصف إلا بالحسن الذاتى لقدمها وکمالہا . 


.) ۳۲١ / ١( التفتازاني مسعود بن عمرء التلويح على التوضیح على التنقیح‎ )١( 

)٢(‏ التفتازاني مسعود بن عمرء التلويح على التوضيح على التنقيح ۳۲١ / ١(‏ ). الزركشي بدر الدين بن بهادر» 
البحر ا حیط ( ١‏ / ۱۸۹ ). 

() انظر: صدر الشريعة بن مسعود» التوضيح على التنقيح مع جاشية التفتازاني ( ۳۲٣٣/١‏ - ۳۲۷). خاصة قول 
الزركشي : ٭ وهذا صريح في نقل الخلاف في الحالة الثانية التي جعلها الإمام محل وفاق" قصد هذه اخالة " 
الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط ( ١‏ / 1848 ). الغزالي محمد الطوسي» المستصفى ( ]٥/ ١‏ -58 ). 

. ) ۳۲۷ - ۴۲۵/۱ ( صدر الشريعة بن مسعود» التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني‎ )٤( 


)٤٤٤( 


رایعا٭قال إلکیا الطبري:” العقل یستقل بوجوب اتباع الرسل من حيث إن الإتباع 
ٹمحض نفعا لا يشوبه ضررء والامتناع من الإتباع محض ضرر. ولا يتأتى ذلك 
إلا بعد أن يعلم أن الله تعالى أظهر المعجزة على يده ليصدقه!" ". 
المحل الثاني للنزاع : بعد أن انتھی النظر العقلي المجرد في وجود حسن ذاتي أو 
إضافي جاءت ا رتبة الثانية من البحث المترتبة على الأولى وهي ما تأثير حكم العقل 


الاتجاه الأول نفاة الحسن والقبح الذاتيين . 

فمن نفى ا حسن والقبح الذاتیین وأثبت الإضافيين - وهم الأشاعرة وأكفر 
العقلاء - فلا تأثير لحكم العقل عندهم بالحسن أو القبح على ترتب الغواب والعقاب 
لأنه أمر إعتباري يختلف باختلاف المعتبر فله أن يعد القبيح في نظرنا حسنا والعكس 
صحيح فمرد الخواب والعقاب إلى حكم الله وحده فأمره بالشيء استحسان له» أي 
متضمنا حكما عليه بأنه حسن» ونهيه عنه استقباح له» أي متضمنا حکما بأنه قبيح ء 
فالحسن والقبح بمعنى ترتب الشواب والعقاب راجعان إلى اللہ تعالى لأن اعتبارہ أقوى 
من اعتبارنا بل لا اعتبار لأحد سواہ: فاعتبارنا محض وهم أمام اعتباره . 

فحكم الله كذلك لا يكون حكما له إلا إن كان صادرا عنه تحقيقا لأصل النسبة 
وإلا لم ينسب له ولم يضف إليه. والثواب حسن ولا يتعلق إلا بن يريد الله ثوابه 
وأخبر الله أنه لا يغيب إلا من اتبع أمره» والعقاب قبيح ولا يتعلق إلا بن يرد الله عقابه 
وأخبر سبحانه أنه لن يعاقب إلا من خالف أمره» فالحسن والقبح ببعنی ترتب الثواب 
والعقاب راجعان في المحصلة إلى اتباع المأمور واجتناب المحظور ؛ فالحسن والقبح في 
الشريعة راجعان إلى اعتبار المشرّع وهو الله سبحانه. 


() الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط ١0957 ١(‏ ). 


)٠٤٤( 


الاتجاه الثاني : مثبتو ا حسن والقبح الذاتيين: 

افترق القائلون بالحسن والقبح الذاتيين إلى مذهبين: 

المذهب الأول : قالت المعتزلة بأن عدم انفكاك الحسن أو القبح عقلاً عن الشيء 
مقتض لأن يحكم الله به فلا يخالفه لأن الله لا يحكم بخلاف ا حسن, فحكمنا بأن هذا 
الشيء حسن عقلاً علامة دالة على أن الله لا يحكم إلا به أمراً وحثا. وحكمنا بأن هذا 
الشيء قبيح عقلاً علامة دالة على أن الله لا يحكم إلا به نهيا ونبذاء فالعقل يحكم بأن 
هذا مأمور به يوجب الثواب في الآخرة؛ وهذا منهي عنه يوجب العقاب فيها ‏ فالصدق 
واجب شرعاً بحكم العقل ولمن يصدق ثواب النعيم المقيم» والكذب حرام شوعاً بعكم 
العقل ومن يكذب عذاب ا جحیم العقیم!''. 

وحاولت ا معتزلة الہروب من الالزامات الشنيعة التي ألزمهم بها أهل السنة 
فقالوا أن العقل كاشف عبن حكم الله لا حاكم استقلالاً كما هو حال النص من كتاب 
وسنة فكلاهما علامة دالة مظهرة لارادة الله فليس معنى قولہم يجب على الله أن 
العقل یأمر أو يلزم الله بفعل شيء ؛لأن الطلب من العقل غير معقول فهو مجرد 
کاشف: فالمعني بإيجابه علمه باقتران ضرر بتركه؛ وإنما العقل يعلم وجوب بعض 
الأفعال على الله لاستحالة فعل نقيضها عليه ء ومع ذلك يلزمهم أن يكون الله مجبرا 
لأنه لا يمكنه أن يحكم بخلاف ما حكم العقل به فتأمل هداك الله .١‏ 


۔)۳٤٤‎ ۳٣٣ / ١ ( ء)۱٦۷‎ - ٦٦١ / ١ ( انظر ما يدل لذلك في: البصري أبو ا حسینء المعتمد‎ )١( 
الزركشي‎ .) ۳١١-۳۳١ / ١( ء)۱٦۷-‎ ۱٦١ / ١ ( انظر ما يدل لذلك في: البصري أبو الحسينء المعتمد‎ )۲( 
.)۱۷۷ - ۱۷۲ / ١ ( بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط‎ 


)٤٤٤( 


قال إلکیا!': " قالت المعتزلة : العقل يوجب. ولا یعنون هاهنا إیجاب العلة 
معلولهاء أو أن العقل يأمرء فإن الاقتضاء منه غير معقول» وهو عرض والأمر يستدعي 
الرتبة فإذن المعني به: : أن العقل يعلم وجوب بعض الأفعال عليه" " 

ولا يعني هذا أن العقل يستطيع أن يحكم في جميع الأمور بالحسن والقبح فربما 
عجز عن ذلك في بعض الأحيان ؛ فيرجع إلى حكم الشرع فيما حکم العقل بجوازه , 
بمعنى أنه لم يحكم بحسن ولا قبح للفعل فكلاهما جائزان على هذا الفعل فعندها فقط نرجع 
إلى حكم الشارعء لكنه حكم تابع لحكم العقل لأنه تصرف بعد حكم العقل عليه بالجواز, 
وإلا فلوا حكم العقل بالحسن أو القبح فليس للشرع أن يأتي بخلاف حكم العقل . 

المذهب الثاني : وخالفت الماتريدية ومن شايعهم من الحنفية بأن لله أن یحکم ما 
يريد فهو المتصرف بخلقه لا معقب حکمہ: فله أن يطلب منا فعل القبيح وأن ينهانا 
عن فعل الحسنء فلا تلازم بين کون الشيء حسنا أو قبيحا وبين حكم الله فيها إيجابا 
أو ندبا ؛ تحريا أو کراھٹا''. 

فقد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين كالمعتزلة خلافاً للأشاعرة» لكنهم جعلوا مرد 
الحكم بعنی ترتب الثواب والعقاب إلى حكم الله لا إلى حكم العقل كالأشاعرة خلافا 
للمعتزلةء فوافقوا المعتزلة من وجه وخالفوهم من آخرء ووافقوا الأشاعرة من من وجه 
وخالفوهم من وجه آخر . 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الكيا الہراسی(٤٥٥ ٠٠٤‏ ھ)ء الطبرستانيء الشافعي » قدم بغدادء وتفقه بالنظامیة على 
إمام الحرمين وهو أجل تلامذته بعد الغزالي » وتخرج به اللأصحاب» وتوفي ببغداد. من تصانيفه: أحكام القرآن» نقد 
مفردات الإمام أحمد» شفاء المسترشدين في مباحث ا جتھدینء والتعليق في أصول الفقه.انظر ترجمته في : السبكي » 
طبقات الشافعیة الكبرى ( ۷ / ۲۳۲ ¬ ۲۳۵ ). الذهبي» سیر أعلام النبلاء ( ۱۹ / .)۳٥٣ “۳٣٣‏ 

(۲) الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط ١1757 ١(‏ ). 

(؟) صدر الشريعة بن مسعود ا حنفي ؛ التوضيح على التنقیح مع حاشية التفتازانی ۳۲٣ / ١‏ وما بعدها ). 
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ولا يعني هذا في مذهب کثیر من محققي الحنفية ( الماتريدية ) أن العقل لا يحكم 
مطلقا بل عندهم العقل يحكم في بعض الأمور ولا يجوز للشرع أن يأتي بخلاف هذا 
الحكم» فوافقوا المعتزلة في أن العقل يحكم حكما يوجب الغواب أو العقاب الأخروي 
فى بعض الأمور لا فى غالبها كما تدعى المعتزلة . 

ومن تلك الأعمال الواجبة وجوبا شرعیا بالعقل بمعنى ترتب الثواب على الممتغل 
والعقاب على المخالف لحكم العقل استقلالا وإن لم يأت الشرع به بل لا يمكن للشرع 
أن يخالف حكم العقل فيه: أن على العبد بمجرد العقل الإيمان بالثه, حتى قال أبو حنيفة : 
لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولہم . واعتقاد وجوب الطاعة على 
نفسه من أمر ونهي » فیجب اعتقاد كونه مأموراء وأما الإقدام على الفعل والترك فلا 
يأتي به إلا بعد الشرع!''. 


٤٤٤ ( ه )ء تقويم الأدلة في أصول الفقه‎ ٤٠١ - ( انظر جميع ذلك في: الدبوسي أبو زيد عبيد الله بن عمر‎ )١( 
م. الزركشي بدر‎ ٠١١ -- )دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى‎ ٥٥٤-٤ - 
. )١۸۷ ۰ ۱۸۵ / ١( الدين بن بهادرء البحر ا حیط‎ 
ونسب الزركشي إلى بعض حققي الحنفية قولہم: ٭ وقال بعض محققي الحنفية : عندنا الحاكم بالحسن والقبح هو‎ 
الله تعالى» ولا يقال: إن هذا مذهب الأشاعرة ؛ لأنا نقول: الفرق هو أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا‎ 
يعرفان إلا بعد الشرعء وعندنا قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالى علما ضروريا بهما إما بلا کسب؛ كحسن‎ 
تصديق النبي َء وقبح الكذب الضارء وإمامع كسب» كالحسن والقبح المستفاد من الأدلة» وترتیب‎ 
المقدمات» وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنبي کاکٹر أحكام الشرع وحاصله: أن حسن المأمور به عندنا من‎ 
مدلولات الأمرء وعند الأشعري من موجياته "!!!. انظر هذا النص في: الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر‎ 
.)۱۸۷۰- ۱۸۵ / ١ ( المحيط‎ 
وقال ا خصاص " حکام الأشياء في العقل على ثلائة أنحاء : منها ما فيه إيجابه نحو شكر ا منعمء واعتقاد التوحيد»‎ 
وتصديق الرسل عليهم السلام ( ومنها ما فيه حظره نحو الكفر والظلم والكذب ونحو ذلك ). وهذان البابان‎ 
يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز فيها التغيير( والانقلاب في باب الإيجاب أو الامتناع ". انظر:‎ 
.) ١55 / ۱( الجصاص أحمد بن علي الرازي» الفصول في الأصول‎ 

)444( 


بل أوضح من هذا قول الدبوسي :" فكان حقا على الله تعالی بعث الرسل لبيان 
ما به تتمة الدين لا لمعرفة الخالق!"" !. 

بعد أن حققنا آراء الطرفين باختصار فلنشرع ببيان شيء من القواعد الأصولية 
المفرعة على هذه القاعدة الكبرى : 


من القواعد الأصولية المتفرعة على هذه القاعدة: 

قاعدة التحسن والتقبي العقلي من القواعد الكبرى في أصول الفقه والتي انبنی 
عليها عدد كبير من القواعد الأصولية: وهي في الأساس قاعدة عقيدية استجلبت من 
علم الكلام ووجهت با يتلاءم مع ضبط القواعد الأصولية والاجتهاد الفقهي . 

على أن البعض يعتبرها من أمهات مسائل الأصول ومهمات مباحث المعقول 
والمنقول معا فهي بالنظر إلى واقع بحٹھا في أصول الفقه من القواعد الأصولية البحتة 
بالنظر إلى موضوعها وهدفهاء وهو ما أميل إليه» فهي عقيدية باعتبار وأصولية 
باعتبار آخر . 

والجدير بالذ کر أن المعتزلة بنوا عددا كبيرا من قواعدهم الأصولية على هذه 
القاعدة, بل كادوا يدخلون هذه القاعدة في كل صغيرة وكبيرة من علم أصول الفقهء 
وسيدهش القارئ کخیراً عندما يعلم أنني وجدت من خلال الاستقراء أن لفظتي 
الحسن والقبح ومشتقاتهما استخدمت في كتاب المعتمد لأبي الحسین البصري 
المعتزلي - وهو كتاب متوسط الحجم من کتب المعتزلة الأصولية - با ينوف عن 
ثلاثة آلاف موضع ( ۲۱۱٦‏ موضعا ) في هذا الكتاب فقط ! . 


- ه )ء تقويم الأدلة في أصول الفقه ( 554 ) .دار الكتب العلمية‎ ٤٤١ - ( الدبوسي أبو زيد عبيد الله بن عمر‎ )١( 
م. تحقيق خليل امیس ۔‎ ۲١١ - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى‎ 
. ) ۳۲۵١ - ۳۲٣ / ١ ( (؟) انظر صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ء التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني‎ 


)449( 


وليتنبه القارئ ا حصیف إلى أن هذه القاعدة بالنظر إلى ذاتها وإلى ما انبنى عليها 
من القواعد الأصولية انبنى عليها عدد كبير من الفروع الفقهية لا كما يدعي البعض 
أنها من القواعد العلمية التي لا يترتب عليها فروع : ومن الفروع المترتبة على القاعدة 
الأم :عدم صحة إيان الصبي عند الشافعية لأن صحته فرع الإلزام به خلافا للمعتزلة 
لأن العقل يوجب الإيمان على الصبی العاقل» وتحريم النجش عندنا ثابت بالشرع . 
وخالف البعض بأنه يعرف بالعقل'''ء ولولا خشية الاستطراد لذكرت عشرات الفروع 
الفقهية المترتبة عليها ! . 


إليك غيضاً من فيض هذه القواعد : 


القاعدة المتفرعة الأولى: " يقبل الخبر النسخ " 
الأولى :نسخ إيقاع الخبر دون تكليف بنقیضه بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر 
كالإخبار بکفر زيد أو إيَانه. وهذا جائز اتفاقا لأن جميع ذلك حكم من الأحكام 
الشرعية فجاز كونه مصلحة في وقت ومفسدة في وقت أخر . 

الصورة الغانية : نسح إيقاع الخبر مع التكليف بنقيضه؛ كأن يكلفه بأن يخبر بأن 


)١(‏ انظر هذين الفرعين في : الغزالي محمد الطوسي » المستصفى (۹۸)ء الزركشي بدر الدین بن بھادرء البحر ا حیط 
(١1/؟١١‏ ). 


(5۰) 


هذا جائز عند غالب أهل السنة والجماعة؛ ومنع المعتزلة ذلك لأنه كذب والتکلیف 
به قبيح . قال الآمدي: " وهو مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب 
رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى وقد أبطلناه وعلى هذا فلا مائع من نسح التكليف 
بالخبر بنقيض ال خبرا''' ووافقه التاج السبكي ورد عليهم أيضا بأن الكذب نقص لكنه 
متعلق بالمكلّف لأنه هو المخير هنا لا باللہ تعالى لأنه مكلف لا مخیرا"'. 


القاعدة المتفرعة الثانية: "لا يجب على الله َك فعل شيء عقلا " ۱ 

عند أكثر أهل السنة فيجوز أن يعذب المؤمن ويغيب الكافرء ويأمرنا بالكذب 
وينهانا عن الصدقء فكل ا مصالح التي أمرنا بها والمفاسد التي نهانا عنها وهي مجمل 
شرعة بمحض تفضل منه كلك فيشيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه» ويعذب العاصي 
بمحض اختياره ووعيده. وقال الرازي :" القول بالوجوب على الله تعالى مبني على 
قاعدة الحسن والقبح العقليين!" " . ۱ 

وقال المعتزلة يجب على الله فعل الصلاح أو الأصلح - على خلاف بينهم - 
لعباده» فهذا أصل أصلوه بقولہم دون مستند شرعي بل مستندھم بزعمهم العقل ؛ 
فيقبح من الله فعل خلاف الصلاح لعباد ء ومن القواعد التي بنوها على هذه القاعدة 
استحالة التكليف بالمحال عقلاً وواقعاء فيجب على الله عندهم أن لا يكلف بالمستحيل 
سواء کان عقلیاً أو عادیاً(“ ۱ 


.)110- ۲٤٥٤ / 0 ( الزركشي بدر الدین بن بھادرء البحر ا حیط‎ .) ٠١١ / ۳ ( انظر الآمدي سيف الدین: الأحكام‎ )١( 

() التاج السبكي ء الإبهاج ( ۲ / ۲١١ - ۲٤١‏ ). وانظر: الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب 
الئیر( 555 .)٤1۷-‏ 

() الفخر الرازي» ا حصول ( ٥۷٤ / ١‏ ). 

)٤(‏ انظر ما يدل لذلك في: البصري أبو الحسين: العتمد (۱/ 1519-1514 ), ۳١١-۳۳١١ / ١(‏ ).الفتوحي 
المعسروف بابن السنجار الحنبلسي» شرح الكسوكب المنير( 177 )ء الآمدي سيف الدین ء الأحكام= 


)٤٤٤( 


القاعدة المتفرعة الثالثة: لا يجوز التکلیف بما لا يطاق عقلاً ووقوعا . 

عند المعتزلة والماتريدية لأن التكليف بالشيء استدعاء حصوله» واستدعاء ما لا 
یکن حصوله سفه كما حكمت به العقول ؛ فلا يليق بالحكيم بناء على الحسن والقبح 
العقليين أن يطلب من عباده فعل ما يحال عليهم فعلهء ولا فيه من خلاف الصلاح أو 
الأصلح الواجب على الله فعله . 

أما عند غالب العلماء فالتكليف با محال غير جائز بالشرع لا بالعقل فقد أخبر الله 
يك بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعھا . أي ما تقدر على فعله في آيات كثيرة منھا لا يُكَلِفُ 
آله فسا إل وسعَهاً 14د ران ۲۸۰ ]$ وما جعَلَ گر لین من حَرَج 4 [المج:+] 
وکل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز أن يق . 


وسيأتى مزيد تفصيل لہذہ القاعدة فى المبحث الثانى بإذن الله تعالى . 


القاعدة المتفرعة الرابعة: يجب العمل بالقياس وخبر الواحد عقلا . 


هذا عند المعتزلة وجماعة من الحنفية لأن العمل ببخبر الواحد والقياس حسن؛ 
ولولاهما لما انتظم شمول الشرع لجميع مناحي الحياةء وما فسر مجمل ولما تعدی 
كثير من المحكم» فبما أن حسنه ثابت بالنظر القاطع وقبح إهماله ساطع فلا شك 
وجب الأخذ بهما . 


۹۶ء الشاطبي أبو إسحاق» الاعتصام ( 54 / ۲۲١‏ ۲۲۲ )ء طبع ال مكتبة التجارية الكبرى- مصر. 
الفخر الرازي؛ ا حصول ( ٥۷٤/ ١‏ )ء البصري أبو الحسين» العتمد ( ٢‏ /۳۲۹- ۲۳۲). 

)١(‏ انظر ما يدل لذلك في : البصري أبو ا حسین: المعتمد (۱ / ٢( ء)۱٦۷- ۱٦١‏ / ۳۲۹ -۲۳۲). صدر 
الشريعة بن مسعود ا حنفي » التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني ( ۳۸١ - ۳۷۸ / ١‏ ). الإسنوي عبد 
الرحیمء التمهيد ١١١ / ١(‏ ). الغزالي محمد الطوسي » المستصفى ( 7١-74‏ ). الزركشي بدر الدين بن 
بھادرء البحر ا حیط (۲ / ۱۱۲ --۱۱۳). البصري أبو ا حسینء المعتمد . 


(41) 


أما وجوب العمل بخبر الواحد والقياس عند الأشاعرة فراجعان إلى ثبوت ذلك بالأدلة 
النقلية من الکتاب والسنة وإجماع السلفء لأن العقل لا يوجب عندھمء فوجه. 
انبنائها على مسألة التحسن والتقبيح العقلي ظاهرة جداء وممن نص على انضواء هذه 
القاعدة تحتها العلامة السبكي والزركشي”" . 


القاعدة المتفرعة الخامسة: شکر المنعم لیس بواجب عقلاً ۱ 
شكر المنعم واجب شرعاً لا عقلاً عند أهل السنة والجماعة ؛ لأن العقل لا يوجب 
عند نفاة التحسين والتقبيح العقلى الذاتى وكذا عن أرباب المذهب الغالث وهم 
الماتريدية, ولأنه لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى $ وَمَا كنا مُعَذِیِينَ حى تَبَعَتَ 
رَسُولةٌ 4 [إإسراء ٠١١‏ ]» ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه أو للشاكر 
فى الدنيا وهو مشقة بلا فائدة أو فى الآخرة ولا استقلال للعقل بها . 
وذهب المعتزلة وبعض الحنفية إلى وجوبه عقلا وشرعاء والشرع هنا مؤكد لحكم 
العقل فقطء والمراد بوجوب الشكر عقلاً أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية 
وفعل المستحسنات العقلية ؛فظھر وجه تفرع القاعدة على قاعدة التحسين وا rn‏ 0ك 
ومن الفوائد المترتبة على هذه القاعدة في الفقه " يظهر في حادثة تقع ليس فيها 
نص ولا إجماع ولا قياس : فيكون الحكم فيها عند جمهور أصحابنا الوقف مع نفي 
)١(‏ انظر: البصري أبو الحسين» المعتمد (۲ / ۲٠٠- ٠٠١‏ ). السبكي علي عبد الكافي» الإبهاج ١(‏ / ۱۳۸ ).الزركشي 
بدر الدين ۱۸١ / ١(‏ ).ابن قدامة المقدسي » روضة التاظر .٠٠١ / ١(‏ الآمدي سیف الدینء الأحكام ٤(‏ /۲۸)۔ 
السمعاني أبو الظفر منصورء قواطع الأدلة في الأصول (۲ / 77 ) . 
(؟) الزركشي بدر الدين بن بهادر البحر ا حیط ( ٠٠١ - ۹٠ / ١‏ ). صدر الشريعة بن مسعود ا نفي » التوضيح 
على التنقيح مع حاشية التفتازاني ( ١‏ / 770-779 ). الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب 


المنير( 48 ).قال السبكي الأب : 'فهذا الفرع مبني على قاعدة الحسن والقبح ٴالسبکي علي عبد الكافي» 
الإبھاج (۱/ ۱۳۸ - ۱۳۹ ). 


(<) 


المدح والذم عمن اعتقد فيها حظرا أو إباحة أو وقفا . وقال السمعاني في قواطعه:” 
من حرم شيئا أو أباحه فقال : طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من 
تحريم أو إباحة هل يصح ذلك أم لا؟ وهل هذا دليل يلزم خصمه أم لا؟ وهذا أمر يحتاج 
الفقيه إلى معرفته للوقوف على حقيقته . قال القاضى أبو الطيب الطبري!'' + سمعت ابن 
داود يحتج على إباحة استعمال أواني الذهب والفضة في غير الشرب. فقال: الأصل في 
الأشياء الإباحةء وقد ورد الشرع بتحريم الشرب فوجب أن يبقى ما عداه على 
التحليل. فقال بعض أهل العلم لهذا المحتج : مذهب داود أن هذه الأشياء موقوفة على 
ما يرد به الشرع › وحينئذ فلا يجوز إثبات إباحتها بهذا الطريقء ولا تكون إباحتها 
بعدم دليل شرعي أولى من حظرها ء وبطل بهذا حجة المحتج!" " . 


القاعدة المتفرعة السادسة: الأصل 2 الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف . 


العقل لا يحكم عندناء ودليله قوله يل " ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما 
سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شیا “" 


)١(‏ أبو الطیب طاهر بن عبد الله إبن طاهر الطبري ولد بآمل في سنة ٹمان وأربعين وثلاثمائة وسافر في طلب العلم 
سمع من أبي أحمد الغطريفي والدارقطنى والمعافي بن زكريا وغيرهم وتفقه على أبي الحسن ا ماسرجسي وبرع في 
الفقه وجمع التقوى إلى العلم وولی القضاء وتوفي في يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول سنة خمسين 
وأربعمائة. انظر ترجمته في: ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد / ( )047/-55٠١‏ / صفوة 
الصفوة (۲ / ٤۹١‏ / دار المعرفة / بيروت / الطبعة : الثانية ۱۹۷۹م / تحقيق : محمود فاخوري - د.محمد 
رواس قلعه جي. 

)٢(‏ السمعاني أبو المظفر منصورء قواطع الأدلة في الأصول ( ۲ /77 ). وخرجوا على هذا فروعا أخرى لطيفة 
انظرها مع القاعدة في : الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط ( ١‏ / ۲۱۳-۲۱۲ ). 

(۳) أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن. انظر السیوطی ؛ الأشباه والنظائر ( ١‏ /50 ). 
الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين ( ؟ /۷٣۳)ء‏ أحمد بن الحسين السنن الکیری ( ۹ /۳۳۰)۔ 


(4%) 


قال الزركشي معلقا على أقوال العلماء في هذه المسألة : " أقوال بناها الأصوليون 
على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير التنزل لبيان هدم قاعدة التحسين 
والتقبيح العقلي بالأدلة السمعیة؛ وذلك أنه إن ثبت أن الأصل في الأشياء الاباحة فلا 
شك بطل مذهب المعتزلة لأن لازم مذهبهم أن مرد حکم الشيء إلى العقل فلا أصل 
عندهم إلا لحكم العقل "7" . 

وبيان ذلك أن المعتزلة لو سلموا أن الأصل في الأفعال أحد الأحكام التكليفية 
الخمس فهذا ينقض مذهبهم في التحسين والتقبيح العقلي وربط الثواب والعقاب بهء 
وذلك أنه إن كان في الشيء حسن وقبح ذاتيين فلا أصل في الأشياء وإنها مرد الحكم 
فيها إلى العقل» فالعقل هو الذي يحكم بالحسن أو القبح وبالتالي معرفة إن كان الفعل 
واجبا أو محرماء أما إعطاء حكم مسبق وجعله هو الأصل فهذا قد يتعارض مع حكم 
العقل؛ فرب فعل يوصف بأن الأصل فيه الإباحة ثم يحكم العقل فيه بأنه قبيح فيكون 
محرما أو مکروھا(۔ 


القاعدة المتفرعة السابعة: المباح حسن . 

ذهب الجمهور إلى أن المباح حسن: فالفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحا 
محرما کان أو مکروهاء وإن لم ينه عنه كان حسنا سواء أمر به كالواجب والمندوب 
أم لا كالمباح » وقال بعض المعتزلة لیس بحسن ولا قبیحء وذلك أن الفعل إن اشتمل 
على صفة توجب الذم وهو قبيح فحرام» أو على صفة توجب المدح فحسن كالواجب 
و ا مندوب؛ وما لم يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح, 


)١(‏ انظر: الزركشي بدر الدين بن بهادرء المنثور ( ١1767 ١‏ ). وإليه أشار الفيرزآبادي. الفیرزآبادي أبو إسحاق» 
التبصرة في أصول الفقه ٥١٤ / ١((‏ ). 


)٤٥٤( 


وفائدة الخلاف فيما إذا قطع يد ا جانی قصاصا فمات فإنه لا ضمان فيه عندنا لقوله 
تعالى ١‏ ما عَلى الْمُحْسِيتَ ین سيل 4 التوبة: 4١‏ ] والمحسن من أتى بالحسن 
القاعدة المتفرعة الثامنة: یجوزآن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يمعله . 

ذهب الجمهور خلافاً للمعتزلة إلى جواز ذلك كأمره كك من مات كافرا بالإيمان 
وهو يعلم أنه لن یؤمن ‏ وكأمره إبليس عليه لعنة الله بالسجود لآدم وهو يعلم أنه لن 
الإجماع أن الله كك علم امتناع إبليس عن تنفيذ أمره بالسجود لآدم قبل أن 
يأمرها"ا. 

وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من العاصي ء إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة 
من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة لأنه 
قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد فجعلت فائدة التکلیف فلا يقدح فيه انتفاء 


وهذه القاعدة مبنية على وجوب الأصلح على الله 5ك التي قال بها المعتزلة وهي 
مبنية بدورها على قاعدة الحسن والقبح العقلى . 


/ ١( الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا لحیط‎ .) ٠۲ - ٦٦ / ١( الاسنوي عبد الرحيم بن ا حسنء التمهيد‎ )١( 
السبكي تاج الدین ؛ الإبهاج ( ” / ۲۹۹ ).ابن أمير حاجء‎ .) ٠١ ( الغزالي محمد الطوسيء المستصفى‎ ء٦‎ 
.)۹۱/۱ ( البصري أبو ا حسین: المعتمد‎ .) ٥٥۸ / ٢ التقرير والتحییر(‎ 

)٢(‏ آل تيمية» المسودة ٤۷/ ١(‏ -۸٥)ء‏ ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية ١(‏ / ۱۸۹)۔ 

(*) ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية ١(‏ / ۱۸۹) 

(كه؛) 


القاعدة المتفرعة التاسعة: لا حکم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع 

لا حكم شرعي لأفعال العقلاء یوجب الثواب أو العقاب قبل ورود الشرع عند أهل 
السنة والجماعة ؛لأن الحكم عندنا عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب لا حكم, وكون 
الشيء حسنا أو قبيحا لا يوجب عندنا واحدا من الأحكام الشرعية التكليفية الخمس أو 
غيرها . 

أما المعتزلة فإن ثبت عندهم حسن الشيء بداهة أو بعد فكر وتأمل فهو مطلوب 
شرعا واجب أو مندوب يترتب عليه الغواب في الآخرۃء وما ثبت قبحه فمنهي عنه 
شرعا محرم أو مكروه يترتب عليه العقاب في الآخرة» أما تلك التي لا يقضي العقل 
فيها بحسن ولا قبح وهي الداخلة في دائرة الاحتمال فاختلف المعتزلة فيها فذهبت 
معتزلة البصرة إلى أنها على الاباحةء وذهب معتزلة بغداد وبعض الإمامية إلى أنها 
محرمة؛ وذهب فريق آخر منهم إلى الوقف» ومجيء الشرع بموافقة العقل بعد ذلك 
تقرير وتأكيد لا تأسيس وإنشاء جديد . 

فما ثبت حسنه فهو واجب أو مندوب عندهم قبل ورود الشرع › وما ثبت قبحه 
فهو حرام أو مكروه قبل ورود الشرع. فحكمت المعتزلة العقل قبل التكليف التنجيزي 

وإنني لأعجب کل العجب من وافق المعتزلة في القسم الآخير مع نفيه للحسن 
والقبح الذاتي كبعض الشافعية أو نفيه ترتب الحكم عليه كبعض الحنفية المتابعين 
للمعتزلة في هذا القول العجيب! فهو خروج عن التحقيق» ومخالفة لما أصلوه. 


١47 / ١( السبكي علي بن عبد الكافي» الإيهاج‎ .) ۳۲١۳۳١١ / ” ( انظر المسألة في: البصري أبو الحسينء المعتمد‎ )١( 
— 0/ ١ ( الغزالي محمد الطوسي ء المستصفى‎ .) 5٠١١-16 / ١ الزركشي بار الدين بن بهادرء المنثور(‎ .) ٠٤١ - 
۸٠ / ١١ الجويني» البرهان في أصول الفقه‎ .) ٠١١ / ١( ۲ء الآمدي سيف الدینء الأحكام‎ 


(+۷) 


القاعدة المتفرعة العاشرة: لا حکم للأعيان قبل ورود الشرع . 

مع أن هذه المسألة وسابقتها صنوان : وشعاعان يخرجان من مشكاة واحدة هي 
الشرعي عليها في آن» وأن حق هذه القاعدة أن تجمع بسالفتها فأقول:لا حكم في 
الأفعال والأعيان قبل ورود الشرع ع لأنه لا يكن أن يكون ثمة خلاف مبرر بين شقیھا؟ 
ود" عينيها ؟ لکن الواقع يخالف هذا . 

فالخلاف فى هذه القاعدة أخذ منحى واسعاً جدا مقارنة بسابقتھاء فمع أنه لم 
يوافق المعتزلة في القاعدة السابقة سوى قليل من العلماء إلا أننا نرى طيفا كبيرا من 
علماء الأمة وافقوا المعتزلة في هذه المسألة مغبتين حكما شرعیا للأعيان قبل ورود 
الشرع بغض النظر عن تعيين هذا الحكم إباحة أو حرمة أو غیرھا!'' . 
يحكم المشرع وطريق معرفته تكون بالتبليغ من رسول أو نص كتاب رباني أو وحي 
لهي » فحيث لا بلاغ فلا حكم ۱ 


. ) ٠٠١ / ۳ ( هو نوع من الکحل. ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 

(0) فالقول بالإباحة منسوب للمعتزلة وا لنفیة وأهل الظاهر والقاضي أبو اسحاق المروزي وابن سريج والزبيري وأبو 
الطيب بن الخلال من الشافعیةء والقاضي أبو حامد» وأبي إسحاق المروزي» وأبو الفرج ا مالکي ؛ واختاره 
الشريف المرتضى» وأبو الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسى وأبى الخطاب من ال حنابلة؛ بل نسبه لعامة الفقهاء 
والمسلمين» ونسب القول بالحظر والوقف لکثیر من العلماء كذلك... 
انظر أقوال العلماء في المسألة في : البصري أبو الحسين, المعتمد ( 7 / 77١-16‏ ). الزركشي بدر الدين بن 
بهادرء البحر النمحيط ۲٠۴ - ۲٠۳ /١(‏ ) .ابن بدران الحنبلي المدخل ( ٠١١‏ ). الفیروزآبادي أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي بن يوسف ( ٦۷٤٤‏ ) / التبصرة في أصول الفقه ١(‏ 5577 ) / دار الفكر / دمشق / ۱٢٤٤١‏ 
/ الطبعة الأولى / تحقيق: د. محمد حسن هيتو. أبن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية ( ١١97/1١‏ ). 
السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول (۲ / 18 ). 


(٤۸) 


القاعدة المتفرعة الحادية عشرة: العقل يوجب ویحرم استقلالا عند المعتزلة . 

وهو مقتضى مذهبهم بما لا يدع مجالا للشك كما بينت سابقا ء خاصة قولہم أن 
الشرع مؤكد لحكم العقل لا مستأنف» وهو عين ما نسبه إليهم كثير من المحققين» 
بينما أول البعض -كالزركشي - كلامهم بأن مرادهم الواجب العقلي لا الشرعيء 
فالعقل عندهم كاشف عن حكم اللہ لا حاکم!'ء لأن الله لا ينهى عما هو حسن في ذاته 
ولا يأمر با هو قبيح في ذاته؛ فالفعل إن اشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة اقتضى 
العقل أن الله تعالى طلب فعلهء وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة اقتضى العقل 
أن الله تعالى طلب تركه؛ وإن تكافأت مصلحة الفعل ومفسدته أو تجرد عنهما أصلا 
كان مباحا وليس حكما شرعيا عندهم ؛ لثبوته قبل ورود الشرع . وأن العقل أدرك 
أن الله تعالى يجب له بحكمته البالغة أن لا يدع مصلحة في وقت ما إلا أوجبها وأثاب 
عليهاء ولا يدع مفسدة في وقت ما إلا حرمهاء وعاقب عليها تحقیقا لكونه حكيما ء 
وإلا لفاتت الحكمة في جانب الربوبية. فعندهم إدراك العقل لما ذكرنا من قبل 
الواجبات للعقل لا من قبل الجائزات كما يقول جمهور أهل السنة!" . 

فإن كان العقل أوجب على الله أن يحرم هذا ويوجب هذا ؛ فيكون الحكم الشرعي 
تابع للعقل فيرجع إليه. فيكون العقل هو المسيطر» فالنتيجة أنه هو الحاكم المحرم 
والمبيح عندهم : فكل حكم ثبت بنص شرعي يخالف ما وجب عندهم من أحكام 
الحسن والقبح فهو مردود أو مؤولء فالعقل كشف عن حكم الله با خالف النص فما 


/ ١( ۹ء ء الآمدي سيف الدینء الأحكام‎ ۷ / ١ ( الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط‎ )١( 
۰ءء‎ 

(؟) الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط (۱ / ۱۸۹). الشوكاني: [رشاد الفحول (۱/ ۳١۲‏ ). الآمدي 
سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام ١١ / ١(‏ ). البصري أبو ا حسینء المعتمد ( ” / 7١0‏ ).آل تيمية» 
السودۃ .)178/1١(‏ 


)٥٥٤( 


ثبت إن كان آحادا رد أو أُوّل؛ وإن كان ظاهر کتاب أُوّل» فإنني وإن لم أعثر لهم على 
تصريح بذلك فهو لازم مذهبهم غير منفك عنه» ولازم المذهب مذهب إن كان ظاهراً . 


القاعدة المتفرعة الثانية عشرة: الأحكام تتغير بتغير الوقائع لا بتغير الزمان والمكان . 

وبيان ذلك أن الحكم إما أن لا يعقل معناه وهو التعبدي» وهذا لا ختلف باختلاف 
الزمان والمكان بل هو ثابت إلى يوم القیامة: وإما أن يعقال معناہ: أي شرع لعل 
معینة فأينما وجدت العلة وتحقق المناط في الحادثة وجد ال حکم, وأينما انتفت نتفت العلة ( 
ا مناط ) انتفی ا حکمء فلا يتغير ال حکم بتغير الزمان والمكان وإنها بانتفاء علته» 
والزمان والمکان والحال هي العوامل المؤثرة في بقاء العلة أو انتفاتهاء فإن انتفت العلة 
في الحادثة فلا ينطبق عليها الحكم القديم الذي كان بسبب وجودهاء وبا أن الحكم 
القديم انتفی فلا بد من الاجتهاد في الوصول إلى حكم جديد فيظن البعض أن الحكم 
تغير بتغير الزمان والمكان والحال وهذا غير صحيح فالحكم لم يتغير إذ ما زال مرتبطا 
بعلته أينما وجدت وجد وإذا انتفت انتفى» وقد تنتفي العلة بتغير الزمان والمكان 
والحال فعندها نحتاج إلى حكم جديد لاأن الحكم السابق تغير 

فلو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط 
الشرع . 

وعبر الزركشي عن القاعدة بقوله :" لا نقول إن الأحكام تتغير بتغیر الزمان بل 
باختلاف الصورة الحادثة!'! "» وهو ما عناه الشيخ عز الدين بن عبد السلام عندما 
قال: " يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم ' '» وقد يتأيد هذا ا فى 
البخاري عن عاكشة أنها قالت: لو علم النبي 6 ما أحدثته النساء بعده منعھن من 


.)۲۱۷ / ۱( الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط‎ )١( 


)٥٤٤( 


المساجد . وقول عمر بن عبد العزيز :يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من 
الفجور. أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك ؛ لأجل عدمه 
منها قبل ذلكء لا لأنها شرع مجدد 

فالأحكام " لا تتغير بتغير الأزمان ويؤيده ما أفتى به بعض المتأخرين أن فوات 
العدالة لا يغير ما اعتبره الشارع من العدالة والستر في شاهد عقد النكاح مثلا لأن 
النكاح يقع غالبا بين أوساط الناس والعوام وفي البوادي والقرى فلو كلفوا معرفة 
العدالة الباطنة لطال الأمر وشق بخلاف الحكم فإن ا حاکم يسهل عليه مراجعة المزكين 
ومعرفة العدالة الباطنة والله سبحانه تعالى أعلم نا 


لل يغتر شخص بكر إیراد ا سی سای مت ١‏ 
المادة (5؟) كر تیر الأحكام بتفير الأرمان " » فقد بين الشارح مرادهم بھا جا 
يؤيد ماذكرتهسابقا بقوله: " إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام 
المستئدة على العرف والعادة ا الناس» وبناء ا 
أوضحنا ها خلا الام الستدة علي لأ لشرعیة ای کم تی عل اشرف 
والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي 
لم یستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمانء أما الذي يتغير بتغير الأزمان من 


.) ۲۲۱ - ۲۱۷ / ١ ( الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط‎ )١( 

(؟) هو قول الإمام شهاب الدين الأذرعي قال في كتاب القضاء من شرح المنهاج نقله عنه : البيتمي ابن حجر أحمد 
بن محمد بن علي » الفتاوى الفقهية الكبرى ( 5 / 754 ). طبع المكتبة الإسلامية. 

(۳) أطلقها الزيلعي وقاضي خان. انظر: ا جددي البركتي » قواعد الفقه 1١17 / ١(‏ ). الخادمي محمد بن حمد» بريقة 
حمودیة ( ۴ / ۷٦)ء‏ ( 1۰/۳ )» ( ۲۳١۹/۳‏ ) دار إحياء الکتب العربية. 


)٦١٤( 


الأحكام» فإغا هي ا لمبنیة على العرف والعادةء كما قلناء وإليك الأمغلة : كان عند 
الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها ء وعند المتأخرين 
لا بد من رؤية كل بيت منها على حدتهء وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دلیلء بل 
هوناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء . ومن ثم لم يكن 
الاختلاف الواقع في مغل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية» وإنما تغير 
الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط ء وكذا تزكية الشهود سرا وعلناء ولزوم الضمان 
غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة("" 

فالأحكام عند الفقهاء تتغیر إن تغيرت علتها التي لأجلها شرعت, وهذه العلة لا 
تعرف إلا بالشرع بعنی أنها مستنبطة منه» فدور العقل في معرفة العلة كاشف لا 
مؤسس فتصبح العلة في مقام الحكم الوضعي . فاعتبار هذا الوصف علة لهذا الحكم هو 
حكم شرعي» ومرد الأحكام الشرعية إلى الشرع لا إلى العقل بناء على أصلنا في نفي 
التحسين والتقبيح العقلي الذاتي . 

أما عند ا معتزلة فلازم أصلهم في التحسين والتقبيح العقلي أن لا تتغیر الأحكام 
مطلقا سواء تغيرت العلة أو الأحوال ؛ لأن الحكم تابع لوجود وصف ذاتي في 
الموصوف لا یتغیر هذا الوصف بتغير الأحوال والأمكنة والأزمنة - وهو معنى قولہم 
ذاتي كما أسلفت - فبما أن الوصف الموجب للحكم - لأن العلة عندهم موجبة للحكم 
لا مقترنة - ملازم للموصوف فلا يتغير حكمه مطلقا . 

فإن اعترض معترض فقال: كيف يلزمهم ذلك والمعتزلة لم يأتوا بمذهب جديد 
وإغا هم حنفية في الغالب ثم شافعية وفي النادر حنابلةء فرأيهم كرأيهم؟ . 


)١(‏ علي حيدرء درر الحكام شرح جلة الأحكام ٤۷ / ١(‏ -۸٥)ء‏ طبع دار الجيل ۔ 
)٦٦٤(‏ 


فالجواب أنهم مقلدون لہذہ المذاهب لم يُعملوا أصولهم فی الاستنباط فلو أعملوها 
لأداهم اجتهادهم قطعا إلى خلاف الأئمة الأربعةء ولو سلم جدلا أنهم أعملوها ولم 
يخالفوا ما عليه الفقهاء فهذا يورث تناقضا بين أصولهم وفروعهم لا تناغما . 


القاعدة المتفرعة الثالثة عشرة: لا تعليل بالمصلحة . 

هذه القاعدة انبنت على عدة أصول منها انضباط الشريعة ؛ إذ ربط الأحكام 
بالمصالح يؤدي إلى عدم انضباط وتسيب الأحكام وضياع الشريعة لأن المصالح 
اعتبارية تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأمزجة ( الأشخاص )؛ 
فضابطها شخصي لا ذاتي : ومتغير لا ثابت فيختلف قياسها ؛لذا ربط الأصوليون 
الحکم بالعلة التي من أخص صفاتها الانضباط ليمكن القياس . 

أما الأصل الغاني الذي بني عليه الخلاف في المسألة أو يجب أن يبنى عليه وهو 
التحسین والتقبيح العقلي» وبيان ذلك أن ربط الأحكام بالمصالح والمفاسد هو 
التحسين والتقبيح العقلي ء فا حسن مرتبط بالمصالح والقبح بالمفاسد , ويا أن ما فيه . 
مصلحة حسن فهو مطلوب شرعاًء ووبما أن المفسدة قبيحة فهي منهي عنها شرعاً ؛ 
فارتبط الحكم بالمصلحة والمفسدةء وهذ الارتباط لازم موجب للحكم لأن المصلحة 
والمفسدة ( الحسن والقبح ) لا ينفكان عن الموصوف وهما موجبان للحكم لا یتخلف 
الحكم عنهما کإیجاب العلة للمعلولء وهو عين العلة والتعليل بمفهوم ا معتزلةء فالصدق 
المضرالمؤدي إلى مفسدة حسن عندهم, والكذب النافع المؤدي إلى مصلحة قبيح 

ومن صرح بانطواء هذه القاعدة ضمن قاعدة التحسين والتقبيح العقلي 
الزركشي بقوله: " فالمعتمد في إبطال الحسن والقبح عدم وجوب رعاية المصالح 


(f) 


والمفاسد بأن يقال : خلق العالم إما أن يكون مصلحةء أو لاء فإن كان فقد أجرى الله 
تعالى فعل المصالح دهورا لا نهاية لہاء وإن لم يكن كان خلقه عريا عن المصالح » فإن 
الله تعالى لا يجب أن يكون تصرفه ملزوما للمصالحء أو لا تكون رعايتها واجبةء وإذا 
تقرر عدم وجوبها فلا يجب في العقل أن الله يربط أحكامه فيها بل يجوز ذلك 
ويقتضيهء فبطل قاعدة التحسين والتقبيح ؛لأن وجوب ربط الأحكام بالمصالح 
والمفاسد عقلاً هو عين الحسن والقبح العقليين!" " . 


القاعدة المتشرعة الرابعة عشرة: لا يرد 4 القرآن ما ٹیس له معنى أصلا . 


هل يجوز أن يرد في القرآن ما ليس له معنى أصلاء أو يتكلم الله بشيء ولا يعني 
به شیئا لأنه مهمل والباري سبحانه منزه عنه» أو أن يرد فيه ما له معنى لکننا لا نعرفه 
كالحروف التي في أوائل السور . 

اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة ما بين مانع مطلقاء ومجيز مطلقا ء ومانع 
وقوعه لا جوازہ لأن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا وذلك لا يحصل 
فيما لا يفهم معناه؛ ومن العلماء من أحاله في ا خطاب المتعلق بالأحكام وأجازه في 
غیرہء ومنهم من حصر النزاع فيما لا معنى له أصلاء ومنهم حصره فيما لم يرد الله به 
شيئا إذ قد يفهم منه معنى ء ومنهم من منعه في الكلام النفساني وأجازه في اللسانی!'' . 


)١(‏ الزركشي بدر الدين بن بهادرء:البحر ا حیط ۱۹١ - ۱۹١ / ١(‏ ). وانظر المسألة في : ابن أمير حاج» التقرير 
والتحبیر ( ۳ / ۲۲۸ - ۲۳۲ ). الفتوحي المعروف بابن النجار النبليء شرح الكوكب المنير( ٦٥٤‏ ). 
الشوكاني» إرشاد الفحول إرشاد الفحول ٤1۷ / ١(‏ ). الآمدي سيف الدين» الأحكام ( ۳ / ۲۲٠‏ ). التاج 
السبكي » الإبهاج ( ۳ / ۱۲١ - 1٤١‏ ). الفخر الرازي؛ ا حصول ( .)۲۹٦-  ۳۹۲/ ٥‏ 

)١(‏ انظر المسألة في: ابن أمير حاجء التقرير والتحبیر ( ١‏ / ۸۰)ء (١١/٦٦۱)ء‏ (۳ / ۳۸ ). الفتوحي المعروف 
بابن النجار الحنبلي » شرح الكوكب ال ٹیر ( ۳١‏ )ء ( ۱۰١( ء)۳٣-- ۳٣‏ --۱۰۷)ء العطار حسنء حاشیة 
العطار على جمع الجوامع ۳٠١-۳١۲ / ١(‏ ). الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط (۲ / ۱۹۷ -- 
٠٠‏ الشوكاني» إرشاد الفحول ٠١ / ١(‏ ). التاج السبكي › الإبهاج ۳٠١ / ١(‏ ). البصري أبو الحسين» 
العتمد ( ,)7١9/-8957/1١‏ 


)١٤٤( 


ومرد هذه القاعدة إلى أصول أهمها :" التحسین والتقبيح العقلى " فقد استدلوا 
بمنع ذلك لأنه عبث والله سبحانه منزہ عن العبث لأنه قبيح ولا يجوز أن يأتي الله 
بالقبيح » ومن قال بهذا من الأشاعرة أو استدل بهذا الدليل ققد خرج على أصل 
الأشعري من أن أفعال الله كك لا توصف بالحسن والقبح . 

وقال الأصفهاني!" " والحق أرجو أن الکلام با لا يعني به مفرع على التحسين 
والتقبيح العقليين» ووجهه ظاهرء ثم قال : وحينئذ فيسهل المنع على مذهب المعتزلة أما 
على رأي الأشاعرة» فكيف يستقيم لهم المنع مع أنهم لا يقولون التحسين والتقبيح 
العقليين 96" . 

والأصل الثاني الذي بنيت عليه هذه القاعدة هو " إحالة التكليف المحال " ؛ إذ 
كيف يكلفنا الله عن طريق خطاب لا یفھم: إذ يستحيل علينا تنفيذ التکلیف 
لاستحالة فهمنا للخطاب فيكونا تكليفا با محال, قال الآمدي:" قلنا من قال بجواز 
التكليف با لا يطاق جوز أن يكون في القرآن ما له معنى وإن لم يكن معلوما 
للمخاطب ولا له بیان ولا كذلك فيما لا معنى له أصلا لكونه ھذیاناء ومن لم يجوز 
التكليف با لا يطاق منع من ذلك لكونه تكليفا با لا يطاق ولا فيه من إخراج القرآن 


)١(‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حمود بن محمد العجلي » الأصفهاني الشافعي (788117 ه). كان إماما في 
الفقه والمنطق والكلام والأصول والجدل فارسا لا يشق غباره متدينا لبيبا ورعا نزها ذا نعمة عالية كثير العبادة 
والمراقبة عارف بالأدب والعربية والشعر» من شيوخه سراج الدين الہرقلي وتاج الدين الأرموي وأثير الدین 
الأبهمري؛ ودخل القاهرة» وولي قضاء قوصء ودرس بالشافعي ومشهد الحسين وتخرج به جماعة من 
المصريين» كان مهيبا قائما في الحق على أرباب الدولة يخافونه أتم الخوف يروى أن الحاجب بمدينة قوص تعرض 
إلى بعض الأمور الشرعية فطلبه وضربه بالدرة» وتوفي بالقاهرة. من تصانيفه : شرح ا حصول للرازي» القواعد 
في أربعة علوم : أصول الفقه وأصول الدين والمنطق وا خلاف. انظر ترجمته في: التاج السبكي ء طبقات الشافعية 
الكبرى (۸ / ,)1١- 9٠٠١‏ 

(؟) الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط ( ؟ / ۲٠١۱۹۷‏ ). 

(۳) الآمدي سيف الدين» الأحكام .)771/1١(‏ 


(55؛) 


القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة: لا يراد بالکلام خلاف ظاهره دون دليل . 

هذه القاعدة صنو سابقتهاء وأخت بجدتاء وثمرة شجرتها ء وفرع أصلهاء لكنها 
تختلف عنها في أن الكلام هنا له معنى يفهم ظاهره على وفق أساليب اللغة العربيةء 
لکن الله کل اراد خلاف الظاهر من كلامه دون دليل يدل على مراده . 

فلا يجوز أن یرد في الكتاب والسنة ما يراد به خلاف ظاهره الذي يفهم منه 
مباشرة دون دليل يدل على مراد الله ورسوله خلافاً للمرجئةء لأن اللفظ بالنسبة إلى 
غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهملء والخطاب بالمهمل باطل . 

وقد فرع أبو الحسين البصري هذه المسألة على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي إذ 

قال: " ویجب في كلا الضربين أن یبین اللہ تعالى مراده لمن أراد أن يفهم الخطاب!"", 
وقال "فلا بد من بيان إما مجمل وإما مفصل''"ء وقال "٠‏ اعلم أن صفة المكلف التي 
معها يمكن الاستدلال على الأحكام هي كونه عالما بقبح القبيح وبوجوب الواجب 
وبأنه عالم غني عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب فمتى علم المستدل ذلك علم 
أنه لا يجوز أن لا يعرفنا الباریء عز وجل مصالحنا ومفاسدنا لأن تعريف الألطاف 
واجب والحكيم لا بخل بواجب ويعلم أيضا انه لا يجوز ان يدلنا ویخاطبنا ا يفيد في 
المواضعة شيئا ما إلا وهو عالم بان ما يفيده الخطاب على ما يفيده إما أن يفيده 
بمجرده أو بقرينة لأنه لو لم يعلم ذلك لكان قد لبس علينا ودلنا على خلاف الحق 
وذلك قبيح!" "ء وقال: " والشرط في الإستدلال بخطاب الله أن نعلم ما يفيده الخطاب 
بمجرده وما يفيده مع قرينة وأن الله تعالى لا جرد خطابا يفيد في المواضعة شيئا ما إلا 
وقد علم أن فائدته على ما أفاده الخطاب إما بمجرده وإما مع قرينة والشرط في 
)١(‏ البصري أبو ا حسینء المعتمد 7٠ / 1١١‏ ). 


(؟) البصري أبو الحسين» المعتمد ( ۱ / ۳۱۹). 
(۴) البصري أبو الحسين» المعتمد المعتمد ( ؟ / 34 ). 


)٤٤٤( 


الاستدلال بإمساكه عن أن يدلنا على الحکم أن نعلم أنه لو كان ا حکم حاصلا لدلنا 
على حصوله والشرط في الاستدلال مضلاب النبي 36 هو أن تعلم فائدة الطاب ورم 
أن الله سبحانه لا يبعث من يخبر بالكذب ولا ينهي عن حسن ولا يأمر بقبیح!'' " 


وقد فهم الزركشي ما فهمت فقال:' 'وفرعھا أبو الحسين البصري على قاعدة التحسين 
ال )۲(" 
و ٠‏ 


ميو 


القاعدة المتفرعة السادسة عشرة: يجوز التخصيص بدليل العقل 

النص العام إن استحال في العقل إجراؤه على عمومه كقوله تعالى : : و حَلِقُ ڪل 
شىء 4 فالشيء يطلق على كل موجود والله موجود ‏ وهو خالق لا مخلوق؛ وكقوله 
تعالیط کک شی پوس والبحار والسماء أشياء لكنها ها لم تدمر إذ 
م ا ا 
قلت: فما هو الذي يستحيل والذي لا يستحيل دخوله فی عموم الخطاب أصلاً؟ هنا 
تكمن المشكلة! , 

فالأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية كلها يمكن أن يكلفنا الله بها ء فله أن 
يأمرنا بالكذب وينهانا عن الصدق إذ لا يجب عليه تعالى شيء كما أسلفت في بداية 


(۲) البصري أبو ا حسین: المعتمد المعتمد (۲ / 545" ). 

(؟) الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط (۲ / ۲٠۴-۲١١‏ ). وانظر المسألة في المصدر السابق وفی: 
ا چصاص أبو بكرء الفصول في الأصول ( 75١-7١ / ١‏ ). العطار حسن» حاشية العطار على جمع الجوامع 
۴٠١-۴٠۳ / ١ (‏ ). الآمدي سيف الدين» الأحكام ( .)801١ / ٣٥‏ 


)٦١٤( 


قاعدة التحسين والتقبيح العقلي» فعلى هذا لا يكن للعقل أن بخصص حکما شرعياً 
تكليفيا أو وضعيا وإغا يخصص الأخبار كالآيتين السابقتين . 


وقد أشار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي"' في اللمع إلى هذا المعنى بقوله : " فالذي 
من جهة العقل ضربان أحدهما : لا يجوز ورود الشرع بخلافة وذلك ما يقتضيه العقل 
من براءة الذمةء فهذا لا يجوز التخصيص به لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا 
ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرعء والثاني : ما لا يجوز ورود 
الشرع بخلافه وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص 
به ولہذا خصصنا قوله تعالی ( الله حَلِقُ كل سَىْء وَهوَ اَلَو حِد ألَْهُرُ 4 [الرعد:17] في 
الصفات وقلنا المراد ما خلا الصفات لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته 
فخصصنا العموم به" ". وأصرح منه قول النقشواني: " الكلام ليس في مطلق 
العموم ؛ بل في العمومات الدالة على الأحكام الشرعية. فإن الفقيه لا ينظر في غير 
أدلة الشرع ء وكذا الأصولي . وخينئذ فالعقل لا مجال له في تحصيل هذه العمومات إلا 


)١(‏ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروزآبادي الشيرازي الشافعي ولد 
سنة (۳۹۳ھ)ء إمام الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العصر رحل الناس إليه من البلادء تفرد بالعلم الوافر 
مع السيرة الجميلة والطريقة المزضية جاءته الدنيا صاغرة فأباها واقتصر على خشونة العيش أيام حياته» كان 
زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق الوجه دائم البشر مليح ا حاورۃ توفي سنة ( ١٦۷٤‏ ه ) ببغداد؛ من 
مصنفاته التنبيه والمهذب في الفقه والنکت في ا خلاف واللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه وا ملخص والمعونة 
في الجدل وطبقات الفقهاء .انظر ترجمته في: التاج السبكي » طبقات الشافعية الكبرى ( ۲۲٤۳ ۲٦٢ / ٤‏ ). 
الذهبي ء سير أعلام النبلاء ( ۱۸ / .)٤0۸ ٥٥٤‏ 

(؟) الشيرازي» أبو (سحاق إبراهيم بن علي ( )٦۷٤٤-‏ / اللمع في أصول الفقه (۳۲) / دار الکتب العلمية / 
پیروت / ١٤٠٥ھ؛‏ ۱۹۸۵م / الطبعة الأولى. 

(") أبو الہدی بن حمود النقشواني الحنفي المنلا العالم المتبحر آخذ عن كان عالما عامى حققا مدققا منقطعا عن الناس 
قليل الأكل خاشعا إذا توجه إلى الصلاة» ينظم الشعر بالعربية والفارسية وتوفي سنة ( 479 ه ) العكري» 
شذرات الذهب ( 5 / ۲۳۱ - ۲۳۲)۔ 

(41۸) 


بالنظر في دليل آخر شرعي ؛ فإذا فرضنا نصا يق يقتضي إباحة القتل > فالعقل إنما يخصصه 
لو أدرك المصلحةء وكيف ید رکھا! فلا يخصصها(" ' 

فمن عمم دلیل العقل لیخصص عموم الکتاب والسنة ا متعلقة بالأحكام التكليفية 
والوضعية فقد تعلق بأوهام نظرية التحسین والتقبیح العقلي الذاتي الحاكمة على 
الشرع الظاهر فسادها . 

ومع أن المعتزلة تأثروا بالمذاهب السائدة في عصورهم فلم يخرجوا عن إجماع 
الأمة فی الفروع ؛ ولم يعملوا نظريتهم با يهدم شرع اللہ فقد استخدمت هذه النظرية 
اليوم كمعول في محاولة هدم الفقه الإسلامي من خلال أعشار المثقفين الذي راحوا 
ينسفون ثوابت الشرع بألفاظ فضفاضة مدعين تترسهم وراء مقاصد الشريعة 
الإسلامية وهم في ا حقیقة يعملون عقولہم وأهوائهم وانتماءاتهم لرواسب فكرية 
غريبة عن الإسلامء ولو تنبهوا جيدا لما يقوله المعتزلة في نظرية التحسين والتقبيح 
العقلي مع شيء بسيط من التعديل وإعمالہا في عملية اجتهادية مستقلة لاستقام في 
أيديهم معولين ثقيلين وسيفين ثلمين ينقضون بهما عرى الإسلام عروة عروة : 
الجانب التطبیقی التي یقاس عليه غيرها من الطامات "٠‏ 
المعول الغاني :نظرية التحسين والتقبيح العقلي كما أصلها المعتزلة مع شيء من التعدیل 
والتي مغل الجانب النظري الداعم للتطبيقي . 

فقد تبين بهذا وجه انطواء هذه القاعدة تحت قاعدة التحسين والتقبيح العقلى إذ 
يستحيل في نظر المعتزلة أن يأتي الشرع بخلاف العقل فی الأحكام الشرعية: فما 
حکم العقل بحسنه فلا بد أن يطلبه الشارع طلب وجوب أو ندب» وما قبحه العقل فلا 


. ) ٤١٤ / 5 ( نسبه إليه الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط‎ )١( 
)٦١٤( 


بد أن ينهى عنه الشارع نهي تحريم أو کراهةء فما جاء من النصوص العامة - وهي 
ظنية الدلالة عندھم - مخالفاً مقتضی حکم العقول القطعیة الدلالة فلازم مذهبهم 
قطعا وجوب تخصیص عموم نص الشارع ا مخالف لمقتضى العقل وتخصيصيه بالعقل . 

فالمنع " بناء على أن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن الشرع يرد با لا يقتضيه 
العقل!" ". " فمن حکم الدلیل العقلي أن لا خصص إلا بالقضايا العقلیةء ومن حكم 
الدلیل السمعي أن لا يخصص إلا بالقضايا السمعية . والدليل العقلي لا يتصور فيه 
إخراج أمرخاص من خطاب عام وإنما يتصور ذلك في الدليل السمعي» والدلیل 
العقلي لا يكون إلا متقدماء بخلاف السمعيا"" . 


القاعدة المتفرعة السابعة عشرة: عصمة الأنبياء ثابتة بالشرع لا بالعقل . 


بحث كغير من الأصوليون العصمة ؛ لأجل ما ينبني عليها من وجوب التأسي 
بأفعاله قل ومراتب اتباع أقواله وأفعاله وتقاريره. 

أكثر العلماء على الأنبسياء ليسوا معصومين قبل النبوة من الكفر والكبائر 
والصغائر. فلا یتنع عقلاً إرسال من اُسلم وآمن بعد كفره لعدم دلالة الشرع على 
ذلك. ولعدم استحالة ذلك منهم عقلاء ومال كثير من العلماء إلى عصمتهم قبل النبوة 
من الجهل بالل وصفاته, والتشكيك في شيء من ذلك وقد تعاضدت الأخبار عن 
الأنبياء بتبرتتهم عن هذه النقیصة منذ ولدوا ء ونشأتهم على التوحيد والإيمان . 


)١(‏ هو تصريح أبو الخطاب من الحنابلة» نسبه إليه الزركشي بدر الدين بن بھادرء الیحر ا حیط ( > / +۷٤‏ ). ولم 
أجده في كتب الحنابلة مع بحثي المستفيض عنه . 

(؟) ذكره العبدري في ' شرح المستصفى ٴء ونسبه إليه الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط ٦۷٤ / ١(‏ - 
٦‏ ). 


)٦۷۰( 


بینما ذهب أكثر المعتزلة إلى وجوب عصمة الأنبياء قبل النبوة من الكفر 
والکباشر دون الصغائر عقلا فيستحيل عليهم نقيضها ؛لأن ذلك يوجب هضمه 
واحتقاره» وهو خلاف الحكمة. وهم في ذلك يسيرون على أصلهم في التحسین 
والتقبيح العقلي: إذ مبناه وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى » وقد أوضح الآمدي 
هذا بقوله :" لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك والعقل دلالته مبنیة 
على التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الحكمة في أفعال الله تعالی وذلك كله ما 
أبطلناه في كتبنا الکلامیة'''. وقال الزركشي : " الأصح قول الأكثرين... لأن 
السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثةء وأما دلالة العقل فمبنية على فاسد أصلهم في 
التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الأصلح والمصلحة”" " . 

وأما عصمتهم بعد النبوۃ؛ فقد دلت المعجزة دلالة قاطعة على صدق الأنبیاء؛ 
فكل أمر ينافي العصمة فهو محال شرعاً على أصول أهل السنة وعقلا على أصول 
المعتزلة . ۱ 
والكلام في العصمة بعد النبوة يرجع إلى أمور . 

الأمر الأول: في الاعتقاد ولا خلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عما يناقض 
مدلول ا معجزةء وهو الجهل بالنه تعالى والكفر به. 

الأمر الثاني : أمر التبليغ » وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه. 

الأمر الثالث: في الأحكام والفتوى» والإجماع على عصمتهم فيها ولو في حال 
الغضب, بل يستدل بشدة غضبه قلڈ على تحريم ذلك الشيء . 


.)۲۲٢ / ۱( الآمدي سيف الدينء الأحكام‎ )١( 
.) ١ / 5( الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط‎ )( 


(1/ا:) 


ورابعها ؛ في أفعالہم وسيرهم» فأما الكبائر فحکی القاضي إجماع ا مسلمین أيضا 
على عصمتهم فيهاء ويلحق بها ما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق . والدناءات؛ لکن 
اختلفوا في الطريق هل هو الشرع أو العقل ؟ ققالت المعتزلة وبعض الأشاعرة : 
يستحيل وقوعها منهم عقلا ؛ لأنها منفرة عن الاتباعء وهو مبني على فاسد أصلهم 
في التحسين والتقبيح العقلي كما أسلفت في العصمة قبل النبوة» ومن قال بقولہم من 
الأضاعرة ققد خالف أصله» والجمهور على امتناع الوقوع في الکبائر بدليل الشرع لا 
العقلء فلا یستحیل عقلاً على الأنبياء فعل الکبائر ء لذلك قال ابن القشيري :" إنه 
المستقيم على أصولنا " أي في منع التحسين والتقبيح العقلي ء ومغله قال الآمدي:" 
مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا أو العقل 
كما ذهب إليه المعتزلة!) " . 


وأما الصغائر غير الدالة على الخسة فالجمهور على أن الأئبیاء عليهم السلام 
معصومون من الصغائر عمدا لا سهوا ؛ لکن لا يقرون بل ينبهون فینتبھون وإن 
كانت ظواهر النصوص مشعرة بوقوعها!". 


)١(‏ عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري النيسابوري قال عبد الغافر هو إمام الأئمة 
وحبر الأمة وبحر العلوم رباه والده وإعتنى به حتى برع في النظم والنٹر واستوفى الحظ الأوفى من علم التفسير 
والأصول ثم لازم إمام ا حرمین حتی أحكم عليه المذهب والخلاف والأصول ومن العجائب أنه اعتقل لسانه في 
آخر عمره عن الكلام إلا عن الذكر فكان يتكلم بآي القرآن» مات سنة ( 014 ه ) وهو في عشر الثمانين. 
السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر / ( ٩١١۸٤۹‏ ه)ء طبقات المفسرين ( ١‏ / 55-56 ) / كتبة وهبة / 
القاهرة / نشر عام: ٠۳۹١‏ / الطبعة : الأولى / تحقيق : علي محمد عمر. 

.) ۲۲١ / ١( الآمدي سيف الدین؛ الأحكام‎ )٢( 

() انظر المسألة والاستفاضة فيما لخصته سابقا في: الجويني عبد اللكء البرهان في أصول الفقه ( ١‏ / ۳۱۹- ۳۲۰)۔ 
الغزالي أبو حامدء المستصفى ( 774 ). الفخر الرازي» ا حصول (7/ ٣٣۹‏ ۔٣٣۳)‏ الأحكام (١/4؟5؟ ‏ - 
6 ). التاج السبكي» الإبهاج (۲ / ۲٠4 - ۲٠۳‏ ). الزركشي بدر الدین بن بھادرء البحر ا حیط ١5-1 / ٦(‏ ) 
.ابن خمیر؛ علي بن أحمد السبتي » تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ( 17 --۲۱) تحقيق د. أحمد عبد 
الجليل الزبيبي» دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى / ٠٠١7‏ م. البخاري عبد العزيزين أحمد ( ۷۳۰ھ - 
۰م )ء كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( ۳ / ٠٠١‏ ).دار الكتاب الإسلامي. الشاطبي أبو اسحاق» 
الموافقات ( ۳ / .)۲٦٢‏ 


)٦۷٤( 


وأنبه على مسألة هامة في هذا المقام وهو أن من قال من نفاة التحسین والتقبيح 
العقلي باستحالة خلاف العصمة على الأنبياء عقلا بعد النبوة فمرد قوله إلى الشرعء 
فالاستحالة في قولبم معناها أنه مستحيل لغيره لا لذاته لأن الشرع دل عليه بالدليل 
القاطع عن طريق المعجزة وغيرهاء فما أحاله الشرع قطعا فهو مستحيل الوقوع عقلا 
لكنه مستحيل لغيره أي لدليل الشرع القطعي معجزة ونصا لا لذاته؛ فالعقل هنا تابع 
للشرع لا مستقل في الحكم» وقد أشار الإمام الغزالي إلى هذا المعنى بقول: "لما ثبت 
ببرهان العقل صدق الأنبياء ء وتصديق الله تعالى إياهم با معجزات: فكل ما يناقض مدلول 
المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل ٠‏ ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفرء والجهل بالله 
تعالى» وكتمان رسال الله. والكذب. والخطاً » والغلط فيما یبلغء والتقصير في التبليغء 
والجهل بتفاصیل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه""» وبغله قال الآمدي!". 9 . 


القاعدة المتفرعة الثامنة عشرة: العلة علامة على الحكم لا موجبة له . 


العلة في اللغة اسم لما یتغیر حكم الشيء بحصوله» مأخوذ من العلة التي هي 
المرضء لن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض . ويقال: اعتل فلان إذا حال 
عن الصحة إلى السقہ!“'. 

أما العلة في الاصطلاح فأشهر الأقوال في تعريفها مذهبان : 


.)۲۷٢ ( الغزالي أبو حامد؛ المستصفى‎ )١( 

(۳) الآمدي سيف الدینء الأحكام (۱ / )۲٢٢‏ 

(۳) انظر المسألة فی : الآمدي سیف الدینء الأحكام ( .)۲٢٢٦- ۲٢٢/١‏ التاج السبکيء الإبهاج ( ۲٠۳ / ٢‏ - 
٦ء‏ الجويني أبو المعالي» البرهان في أصول الفقه (۱ / 585-719 ). الفخر الرازي» ا حصول (۳ / 
۲٤١-۹‏ الغزالی محمد الطوسي؛ المستصفى (۱ / 71-515 ). الغزالي؛ المنخول (۱ / ۲٢٢۳‏ - 
٤‏ ۔ الشاطبي أبو اسحاق: الموافقات (۳ / 318 ) . 

.) ٤)۷١ = ٦1۷ / ۱۱( ابن منظورء لسان العرب‎ )٤( 


(fT) 


المذهب الأول : العلة هي المعرف للحكم, أي وضعها اللہ كلك علامة على ا حکم إن 
وجدت هذه الصفة وجد الحكم وإن انتفت انتفى الحكم» فهي مجرد أمارة وعلامة 
نصبها الشارع دليلا على الحكم» فلله كك أن يضع معرفاً ( علة ) أخرى تدل على 
ا لحكم» فجعل الإسكار علة لتحريم الخمر هو بوضع الله وإرادته» فله أن يضع وصفا آخر 
غير الإسكار معرفا لتحريم الخمرء فليست العلة بمعنى العلامة مؤثرة في وجود الحكم 
لأن المؤثر هو الله كبك ولأن الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث . 

المذهب الثائي : العلة هي الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله. فهي علة عقلية ثبتت 
بالعقل لا بوضع واضعه وهو الله 5ك وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين 
والتقبيح العقلي . فالعلة على هذا القول وصف ذاتي لا یتوقف على جعل الله كك 
ويعبرون عنها أحيانا بالمؤثر . 

مة فرقان بين العلة بمعنى العلامة والعلة بمعنى الموجبة عقلا : 

الفرق الأول : أن العلة بمعنى العلامة وضعية وواضعها الله كك فله أن يضع غيرهاء 
أما بمعنى كونها موجبة فتكون عقلية ؛فلیست من وضع الله وإنغا دل عليها العقل 
استقلالا فلا تتغير مطلقا لأنها صفة ذاتية للفعل يرتبط الحكم بها وجوبا عقليا بناء 
على التحسين والتقبیح العقلي ‏ فهي صفة ملازمة للفعل لا تنفك عنه توجب طلب 
الشارع له أو نهيه عنه . 

فعلى هذا لا يجب على الله أن يضع هذه العلامة ( العلة ) معرفا للحكم فله أن يضع 
معرفا آخر يدل على الحكم غير هذه الصفة أو تلك اما عند المعتزلة فيجب على الله أن 
يضع هذه الصفة ( العلة ) لهذا الحكم لأنها موجبة له لمقتضى الحكمة والأصلح» وهو قول 
بالغ الشناعة کما تری ۱ 


)٦۷٤( 


الفرق الثاني : أن العلة بمعنى العلامة يدخلها التعبد الذي لا يعقل معناه» أي يكن أن 
لا تعقل المصلحة من وراء العلة بأن لا تكون مناسبة؛ فالعلة المصلحية المناسبة هي أحد 
أنواع العلة لا كلها . أما بمعنى كونها موجبة فترتبط ارتباطا لا ينفك عن المصلحة وقلي 
المفسدة, أو بتعبیر آخر لا بد أن تكون العلة حسنة أو تؤدي إلى حسن أو دفع قبیحء 
فلازم هذا القول عدم الاعتراف إلا بالعلة المصلحية؛ أي التي یترتب عليها مصالح أو دفع 
مفاسد فلا مکان للعلة التعبدية التي لا یعقل من ورائها مصلحة على قو المعتزلة!') ۱ 
بهذا اتضح لك أخي جليا وجه اندراج هذه القاعدة الأصولية المهمّة ضمن عائلة 
قاعدة أو نظرية التحسين والتقبيح العقلي كما أحب أن أسميها"" . 


القاعدة المتفرعة التاسعة عشرة: يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط . 
الكفر ؛ وهو قول الجماهير ونقل الآمدي الاتفاق على ذلك . 


. ) 1١47 / انظر النصوص التي تفهم منها هذه الفروق في : الزركشي بدر الدين بن بھادر البحر النيط ( لا‎ )١( 

(۲) ولا یعنینا هنا تحليل بقية الآراء في تعريف العلة وهي : الرأي الثالث : العلة هي الموجب للحكم على معنى أن 
الشارع جعلها موجبة لذاتها ولا فرق کبیر بينه وبين قول ا جمھور؛ والرابع : أنها الموجبة بالعادة» والخامس: 
الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صا حة أن تكون مقصودة للشارع 
من شرع الحكم. وهو نزغة القائلين بأن الرب تعالى يعلل أفعاله كك بالأغراض. 
انظر المسألة في : الغزالي محمد الطوسيء المستصفى ( ۳۳١-۳۳١ / ١‏ ). الزركشي بدر الدين بن بهادرء 
البحر ا حیط ( ۷ / ٠١١ - 1٤١‏ ).ابن بدران الحتبلي؛ المدخل ( ۳١١‏ ). ابن اللحام؛ المختصر في أصول الفقه 
.)۱٤٤/١(‏ السرخسي» أصول السرخسي ٢(‏ / ۲۳۸ ). التاج السبكي»؛ الإبهاج ( ۳ / ١187‏ ). الفيروزآبادي 
أبو إسحاق» التبصرة في أصول الفقه ١(‏ / ۸۱ ). ابن أمير حاجء التقرير والتحبیر( ۳ / ۲۲۲ ). البصري أبو 
ا حسینء المعتمد (۲ / 7559 ).ابن حزمء علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد ( ۳۸۳ )٥٥٤٤-‏ / الإحكام في 
أصول الأحكام ( ۸ / 877 ) / دار الحديث / القاهرة / ۱٥٤٤١‏ / الطبعة الأولى. ا جددي البركتي » قواعد الفقه 
(TAY / 1)‏ . 


(٤( 


بينما ذهب الحنفية والمعتزلة إلى عدم جواز ذلك ؛ لأنه لا حتمل الارتفاع والعدم 
بحال لقيام دليله وهو العقل على كل حال فلا يحتمل النسخ 

وعلى العموم فقد نقل الإجماع على عدم وقوع ذلك فالمسألة علمية لا يترتب 
عليه فروع تذكر . 
نسخهما ولا لم يقل به الأشاعرة من الشافعية وغيرهم قالوا يجوز نسخهما عقلا!"". 


القاعدة المتفرعة العشرون: للعقل أن يحكم على وفق موجهات الشرع من عمومات 
وأدلة تبعية ومقاصد وقواعد . 

فالآيات الكغيرة التي تطالبنا باستخدام العقل تعطي العقل مرتبة كبيرة لكنها 
مرتبة متأخرة عن الشرع محكومة به موجهة من قبله: فالعقل يفهم الشرع ثم يحكم 
وفقه» فكل ما كان من الشرع جاز للعقل أن يعتمد عليه ويحكم به ومن خلاله على 
وفق ضوابط أصول الفقهء وبناء على هذا ء لا يشترط أن يرد في كل حادثة نص خاص 
بل يجوز للعقل أن يعتمد على عمومات الشرع وأدلته التبعية ومقاصده وقواعده 
المستقرأة . 

فمن الجهل حصر أحكام الأفعال بعرضها على فعل الرسول بل فقط من خلال 
تقسیم الأفعال إلى سنة فعل وسنة ترك فما فعله يك مطلوب وما لم يفعله بدعة 
مرفوضة!. لأن ما فعله الرسول يل هو بعض السنة لا كلها فثمة سنة قولية وأخرى 
تقریریةء وليس كل ما تركه الرسول تل بدعة مرفوضة في لأن الرسول بل لم يفعل 


)١(‏ ابن أمير حاج» التقرير والتحبیر( ۳ / ۵٥‏ ). وانظر مزيد بيان للمسألة في : انظر الآمدي سيف الدين» الأحكام 
٠٥۷ / ٣ (‏ ). الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط ( 0 / ۲٤٢‏ - 746 ). التاج السيكي» الإبهاج 
)۲٤٢٢ ۲٤٤/٢ (‏ الفتوحي المعروف بابن النجار ا نبلي؛ شرح الكوكب النیر( .)٦٦٤- ١٦٦٤‏ 

)١۷٤( 


جميع المندوبات والمباحات وإنما فعل بعضها فقط: ودلت عمومات الشرع وأدلته 
التبعية ومقاصده على البقية . 

فللعقل أن يحكم في المسائل الفقهية متسلحا بفهم كلام الشارع مستهديا بهاء 
فإن استدل الفقيه بعمومات الشرع من كتاب وسنة أو أدلته التبعية كالصالح المرسلة 
وسد الذريعة... أو مقاصده أو قواعده بعد بحثه عن الأدلة الخاصة فقد كفي ولا 
اعتراض عليه» فعلى المخالف أن يأتي بدلیل خاص أو عام يعارض به هذه النتیجة 
المستندة إلى العمومات وإلا فعليه أن يسلم ولا يعترض 


نوصية: 


قاعدة التحسین والتقبيح العقلي من القواعد العظيمة الكبرى التي حددت ملامح 
علم أصول الفقه لكونها موجها عاما وأساسا كليا في التفكير الأصولي الإاسلاميء إذ 
انبنى عليها عشرات القواعد الأصولية الكلية وا جزئیة وما طرحته من القواعد 
المشرين السايقة ما هو إلا شیض من فيش تأثير هذه القاعدة في علم سول افق 
القواعد التفرعة عليها! فا طرحتہ هنا عبارة اذم تبين كلية هذه القاعدة ولي 
تأثيرها في التفکیر البنائي للعقلية الأصولية وعلم أصول الفقه عموماء فهي من أمهات 
القواعد الأصولیةء فكيف لو كان استقرائي كلياً ! . 

ومن هنا أوصي ببحث قاعد التحسين والتقبيح العقلي كنظرية أصولية متكاملة, 
لما لبا من أبعاد تقعيدية وتوجيهية أصولية وفقهية ومقاصدية... فی التكفير 
الإسلامى. 


(YY) 


القاعدة الأصولية الكبرى الثانية: الحاكم هو الله . 

وينبني علیھا اعتبار جمیع القواعد الأصولية من الأدلة الأصلية غير الكتاب من 
السنة والإجماع والقياس ؛لأن الكتاب لا يغبت كونه دليلا بالكتاب إخباراً وإنها 
بدليل العقل الذي يرجع إليه التفريق بين المعجزة وغيرهاء ودلالة المعجزة على صدق 
المخبرء كما ينبني على القاعدة جميع الأدلة التبعية من المصالح المرسلة وسد الذرائع 
والمقاصد ... 

وينبني عليها كذلك غالبية القواعد الأصولية ؛ لأن الاستقراء دليل معتبر شرعا 
لكشفه عن إرادة الشارع الثابتة من خلال جمع ما تناثر من الأدلة والإشارات بمختلف 
أنواعها وقوة دلالتها في ظفيرة واحدة مکوناً جديلة متماسكة عرِيّة على القصف 
والتوهين موصلا لہا إلى القطع المشتت للظن الحزين ؛ كما ينبني عليها غالبية القواعد 
الفقهية . 

فالحاكم هو الله فلا بد أن يحكم باعتبار هذه القواعد الأصولية أو تلك ليعمل بها 
وتعتبر في التفکیر الأصولي. وهذا الاعتبار أو إضفاء صفة الألوهية أو الشرعية على 
القواعد الأصولية يكن أن يكون تفصيليا بوجود نص يدل على اعتبار القاعدة؛ أو 
إجماليا بدليل الاستقراء وهي السيرة الشرعية التي تدل بأحادها دلالة إشارية ظنية 
وبمجموعها تواترا معنویا . 

وأصل هذه القاعدة آیة قرآنية ذات دلالة قطعية على مصدرية الشرع وأنه البين 
الواضح من عند عالم حکیم۔ يحكم بما شاء متى شاء بيده الأمر لا بيد أحد غيره حتى 
أخص خاصته وهو محمد عليه الصلاة والسلام» فلا يأتي إلا بالحق» يفصل بين الحق 
والباطل فيميز الخبيث من الطيب ویجعل بعضه فوق بعض ظاهرا لا لبس فيه ولا خفاء ء 
قال تعالی < قل إن عل بمو من ری وَكَذََثْر هما عِندِى ما عجوت بهد 


(6۷۸) 


إن لسك إلا یو عص اَلحَیٌ وَهُوَ حر القصلين 4 [لامام٥].‏ فمن أعطى لعقله أو 
لہواہ أو لغيرهما الحرية المطلقة في الحكم فقد عبدهما من دون الله كك فعبداتهم 
إياهم هو إتباعهم أحكامهم من تحليل وتحريم بدلالة الاقتران بين ال حکم والعبادة 
قوله تعالى $ ما تَحْبُدُونَ ن دونه إل اسما سَمَيتْمُومَا انر وَءَابَآوُكُم مَآأَنرَلَ 
بنا ن سطس إن اَلْحْكم إلا به أم رلا تََبدُوَا للا ياه ذَلِكَاَلدِينُ اَّلَك 


ل 


لاس لا يَعْلْمُونَ © [یوسف٤٤٠]‏ . 


EX 6 


N 


6ه 
۱ 


٦ 


وقد بين عليه السلام هذا المعنى جليا في حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال 
أتيت النبي ك وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول « أَتَحدُوَا أَحَبَارَهُمْ 
وَرُهَبَعَهُمْ ابابا من دون آله وَآلْمَسِيحَ اُڑرے مَرْيَمَ وَمَا أَيرُوَا إلا لِمعَبْدُوَا إلا 
وجه لا لَه إلا هو مُتِحَتَۂہ عَمامُمْركُورت 4 إلتوبة:٠0]-‏ قال : قلت :يا رسول 
الله؟ إنهم لم یکونوا يعبدونهم. قال: أجلء ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه 
ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم"7" . 

فالإجماع كان حجة لأننا لا نبحث عن حكم لله غيره إلا حال اختلافناء فلا نرجع 
إليه حال إجماعنا فإجماعنا على أمر أنه حكم الله فهو فعلا حكم اللہ كك ( وَمَا أَخَتَلَفمَ 
فيه ن سَْءِ فکمه إل الله د یکم آل زتی عَلَيْهِ َوَكلتُوَلَمّهِأِيبُ 4 [الشورى .]٠٠‏ 


8 کا رہ ا r‏ ہرگ سم مهو لے ےر خر و صجے ‏ رو ۔ 
ولقوله 5 : ظ وَمَن لر حكم يما أنزل ال فَأَولَتيكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [المائدة:؛], 


0 او 


رر »يا ہہ ھ ے وگ fsa‏ د ھ وص كام 7 لت و س سه 
و ومن لر حكم بما انزّل لہ اتيك هم َلظّلِمُونَ » [ المائدة:هغ]ء « وليخ اهل 


.) ١١5/5٠١ ( البيهقي» سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 
)49( 


آل يل يمآ درل ال فيه ومن لد حسم ما انل آله دولك هُمُ الْقَسِفُو 4 
المائدة 167 ومن حكم العقل في الشرع فقد حکم غیر الله ؛ لأن العقل غير الله قطعاً ۱ 

فاشتملت الآيات الغلاث على خطاب عام شامل يدخل فيه كل من حَکم غير الله 
في شؤون حياته» فليس الخطاب موجھا فقط إلى حكام المسلمين كما يحاول الكثير 
من الناس اليوم قصر توجيه الخطاب إليهم: بل هذا حكم عام ينطبق على المرأة في 
بیتھاء والرجل في أهله. والأخ مع أخيه. والموظف في دائرته» والتاجر في سوقهء 
والعامل في مصنعه» والرئيس مع مرؤوسه. والمعلم بين تلامذته. والوزير في وزارته› 
والحاكم في دولته... 

وقد فكرت ملياً في سبب هذا الترتيب الغريب للحكم على من لم يحكم با أنزل 
الله أولاً بالكفر ثم بالظلم وأخيراً بالفسق؟ فبعد تفكير ملي توصلت إلى هذه اللطيفة 
القرآنية : 

الكفر هو التغطية» والظلم تعد على حقوق الآخرین: والفسق هو الظهورء فمن لم 
يحكم با أنزل الله عامدا متعمدا فعمله هذا ناجم إما عن عدم إيمان مطلق بالله أو جزئي 
يبدأ تشككا فينتهي مطلقاء لکن هذا الكفر مركوز في النفس مكفور ( مخفي )»ثم 
إن هذا الكفر الخفي المركوز في النفس يقوى ويتسلل إلى جميع أجزاء النفس 
والجوارح تباعا فلا تملك الجوارح أن تخفي هذا الكفر طویلا فتظھر بعض آثارہ في 
الخارج على من لم يحكم بما أنزل الله بالتعدي على حقوق الآخرين إذ لا يؤمن من لم 
يحكم بما أنزل الله - الذي بلغ مرحلة الكفر المطلق أو على وشك - بيوم يقتص فيه 
الله للمظلوم من الظالم فلا خوف من التعدي على حقوق الآخرينء ولا يزال هذا الظلم 
يزداد ء والتجبر مرتاد ء وإلى دعوى الشيطان والحكم بخلاف ما أنزل الله منقاد حتى 
يخرج عدم إيانه بالله من مرحلة الكفر ( التغطية والخفاء ) إلى مرحلة الفسق ( الظهور 


)٤۸۰( 


والإعلان ) وهو إظهار عدم الاان بالل صراحة یکل وقاحة وصلف. ضاربا بتعالیم 
الإسلام وعقائده عرض الحائط . 


فكفر خفي مكفور يظهر مع الزمن على الجوارح ظلما للعباد والبلاد وإهلاك 
الحرث والنسل والتعدي على المال والأعراض» ویختم بفسوق أي ظهور هذا الكفر 
والتصريح به علنا دون خوف. 

فالعقل إن لم يتبع الشرع في الأحكام فلا بد يتبع البوى والشهوة؛ فإن لم يسلم 
هذا عقلاً فلا أقل أن يسلم واقعاء وإن لم يسلم في بعض ا حالات فلا يستطيع أحد أن 
ینکر أن اتباع البوى في التشريع هو سيد الموقف في أغلب الحالات: وقد أوضح الله 
كك هذا المعنى بقوله و يَندَاوُءدُ إا جَعَلسَكَ حَلِمِفَةٌ فى الأرض فاح بَيْنَ الاس بال 


ك 


ولا تيع لَك قبُضِلَ عَن سيبل ا إن الین يَضلونَ عَن سَیملِ اه َم عَذَابِ 
یڈ يما كشوأ يوم أِْسَابٍِ € [ص:؟ ] فقد حصر الله كك الحكم في أمرين لا ثالث 
لبما عنده هما " الحق والبوى» وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك الآية 
المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين أحدهما الشريعة ولا مرية في 
أنها علم وحق وهدى والآخر البوى وهو المذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق 
الذم ولم يجعل ثم طريقا ثالغا ومن تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك... وقال وك : و قَدَ 
خير الذي لوا أولَدَهُمْ سَفَها بِقئر لم وَحَرَمُوا مَا رَرَقَهُمُ اَل آفْيرَآءِ على اللہ قَدَ 
صَلوأ وما كائوأ مُهََدِيتَ € الأنمام:14] وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشریع بغير 
هدى من النهء وقال كبك :و ما جَعَل آله ین مولا سَآيِبَةٍ وَل وَصيلَووَلا حامر ولىك 
الین كفروأ يَفْتَرُو ن عَلَ لَه لذب 4 المائدة: 1٠١‏ وهو اتباع البوى في التشريع إذ 
حقيقته افتراء على الله وقال ك : : أقْرَمَيْتَ من اد لَهَهه ونه وَأضَلَهُ ال عل لر 
(441) 


کا یرس 


وحم على سم مو وَقَليهہ وَجَعَل عل بَصَرِه شوه فمن ديه من بعد أ ال أقلا تَذَكْرُونَ » 
[جائیة: ٢‏ ] أي لا يهديه دون أي شيء وذلك بالشرع لا بغيره وهو البدىء وإذا ثبت هذا 
وان الأمر دائر بين الشرع والبوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد فكأنه ليس للعقل 
في هذا الميدان مجال الا من تحت نظر البوى فهو إذا اتباع البوى بعينه في تشريع 
الأحکامء ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا" " . 


من القواعد المبنية على هذه القاعدة الكبرى: 


القاعدة المتفرعة الأولى: لا تخلو واقعة عن حكم لله كك . 

فبما أن الله لم يجعل لغیرہ حا في وضع الأحكام المفضية إلى رضاه وسخطهء فلا 
بد من أنه كك وضع لكل واقعة حكما إما نصا مطابقة أو تضمنا أو التزاما أو قياسا أو 
باستشراف مقاصده تعالى من خلال استقراء أحكامه. 


فالرأي " المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقى 
من قاعدة الشرع » والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من 
وجوه النظر والاستدلالء فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب» ومن عرف مآخذه 
وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد منها وأحاط 
بمراتبها جلاء وخفاء وعرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على مجامع الفقها" " . 
وجه تفرع القاعدة على قاعدة " الحاكم هو الله " أن الفعل أو الشيء إن لم يكن لله 
فيه حكم كان لغيره فيه حکمء فلن تكون الحاكمية لله مطلقا بل له ولغبره وهو خلاف 
)١(‏ الشاطبي أبو إسحاق» الاعتصام ١(‏ 7 261 - 0 )2 المكتبة التجارية الکبری - مصر . 


(۲) البرهان في أصول الفقه ( ؟ / ٤۸٥‏ ) . 
(f۸۲)‏ 


القاعدۃء فوجب أن یکون لله في کل واقعة حکم . قال تعالی ؛ $ ورلا عَلمِلك اَلْكَفَب 


يبْمَدنا ِكل سىء وَهدى وَرَحَمَة وَبُشرَى لِلمُسْلِمِنَ 4| النحل۸۸۰] : 


القاعدة المتفرعة الثانية: لا حكم قبل ورود الشرع . 
فالحاكم هو الله» ولا يعرف حكمه إلا بوحيه من کتاب أو سنة فلا حكم قبل 
أو غيره فيكون الحاكم غير الله وهو خلاف القاعدة . 


القاعدة المتفرعة الثالثة: الإباحة الأصلية هي إباحية شرعية لا عقلية . 


»و ہاو 


لقوله تعالی : « يَسَعَُوتَكَ مَادَآ ایل کم كَل أجل لک لطبت" > [المائدة: ٤]ء‏ 
فجميع الطيبات حلال لناء فما من طيب إلا وهو حلال إلا ما حرمه اللہ كك فالأصل 
فيها الحل. وقال أيضاً $ هو اذى خَلّوے لَكُم ما فى آلأرَض جَعِیکًا 4 البقرة:*؟1ء فامتن 
علينا بخلقها لأننا سنتفيد منها ونعمرها فكيف سنستفيد منها إن كانت محرمة علینا 

؛ إذا فالأرض وما فيها خلقت لأجلنا كي نتمتع بها وفيها ونستفيد مما خلق فيها 
ونستعمله في مصالحناء وهذا معنا كونها لنا خلقت لأجلناء وبهذا يحصل الامتنان لله 
عليناء وقال تعالى ط يلاها آَلتَاسُ كوا ما فى الأرض حَلَادٌ طَيّْا 4 | البقرة: ١٠٠]ء‏ 
فأمرنا أن نأكل من جميع ما في الأرض أي مما هو موجود فيهاء فجميع ما يكن أن 
ينطبق عليه أنه مأكول أو یکن أن یڑکل بالمعنى العام للأكل فهو مباح لناء وقال 
( اَلَو ران اله سَخْرَ لخر ما فى آلأرَض 4 إلحج |٠٠١‏ فكل ما في الأرض مسخر لنا أي 
موجود لما فيه صلاحنا نستفيد منه ونتمتع به كما نشاء ؛ كيفما نشاء . وقتما نشاء › 


)٥۸٤( 


وأصرح من هذا كله قوله عز من قائل: « قل مَنْ حَرَمَ زيئة يئة أله آل احرج لباه 
لطبت مِنَ لزق كل هى لِلذِينَ ءَامَنُوا و فى الْحَيَؤة لديا حالص يَوْمَ قيس كَذَالِكَ 
قصل الآيت لِقَوْ ِيَعلمُونَ 4 [ الأعراف؟]» وقال يِل : " ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو 
حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلو من اللہ عافيته إن ان لم یکن لینسی شیا فقد 

دلت هذه النصوص وغيرها على أن الأصل في الأشياء ال حل. فما لم يأت نص بالمنع 
فهو حلال: وهذا حكم شرعي ثبت بأدلة قطعية في الدلالة والشبوت بمجموعها ؛ فهذه 
القاعدة مصدرها الله لا العقل» فهى قاعدة أصولية شرعية حکم بها الله ولولا حكمه ما 


6 
اث می + 


لہا 

فهي متفرعة على قاعدة " الحاكم هو الله " وھی أخص من قاعدة ”لا حكم قبل 
ورود الشرع "لان الكلام فيها عن حكم خاص هو الإباحة. والکلام في سابقتها عن 
مطلق الحكم إباحة کان أو غيره . 


القاعدة المتفرعة الرابعة: الا جتھاد المحقق لشروطه معتبر شرعا . 


فعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يل يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر "» فهذا النص وغيره من 


.)50/ ١ أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن. انظر السيوطي» الأشباه والنظائر(‎ )١( 
.)۳۳۰/ 9 ( الحاكم النیسابوري؛ المستدرك على الصحيحين ( ۲ /۷٣۳)ء سنن البيهقي الكبرى‎ 
. ) ۲۹۷٦١ / ٦ ( البخاري محمد بن اسماعيل » صحیح البخاري‎ )۲( 


(6۸٤( 


النصوص التي تحث على الاجتهاد في فهم مقصود الشارع لو لم تأت لم جز لإنسان 
مهما بلغت رتبته أن يتكلم في الشارع بفهمه . 


القاعدة المتفرعة الخامسة: المجتهد موقع عن الله . 

فبما أن الحكم لله وحدہ: فالفتيا بالتحليل والتحريم هي إدعاء بأن الله قال كذا 
وحكم بكذا ونهى عن كذاء فکیف بك أخي المفتي وقد وقفت بين يدي الملك الجبار جل 
وعلا فقال لك: من أين قلت أنى حرمت كذا وحللت كذاء هل حققت أصول الشرعء 
وأفرغت جهدك في البحث والتنقيب عن حكمي حتى ادعيت أن هذا هو حكمي. 
فإسناد التحليل والتحريم إلى المجتهدين كقولنا حرم أبو حنيفة كذا وأباح الشافعي 
كذا مجاز كما يقول العلماء ! لأن ا حاکم هو الله وحده(", " فخطر المفتى عظيم فإنه 
موقع عن الله ورسوله زاعم أن الله أمر بكذا وحرم كذا أو أوجب كذا(". 
يحجمون عن الفتوى وما يؤدي إليها كالقضاء إلا لضرورةء فجاء عنهم من الأقوال التي 
تترجم خوفهم من الفتوى وحالهم من الفرار منها فرار الغريم من غريه الشيء الکثیرء 
ومن ذلك قو لهم :العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم » وروي عن 
السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة منها ما روي عن 
عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول 
الله ب يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى 
الأولء وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن 


(۲) انظر ابن أمير حاج» التقرير والتحبير( ۳ / ٥٥٤۸‏ ) . 
)١(‏ ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن رب العالمين ( 5 / 189 ) . 
)٥۸٥(‏ 


شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتياء وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من 
أقنى في كل ما يسأل فهو مجنون» وعن الشعبي والحسن البصري التابعيين: إن 
أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل 
بدرء وعن عطاء بن السائب التابعي أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم 
وهو يرعد » وعن ابن عباس إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله» وعن الشافعي 
وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتی أدري أن الفضل في السكوت أو في 
الجواب» وكان أحمد بن حنبل يكثر من قول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. 
وسئل الامام مالك عن تمان وأربعين مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها لا أدري. وكان 
يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف 
خلاصه ثم يجيب وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما 
جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتیا ء وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن 
يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنأ وعلي الوزرء وأقوالہم في هذا كثيرة معروفة7". 


القاعدة المتفرعة السادسة: لا يتكلم 4 شرع الله دون دليل . 

لأن الحاكم هو اللہ وحكمه يعرف بالدليل الدال على مراده ؛ قال تعالى و وَمَا 
احمل فيه بن سء فَسْكَمُةة إلى آله کُم آله ری عله تَوَكلْتُ َيه أب 
[ الشورى: ۰٠]ء‏ ققد قسم الله آراءنا فيما يحصل لنا في هذه الدنيا إلى قسمين: القسم 
الأول ما أجمعنا عليه القسم الثاني ما لم نجمع عليهء فما لم ختلف فيه - والمخاطب 
هنا الأمة الإسلامية - أي أجمعنا عليه فهو حجة معتبرة علينا السير وفقهاء وجميع 


)١(‏ انظر هذه النقول وغيرها من: النووي يحيى بن شرفء آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ( ١١-٤‏ )» الطبعة 
الأولى - دمشق - دار الفکر 
ز(كمة) 


وحکمہ إلى الله خبر أريد به الأمرء ومطلق الأمر للوجوب» فيجب علينا التحاكى إلى 
الله في كل ما ختلف فيه. ولقوله كك +« يَتأيجا الذِينَ ءامنا أطِيعُوأ الله وَأطِیمُوا الرَسُولَ 


En 


وى الّأتی میگ قن کر فى سی روه إل لہ السو ل إن كنت تَؤْمِئُونَ با 


ور 


الوم الآخر ذَلِكَ خَیر وَأَحَسَنُ تأويلاً 4 [النساء |٠١:‏ . 

ولا بد أن يتنبه إلى أمر في غاية الأهمية في هذا المضمار وهو أن الدليل المعتبر 
شرعاً الدال على مشروعية الشيء القدمين عليه لا يشترط أن يكون نصا من كتاب 
أو سنة بل جميع الأدلة التبعية التي أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر دليلا هي أدلة 
معتبرة إن ثبتت بالنص أو ما يقوم مقامه ما دل النص على اعتباره جميعها تقوم مقام 
نص الكتاب 

فلو سأل سائل عن حكم ركوب السيارة أو استخدام مكبرات الصوت في الأذان 
أو لبس البتطال للرجال أو ربطة المنق؟ قلنا : أقل درجاتها الإباحة: فإن طولبنا 
بالدلیل فيكيفنا قاعدة الاباحة الأصلية» فإن طولبنا بالدليل على صحة هذه القاعدة 
أرجعناها إلى الكتاب أو السنة أو غيرها من الأدلة التى ثبت اعتبارها ؛ لأن الدليل 
الذي ثبت به اعتبار دليل آخر صح أن يقوم هذا الدليل الآخر مقام الدلیل الأول لأن 
به تم اعتبارہ وإن خر عد رج فر تعد ایا اساي ی مقا لأست 
بالكتاب» وبهذا یتضح لك أخي ب بعض القیود الموجهة لقاعدة البدعة وتقسيمها إلى 
خمسة أقسام أو رفض هذا التقسيم . 


))۸۷( 


القاعدة المتفرعة السابعة: السنة النبوية حجة معتبرة شرعا. 

لقوله وك : و وَمَآ َاتَدَكُمُ آلوَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نكم عَنْهُ فَكَهُواً 4 [ الحشر: ]: 
ولقوله < وَمَا يَنطِقٌ عن اَهُوَیٗ و ِن هو لا وح يُوحَن 4 [النجم:؟ ]٠-‏ ؛ فلولا حكم 
الله في كتابه أن السنة مرجع وحجة فلا عبرة بها ء فالحاكم هو الله. 


القاعدة المتفرعة الثامنة: القياس حجة معتبرة شرعا. 

فعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبيي فقال:يا رسول اللہ ولد لي غلام أسود؟! 
فقال: هل لك من إبل. قال : نعم . قال : ما ألوانها؟ قال: حمر . قال هل فيها من أورق؟ 
قال : نعم . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق . قال : فلعل ابنك هذا نزعه!" . 

ففي الحديث دليل على قاعدة أصولية هي : القياس حجة ؛ فالأصل الجمل الأورق. 
وحكمه نسبته لأبيهء والفرع ابن الرجل الذي شك في نسبته له» والعلة الجامعة بينهما 
' نزعة العرق ". فيأخذ الفرع حكم الأصل في الإلحاق بالنسب. 

وقد كان أصحاب رسول الله يل یجتھدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام 
على بعض ویعتبرون النظير بنظیرہء ولا كان علي رضي اللہ تعالى عنه باليمن أتاه 
ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم هو ابني فأقرع علي بينهم فجعل الولد 
للقارع وجعل عليه للرجلين تلشي الدية فبلغ النبي ب فضحك حتى بدت نواجذه من 
قضاء علي رضي الله عنه . 


.) ۲۰۳۲ / ۵ ( البخاري محمد بن اسماعيل» صحيح البخاري‎ )١( 
)ء دار‎ ۲٠۳ / ١ ( (؟) ابن قيم ا حوزیةء محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 
/) 8٠08 - ۳۲٣ ( ا یل / بيروت - لبنان / 191/5 م. ا حاکم النيسابوري» محمد بن عبد الله أبو عبد الله‎ 
/ الطبعة الأولى‎ / ۱۹۹۰ 1٤١١/ دار الكتب العلمية / بيروت‎ / ) ٠١87 5 ( المستدرك على الصحيحين‎ 
. تحقيق : مصطفى عبد القادر‎ 
):84( 


القاعدة المتفرعة التاسعة: إجماع الأمة حجة معتبرة شرعا. 

إضافة إلى الآيات والأحاديث السابقة التي تدل على حجية الإجماع ققد نقل 
" إجماع عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجية الإجماع ”''ء فإن قيل 
كيف يُشبت الإجماع حجية نفسة ؛ إذ یلزم عن هذا الدور وهو محال . والجواب أني 
استدللت على حجية الإجماع أولا بالکتاب والسنةء وبعد أن أتضح لنا ما لا مزيد 
عليه أن الإجماع حجةء عندها فقط أصبح حجة على نفسه لكنها حجة مؤكدة لحجة 
الكتاب والسنة لا مؤسسّة . 


القاعدة المتفرعة العاشرة: قول الصحابي حجة معتبرة شرعا فيما ليس للرأي 
فيه مدخل 
فما لا شك فيه أن الصحابة أكثر الأمة اتباعا للنبي و لذلك امتدحهم الله تعالى في 


و 


كتابه فقال كك ( محمد سول أ اين نابيدا م عَلى الکفار راء بَْتبُمَ E‏ 
رکا سجّدَا يَبتَعْونَ فَضْلاً مِّنَ آله ور ضُوَنا يِمَاهُمْ فى وُجُوهِهِم يِن اتر آلشَجُود"ً 
ذلك ملم فى آلكورنة مل فى آل جيل ززع أَخْرَجَ خَطَقَم ارم قامتقلط 
فَآسْتوَى عَلَىْ سُوقهِے يُعْجِبُ الزراعَ ِيَغيظ م الْكُفار وَعَدَ آله ألّذِينَ امكو وَعَعِلُوا 
الصّلحَنت متم مُغْفِرَةٌ وَأَجْرا عَظِيِمًا 4 [ الحجرات: ۹] ؛ فمن كان هذا حالهم وتلك 
صفاتهم فهل يعقل أن يتحدثوا في الشرع بما لا اجتهاد فيه عن هوى؟! طبعا لا وقد 
مدحهم الله كلك فاحتمال الخطأ عليهم هو احتمال ضعيف على أقل تقدی 


.)1١١١ / ۳ ( ابن أمير حاج» التقرير والتحبير في علم الأصول‎ )١( 
)٦۸٤( 


القاعدة المتفرعة الحادية عشرة: المصلحة المرسلة حجة معتبرة شرعا. 

ويمكن أن يستدل لبا بالبراءة الأصلية الشرعية بأن الأصل فى الأشياء الإباحة ؛ 
إضافة إلى نصوص متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع السكوتيء لأن المرسلة هي 
المصلحة التي لم يأت باعتبارها ولا برفضها دليل معتبر شرعاء لأن ما اتی باعتبارها 
دليل فقبولها لخصوص هذا الدليل كمصلحة الصدق « قال الله هذا يوم 35 


26 27 چھ سے 


وَرَضُوا َه َلك قراطم 4 |ادد:. ۰ء وما أتى بمنعها دلیل فرفضها لخصوص 
هذا دليل كالمصلحة ا مترتبة على شرب ا حمر ولعب ا میسر و يتأ الَذِينَ ءَامَنُوَا إِنْمَا 
کر وَألمَیر وَلأنصَاب وَالْأَزْلَمُ رخس هَن عَمَلِ اَلمَيْطنِ ابوه لَعلكُم 
تُفلِحَُونَ © إِنْمَا یڈ شيط ان يُوقِعَ بكم الَعَدوَة وَالْبَغضَاء فى نمر وَآلْمَبيِرِ 


َيَصدَكُم عن درآ عن اَلطَلزة هَل أن مون 4 [امادة: .+ ١ه]‏ . 


القاعدة المتفرعة الثانية عشرة: العرف المرسل حجة معتبرة شرعا. 

وأعني بالمرسل ما يرد في اعتباره دليل معتبر شرعا لأنه حینئنر يكون معتبرا 
خصوص ذلك الدليل كأصناف الماكل والمشارب والملابس والبياعات التى تعارف 
عليها أهل المدينة في زمن الرسول 4# وخرج بالمرسل أيضا العرف المرفوض شرعا 
بدليل خاص كأكل الربا في البياعات لقوله كك : ط ست ڪون الوا ل 


يَقَومُونَ نَ إلا کما د يَقُومُ م ای حط يبط الشيطد” مِنَ آلْمَسَ 
لْبِيعٌ مل اَلریوٰ :0 الب فمن جَاءَهْء مُوْعِظةٌ من رَبَهء فأنتهئ 


(5۹۰) 


لد ما سَلف وَآَمَرَه7 إلى ) اللہ و م م عاد قا ولتك أَصْحَب آلتًا ار هم فِينا خَلِدُوک ۹ 
[البقرة ۲۷۵۰ ] . 

فالعرف المرسل هو ما لم يرد فيه دليل باعتباره أو إلغائه؛ فالأصل فيه الاعتبار 
لعموم قوله تعالى :و حُذٍ ألْحَفَوَ وَأ اعرف وَأغرض عَنِ لج ھلہت ‏ [الأعراف ١١٠٠ء‏ 
وقد وجه الإمام الشافعي دلالتها على المطلوب بقوله " فما قيل عن رسول الله م فعن 
الله قيل فان قيل هيئات القبوض في البياعات وكيفية الإحراز في السرقة وغالب 
العقود في المعاملات ليس لبا اصل في الكتاب ولا في السنة قلنا قد قال الله تعالى 
د خد العَفو وم بِألْغرفِ وَأعرض عَنٍ مولت ) [الأعراف: ۱۹۹]ء والعرف ما يعرفه 
الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة فصار العرف في صفة القبوض والإحراز والنفوذ 
معتبرا بالكتاب فعلى هذا نقول إن الكتاب امثل الدلائل والسنة مأخوذة منه والقياس 
مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع مأخوذ من الکتاب والسنة والقياس!") 


القاعدة المتفرعة الثالث عشرة: الاستحسان ليس حجة معتبرة شرعا. 

عرفوا الاستحسان المرفوض بأنه ما يستحسنه المجتهد برأي نفسه وحديثه بلا 
دليل. وهذا هو ظاهر لفظ الاستحسان. وهو الذي ي حكاه الشافعي عن ن الحنفية كما 
قیل'' . 

وهو مرفوض لأنه لا دليل على اعتباره من الشرع » بل رد الدليل برفضه لأن فيه 
تحكيم العقل لا الشرعء فحكم " الله ثم حكم رسوله يل ثم حكم المسلمين دليل على 


)۲۱/ ١( ابن السمعاني في القواطع ء انظر السمعاني» قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 
.) ١٠١7 / 8( الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط‎ )( 


)451( 


أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاکما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة 
خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على 
بعض هذا لا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا 
في واحد من هذه المعاني» فإن قال قائل فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم 
يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا ؟ قيل : قال الله عز 
وجل و مسب الإنسَنٌُ أن رك سُدّى 4[ القيامة:6؟ | فلم يختلف أهل العمل بالقرآن 
فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى أو حكم با لم يؤمر به فقد 
أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدىء ورأى أن 
قال: أقول با شئت وادعى ما نزل القرآن بخلافه في هذا وفي السنن فخالف منهاج 
النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العا مین !" " . 

وقال الشافعي : " من استحسن فقد شرع ".وهي من محاسن كلامه. وفسروها 
بقولهم:" ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعاً غير شرع المصطفی ٠‏ ومن شرع فقد 
كفر. وسكت الشافعي عن المقدمة الثانية لوضوحها . فمراده لو جاز الاستحسان بالرأي 
على خلاف الدليل لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الله وك " 7" . 

وليتنبه أن الحديث هنا عن الاستحسان الذي نسبه الشافعي للحنفية, وإلا 
فالتحقیق الذي جرى عليه متأخروا الحنفية في معنی الاستحسان لا يدع خلافا محققا 


بين المذاهب فی اعتباره فيكون معتبرا باتفاق والله أعلم . 


. )ء طبع دار المعرفة - بيروت - لبنان‎ ۳١١ / ۷ ( الشافعي محمد بن إدریس: الأم‎ )١( 
.)۹٦/ ۸( الزركشي بدر الدين بن يهادرء البحر ا حیط‎ )( 
)٦۹٤( 





القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة: إجماع المدينة لیس حجة معتبرة شرعا. 

لأنه لا دليل على اعتبارہء فقد شرطا من شروط الإجماع المعتبر وهو استغراق 
مجتهدي الأمة ؛ إذ لم تحو المدينة على جميع مجتهدي الأمةء خاصة أن کثیراً من 
المجتهدين سكنوا الأمصار زمن الجهاد : كما أن بعضهم استوطن مكة ا مکرمة: إلا إن 
كان إجماعهم على أمر يعد على سبيل النقل لما كان في عصر الرسول يل لا ما كان 
عن اجتهاد . 


القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة: يفهم كلام الشارع على وفق أساليب اللغة العربية . 

3 5 کہ کے 1۰۹ 

لقوله تعالی $ إنا أنرَلْسَهُ فُرَءَنًا عَرييا لُعلكُمْ تَعْقلُور 4 إيوسف:!!؛ فرتب معقولية 
اكتاب أي فهمه على کون عر أي يعقل بهذه اللغة؛ ولقوله كك : و وَكَذَالِكَ أله 
وهكذا فلولا اعتبار القرآن والسنة مصدریةالفة العربية فی فهم ازيل لا سلم كى 

وهكذا كل دليل يغبت به حكم شرعي؛ لا بد أن يأتي دليل من الشارع باعتبارہ 
سواء أكان دلیلا أصلياً من الكتاب أو فرعيا من الأدلة التى دل على حجيتها الكتاب 
کالسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة.. 

هذا نزر يسير من القواعد الأصولية المتفرعة على قاعدة " ا حاکم هو الله ", وإلا 
فالقاعدة ينبني عليها عشرات إن لم يكن مئات القواعد الأصولية المنتشرة في أرجاء 
علم أصول الفقه» فهي من القواعد الکبری التي حددت معالم هذا العلم الجليل وبنت 


أصوله. 


):59( 


القاعدة الأصولية الكبرى الثالثة: الأقوى يقدم على الأضعف . 

ينبني على هذه القاعدة مئات القواعد الأصولية خاصة قواعد الترجيح بين الأدلة 
والدلاللات. 

فالترجيح لغة مأخوذ من رجحان الميزان أي ميلان الكفة الأثقل''' لقوتها 
بالنسبة لللأخرىء ولہذا نرى هذا المعنى اللغوي المشتمل على طرفين أحدهما أقوى 
یتقدم على الآخر الأضعف موجوداً في جميع تعاريف الترجيح الاصطلاحية؛ ومن هذه 
التعاريف: 


الترجيح " تقوية أحد الطریقین'''ء وقيل:" تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه 
بقوة في الدلالة ء وقيل: " الترجيح تقوية أحد الطريقين على الآخر لیعلم الأقوى 
فيعمل به ويطرح الآخر "''ء وقسيل:" تقویة إحدى الأمارتين على الأخرى 
لدليل7”". وقيل: " هو تقوية إحدى الأمارتين" على الأخرى با ليس ظاهرا“ ", 
وقيل:" إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر ". وقيل: " بيان اختصاص الدليل بمزيد 
قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى " والأخير أشمل التعاریف لاشتماله على الترجيح في 


.)۲۷۹ / ١ ( الفيروزآبادي» القاموس ا حیط‎ )١( 

(؟) التاج السبكي , جمع الجوامع ( ١١7‏ ).دار الكتب العلمیة - بيروت- لبنان - الطبعة الأولى -- 7٠١1١‏ م. 

() ابن اللحام» المختصر في أصول الفقه ( ٢٥۲)۔‏ 

(5) وإنما قال طريقين لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا 
يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق. 

(©) الفخر الرازي» ا حصول (۵ / ٥۲۹‏ ). 

. ) 575 ( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب ا نیر‎ )٦( 

(۷) يختص مصطلح الأمارة بالمعاني فقط ؛ فیخرج منها الأخبار والظواهر . 

(۸) فائدة القيد الأخير أن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح لبداهتها. 


)٦۹٤( 


الظواهر والأخبار والمعاني'''ء وعند ا حنفیة الترجيح هو : " فعل إظهار الزيادة لأحد 
المتمائلين على الآخر با لا يستقل(" ". من خلال التعاريف السابقة يتبين أن الركن 
الأساسي في عملية الترجيح هو تقديم الأقوى على الأضعف . 

جا ترجح عندهم من الأخبارء والضعيف بمنزلة المعدوم شرعاء فالمرجوح ساقط 
الاعتبار إجماعاء لکن يجوز العمل بالضعيف إن لم يعرف القوي مع بذل الجهد في 


معرفتہ“' . 


فالترجیح بين الأخبار منه ما يعود إلى السند ومنه ما يعود إلى المتن ومنه ما 
يعود إلى المدلول ومنه ما يعود إلى أمر من خارجء فأما ما يعود إلى السند فمنه ما 
يعود إلى الراوي ومنه ما يعود إلى ومنه ما يعود إلى المروي ومنه ما يعود إلى المروي 
عنه» فأما ما يعود إلى الراوي فمنه ما يعود إلى نفسه ومنه ما يعود إلى تزكيته" . 


أصل هذه القاعدة الأصولية عقلي اعتبرها الشرع وبنى عليها ؛ إذ ثبتت 
مشروعيتها ومستندها باستقراء سيرة البناء الدلالي القرآنى ي كتلك الآيات التي تقدم 
الأقوى على الأضعف وصاحب المزية ام لجليلة على الوضیعةء والجميلة ة على فاقدها كقوله 


ق :5 فل لآ امو لک نی حَرَنُ آللہ ول أعلم اليب ولا ول كم إن ملك إن 


(١)الزركشي‏ بدر الدین بن بهادر» البحر المحيط (۸ / ٠٤١‏ ). الشوكاني » إرشاد الفحول ٥٥٤ / ١(‏ ). التاج 
السبکیء الإبهاج (۳/ ۲۰۸). 

() فيشترط عندهم التماثل بين المتعارضين فلا يقال عندهم : النص راجح على القياس لانتفاء الممائلة التي هي 
الاتحاد في النوع؛ وقيد بما لا يستقل لإخراج الترجيح بكثرة الرواة . 

(۳) ابن أمير حاج» التقرير والتحبیر( ۳ / ١0‏ ) . 

.)١٤١- ۱١٤١ / ۸( انظر: الفخر الرازي؛ المحصول (5 / 04 ). الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط‎ )٤( 

.)۲٥٢ / 5 ( انظر: الآمدي سيف الدین ء الأحكام‎ )٥( 


)٥٤٤( 


کے ع إل قل هَل يَسَتَوى الْأَعَمئ وَالْبَصِيرٌ ألا كرون 4 الأنام: .ه 

من رب أَلسَّمَواتِ لض فل الله قل أَفَاكَدْتُم من دونه أَوَلِمَاءَ لا يَمَلكُونَ 
أيهم تفكا ولا صا قل َل يَسْتَوى العم وَآلْبَصِيرٌ أ هَل شوى الظتَتُ 
ولُوژاُمْ جَعَلُوا به شُرکاء فوا ككلقه- فَتَسَبَه الخَلقُ عَلَيِمّ قل آنه حل كل نَْ 
وَهَوَاَلْوحِدُ آلْقَهّرُ 4 [الرعد |۱٦:‏ و وَصَرَب آله مَل :يحمت سم یئز 


۾ کو سل ت رع 


عل شف وهو ڪل على لَه كما ويه لا باب تر هَل يَسَتَوى هو ومن یَأمُر 
الْعَدَلِ وهو عل صِرط ءُ تق مشتقيم 4 إلنحل ل وَمَا يَسَتَوى الأغمى وَلَبَصِير ي و1 


المت وَل هون چ وک اط وک الور ج وما بمتری آلأخاء ول الأنومث إ آله 
يع من بَا مات شیع ن ف الور 4رہ - ۲ ]ء ظ أَمن هو قَديِتٌ ءَاتاء 
اليل سَاچدا وَقَآيمَا در آلا رة وَيَرَجُوا رَحمَةَ رَهء قل هَل يَسْعَوى أَلْذِينَ یَعلَُونَ 
اين لا يُعَلَمُونَ ِنّمَا يَعَذَّكر أولُوا الألبَيب 4 |الزمر:]ء « ضر ب الله متلا رَجلدً فيه 
شرا مُتَسَكسُونَ وَرَجُلاً سَلَمَا زَرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مكلا ا قب و 
يَعَلَمُونَ 4 [الزمر ٠٠:‏ ] . 


من القواعد الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة: 

الترجیح قد يكون بين الأدلة المتعارضة الأصلية أو التبعية أو بينها جميعا فلا بد 
من قواعد تبين الراجح من المرجوحء وهذه القواعد غالبتها إن لم يكن كلها ما هي إلا 
تطبيق للقاعدة الكلية الآنفة " الأقوى يقدم على الأضعف " ولنضرب أمثلة على جانب 
من جوانب الترجيح بين نوع من أنواع التعارض الآنفة وهي قواعد الترجيح الأصولية 
بين السنة النبوية عند تعارض بعضها مع بعض : 


))٦۹٤( 


فة عشرات من قواعد الترجیح الأصولية العاملة عند تعارض السنة بعضها مع 
بعضء لکن يمكن إرجاع هذه المئات إلى قواعد كلية تجمعھا تكون وسيطة بين قاعدة 
قواعد الترجيح الأصولية ” الأقوى يقدم على الأضعف " وبقية القواعد الجزئية 
المنطوية تحث هذه القواعد الوسيطة ومن هذه القواعد على سبيل التمغيل لا الحصر : 


القاعدة المتفرعة الأولى: يرجح الراوي الأقوى حالا على الأضعف: 

وفي ضمنها قواعد أصولية وتطبيقات كثيرة منها : 

ترجح رواية الراوي الذي سمع الحديث كبيرا على الذي سمعه صغيراء وترجح 
رواية متأخر الإسلام على متقدمہ: وترجح رواية الراوي الفقيه على غير الفقيهء 
ورواية الراوي القريب من الرسول #۶ على الراوي البعيد . ورواية الراوي الذي تتعلق 
به واقعة الحديث أو القصة على الذي لا تتعلق به سواء أكان مباشرا لہا أو سفيرا 
فيها ء ورواية الراوي الحاوي على صفات تغلب على الظن صدقه كحسن الاعتقاد ‏ أو 
الحفظ . أو أن يكون لغويا ماهرا في علم اللغة والنحو والصرف والمعاني ونحو ذلك أو 
الورع ؛ أو الحفظ . أو راجح العقل. ورواية الراوي كثير الصحبة والملازمة للنبي . ورواية 
الراوي المشهور على غير المشهور ء ورواية الراوي الذي سمع من غير حجاب على 
الذي سمع من وراء حجاب. ورواية الراوي المعتمد على الكتابة في الحفظ على الرواي 
الذي يعتمد في حفظه على ذاكرته فقط. ورواية الراوي المتفق على عدالته والأخذ 
بروايته. ورواية الراوي الأكشر ملازمة وصحبة للشيخ المروي عنه احدیث: ورواية 
الراوي الذي سمع من مشايخ بلده على الذي سمع من غير مشايخ بلدہ: ورواية 
الراوي الذي لم يلتبس اسمه بأسماء الضعفاء على الذي التبس اسمه بأسمائهم . 


)٦۹٤( 


القاعدة المتفرعة الثانية: يرجح الحديث الأقوى سندا على الأضعف سندا . 

وفي ضمنها قواعد وتطبيقات كغيرة منها : يرجح ا حدیث الأكثر رواة على 
الحديث الذي رواء عدد كل مرح احديث اد یسا والمشهور على 
فيهء وعالى الإسناد على نازلہ''' 


القاعدة المتفرعة الثالثة: يرجح الحديث الأقوى متنا على الأضعف متنا . 


وفي ضمنها قواعد وتطبيقات كثيرة منها : يرجح الحديث ذو المتن السالم من 
الاضطراب على المضطرب متنا ء ويرجح الحديث الذي روي متنه باللفظ على الذي 
روي بالمعنى ؛ ويرجح المتن الفصیح على غيره» والمتن الذي ذ كرت معه علته على الذي 
لم تذكر معه علته؛ ويرجح الحديث المروي في ثنايا قصة مشهورة؛ ويرجح المتن 
المؤكد على الذي لم ترد فيه أدوات تأكيد » ويرجح ا تن المشعر بعلو شأن الرسول 4# 
وأصحابه على الحاط من قدرهم» ويرجح الحديث القولي على الفعلي والتقريري. 


ال#ناعدة المتفرعة الرابعة: ويرجح الأقوى دلالة على الأضعف دلالة. 

وفي ضمنها قواعد وتطبیقات کثیرة منها :يرجح ا حدیث الدال على المراد 
يمنطوقه على الذي يدل بمفهومه؛ والنص على الظاھر . والظاهر على المؤول ( في تقسيم 
الجمهور ). والمحكم على المفسرء والمفسر على النص» والنص على الظاهر؛ ودلالة 
الإشارة على دلالة النص» ودلالة النص على مقتضى النص ( في تقسیم الحنفية )ء 
والخاص على العامء والمقيد على المطلقء والدال بالمطابقة على الدال بالالتزام؛ دلالة 


. عالي الإسناد هو الحديث الذي يكون عدد الراوي الذي يأخذ عنه ا جتھد وبين النبي ب قلة بعكس النازل‎ )١( 
)٦۹۸( 


دلالة النهى على الأمر. 


القاعدة المتفرعة الخامسة: ويرجح الحديث الأقوى حكما على الأضعف حكما . 

وفي ضمنها قواعد وتطبيقات كثيرة منها : 

القاعدة المتفرعة الأولى : يرجح الحديث ذو الحكم الأحوط على غير الأحوط ؛ 
فيرجح ما يفيد الحرمة على ما يفيد الإباحة أو الندب أو الوجوب أو الكراهة؛ ويرجح 
ما يفيد الوجوب على ما يفيد سوى الحرمة» 

القاعدة المتفرعة الثائیة : يرجح الحديث ذو الحكم الدارئ للحد على الموجب له . 

القاعدة المتفرعة الثالغة ٠‏ يرجح الحديث الدال على حكم جديد على المقرر للبراءة 
الأصلیةء فالمؤسس لحكم جديد أقوى من المؤكد فيقدم عليه . 

القاعدة المتفرعة الرابعة يرجح الحديث ذو الحكم الأخف والأسهل على ذي 
الحكم الأشد والأغلظ 


القاعدة المتفرعة الخامسة : يرجح الحديث ذو الحكم النافي للطلاق على مُوجبەا'' . 


()هذه الأمثلة على قواعد الترجيح الأصولية خلاصة ما ورد في كتاب التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 
للشيخ عبد اللطيف عبد الله البرزنجي في الصفحات (۲ / ۲۳۰١-١‏ ). طبع دار الكتب العلمية بيروت- 
لينان - الطبعة الأولى --٦۱۹۹مء‏ وانظر غالبية هذه القواعد في: الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط 
(م / ۱٦۹‏ - ۲۹ ). التاج السبكي » جمع الجوامع (۶ ۱۱۷-۱۱۳ ( 
(449) 


القاعدة اللأصولية الكبرى الرابعة: لا تکلیف بما لا يطاق . 

أي ا لا يقدر الإنسان على فعله: فالأفعال تنقسم بالنسبة إلى قدرة الإنسان على 
فعلها إلى ما يقدر الإنسان على فعله وإلى ما لا يقدر. والقسم الأول جائز وواقع 
بالإجماع ومنه تتکون الغالبية العظمى من الأفعال التي أمر بها الشارعء أما القسم الغاني 
وهوما لا يقدر الإنسان على فعله والذي يعبر عنه كثير من الأصوليين بالتكليف 
بالمحال'''فینقسم إلى ما یستحیل وقوعه عادة کالسیر على الماء والطيران في البواء . 
وإلى ما يستحيل فعله عقلاً. وهو بدوره با ينقسم إلى المستحيل لذاته كاجتماع النقيضين 
كالحركة والسكون. وإلى ما يستحيل لغيره كاستحالة إيمان من علم الله أنه لن يؤمنء 
والخلاف موجود في الاقسام الثلاثة. 


خلاصة الأمر أن الأفعال التي لا يقدرالإنسان على فعلها: 


أولاً :ما لا يعقل على حال وهو المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين وقلب 
الأجناس» وإعدام القديم. وإیجاد الموجود . 


ثانياً:ما لا يدخل تحت مقدور البشرء وإن كان مكنا في نفسه كخلق الجواهر 
والأعراض» فإنه لا يدخل تحت القدرة الحادثة وإلا لما أدركوا من أنفسهم عجزا عنه. 
ثالقاً: ما لا يقدر العباد عليه فى العادة وإن كان من جنس مقد ورهمء كالطيران 


في الہواء ء والمشي على الماء 7 . 


)١(‏ ثمة فرق جوهري بين منع التكليف با لا يطاق ( لا يقدر عليه )» وبين منع التكليف با محال ؛ فما لا يطاق أعم 
من ا محال فرب أعمال لا يستطيع الإنسان فعلها لا لكونها مستحيلة ولكن لبالغ صعوبتها كأن تكلف صبي بحمل 
صخرة تعدل عشرة أضعاف وزنە؛ أما التكليف با حال فينقسم إلى المستحيل عادة كأن تكلف شخصا بالطيران في 
الہواء دون آلة» وقد يكون مستحيلا عقلا كأن تكلف شخصا أن يوجد هنا وهناك في نفس الزمان والمكانء على 
أن أكثر الأصوليون یقصدون با حال في هذه المسألة ما لا يدخل تحت قدرة المكلف ( ما لا يطاق ). 

(1) ويجدر التنبيه أنه ٹمة أفعال أخرى وقع الخلاف فيها لکن ئها في علم الكلام أولى من بحثها تحت قبة مسألتنا هذه 
وهي : رابعا: جنس المقدور في العادة ولكن لم يخلق الله للعبد قدرة عليه ومن هذا جميع الطاعات التي لم 
تقم» والمعاصي الواقعةء فإن الله تعالى لم يقدر العاصي على ترك اللعصیة: ولا المتنع من الطاعة على< 


60) 


إذا علمت هذا فالنظر 2 المسألة من جھتین: 

الأولى : الجواز العقلي : بينت في قاعدة التحسين والتقبيح أن جماهير أهل السنة 
على جواز التكليف بالمحال عقلاً ٠‏ وليس للعقل مدخل في إنشاء الأحكام وانما هو تابع 
لہوی الشرع لا العكس. بينما ذهبت المعتزلة إلى استحالته عقلا بناء على أصلهم في 
المستحيا لغیرہ''' 
اغالبية العظمى من العلماء من مختلف الأطياف حتی ادعى الاسفراييني ي الإجماع على 
ذلك واستدلوا بعدم وقوع التكليف با لا يطاف في الشريعة بالاستقراء التام!'' 


= فعلها. خامسا: تكليف القاعد القيام والقائم القعود بناء على أن القدرة مع الفعل» وهذا راجع إلى عدم 
القدرة. انظر الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط ( ؟ / ١٠١-٠١۹‏ ) . 

() الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط ( ؟ / ۱۱۱ -5١١).الإسنوي‏ عبد الرحيم» التمهيد( ١‏ / ۱۱۸ 
). ابن اللحامء المختصر في أصول الفقه ( ١‏ / 58 ). الغزالي محمد الطوسيء المستصفى ( ١‏ / 191-58 ). 

)٢(‏ ومنعه البعض في المستحيل لذاته لا لغيره. ولا بد من التتبيه على أن الكثيرين لم يفهموا مذهب الأشعري ومن 
سلك طريقته في هذه المسألة فنسب له جواز وقوع التكليف با محال مطلقاء وأنه أنه احتج للوقوع الشرعي بأن الله 
تعالى أمر أبا جهل أن يصدقه ويؤمن به في جميع ما يخبر عنه؛ وما أخبر عنه أنه لا یؤمن: فقد أمره بأن يصدقه 
بأنه لا يصدقهء وذلك جمع بين النقیضین؛ ومع أن النقل عنه مضطرب بين المنع والجواز والوقف إلا أن تحقيق 
مذهبه أن التكليف با مال واقع فجميع الأحكام الشرعية عنده من ا حال لا كما يتوهم البعض لأول وهلة بناء 
على أصوله وذلك أن فعل العبد لا يقع عنده إلا بقدرة الله تعالى» فالعبد إذن مخاطب با ليس إليه إيقاعه » ولا 
يخفى أن التكليف بفعل الغير تكليف ما لا يطاق. كما أن الاستطاعة عنده توجد مع الفعل والتكليف به يتوجه 
قبل وقوعه » وهو إذ ذاك غير مستطيع » ولا يخفى أن التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا يطاق. 
انظر: السبكي علي عبد الكافي؛ الإبهاج ١,١ 7 ١(‏ ). الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط (۲ / ۱۰۹ - 
۹۶ء ابن أمير حاج» التقرير والتحیر( ؟ / ١١١‏ -۱۱۲). الإسنوي عبد الرحيم» التمهيد .)١١8/ ١(‏ 
ابن اللحام» المختصر في أصول الفقه ١(‏ / 1۸ ). الغزالي محمد الطوسي » المستصفى ( ١‏ / 59 --۷۱). 


61) 


وباستعرضنا الاي يات القرانية جدھا تنفي وقنع التكليف ها لا يقع تحت مقدور 
العبد ومن ذلك قوله تعالی  :‏ لا يكلف آله فما إل مَآءَاتَهَا سَمَجْعَل ال بَعَد عُسر ضر 
را 4 [ الطلاق:7]ء و لا کلت آل فسا إل وُسَعَهَا 4[الیٹرۃ: <١] ٠۲۲‏ لا کت الله 
قا إلا وُسَعَھَا لها ما كسَبَت وَعَلَهَا ما أَكتْسَبَتْ 4 اہترہ: ۰۸۰ | ( وَأوْفوا الََيل 
وَأَلْمِيرَانَ بالقتط ل کلف تَفْسًا إل وُمَعَهَا ١‏ وإذًا فشر فََعَدِلوا ولو کان ڌا قري 
وَبِعَهِدٍ الله وفوا دلِكُمْ وک بے کر تَدَكْرُورت 4 [لاسم ۰۲۰٠ء‏ وَلَذِيتَ 
اموا وعیارا للحت لا نكف فعا إلا وسا أوليلك اضعب الك حم فيا 
لون 4 | لأعرف ۰٢٠]ء‏ و ولا كف كفا إل وُسعَها دتا كدب يعطق يق وح 
لا يُظَلَمُونَ 4 [المؤمنون: 65]» فنفى الله أن يكلف المكلفين ما لا يستطيعون. فيستحيل أن 
ينفي عنا ذلك ويوقعه لأن فيه خلفا ينزه الله عنه . 

وتلك الآيات التي تنفي التكليف با حرج كقوله تعالی : و مَا يُرِيدُ أله لِيَجَعَلَ 
يڪم من حرج ولیکن بريد ِمُطَهْرَكُم ول يمه عَلِكُمْلَعَلَكُمْ ڙوت » 
[المائدة: ]و وَجَهِدُوأ فى اَل حَقٌ هاده هُوَاَجْتمَدكُم وَمَا جَعَلَ عَلَیکر اَلذِینِ مِنْ 
حرج له يكم إِترحِیمٌ هو سمدم ألْمُسْلِمِينَ بن قَبلُ وی هَندًَا لیگوںَ اَلرّسُولُ 
شھیڈا َير وَتَكُونُوا د آءَ على الاس" فَأَقيمُوا آلصَّلَوة وَءَانُوا الزكؤة وَاَعَتَصِمُوا 
ةذ فم الول قر )سوک نت ارد و 

روحم وَمَا مَلَكَنْ أَيْمَنْهُمَ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَیْلک حرج وکارے آله غَفُومًا 


یت 4 الأحزاب: ٠١‏ | و ليس على الأَعَمَى حرج ولا عَلى الأغرّج حرج وَلا عَلى 


)۰۰٥( 


رةه 


لْمَرِيضٍ حرج ومن بُطِع آله وَرَس وء ُد خا جتستوتجری ین يها ال ومن يسول 
يُعَذَيَُ عَذَابا ليما 4 [افتح۱۷۰]ء فإن انتفی التكليف با فيه حرج أي مشقة بالغة على 
ا لکلفین فمن باب أولى أن ينفى التکلیف با لا يطاق أصلا . 

فأعظم به من رب رحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها لہا ما کسبت وعليها ما 
اكتسبت» ييسر علينا ويكلفنا أدنى ما نطيق» ويدخلنا جنة عرضها السماوات 
والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا أو بعد ذلك 
ختار القلب القلوب غيره وميل إلى سواه ! سحقا له ما أغباه . 


من القواعد الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة: 

يجدر الذكر أن هذه القاعدة استخدمت مئات المرات في الكتب الأصولية للتعليل 
نصرة لمذهب أو نقضا لآخر بطرفيها الإيجابي ( الإشبات ) والسلبي ( النفي )ومن 
أمثلة ذلك استدلال القائلين بوجود ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم بأنه لو لم يكن 
للعموم صيغة تدل عليه لكان التکلیف بالأمور العامة تكليفا ما لا یطاق!''ء ونجحد من 
أدلة القائلين أن الأمر يفيد الفور أنه لو جاز التأخير -للفعل المأمور به - لوجب أن 
يكون إلى وقت معين أو إلى آخر أزمنة الإمكان والأول منتف لأن الكلام في غير 
المؤقت والثاني تكليف ما لا يطاق لكونه غير معين عند المكلف والتكليف بإيقاع 
الفعل في وقت مجهول تكليف با لا یطاق!'' 


. ) ۲۳۸ / ۲ ( الآمدي سيف الدينء الأحكام‎ )١( 
وانظر مزیدا من التعليل بالقاعدة في : الآمدي سيف الدين» الأحكام‎ .) 18١ / ١ ( الشوكاني» إرشاد الفحول‎ )٢( 
.) 1/8 )١۱۷٦/۲( (AV / ¥) 


(۰) 


القاعدة المتفرعة الأولى: لا يجوزتأخير البیان عن وقت الحاجة . 

كل ما يحتاج إلى البيان من مجمل وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا 
تأخر بيانه فإما أن يتأخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم 
يتمكن المكلف من معرفة ما تضمنه الخطاب وهو غير جائز لأن الإتيان بالشيء مع 
عدم العلم به متنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف مأ لا يطاق ؛ إذ كيف يكلفهم 
با لا یفھمون: فالمجمل الذي لم يبين لا يكن الاتيان به لعدم فهمه وتحديد المطلوب 
منهء والغالبية العظمى ممن جوزوا التكليف با لا يطاق قالوا بجواز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة فقط لا بوقوعه. حتى نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على 
امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل : بينما ذهب بعض العلماء إلى جوازه 


ووقوعہ'''ء ومستندهم في ذلك جواز التكليف با لا يطاق» وقد بين الآمدي مستندهم 


)١(‏ الشوكاني؛ إرشاد الفحول ( ١‏ / 545 ). الغزالي محمد الطوسي» المستصفى ( ۱۹۲ - ۱۹١‏ ). البزدوي» كشف 
الأسرار ( 7 / ١54‏ ). صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ؛ التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازانی ( ۳٣ / ٢‏ 
- ۳۷ ). الزركشي بدر الدین بن بهادرء البحر ا حیط ۱١۸ - ۱۰۷ / 0 () ٩۲ - ٦١ / ٤(‏ ). التاج السبكي ؛ 
الوبهاج ( ؟ / ٢۲۱)ء‏ الإسنوي عبد الرحيم التمهيد ( ١١7 7 ١‏ )ء ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية 
٥۸ / ١(‏ ). وقد مثل البعض لما تأخر بيانه عن وقت الحاجة بالأمثلة التالية : قوله تعالى « وَأَعَلَمُوَأ أَنْمًا 
عدِمَهُم من سَْء فان بلس 4 إل فإنه عام فيما يغنم خصوص بحديث الصحيحين ( من قتل قتيلا له عليه 
بينة فله سلبه ) وهو متأخر عن نزول الآية لنقل آهل الحديث أن الحديث في غزوة حنين وأن الآية قبله في غزوة 
بدرء وقوله تعانی إن الله یامرگ أن ڏوا يَقَرَةٌ 4 فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتھم؛ وفيه 
تأخير بعض البیان عن بعض أيضا وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام « يمي إن ارىئ فى 
لامأ اذك 4 إلح فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه ثم بين نسخه بقوله تعالى ( وَقَدَيِهيِذِتح عَظِيمٍ 4 
( وعلى المنع ) من التأخير ( المختار أنه يجوز للرسول يج تأخير التبليغ ) لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت 
( الحاجة ) إليه لانتفاء احذور السابق عنه. انظر ا حلي ء شرح ا حلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ( ۴ / 
:ه١١‏ ). 


(۰4) 


هذا بقوله:" تأخير البیان عن وقت ا حاجة وهو غير جائز بالإجماع إلا على رأي من 
يجوز التكليف با لا یطاق"'' . 


واعلم أنه تفرع على قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة قواعد 


أصولية أخرى لا نطيل بذكرها . 


القاعدة المتفرعة الثانية: لا يكلف غير العاقل الذي يفهم الخطاب . 

الغالبية العظمى من العلماء على أن الصبي غير المميز والمجنون جنونا مطبقا - 
ومن في درجتهم كالنائم - غير مكلفين. حتى إن الآمدي ذكر اتفاق العقلاء على 
هذا الأمرء وذهب بعض من لم تذكر أسماؤهم إلى تکلیفھما!''ء ولغرابة هذا القول 
حاول بعض العلماء تأويله وقالوا إن معنى تكليفهما أنه يترتب على أفعالبما ما هو 
من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه: وان اختلف في مسائل هل هي من خطاب 
الوضع أم من خطاب التکلیف!'' . 

مرد قول عامة العلماء أن تكليف غير العاقل هو تكليف بالمحال إذ كيف يتصور 
منه فهم الخطاب والالتزام به وهو لا يعرف معنى التكليف أصلا ولا يعرف الخالق من 
المخلوق. ومرد من قال بتكليفهم تجویز التكليف بالمحال؛ قال ابن اللحام : " والظاهر 
والله أعلم أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على التكليف با محال!“ "ء وأما الصبي 


) 75/5 ( وانظر نفس المصدر: الأحكام‎ .) 2160 / ١( الآمدي سيف الدین ؛ الأحكام‎ )١( 

() وقال أبو البرکات في المسودة: " الصبى والمجنون ليسا بمكلفين في قول الجمهور واختار قوم تكليفهما. أبو البركات 
جد الدين بن تيميةء المسودة ( ۱ / ۳۱). 

(۳) ابن اللحام ء القواعد والفوائد الأصولية ١77 ١(‏ ) 

.)١5- 5١0 / ١ ( ابن اللحام ء القواعد والفوائد الأصولية‎ )٤( 


)٠۰٥( 


الخطاب!') . 
القاعدة المتفرعة الثالثة: يشترط ے المكلف به أن يكون معلوماً ٹلمکلف!''' 

أي يعلم حة حقیقة ما يراد تكليفه به» فلكي يصح إيجاب الصلاة عليه لا بد أن يعرف 
معنى الصلاة بغض النظر عن جميع تفصيلاتها بل يعلم أنها عبادة فيها قيام وركوع 
وسجود وقراءة وذكر كي يستطيع السؤال عنها والاتیان بها الإتيان بها . فإن جوزنا أن 
يعلم حقيقته؟! . 


القاعدة المتفرعة الرابعة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف . 


ويسمى " الإكراه الملجى” , وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا إختيارء أي 
بحیث تصير نسبة فاعله إلى الفعل المكره عليه كنسبة المرتعش إلى حركته. ومن 
أمغلته التهديد بالقتل أن يضرب شخصا وعلمنا أنه إن لم ينفذ أمره قتله» فلا تكليف 
عليه عند أكثر العلماء . حتى قيل :لا خلاف فيه ؛ لأن تكليفه تكليف ما لا يطاق") 
بالواجب والممتنع تكليف با لا یطاق'“ " فمرده إلى زوال القدرة وذلك أن المكره عليه 
واجب الوقوع أي واقع لا محالةء وكلف الشرع بضده.ء والمكره هنا غير قادر على 


)١(‏ ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية ( ١١--16/ ١‏ ). المختصر في أصول الفقه ( ١‏ /76 ). التاج السبكي ؛ 
الإيهاح .)۱٥۷ - ۱٥١ /١(‏ 

.) ١56 ( ابن اللحام » المختصر في أصول الفقه ( 54 )ء ابن بدران الجنبليء المدخل‎ )٢( 

(۳) ابن اللحام؛ المختصر في أصول الفقه ( ١‏ / 59 )2 

() السبكي علي عبد الكافيء الإبهاج ١(‏ 7؟١1).‏ وانظر الفخر الرازيء ا حصول (۲ )٤٥١-٤٤4/‏ 


)٠٥٥( 





الفعل ولا على الترك ٠‏ فتكليفة بالترك تكليف با لا يطيقه. وهو ظاهر لا یحتاج إلى 
بیان . 
القاعدة المتفرعة الخامسة: اتفق العلماء على جواز سقوط جميع التکالیف بزوال 
شرطها وهو العقل . 

فيستحيل أن يكلف الله أحدا بالنهي عن معرفته إلا على رأي من يجوز التكليف 
ما لا يطاق وبيان ذلك أن تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه أي يعلم أن 
الله نهاه أن يعرفهء والعلم بنهي الله لك يستدعي العلم بوجوده. فإن من لا يعرف 
وجود الباري تعالى يمتنع عليه أن يكون عالما بنهيه» فإذا تحريم معرفته متوقف على 
معرفته وهو دور متنعء فالتكليف به تكليف بمستحيل وهو لا یطاق 1 
القاعدة المتفرعة السادسة: القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له 2 نفسه . 

لكونه هذيانا ونقصا يتعالى کلام الرب عنه خلافاً لمن لا يؤبه له» وقد سبق أن 
بینت التحاق هذه المسألة بالقواعد ا متفرعة على قاعدة التحسين والتقبيح العقلی إلا 
أن هذه القاعدة متفرعة أيضا على قاعدة منع التكليف با لا يطاق» وذلك أنه إن جاز 
أن یکلفنا الله با لا معنى له أصلا وطلب منا الامتغال فكيف نمتثل لأمر لا نعرف ما هو 
فيكون تكليفا بالمحال وهو لا يطاق . 

فمن " قال بجواز التكليف با لا يطاق جوز أن يكون في القرآن ما له معنى وإن لم 
يكن معلوما للمخاطب ولا له بيان ولا كذلك فيما لا معنى له أصلا لكونه هذياناء 
ومن لم يجوز التكليف با لا يطاق منع من ذلك لكونه تكليفا ا لا يطاق!"" . 


؛)۱٥١-‎ ٣٥١ / ١ ( انظر: الإسنويء عبد الرحيم» نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 
دار ابن حزمء بيروت - لبنان -الطبعة الأولى -۱۹۹۹۰ء.‎ 

.) 747 / 0 ( الآمدي سيف الدین؛ الأحكام (۳ / 194 ). الزركشي بدر الدين» البحر ا حیط‎ )٢( 

() الآمدي سيف الدین: الأحكام (۱/ ۲۱۹ - ٢٢۲)۔‏ 
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القاعدة المتفرعة السابعة: يستحيل الجمع بين الحظر والوجوب بل فعل واحد من 
جهة واحدة باتفاق العقلاء . 

كأن يقول :يجب ويحرم عليك أن تصلي أربع ركمات في هذا المكان الساعة 
الرابعة عصراء فاجتمع الحظر والوجوب في فعل الصلاة في نفس الزمان والمكان؛ لأن 
الحظر يقتضي ترك الفعل والوجوب يقتضي الإتيان بالفعل ويستحيل الفعل والترك 
للشىء الواحد فى نفس الزمان وا مکان ء فلو كلفناه بذلك لكان تکلیفا بالمحال وهو لا 
يطاق. وقد اختصر الآمدي هذا المعنى بقوله؛" اتفق العقلاء على استحالة ا جمع بين 
الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لتقابل حديهما كما سبق تعريفه إلا 
على رأي من يجوز التکلیف بالمحال "7" . 

فإن اختلفت الجهة فلا إشكال عند الجمهور في جواز الحظر والوجوب لإمكان 
حمل كل واحد من التكليفين على جهة مختلفة عن جهة الحكم الآخر فلا يلزم عنه 
تکلیف با لا يطاقء ومثالها كصلاة الظهر في الأرض ا لمغصوبةء فهي فريضة واجبة على 
التعيين على كل مكلف» وهي محرمة في الأرض المفصوبة لتحريم الانتفاع بالأرض على 
الغاصب بأي وجه كانء لکن جهة الحكمين تختلف فالوجوب منصب على ذات صلاة 
الظهرء والتحريم منصب على مكان إقامة هذه الصلاةء فيكون ممتثلا للأمر بالصلاة 
غير متغل في المكان الذي عقدت فيه . 


القاعدة المتفرعة الثامنة: للعموم صيغ تدل عليه . 
ذهب جماهير علماء الأمة إلى أن للعموم ألفاظا وتراکیب موضوعة تدل عليه ككل 
وجمیع وأل الاستغراقیة والجمع المضاف» والأسماء الموصولة.... وقد بنو قولہم هذا على 


. ) ٠١۸-٠۱۵۷ / ١( الآمدي سيف الدين» الأحكام‎ )١( 
/ ۲ ).ابن أمير حاجء التقرير والتحبير(‎ 108-- ۱٥۷ / ١( انظر المسألة في: الآمدي سيف الدینء الأحكام‎ )٢( 
.) ٤۷۹ / ۲( الفخر الرازي ؛ ا حصول‎ ء٦‎ 


)۰۰۸( 


عدة أصول منها قاعدة التکلیف ما لا يطاق» وذلك أن الله لو کلفنا بأمور عامة ولا يوجد 
بما لا يطاق. 

قالوا "٠‏ وقع الإجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاما تعم جميع المكلفين 
به تكليفا با لا یطاق وهو محال!'"ء ”لو لم يكن للعموم صيغة تدل عليه لكان 
التکلیف بالأمور العامة تكليفا با لا يطاق"" . 

فالحاجة ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذر جمع الآحاد على ا متکلم فوجب أن يكون 
لہا ألفاظ موضوعة كألفاظ الآحاد والخصوص ؛لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام 
والإفهام كما عكسوا في الترادف فوضعوا للشيء الواحد أسماء مختلفة للتوسع» فلو 


القاعدة المتفرعة التاسعة: الأمر إن تعلق بمطلق فالمطلوب هو جزء من جزئياتها 
لا الماهية الكلية . 


الأمر إن تعلق بمعین لم يخرج المكلف عن عهدته إلا بالإتيان به قطعا وإن تعلق 
بمطلق وهو المتناول واحدا لا بعينه. وهو ما يكون غير مقيد بقيد لفظي خاص فقد 
اختلفوا في المطلوب هل هو الماهية الكلية أو جزء من جزئياتها ؟ 


2 


. ) ۲۲۸ / ۲( الآمدي سيف الدين؛ الأحكام‎ )١( 

(؟) الآمدي سيف الدینء الأحكام (۲ / ۲۴۸)۔ 

(©) الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط ( 5 / 75 ). وانظر المسالة في : الفتوحي المعروف بابن النجار 
الحنبلي؛ شرح الكوكب المنير( ۳٤١ - ۳١٤‏ ). الشوكاني» إرشاد الفحول 73075-70١71510‏ ). التاج 
السبكي» الإبهاج (۲ / ۱۰۸ - ٠٠۹‏ ). الجويني أبو المعالي: البرهان في أصول الفقه (۱ / ۲۲۱ -88؟ ). 
الفیروزآبادي ء التبصرة ( 1١١-1١6 / ١‏ ). الجصاص أبو بكرء الفصول في الأصول (۱ / ٠٠١١-۹۹‏ ). 
الشيرازي» اللمع في أصول الفقه ( ١‏ / ۲۷ --78 ).آل تيمية» المسودة ( ١‏ / ۸۱-۸۰)۔ 


)أ۰۰٥(‎ 


قال فخر الدين الرازي:" الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها 
. كقوله بع هذا الغوب لا يكون هذا أمرا ببيعه بالغين الفاحش ولا بالثمن المساوي لأن 
هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بخصوص 
كونه واقعا بثمن المثل وبالغبن الفاحش وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير 
مستلزم لہ''''. فعلى هذا الأمر با جنس لا يكون أمرا بشيء من أنواعه ألبتة؛ وذلك 
كالأمر بالصلاة أعم من أن تكون نافلة أو فرضاء في هذا الوقت أو ذاك؛ بهذا العدد 
أو ذاك أو غير ذلك ؛لأن الصلاة مشتركة بين هذه الأمور. 

والجواب أن الكليات يستحيل وجودها خارج الذهن أي في الواقع فكيف يكلف 
الإنسان بفعلھا . فالأمر بها هو أمر بإيقاعها وهي لا تقع إلا مشخصة أي بوقوع جزء 
من جزئیاتھا فكيف يطلب إيقاعها دون إيقاع جزء من جزٹیاتھا!''. 

أما وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة التكليف با لا يطاق فإن " إيقاع المعنى 
الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه فلا يكون متصورا في نفس الطالب فلا يكون 
أمرا به ولأنه يلزم منه التكليف با لا يطاق؛ ومن أمر بالفعل مطلقا لا يقال إنه مكلف 
با لا يطاق فإذا الأمر لا يكون بغير الجزئيات المشخصة في الزمان والمكان والحال 
الواقعة في الأعیان. فلا يرد الأمر على المعنى الكلى9 " . 


)١(‏ الفخز الرازيء ا حصول (۲ / ٤۲۷‏ ). واختاره القرافي والأصفهاني شارحا ا حصول " والصغي الہندي وغيرهم. 
انظر الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط ( 7 / 837 ) . 

(؟)انظر: الآمدي سيف الدینء الأحكام ( 7 / ۲۰٢‏ -58086). 

(©) الآمدي سيف الدين»؛ الأحكام (۲ / ۲٠٠۵‏ ). 

.) ۳٤٤-۳٤۲ / ۳ ( لزيد بيان هذه القاعدة الصعبة انظر: الزركشي بدر الدين» البحر ا حیط‎ )٤( 


(۱۰) 


القاعدة المتفرعة العاشرة: المصيب بے العقليات والعقائد واحد . 

وهو ما يعبر عنه عند القدماء بالأصول وهي تشمل القطعيات والقضايا العقلية 
والعقيدية وغالبية الأصولية؛ مثال الأمور العقلية عدم جواز اجتماع مؤثرين على أثر 
واحد» وکل محدود حادث: ومثال العقيدية : وجود الله وعصمة رسوله وإشبات 
الصراط وا میزان ء ومثال الأصولية : غالبية القواعد الواردة في هذا الفصل . 

هذا ما ذهب إليه الغالبية العظمى من علماء الإسلام» فمن اجتهد في هذه الأمور 
فالمصيب فيها واحد ء ولا إثم في الأمور العقلية إن أخطأ فيها الباحث: أما العقائد وفي 
منزلتها جميع ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيأثم المخطئ فيها سواء نظر وعجز 
عن معرفة الحق أم لم ينظر . 

وقال ا جاحظ!'' وعبيد الله بن الحسن العنبري' من المعتزلة بحط الإثم عن مخالف 
ملة الإسلام إذا نظر واجتهد فأداه اجتهاده إلى معتقده وأنه معذور بخلاف المعاند ء 
وزاد عبيد الله بن الحسن العنبري بأن قال كل مجتهد في العقليات مصيب وهو إن 
أراد بالإصابة موافقة الاعتقاد للمعتقد فقد ادعى المستحيل وخرج عن المعقول وإلا 
كان يلزم من ذلك أن يكون حدوث العالم وقدمه في نفس الأمر حقا عند اختلاف _ 
الاجتھاد وكذلك في كل قضية عقلية اعتقد فيها النفي . 

وقد استبشع العلماء هذا القول لما يلزم عنه من تصويب الكفرة وتصویب 
معتقدات اليهود والنصارى وهذا مخالف لمبادئ الإسلام الكبرى مما هو معلوم منه 


)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب البصري المعتزلي صاحب التصانيف أخذ عن النظام كان من بحور العلم 
وتصانيفه كثيرة جدا قيل لم یقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته حتى إنه كان يكتري دكاكين الكتبيين ويبيت 


علىالمشبهة والرد على النصارى الطفيلية فضائل الترك والرد على اليهود الوعيد الحجة والنبوة المعلمين والبلدان 
حانوت عطار ذم الزنی وأشياء؛ توفي سنة ( 76١‏ ه ) .الذھبیء سیر أعلام النبلاء ( ,)٥١١ - ٦٢٥ / ٦١‏ 
(۲) مع شهرته لم أجد له ترجمة مع بحثي في عشرات مصادر الطبقات القديمة والمعاصرة 1. 


(۱۱) 


بالضرورة ؛ لذلك کثرت تأويلات العلماء لقوله» على أنه روي عنه رواية ثانية هي 
أحرى بالأخذ وهو اعتباره المصيب واحد داخل ملة الإسلام من أرباب الفرع التي 
اختلفت على ب بعض الأصول والمسائل كرؤية الله کل“ 

ومن القواعد التي بنى عليها الجاحظ والعنبري قولہم قاعدة منع التكليف با لا 
يطاقء وذلك" أن تكليفهم باعتقاد نقيض معتقدهم الذي أدى إليه اجتهادهم 
واستفرغوا الوسع فيه تكليف با لا يطاق وهو ممتنع للنص والمعقول!" " 


القاعدة المتفرعة الحادية عشرة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. 
,نقل الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل لهء " واختار 
قوم تکلیفھما''''ء وحكى عن أحمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب ذكرها فى الروضة 
من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا 
نزاع في ترتبهء وان أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع وان اختلف في 
مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل 
التكليف! . 


)١(‏ انظر المسألة في: الآمدي سيف الدینء الأحكام ( 5 / ۱۸١ - 1۸٤‏ ). الجصاص أبو بكرء الفصول في الأصول 
۴۷١ / ٤ (‏ ). الغزالي محمد الطوسي»؛ المستصفى ( 714-1448 ). البخاري عبد العزيز» كشف الأسرار ( 4 / 
18-١‏ ). الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط (۸ 7 ۲۷٦‏ ۲۸۰ ). اہن أمير حاج» التقرير والتحبير 
.)۳۰٣٥ ۳٣٣ /٣(‏ العطار حسن» حاشية العطار على جمع الجوامع (۲ / ٤۲۸‏ ). 

(؟) الآمدي سيف الدینء الأحكام ( £ / ۱۸١-1۸٤‏ ). 

(*) قاله أبو البركات في المسودة. المسودة (۱/ ۳۱). 

.) 59 / ١( ).ابن اللحامء المختصر في أصول الفقه‎ ١١-٠١ / ١ ( ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية‎ )٤( 
الشاطبي: الموافقات‎ .)5١- 5٠١ / ١( ۱۹۹)ء الشيرازي» اللمع في أصول الفقه‎ / ١( الآمديء الأحكام‎ 
.(YIA¬= ۲٦۷ /١( 


)ه١١(‎ 


والظاھر - والل تعالى أعلم - أن من قال بتکلیفھما إنما قاله بناء على 
التکلیف بالمحال على ما سیأتی فى تكليف الغافل إن شاء الله تعالى » وأما الصبي 
المميز فا جمھور على أنه ليس مكلف . 


القاعدة المتفرعة الثانية عشرة: الأمر بالشيء على التعيين هو نهي عن أضداده . 
اختلف القائلون بأن الأمر هو الطلب القائم بالنفس على ثلاثة آراء ء فمنهم من 
قال الأمر بالشيء بعينه نهى عن أضداده» وأن طلب الفعل بعينه طلب ترك أضداده» 
ومنهم من قال هو نهي عن أضداده بمعنى أنه یستلزم النهي عن الأضداد لا أن الأمر 
هو عين المنهي» ومنهم من منع من ذلك مطلقاء وأما المعتزلة فالأمر عندهم نفس صيغة 
افعل وقد اتفقوا على أن عين صيغة افعل لا تكون نهيا لأن صيغة النهي لا تفعل ولیس 
إحداهما عين الأخرى وإفا اختلفوا في أن الآمر بالشيء هل يكون نهيا عن أضداده 
من جهة المعنى فذهب بعضهم إلى منعه؛ ومنهم من صار إليهء ومعنى كونه نهيا عن 
الأضداد من جهة المعنى عندهم أن صيغة الأمر تقتضي إيجاد الفعل وا منع من كل ما 
ينع منه ومنهم ؛ من فصل بين أمر الإيجاب والندب وحکم بأن أمر الإيجاب يكون نهيا 
عن أضداده ومقبحا لہا لكونها مانعة من فعل الواجب بخلاف المندوب ولہذا فإن 
أضداد المندوب من الأفعال المباحة غير منهي عنها لا نهي تحريم ولا نهي تنزيها". 
والقاعدة متفرعة على قاعدة التكليف با لا یطاق: وقد أشار الآمدي إلى ذلك 
بقوله:" إما أن نقول بجواز التكليف با لا يطاق أو لا نقول بە. فإن قلنا بجوازہ على ما 
هو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري... فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيا عن 


» ).ابن بدران الحنبلي» المدخل ( ۲۲۷ ).ابن أمير حاج‎ ۱۹۲ - 1۹١ / ۲( الآمدي سيف الدینء الأحكام‎ )١( 
- 776 / ٢( البخاري عبد العزير» كشف الأسرار‎ .) ۳۱۳ - ۳۱۲٣ / ١ ( التقرير والتحبیر؛ التقرير والتحبير‎ 
.)۳٣۷ - ۳٥٢٣ / ۳ ( الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط‎ .) ١ 
)۲١٢( 


أضداده ولا مستلزما للنهي عنها بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده في ا حالة الواحدة 
فضلا عن كونه لا يكون منهيا عنه؛ وإن منعنا ذلك فالمختار أن الأمر بالشيء يكون 
مستلزما للنهي عن أضداده لا أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضد/" ” . 

فأمرنا بالصوم في نهار رمضان - مغلا - هو نهي عن أضداد الصوم من أكل 
وشرب وجماع وغير ذلك مما ينافي الصوم في وقت الصوم., إذ يستحيل الإتيان 
بالشيء مع أضداده» وفعل المستحيل تكليف با لا یطاق: فیستلزم الأمر النهي عن 
أضداده؛ وعلى مساواة هذه القاعدة قاعدة " النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده " لأن 
الزمان لا يخلو من فعل» فإن نهانا عن الكذب فلا بد أن يكون في الوقت فعل على 
خلاف الكذب. لأن الانتهاء المطلق لا إلى بدل مستحيل واقعاً ؛ لأنه أمر كلي مجرد : 
والكليات لا توجد في الخارج إلا مشخصة. 


القاعدة المتفرعة الثالثة عشرة: الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة: 

وهذه القاعدة من الأمثلة القليلة جدأً على قاعدة أعم منها متفرعة هي الأخرى عن 
التكليف بالمشروط : ٠.‏ 

ومعنى القاعدة أن الخطاب الذي يشمل المسلمين بالأمر بالعبادات شامل للكفار 
أيضا فيجب عليهم الصلاة والصوم والزكاة والحج وترك الكذب والسرقة وشرب 
الخمر ... فكل ما كلف به المسلم فالكافر مكلف به؛ إلا أن المسلم يعاقب على تركها 
فى الدنيا والآخرة أما الكافر فلا يعاقب على العبادات فى الدنيا وإنما يعاقب على 
بعض المعاملات التى تؤثر في المجتمع المسلم كالجنايات . 


.)١95-0191 / الآمدي سيف الدین ء الأحكام (؟‎ )١( 


)ه١15(‎ 


إن الغالبية العظمی من العلماء على جواز تكليف الکفار بالفروع عقلاً لم يخالف في 
ذلك سوى القاضي عبد الجبار وبعض نكرت أسماؤهم» أما شرعاً ففيه مذاهب أشمهرها : 


أحدها : أنهم مخاطبون بها مطلقا فی الأوامر والنواھی بشرط تقدم الإيمان» وإليه 
ذهب أكثر الشافعية ونص عليه الشافعي في مواضع منها تحریہ تن الخمر علیهم!''ء 
وهو ظاهر مذهب مالكء وأصح الروايتين عن الإمام أحمد . وهو محكي عن الكرخي 
والجصاص ومذهب عامة مشایخ أهل العراق من الحنفية . 


والقول الثاني : أنهم غير مكلفين بالفروع وهو قول جمهور الحنفية وبعض 
المعتزلة: وقيل إنه ظاهر مذهب مالك . 

وقد فرع أصحاب القول الثاني رأيهم وبنوه على قاعدة منع التكليف بالمحال وقد 
بینوا ذلك بقولہم :" التكليف بالفروع غير مكن الامتغال لاستحالة أدائها حالة الكفر 
وامتناع أدائها بعد الإيمان لكونه مسقطا لہا بالإجماعء وما لا یکن امتغاله فالتكليف 
به تكليف با لا یطاق"'“'. 


. ) ٠٤١-٠٤١ / ٢ ( انظر الشافعي محمد بن إدريس» الام‎ )١( 

(؟) ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: « مَا سَلَكَكُمْ فى سَفَرَج قَالُوا لَرْئَكُ يرت الَمُصَلینَ © وَلَّۃ نك 
يم نکن رق و ڪا وض مَمَ لاضن © وکا تکرب زم آلزیب و حن تمتا الین » 
[المدشر: 49 - ٤۷‏ )ء ولأنه تعالى ذم قوم شعيب بالکفر ونقص المكيال» وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكورء وذم غادا 
قوم هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى: « وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْثْمَ جكَارِينَ © ومن ال حدیث ما رواه ابن 
مسعود طيه قال: " قال رجل: يا رسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ قال َء من أحسن في الإسلام لم 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر" البخاري محمد بن إسماعيل» صحيح 
البخاري ( 5 / 5077 )ء قلت: الحديث يشير إلى أن من يبقى على كفره يحاسب ليس فقط على تركه الإيمان 
بل على معاصيه ومنها ما نهى الله عنه من شرب خمر وزنى وغيرها وعلى ترك ما أمر الله به من عبادته. ووجهه 
أحد العلماء يقوله: " وهذا يدل على المؤاخذة بالنواهي إذا يحسن في الإسلام ؛ لانتفاء ما يحبطها بخلاف من 
أسلم وأحسن فإن إسلامه يحبط كفره وحسناتہ تحبط سيئاته» وجرد الإسلام لا ينافي المعاصي لجواز صدورها من 
المسلم فلا يكون حبطا لہا ٭ الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط ( ؟ / ۱۲۷)۔ 

() الزرکشی بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط ( ؟ / ۱۳۳-۱۲۲٤‏ ) . 

)٢(‏ الآمدي سیف الدینء الأحكام (۱۹۱/۱)۔ 


)٥٥٥( 


و 


القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا . 

ما لا یتم الواجب إلا به هو إما أن يكون توقفه عليه في وجوبه أصالة» أو في 
إيقاعه بعدما تحقق الوجوب: 

أولاً : فإن توقف عليه إيجاب الواجب فلا يجب بالإجماع ؛ لان الأمر حينئذ مقيد 
بوجود ما لا يجب إلا به فلا يهب أصلا دون وجوده» فلا يكون واجبا قبل وجوده 
فكيف يجب علي تحصيله؟! سواء أكان ما يتوقف عليه الإيجاب سببا أو شرطا أو انتفاء 
مائع . فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيل النصاب على 
المكلف كي تجب عليه الزكاة؛ والشرط كالإقامة فهي شرط لوجوب أداء الصوم» فإن 
كان مسافراً فلا يجب عليه الإقامة كي يجب عليه أداء الصوم . والمانع كالدين ينع من 
وجوب الزکاۃء فلا يجب عليه سداد الدين كي تجب الزكاة عليه . 

ثانياً: أما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب وفعله بعد أن تحقق وجوبه عليه فإن 
كان جزءا فلا خلاف في وجوبه ؛ لأن الأمر با ماهیة المركبة أمر بكل واحد من 
أجزائها ضمناء كالصلاة لا يتم فعلها دون أجزائها من قيام وقراءة وركوع وسجود 
وصلاة على النبي ... فيجب على المصلي فعل هذه الأمور لن الصلاة لا تتم دونها . 

وإنما الخلاف إذا كان ما لا یتم إيقاع الواجب إلا به خارجا عن حقيقة الشيء 
كالشرط والسبب» فالطهارة شرط لإيقاع الصلاة صحيحة؛ فهل الأمر بالصلاة هو أمر 
بالطهارة ضمناً أو لزوماً لا مطابقة ؟ هنا نقطة الخلاف لذلك عبر بعضهم عنه بالمقدمة 
؛ لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه بخلاف الجزء فإنه داخل فيه . 

فذهب الجمهور إلى أنه واجب بشرط أن يكون مقدورا للمكلف كالطهارة 
وغيرها من الشروط: فالأمر بالصلاة أمر بها أما ما لا يكن من الآلات والذوات فلا 
تحب تفريعا على قاعدة منع التكليف ما لا یطاقء وحينئذ فإغا يعتبر هذا الشرط من 


(كده) 


منع تكليف ما لا يطاق. ثم أصل القاعدة متفرعة أيضا على منع التكليف با لا يطاق وذلك 
أن التكليف بالفعل دون ما لا یتم إلا به تكليف بالمحال» فكيف يكلفنا الله تعالى بالصلاة 
وهي لا تصح شرعا دون طھارۃء فيكون كلفنا يما لا يصح؟! فإن كانت لا تصح وجب 
يطاق حال فلا شك يجب ما لا یتم الواجب إلا به ضمنا وهو الطهارة هنا . 

المذهب الثاني : أنه ليس بواجب مطلقا ء ونسب للمعتزلة ويعض الشافعية ؛ لأن 
هذه الشرائط لہا صيغ بخصوصها. واختلاف الصيغ يدل على اختلاف ا مصوغ ل(), 


القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة: مطلق الأمر لا يفيد التکرار . 

إن ورد الأمر مقيدا بمرة أو التكرار حمل عليه اتفاقاء أما إن ورد مطلقا عنهما 
وهو الأمر المطلق فيفيد مطلق الطلب فلا دلالة فيه على الطلب مرة أو أكثر وإنما يدل 
على طلب الماهية مجردة عن المرة والتكرارء لکن لا يتأتى فعل المأمور بأقل من مرةء 
فالمرة لازم عقلي لتحقق الاتیان بالمأمور لأن الماهية لا توجد خارجا إلا مشخصة 
بفعلها مرة» هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء ‏ لکن هل يدل طلب الأمر على الامتثال 
أكثر من مرة أي تكرر الفعل؟ أذبته بعضهم” . 


)١(‏ وف القاعدة مذاهب أخرى أنظرها في: الغزالي محمد الطوسي » المستصفى ( /اه - ٥۸‏ ). الزركشي بدر الدين بن 
بھادر البحر ا حیط (۱ / ۲۹7 - ۳٠۴‏ ). السبكي علي عبد الكافي» الإبهاج ( ١١١۳ ۱٠۹ / ١‏ )؛ ابن أمير 
۱١١ (‏ -۱۱۳). العطار حسن؛ حاشية العطار على جمع الجوامع ( ۲٥٢٢٥٣ ٣٥٢ / ١‏ ).ابن بدران ا حنبلي ء 
المدخل ٠١١ ٠٠١(‏ ).الشوكاني» إرشاد الفحول ( ١‏ / ۱۸۵). الآمدي سیف الدین ء الأحكام ١(‏ / 
٠٥١ > ۲‏ ).الفخر الرازي» ا حصول (۲ / “۳٣٣‏ ٣٣۳۲٣)۔‏ 

)٢(‏ انظر المسألة في : الغزالي محمد الطوسيء المستصفى ۲٠ - ۲١١ /١(‏ ).الآمدي سیف الدینء الأحكام 
( ۲ / ۱۷۳ ۱۷۷). الفخر الرازي؛ ا حصول 1١-177 / ٢(‏ ).ابن اللحامء المختصر في أصول الفقه 
/١(‏ ا 


(٥۱۷) 


ومن الأصول التي بنى عليها ا جمھور نفيهم لکون الأمر لا يفيد التكرار عدم 
جواز التكليف با لا يطاق» بيان ذلك أن الأمر لو أفاد التكرار مطابقة أو لزوما لكان 
المراد تكرارا على مدى العمر وتطاول الأزمان في جميع الأوقات والساعات والدقائق 
التي تمر في الإنسان من ليله ونهاره ؛ إذ تخصيص وقت لتكرار العبادة المأمور بها 
المطلقة عن الزمان فيه تحكم لا دلیل عليه وتكرار الإنسان لفعل العبادة في جميع 
أوقات حياته فيه تكليف با لا يطاق وهو منوع ؛ إذا فالأمر لا يدل على التکرار . 

فلو كان " مقتضيا للتكرار لعم جميع الأوقات حتى يجب فعل المأمور به فيها 
عمها للزم وقوع التكليف با لا يطاق!" ". 


القاعدة المتفرعة السادسة عشرة: مطلق الأمر لا يفيد التراخي . 
الأمر إن صرح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء. أو قال: لك التأخير» فهو 
للتراخي بالاتفاق: وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتفاقء وإن كان مطلقا أي: 
مجردا عن دلالة التعجیل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعا ء لکن هل 
يقتضي الفعل على الفور بمعنى أنه يجب المبادرة عقبه إلى الإتيان بالأمور به أو التراخي 
أما القائلون باقتضائه التكرار فالفور من ضرورياتهء وأما المانعون فاختلفوا على 
مذاهب: أحدها : أنه یقتضی الفورء وبه قالت الحنابلة وجمهور المالكية والظاھریةء 


السمعاني أبو المظفر منصور: قواطع الأدلة في الأصول ( ۷۱ -88 ). الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر 
اخیط ( ۳ / .)۳۱٣-- ۳۱٣‏ 
)١۱۸(‏ 


وبعض ا حنفیة والشافعية . وذهب جمهور الشافعية والحنفية أنه لا يفيد الفور : وله 
التأخير بشرط أن لا يموت حتى يفعله!" . 

وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة منع التكليف با لا يطاق أنه لو لم يكن مطلق 
الأمر للفور " وجاز التأخير لكان إما إلى أمد أي غاية معينة بحیث إذا وصل المكلف 
إليها لا يجوز له التأخر عنها أو لا يكون له أمد أي بأن يجوز له التأخير أبدا والقسمان 
باطلان» فالقول بجواز التأخير باطل, أما الأول فلان ذلك الأمد لا بد له من أمارة 
يعرفه المكلف بها لئلا يلزم وقوع التكليف با لا يطاق ولذلك لم يكن للخصم أن 
يقول: يجوز أن يكون الأمد غاية مجهولة عند المكلف لأنه يصير مكلفا بأن لا يؤخر 
الفعل عن وقت معين مع عدم معرفته به وهو تكليف با لا یطاق: وإذا كان لا بد له من 
أمارة يعرفها المكلف فتلك الأمارة هي بالاتفاق ظن الفوات على تقرير الترك إما لكبر 
السن أو المرض الشديد ‏ وذلك الأمر غير شامل للمکلفین لان كيرا من الناس يموتون 
فجأة ویقتلون بغتة من غير حصول إمارات للموت فيلزم ان لا يشملهم الأمر ولیس 
کذلك, وأما الغاني فلان التأخير أبدا يجوز الترك أبدا وتجويز أبدا ينافي الوجوب؟"" . 

هذا غيض من فيض قواعد منع التكليف با لا يطاق الأصولية» فهذه القاعدة من 
أمهات القواعد الأصولية التي ينبني عليها عشرات القواعد الأصولية المنتشرة في 
فضاء علم أصول الفقه فهي من القواعد الكبرى التي حددت معالم هذا العلم الجليل 


.) ٠٠١ / ١( .الغزالي محمد الطوسي ء المستصفى‎ ) ١١6 / ١ ( انظر المسألة في: البصري أبو الحسينء المعتمد‎ )١( 
الفخر الرازيء ا حصول (۲ / ۱۸۹م ۱۹۰-۰). صدر الشريعة بن مسعود الحنفي» التوضيح على التنقيح مع‎ 
.) 2598-55 / ۳٣ ( الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر المحيط‎ .)۳۸۹ - ۳۸۸ / ١( حاشية التفتازاني‎ 
القواعد والفوائد الأصولية‎ .) ۳۳١-۳۲۹ ( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبليء شرح الكوكب المنير‎ 
.)۱۸۸-۱۷۹۱/۱( 

() التاج السبکیء الإبهاج (۲ / ٦۳‏ ) . 


)005( 


القاعدة الأصولية الكبرى الخامسة: الأصل يقاء ما كان على ما كان حتى 
يوجد المغير. 

ومعناها أن ما ثبت بالدليل في الزمن ا ماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل 
حتى يوجد ما یزیله: فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤہء وإن کان في ثبوته 
فالأصل عدم ثبوته» ويعبر عنها بالاستصحاب: وهو التمسك بدليل عقلي أو بدلیل 
شرعي وجودي أو عدمي لم يظهر عنه ناقل مطلقا ؛ مأخوذ من المصاحبةء وهو ملازمة 
ذلك الحكم ما لم يوجد مغیر؛ فيقال: الحكم الفلاني قد كان فلم نظنن عدمه؛ وکل ما 
كان كذلك فهو مظنون البقاء » فإذا كان ثمة حكم موجود وهو يحتمل أن يتغير» 
فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره. 

فالاستصحاب من أعم الأدلة التبعية والقواعد الأصولية الكلية لأن حقيقته " 
التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع 
العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب!" ", " 
ون الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه» وکل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء". 

وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة. وبه قال الحنابلة 


والمالكية وأكفر الشافعية والظاهرية. سواء أكان فى النفى أو الإتبات» حتی نقل 


)١(‏ الغزالي محمد الطوسيء المستصفى ( 11١ / ١‏ ). ونقلها عنه التاج السبكي دون أن يحيل انظر: التاج السبكي» 
الإبهاج ( ۳ / 1١6‏ ). 

(؟) العضد الإيجي: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ٢(‏ / 784 ). طبعة الكليات الأزهرية. 

( والنفي له حالتان إما أن يكون عقلیا أو شرعياء والإثبات له حالة واحدة وهي النفي ؛ لأن العقل لا ينبت حكما 
شرعيا وجوديا عندنا . 


(۲۰) 


بعضهم الإجماع عليه" . والمنقول عن أكثر الحنفية أنه حجة تصلح للدفع لا للرفم'''ء 
فاستصحاب الحال صالح لإبقاء ما كان على ما كان إحالة على عدم الدليل ا مغیر لا 
لإنبات أمر لم یکن ء فهي حجة في النفي لا في الإثبات!". 

وليس هذا الخلاف - فى نظري - محققا ؛ وذلك أن ما ثبت في الماضي عند 
الطرفين يتمسك به المستدل في كل زمان مستقبل: فلا يحتاج إلى دليل جديد› 
فاستصحاب ما كان هو استصحاب ما ثبت أصلا لا تقریر لما لم يغبت» فهو دليل 
مثبت من جهة استمرارية ما ثبت أصلا بالدليل السابق» وهو حجة دافعة باعتبار أنه 
لا يغبت بها أمر دون ثبوته بدليل سابق» فغبت أن لا خلاف بين الطرفین . 
من أدلة القاعدة: 


ما تحقق وجوده أو عدمه فی حالة من الأحوال فإنه يستلزم ظن بقائه والظن حجة 
متبعة فى الشرعیات: كما أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شىء أو عدمه وله 


. ) ٠١١ / ١ ( ابن اللحامء المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) وينوا على هذا مسائل منها: لو شهد شاهدان أن الملك كان للأب المدعىء والأب ميت» فإنها لا تقبل عن أبي 
حنيفة » لأن الملك ثبت لا بهذه الشهادة» والبقاء بعد الثبوت إغا يكون باستصحاب ا حال فیثبت دفعا عن المشهود 
عليهم بحق الشهادة» فإنه كان أحد المدعيينء فأما لإيجاب حكم مبتدأ فلاء وملك الوارٹ لم يكن: وعلى هذا 
قالوا: المفقود لا يرث أباهء وإن كان الملك ذلك الملك بعينهء لأن الملك غير الأولء على أنه لا خلاف محقق 
بينهم وبين أصحاب الرأي الأول فالشافعية يسلمون لهم أن دلالة الثبوت غير دلالة البقاءء لأن أحدهما نص 
والآخر ظاهر: ولكن لا يقول الشافعية : البقاء لعدم المزيل ؛ بل لبقاء الدليل الظاهر عليه. وهذا لا يجوز أن يكون 
فيه خلاف. انظر: الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط ( ۸ / ١١‏ ) . 

(۳) انظر المسألة وبقية الآراء فيها في : الآمدي سيف الدینء الأحكام ( 4 / ٠١١ - ٣۳٣‏ ). البرهان في أصول الفقه 
74٠ - ۷۳٣ / ۲(‏ ). الفخر الرازي؛ ا لحصول (5 / ٠١١ - ۱٤۸‏ ) .التاج السبكي» الإبهاج (5 / ١17١‏ ). 
الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط (۸ / ۱۳ - ۱۸ ). ابن أمير حاج» التقرير والتحبیر ( ۳۸٦ / ٣‏ - 
۹ء الشوكاني» إرشاد الفحول ۳۹١ / ١(‏ )» الفتوحي المعروف بابن النجار الحتبلي» شرح الكوكب ا نیر 
( ۹۰ - 04۲ ). الحطار حسنء حاشية العطار على جمع الجوامع (۲: ۰-۲۳۸۷ ۳۹۲). 


(0) 


أحكام خاصة به فإنهم یسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك 
الوجود أو العدم حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة 
وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدین على من أقر به قبل تلك ا حالة 
ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لہم ذلك" . 

ثم إن ما ثبت شرعاً كيف نحكم بزواله إن لم يدل دليل على هذا الزوال ففي هذا 
خروج عن ربقة التكليف وجعل ا حاکمیة لغير الله كك ولأن الأصل في ما وجد البقاء 
والعدم طارئ عليه: كما أنه لو طلب دليل على بقاء ما ثبت بالدليل سابقا لأدى إلى 
تعطيل الشريعة وذهاب أثرها ؛ إذاً لاحتجنا إلى دليل مع كل فرع أو قاعدة شرعية 
مقررة تدل على بقائها في الزمن الثاني بعد ثبوته في الزمن الأول وهذا أمر وراءه 
خرق القتادء وما هو إلا ضرب من العناد ء وسعي لنقض شريعة رب العباد . 

ومن النصوص الدالة على اعتبارها صراحة قوله +" إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيعا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا خرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 
يجد ریا " رواه مسلم"اء و " شكي إلى النبي بل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ”'''ء وفي الباب أن رسول الله ل 
قال" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلی ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له 
صلاته وإن كان صلی إتقاما لأربع كانتا ترغيما للشيطان". 


)١(‏ انظر هذه الأدلة وغيرها في: الآمدي سيف الدینء الأحكام ( 4 / ١51-178‏ ). البرهان في أصول الفقه 
74٠ - ۷۳١ / ۲(‏ ). التاج السبكي» الإبهاج ١11١/7‏ ). 
(۲) مسلم بن الحجاجء صحيح مسلم ( 3767/1١‏ ) . 
(۳) مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم 7157/١١‏ ) . 
)٤(‏ مسلم بن الحجاجء صحيح مسلم /١(‏ 500 ). 
(Y۲)‏ 


وجه دلالة هذه الأحاديث على اعتبار القاعدة أن الرسول ا جعل من ثبت لديه 
أنه توضئ ثم عرض له احتمال انتقاضه فالأصل بقاء ما كان على ما كان وهو الوضوء 
حتی یقوم دلیل ناقض رافع للدليل ا مغبت في قوته؛ وعلى شاكلتها من تيقن أنه صلی 
ركعتين وشك في الغالغة أو ثلائة وشك في الرابعة. فقد قام عنده دليل قاطع على أنه 
صلی ركعتين أو ثلاثا فيغبت هذا العدد بالدليل القاطع فيكون أصلاء فلا يخالف ما 
ثبت لديه إلا بدليل طارئ قادر على رفع ما ثبت بالدليل السابق في قوته . 


صور القاعدة: 

لابد من التنبيه على أمر في غاية الأهمية وهو أن عنصر الزمان لیس شرطا في 
إعمال القاعدة. بل هو أحد ا ماصدقات التي تنطبق عليها القاعدة» فالأصل له معنى 
أعم وهو الغبوت والقوة فهو أقوى من مقابله مما يجعلنا نفزع إليه عند تعارضه مع 
مقابله وليس هو بٌعنى الراجح فقط ‏ ولكن الراجح الثابت الذي يكون ميزانا ومرجعا 
يستصحب عند تعارض الشيء مع غيره فيتقدم عليه لذلك کن حصر غالبية صور 
الأصل الذي يبقى حتى يأتي دليل يغيره والتي تنطبق على بعضها قواعد أصولية 
بالصور الآتية ۔ 

الصورة الأولى : استصحاب الدليل مع احتمال المعارض : إما تخصيصا إن كان 
الدليل ظاهراء أو نسخا إن كان الدليل نصاء فهذا أمره معمول به بالإجماع . 

وهي أعم صور الاستصحاب وأكفرها تطبيقاء وذلك أن كل ما ثبت بالدليل من 
القواعد الأصولية فهو أصل لا يرفع ولا يغير دون دليل في قوته أو أقوى منه. فلا 
يرفعه مجرد الاحتمال أو دلیل أضعف منه. فهو أصل ومقابله الذي لم يغبت في قوته . 


(oY) 


الصورة الثائیة :استصحاب العدم الأصلي ا معلوم بدلیل العقل في الأحكام 
الشرعية. كبراءة الذمة من التکالیف حتى يدل دليل شرعى على تغييره» كنفى صلاة 
سادسة. وهذا حجة بإجماع القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع ؛ فالعقل يدل على أن ما 
لم يتعرض الشرع له فهو باق على النفي الأصلي٠‏ فلا يدل إذا إلا على نفي الأحكام . 

الصورة الثالغة: استصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه : كدوام اللك 
بعد تحقق عملية البيع والشراء » وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام؛ ودوام ال حل 
في المنكوحة بعد تقرير النكاح . وهذا لا خلاف في وجوب العمل بهء إلى أن يغبت 
معارض له . 

الصورة الرابعة: الحكم بتکرر الأحكام عند تکرار أسبابها كشهور رمضان ونفقات 
الأقارب عند مسيس الحاجات وأوقات الصلوات لأنه لما عرف حملة الشريعة قصد 
الشارع صلوات الله عليه إلى نصبها أسبابا وجب استصحابها ما لم نع منه مانع . 

الصورة الخامسة : استصحاب الحكم العقلي : عند ا لمعتزلةء فإن عندهم أن العقل 
حكم فی بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعی . وهذا لا خلاف بين أهل السنة في 
۳ 
حتی یأتی ما يغيره. ویدل عليه تعريف الجرجانى للاستصحاب بأنه عبارة عن " إبقاء ما 
كان على ما كان عليه لانعدام المغير وهو الحكم الذي يغبت في الزمان الثاني بناء على 
الزمان الأول "" . 

الصورة السابعة : استصحاب ا حکم وت في محل ا خلاف : وهو ناج 
)١(‏ الجرجاني, التعریفات /٣۳)۔‏ وانظر: اا المناوي» التعاریف ( ٥۷ / ١‏ ). 


(4) 


المجمعون فيه؛ فیستدل من لم يغير ا حکم باستصحاب ا حال . مثال: إذا استدل من 
يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته. لأن الإجماع منعقد 
على صحتها قبل ذلك؛ فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة. 
وکاستدلال بعضهم على جواز بیع أم الولد بأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه 
ا جاریة قبل الاستيلاد ء فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد . 

فالصحيح عند أكثر العلماء أن هذا الاستصحاب ليس حجة. لأن محل الوفاق غير 
محل الخلاف, فلا يتناوله بوجه. وإنما يوجب استصحاب الإجماع حيث لا وجد صفة 

الصورة الغامنة : استصحاب الحاضر في الماضي : وهو الاستصحاب ا مقلوب: وهو 
ما عناه الفقھاء في قاعدتهم الفقهية:" الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن!" " . 

فالقسم الأول ثبوت أمر في الثاني لشبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغييرء 
وهذا القسم في ثبوته في الأول لشبوته في الغاني, كما إذا ثبت استعمال اللفظ في 
هذا المدعي فندعي أنه كان مستعملا قبل ذلك. لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق 
لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع . والأصل عدم تغيره. قال ابن دقيق العير9):" 
کلام ظريف وتصرف غريب قد یتبادر إلى إنکارہ ویقال :الأصل استقرار الواقع في 
الزمن ا ماضي إلى هذا الزمن» أما أن یقال:الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على 
الزمان الماضي فلا. وجوابه أن يقال:هذا الوضع ثابت» فإن كان هو الذي وقع في الزمان 


هذا 


.) 55 / ١ ( انظر هذه القاعدة الفقهية في: السيوطي ؛ الأشباه والنظائر‎ )١( 

() وبمثل قوله قال التاج السبكي : " وأعلم أن الطريق في إثبات الحكم به يعود إلى الاستصحاب المعروف وذلك لأنه 
لا طریق له إلا قولك لو لم يكن جالسا أمس لكان الاستصحاب يفضي بأنه غير جالس الآن فدل على أنه كان 
جالسا أمس " الإبهاج ( ۳ / ۱۷۰). 


)٥٥( 


الماضي فهو المطلوب» وإن لم يكن فالواقع في الزمن الماضي» فعاد الأمر إلى أن الأصل 
استصحاب ا حال فى الزمن ا ماضے !'' . 


من القواعد الأصولية التي تتفرع على هذه القاعدة: 

هذه قاعدة أصولية فقهية ؛ لأنها قاعدة عقلية دل عليها العقل جازما واعتبرها 
الشرع مقرراء فبسطة لفظها وسعة معناه يجعلانها مغرقة في العموم لتشمل مئات 
القواعد الأصولية والفقھیةء وتطبيقاتها الفقهية أكثر من أن تحصرء يقول السيوطي :" 
اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة 
أرباع الفقه وأكفر" " . 

ومن القواعد الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة قاعدة ؟ اليقين لا يزول 
بالشك " وذلك أن اليقين نوع أصل فلا يشمل كل الأصولء فالأصل قد يكون متیقنا 
وقد يكون مظنوناًء وبهذا يعلم بُعد جعل السيوطي قاعدتنا متفرعة على قاعدة اليقين 
لا يزول بالشك عندما قال فيها : ' يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد منها قولہم 
الأصل بقاء ما كان على ما كان" . 


» ولم أجده في غيره. انظر هذه الصور في : الغزالي محمد الطوسي‎ ) ٠١ / ۸ ( نقله عنه الزركشي في البحر ا حیط‎ )١( 
التاج السبكي» جمع الجوامع مع شرح‎ .) 17١-174 / ۳ ( التاج السبکي ء الإبهاج‎ .) ٠٠١ / ١ ( المستصفى‎ 
.)75-18( احلي وحاشية العطار (۲ / ۳۸۷ - ۳۹۲ ). الزركشي بدر الدين بن بهسادرء البحر المحيط‎ 
الشوكاني» إرشاد الفحول (۳۹۱/۱)ء الفتوحي العروف‎ .)757 ١( ») 04 / ١ ( السیوطيء الأشباه والنظائر‎ 
.)۳۳۹ / ١( ).ابن القیمء إعلام الموقعين‎ ٥4۲ - ۹۰ بابن النجار الحتبلي» شرح الكوكب ا لیر(‎ 

)٢(‏ السيوطي» الأشباه والنظائر ( 6١ / ١‏ ). قالہا في قاعدة ' اليقين لا يزول بالشك " التي هي متفرعة على 
قاعدتنا ؛ فمن باب أولى أن ينطيق قوله على القاعدة الأعم وهي قاعدتنا . 

(۳) السيوطي » الأشباه والنظاثر ( 0١ / ١‏ ). ويبدو أن ابن نجيم الحنفي تبعه في ذلك في كتابه الأشباه والنظائر 
(۱۹۸/۱)۔ 


(۲1) 


ومن القواعد الفقهية الأخرى التي تندرج تحت هذه القاعدة : الأصل في الصفات 
العارضة العدم» الأصل في الإنسان الحرية؛ الأصل عدم النكاح» الأصل في المياه 
الطهارة؛ الأصل في الأعيان الطهارةء الأصل في الأرواث النجاسة: الأصل براءة الذمةء 
الأصل في الأفعال العدم. لا ینسب إلى ساكت قول» القديم يترك على قدمہ: الأصل 
في الميتات النجاسة, الأصل في العادات الإباحة. الأصل في الشروط الصحة واللزومء 
الأصل في العقود الجواز والصحة. الضرر لا يكون قديماء الأصل أن من ساعدہ الظاهر 
فالقول قوله والبینة على من يدعي خلاف الظاهرء الأصل أنه يعتبر في الدعاوى 
مقصود الخصمین في المنازعة دون الظاهرء الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة: 
الأصل أنه قد يغبت من جهة الفعل ما لا يغبت من جهة القول: الأصل أن جواب 
السؤال يجري على حساب ما تعارف کل قوم في مکانھم: الأصل أن المرء يعامل في 
حق نفسه كما أقربه, الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بینة: الأصل أن 
الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد الأمرين أما بأخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب, 
الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز الأصل أن 
الإجازة اللاحقة قة كالوكالة السابقة.الأصل أن الإجازة قصح ثم تستند إلى وقت العقد . 
الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز!'' 

أما القواعد الأصولية فأكغر أن تعد وذلك أن كل ما ثبت بالدليل أصل لما لم . 
يغبت. وكل ما ثبت بالدلیل الأقوى أصل لما ثبت بالأضعف» ومعنی الأصل هنا 
المستصحب بمعنى أنه يبقى في الزمن التالي ما لم يطرأ مغیر قادر على تغييره» فعلى 
هذا كل قاعدة أصولية ثبتت فهي باقية حتى يزيلها مقابلها . 


( الباحسين يعقوبء قاعدة اليقين لا زول إلا بالشك ( ٠١5-51‏ )؛ دار الرشد - الریاض - الطبعة الأولى 
5م وانظر الزركشيء المنثور ( ١‏ / ۳۳۲ - ۳۳ ). المجددي البركتي » قواعد الفقه .)١8- 01١١ / ١(‏ 
(5107ه) 


وليتنبه إلى أمر في غاية الأهمية وهو أنا نعني بالأصل في هذه القاعدة الأمر 
المستصحب أي بقاء ما كان على ما کان فكل حكم ثبت فهو باق ظنا حتى يأتي ما 
يغيره» فليس كل قاعدة ذكر معها الأصوليون كلمة الأصل تدخل تحت هذه القاعدة 
بالنظر إلى جهة إطلاقهم ولكن قد تدخل من جهة أخرى وهي بقاء حكم القاعدة 
الغابتة حتى يأتي ما يغيرها ؛ لأن كلمة الأصل في الاصطلاح تطلق على عدة معان 
منها الأمر المستصحبء وبقية الإطلاقات قد تدخل تحت الأمر المستصحب وقد لا 
تدخلء ومن هذه الإطلاقات : الأصل هو ما يبنى عليه غيره» الأصل الصورة المقيس 
عليها ء الأصل الرجحان كقولبم : الأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب» الأصل الدليلء 
کقولہم : أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة أي : دليلهاء ومنه أصول الفقه أي : 
أدلته» الأصل القاعدة المستمرة» کقولہم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصلء 
الأصل التعبد ‏ کقولہم : إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل . يريدون أنه 
لا يهتد إليه القياس. الأصل الغالب في الشرع , ولا يكن ذلك إلا باستقراء موارد 
الشرع؛ الأصل استمرار الحكم السابق» کقولہم : الأصل بقاء ما كان على ما كان 
حتى يوجد المزيل لە: الأصل المخرج » كقول الفرضيين : أصل المسألة من کذا!''۔ 

ومن أكثر من صياغة القواعد الفقھیة والأصولية مصاحبا لہا بكلمة الأصل العلامة 
المجددي البركتي في كتابه قواعد الفقه, فأطلق الأصل فيها ولم يقصد معنى 
المستصحب فقط بل عداہ إلى أكثر من معنى خاصة الراجح كالقواعد الآتية:الأصل 
أنه لا يجب شيء بالشك!". الأصل أنه لا يلزمه أن بحفظ جميع مواقع الإجماع 
والخلاف بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع7), 
(1) الجرجاني علي بن حمد: التعريفات ( ١‏ / 15 ). الأنصاري زكريا بن محمد الحدود الأنيقة ( ١‏ 557 )» 

الزركشيء البحر ا حیط في أصول الفقه ۲۷-۲٤ / ١(‏ ). 
(؟) الغزالي محمد الطوسي ء المستصفى ( 1595-151١ / ١‏ ), 


. ) ۳٤۳ / ۱( الغزالي محمد الطوسي» المستصفى‎ )٣( 
(٥۲۸) 


الأصل أنه لا يلزمنا حكم إلا بحجةا''ء الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم 
وغلب لا على ما شذ وندر'''ء الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا یفسخ باجتهاد مثله 
. ۰ ۳ 4 ا 75 5 7 7 3 
ويفسخ بالنص'''ء الأصل أن النص يحتاج إلى التعلیل بحکم غيره لا بحكم نفسےا“'ء 
الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته موجبة و حكمته غير موجبة, 
الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى فإن الأجلى 
أملك من الأخفى”): الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفى أحدهما ترك اللفظين 
على الحقبيقة فهو أولى". وكذلك البورنو فقد ذكر مئات القواعد الفقهية والأصولية 
على هذا النهج وإن اكتنف كثير منها التكرار" . 


القاعدة المتفرعة الأولى: الأصل 2# الكلام الحقيقة والمجاز خلاف الأصل . 

الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب ء 
والمجاز مأخوذ من الجواز وهو الانتقال من حال إلى حال ومنه يقال جاز فلان من جهة 
كذا إلى كذاء وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى 
غيرها فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . 


.)۳۸۰ / ١ ( السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(؟) ا جددي البركتي » قواعد الفقه(١‏ / ۲۰ ). 

(۳) ا جددي البركتي » قواعد الفقه (۱ / .)7١‏ 

.) 5١ / ١( ا جددي البركتي ء قواعد الفقه‎ )٤( 

.)؟١‎ / ١( ا جددي البركتي» قواعد الفقه‎ )٥( 

.) ۲۲ / ١( المجددي البركتي» قواعد الفقه‎ )٦( 

(۷) ا جددي البرکتی؛ قواعد الفقه ١(‏ / ۲۲ ). 

(۸) البورنو محمد صدقي ء موسوغة القواعد الفقهية ( ۱۳ / ٠٦‏ -7/8). 

(۹) الآمدي سيف الدینء الأحكام ١(‏ / 37 ). الفتوحي المعروف بابن النجار ا حنبلي ؛ شرح الكوكب المنير( 848 ) . 
الأشباه والنظائر ( ١‏ 7 ). اللشوكاني» إرشاد الفحول ( ٥١ - ٠١ / ١‏ ).ابن أمير حاج» التقرير والتحبير 
(؟/١).‏ 

(19ه) 


فكل من تكلم بلغته يجب أن يعنى به ذلك ا لمعنی ولہذا یسبق إلى أذهان 
السامعين ذلك المعنى دون ما هو مجاز فيه» ثم لو لم يكن الأصل في الکلام الحقيقة 
لكان الأصل إما أن يكون هو ا مجاز وهو باطل بإجماع الأمة أو لا يكون واحد منهما 
أصلا فحينئذ يتردد كل كلام الشارع بين أمرين فيصير الكل مجملا وهو باطل 
بالاجماعء حتى إن الرازي نقل إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة!" . 

وجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة " الأصل بقاء ما كان على ما كان " أن 
الحقيقة هي أول الوضع والمجاز طارئ عليها كما هو معلوم في تطور اللغات. فما كان 
أولا فهو باق حتى يدل الدليل على إرادة مقابله وهو ا معنی الطارئ ( المجاز ) . 


القاعدة المتفرعة الثانية: الأصل بقاء الإجماع . 

فاستصحاب الإجماع واجب أبدا لأنه لا ينسخ كما ینسخ النص٠‏ فإن ثبت 
الإجماع في مسألة لمعنى فيها ثم تكررت هذه المسألة بالمعنى نفسه فينسحب 
الإجماع عليها وينبطق عليها حكمه. لأنه الأصل السابق ا مثبت للحكم» فكل دليل 
سابق للاجماع مؤول لصالحه أو محجوج به» وکل اجتھاد لاحق له منقوض به لأنه 
مظنون أمام مقطوع , فهو اصل مستصحب أمام ما عداه. 


القاعدة المتفرعة الثالثة: الأصل 2 الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على غير ذلك . 


سبق أن بينت معنى هذه القاعدة عند بيانى للقواعد المتفرعة على قاعدة 
التحسین والتقبیحء أما وجه اندراجھا تحت قاعدتنا ظاهر . 


.) 274 / ١( الفخر الرازي» ا حصول‎ )١( 


)۰٥٥( 


أسلكم في من تين والتقبيج العقلي الذاتي وأن لحك لله وحدہ ول دليل أنها 
كانت أول تشريع أنزل حتى يقال إدعاء التحريم طارئ. وانما دخولہا تحت القاعدة 
من جهة أن الأخبار جاءت عامة في إباحة كل شي ي» منها قوله 5 < يَتأيُّهَا آلا لتاس لوا 
يِمًا فى الأرْض حَلَئلاً طَيّا 4 [ البقرة: ١۸٠|ء‏ والتحريه مهما جاء عاما في الشريعة 
الإسلامية فهو خاص بالنسبة إلى نصوص تعميم الإباحة إذ لم يأت نص بتحريم كل 
شيء » بعكس الإباحة ؛ فتکون الإباحة أصل لأنها ثبتت بالنص العام فهي مندرجة تحت 
قاعدة " الأصل في العام العموم حتى يرد دليل التخصيص " لا تحت قاعدة " الأصل في 
الأشياء الاباحة ". 
فالجواب من وجهين: 

الأول : سلمتم أن القاعدة تندرج تحت قاعدة " الأصل في العام العموم حتى يرد 
دليل التخصيص ٠"‏ وهذه القاعدة الأخيرة تندرج تحت قاعدة " الأصل بقاء ما كان 
على ما كان" فما يندرج تحت الأخص يندرج تحت الأعم, وتابع التابع") هو تابع 


للمتبوع من باب اولی . 
الثاني : عنصر الزمان ليس شرطا فى إعمال القاعدة. بل هو أحد الماصد قات التى 
تنطبق عليها القاعدة كما أسلفت . 


الالث: إن سلم اشتراط الزمان» فیکفینی لبيان اندراج هذه القاعدة تحت 
القاعدة الكلية أن أقول :إن معنی الاباحة الأصلية عدم ا جک فالاصل عدم الحكم 


)١(‏ التابع والأخص هو قاعدة " الأصل في العام العموم حتى يرد دليل التخصیص ٭۔ 
)٢(‏ انظر ما يدل على أن الإباحة الأصلية هي عدم الحكم عند بعض ا حققین في بيان الغزالي لمعنى الاستصحاب 
عندما قال: ' الأصل الرابع دلیل العقل والاستصحاب اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن- 
(٥۳۱)‏ 


فلا حكم شرعي أصلا عند الإتيان بأي فعل لأن العدم سابق والشرع طارئ سواء 
أكان هذا الحكم حرمة أو كراهة أو وجوبا أو ندبا أو حتى إباحة شرعیةء فعدم الحكم 
( الإباحة الأصلية ) أصل للحکم: لأن الحكم بنوعيه التكليفي والوضعي طارئ بعد 


عدمة. 


القاعدة المتفرعة الرابعة: الأصل 2 الأوامر أنها للوجوب و النواهي أنها للتحريم . 
الذي يقصده الأصوليون من الأمر هنا مطلقه والمراد به طلب الفعل؛ ومن النهي 
هنا مطلقه والمراد به طلب الترك. ثم إن دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على 
التحريم اصطلاح شرعي اتفاقاء فهل إذا أطلق الشارع الأمر أراد الوجوب. وإذا 
أطلق النهي عن الفعل أراد حرمته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى خمسة عشر 
قولا أصحها عند جمهور العلماء أن مطلق الأمر للوجوب. ومطلق النهي للتحریم!''. 
فإذا جاء في الشرع أمر مطلق فيحمل على ما ثبت عند الجمهور وهو الوجوب» 
والنهي على التحريم ‏ فیستصحب ما ثبت وينسحب على جميع أوامر الشرع ما لم 
يأت مغير يصرفه عن هذا المعنى إلى غيره من المعاني. فالأمر للوجب والنهي عن 
التحريم قاعدة مقررة تستصحب عند كل أمر وكل نهي مطلقین فلا ينحاز عن 
القاعدة إلا بدليل صارف قادر على تغيير هذا الأصل إلى أحد المعاني المجازية. 


= دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط ا حرج عن الخلق في الحركات والسکنات قبل بعثة الرسل 
عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع ونحن على استصحاب 
ذلك إلى أن يرد السمع ". المستصفى 1١69 / ١(‏ ). 

٠١١ / ۲( الآمدي سيف الدینء الأحكام‎ .) ۱۸ - ٠٤ /١( انظر المسالة في : السرخسيء أصول السرخسي‎ )١( 
ابن أمير‎ ء)۲٦۸-‎ ٦٦٢ / ۱( )ء التمھید‎ 55١-79٠ / ١ ( عبد الرحيم» التمهيد‎ يونسإلا.)١75-‎ 
الفتوحي‎ .) ٠٠١ - ۱0۹ / ١ ( ۳۹۰)ء ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية‎ / ١ ( حاجء التقرير والتحیر‎ 
. ) 0948 ( المعروف بابن النجار ا نبلي ء شرح الكوكب النير‎ 

(۳۲) 





القاعدة المتفرعة الخامسة: قاعدة الأصل براءة الذمة . 

ثبت لدينا في تقرير قاعدتي " الحسن والقبح الشرعيين ' وقاعدة ' لا حكم إلا 
لله " أن لا تكليف إلا من قبل الشرع فالانسان غير مكلف من قبل العقل أو غيره إلا 
أن يأتي دليل من قبل الشرع بتكليفه؛ فالأصل عدم التكليف. فذمة کل إنسان غير 
مشغولة قبل الشرع بأي تکلیف: فالإنسان بريء الذمة من أي تبعة أو تكليف شرعي 
وضعي أو تكليفي إلا أن يأتي دليل يكلفه ؛ فالأصل براءة ذمته وهذا معنى القاعدة 
وا مقصود منهاء فالأصل البراءة والتكليف طارئ بالشرع فلا ننتقل عن حکم الأصل 
إلا بدليل طارئ قادر على تغيير هذا الأصل فهو باق حيث لا مغيرء لذلك لم يقبل في 
شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعي» وكان القول قول المدعى 
عليه لموافقته الأصل!" . 


القاعدة المتفرعة السادسة: قاعدة الأصل العدم . 

كل شيء ما عدا الله حادث: فالأصل العدمء وهذا العدم عام في الذوات 
والصفات والأحوال والأحكام فلا ذات إلا بموجد , ولا فعل إلا بفاعل: ولا صفة ولا حال 
ولا حكم إلا بدليل على وقوعها وإلا لم تكن أصلا أو على أقل تقدیر لا يسلم وجودھاء 
فالأصل العدم وهذا الحكم ينسحب على كل شيء ما لم يطرأ دليل يغبت خلاف الأصل, 
وهي قاعدة عظيمة في الشرع إذ مدارها أن كل قاعدة أو حكم شرعي لا بد له من دليل 
يدل على اعتباره سواء أكان هذا الدليل منطوق الشارع أو مقصوده أو متضمن فيه أو 


)١(‏ انظر المسألة في : الجويني أبو المعالي» البرهان في أصول الفقه ( ۲ / ۷۴١-۷۳۹‏ )ء الآمدي سیف الدين» 
الأحكام (۲ /۷۹)ء السیوطي؛ الأشباه والنظائر ( ٥٤ - 07 / ١‏ ). ابن أمير حاج ( التقریر والتحبير ١(‏ / 
05 ). الشيرازي» اللمع في أصول الفقه / ۱۲۳ ). السيوطي» الكوكب الدري / ۳۱۸)ء ۳۷١(‏ ). الفخر 
الرازي: ا حصول ( 1 ۲٠۳/‏ ). المجددي البركتي » قواعد الفقه (۱/ ۵۸). 

(oY) 


لازم له وإلا لم تسلم مشروعيته ؛ لأن الأصل عدمهه اما تطبیقاتھا في الفقه فأكثر أن 
تحصر فلا ينسب لأحد فعل إلا إن دل الدليل على ارتكابه هذا الفعل فالمتهم - مثلا -- 
بري» حتى تغبت إدانته!") . 


القاعدة المتفرعة السابعة: يفتى بالاجتهاد السابق 4 نفس الواقعة . 


إذا أفتى المفتي في واقعة ثم وقعت له مرة أخرىء فإن تذكرها وتذ کر دليلها ولم 
يتجدد له ما يوجب تغير اجتهاده أفتی بها من غير نظر ولا اجتهاد : وإن ذكرها 
ونسي دليلها فهل له أن یفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد ؟ 

اختلف العلماء فى المسألة على أقوال أهمها :الأول :يلزمه تجديد النظر ؛ 
لاحتمال تغير اجتهاده وظھور ما كان خافيا عنه . الثاني :لا يلزمه تجديد النظر ؛لأن 
الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

وإن ظهر له ما يغير اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول ولا يجب عليه 
نقضه» ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحا في علمه» بل هذا من كمال علمه وورعه. 
ولأجل هذا نقل عن الأكمة في المسألة قولان فأكفرا" . 


القاعدة المتفرعة الثامنة: الأصل 2 العام العموم حتى يرد دلیل التخصيص . 


اتفق كل من قال بأن للعموم صيغة بأن العموم يستدل به شاملا لأفراده الداخلة 
تحت قبته وبسطة نفوذه واستغراق معناه» فالعموم بألفاظه بعد ثبوته أصبح قاعدة 


() الغزالي محمد الطوسيء المستصفى ٠١۳١ /۱( ء)۱٥٥ / ١(‏ ). الزرکشي: المنثور ( ۳۲١ / ١‏ ). الأشياه 
والنظائر ( ٩۷ / ١‏ ). ابن أمير حاج» التقرير والتحبیر ( ۳ / 709 ) . 
(؟) ابن قيم الحوزية؛ إعلام الموقعين ( 4 / 58١‏ ). 
)۲4( 


مقررة حاكم على كل ما يدخل تحت مدلوله, فأصبح أصلا مقررا یرجع إليه ابتداء 
فكأنه أول ما ثبت وغيره عارض عليه فلا يرفع العموم ولا يخرج شیۍ مما وقع تحته إلا 
بدليل مخصص قادر على إخراج ما دخل تحته ؛ لذلك نرى الحنفية كثر اعتمادهم على 
العام حتی جعلوا دلالته قطعية لا يخصصه إلا ما كان قطعيا في درجتهء على عكس 
الجمهور الذين اعتبروا دلالته ظنية فيخصصه أي ظني معتبر شرعاً» وعلى كل فالجميع 
اعتبر العام أصلا لا يجوز الخروج عنه أو إخراج بعض أفراده عن مدلول حكمه إلا 
بمخصصء فالعموم مستصحب إلى أن يأت مخصص وبهذا يعلم وجه اندراج هذه 
القاعدة تحت قاعدتنا الکلیةا'' . 

وفى هذا المعنى يقول الآمدي: "وأما على مذهب أرباب العموم فغايته أن اللفظ 
عندهم حقيقة في الاستغراق ومجاز في الخصوص وعلى هذا فإن لم يقم الدليل على مخالفة 
الحقيقة وجب إجراء اللفظ على جميع محامله من غير إخراج شي منهاء وإن قام الدليل 
على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل باللفظ في الاستغراق وجب صرفه إلى محمله المجازي 
وهو اخصوص "''. 


القاعدة المتفرعة التاسعة: الأصل 2 المطلق الإطلاق حتى يرد المقيد . 


هذه القاعدة كسالفتها حذو القذة بالقذة باعا بباع وذراعا بذراعء لکن ثمة فرق 


جوهري بين العام والمطلق من حيث جهة سعة عمومه. فعموم العام استغراقي أي 


.) ٥١١۳-٥١۲ /١( الفخر الرازيء ا حصول‎ .) ٠١١ / ١ ( انظر المسألة في : السرخسي؛ أصول السرخسي‎ )١( 
.)۱۷۰- ۱٦۸ / ۳( الآمدي سيف الدينء الأحكام (۲ / ۲۹۹ -۳۰۰)). التاج السسيكي» الإبهاج‎ 
/ ١ الفتوحي المعروف بابن النجار ا نبلي ؛ شرح الكوكب المنير( 044 ). این أمير حاجء التقریر والتحبير(‎ 
.)1١0١1-0 ۶)٦ 
.)۳۰٣ / ۱( الشوكاني» إرشاد الفحول‎ 

.)500- ۲۹۹ / الآمدي سيف الدینء الأحكام (؟‎ )٢( 


)٠٥٥( 


يستوعب جميع ما يدخل تحته استيعابا تاما فلا يخرج شيء ما ينطبق عليه الاسم, 
بینما شمول المطلق بدلي أي ينطبق على جميع ما يدخل تحته على سبيل البدل لا 
الاستغراق للجمیعء فقولي : أحضر الطلاب. كلام عام معناه أحضر جميعهم ولا تستفن 
منهم أحداء وقولك: أحضر طلبة . كلام مطلق معناه أحضر عددا من الطلاب سواء 
أحضرت اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر ولم تحضر جميع الطلبة ققد نفذت الأمر . 


القاعدة المتفرعة العاشرة:الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ 

النسخ هو رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق؛ فعندنا حكم ثبت 
بالاتتشار وقوة الشبات والسيادة ؛ لأن الغالبية العظمی من الأحكام الشرعية لم 
تنسخء فأصبح خلاف النسخ قاعدة غالبة مقررة سابقةء فلا تسلم دعوى النسخ إلا 
بدلیل. فکل حكم ثبت فهو ثابت حتى يأتي ما يرفعه» فرفعه خلاف الأصل فالنسخ 
خلاف الأصل7" . 


القاعدة المتفرعة الحادية عشرة: الأصل عدم الاشتراك . 


المشترك هو اللفظ الموضوع في اللغة لاکٹر من معنى» كلفظ العين اسم لعين 
الجرجاني بأنه " ما وضع لمعنى کغیر بوضع كير كالعين لاشتراكه بين المعاني!"" ". 


)١(‏ انظر المسألة في : التاج السپکیء الإبهاج ( -۱٦۸/ ٣‏ ۱۷۰)ء ١(‏ / ۳۲۲). الفتوحي المعروف بابن النجار 
الحنبلي ؛ شرح الكوكب اللیر ( 898 ). ابن أمير حاجء التقرير والتحبیر ( ١١7 ١‏ ). 
(۲) ومعنى الكثرة ما يقابل القلة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء والشفق فيكون مشتركا بالنسبة إلى 
الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحد والاشتراك بين الشیئین إن كان بالنوع يسمى ممائلة كاشتراك زيد وعمرو = 
(85ه) 


والاشتراك خلاف الأصلء فاللفظ إذا دار بين الاشتراك وعدمه کان الأغلب على 
الظن عدمه؛ لأن العرب - في الغالب - كانت تضع اللفظ لمعنى واحد ثم تتجوز 
به» أما أن تضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى فهذا نادر والنادر لا یقاس عليه . 

كما أن الاشتراك يخل بالفهم في حق السامع لتردد الذهن بين مفهوماته؛ وقد 
يتعذر عليه الاستكشاف إما لہیبة المتكلم أو للاستنكاف من السؤال فيحمله على غير 
المراد فيقع في الجهل وربا ذكره لغيره فيصير ذلك سببا لجهل جمع كثير ومن هذا قيل 
السبب الأعظم في وقوع الأغلاط حصول اللفظ المشترك فالأصل أن اللفظ يوضع لمعنى 
واحد فإن ادعى أحد الاشتراك قيل له هذا خلاف الأصل فأت بدليل يدل على 


الاشتراك!" . 


فأصبح هذا قاعدة مقررة مستقرة حاكمة على الألفاظ لمنع توهم التداخل بين 
المعاني ء فأصبح الغالب المقرر في مقام السابق الذي لا يرفعه إلا دليل مغير لاحق . 


القاعدة المتفرعة الثانية عشرة: الأصل خلاف النقل . 


النقل هو تغيير الوضع الأول إلى وضع جديد ونسح الأول فإذا دار اللفظ بين 
احتمال النقل واحتمال عدمه كان احتمال عدمه أرجح لأن الأصل بقاء الوضع الأول 


في الإنسانية وإن كان با چنس يسمى مجانسة كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية» وإن كان بالعرض إن كان في 
الكم یسمی مادة كاشتراك ذراع من خشب وذراع من ثوب في الطول» وإن كان في الكيف يسمى مشابهة 
كاشتراك الإنسان والحجر في السوادء وإن كان بالمضاف يسمى مناسية كاشتراك زيد وعمرو في بنوة بكرء وإن 
كان بالشكل يسمى مشاكلة كاشتراك الأرض والہواء في الکریةء وإن كان بالوضع المخصوص ويسمى موازنة 
وهو ألا يختلف البعد بينهما كسطح كل فلك؛ وإن كان بالأطراف يسمى مطابقة كاشتراك الإجانتين في الأطراف. 
الشريف الجرجاني» التعريفات ( ۲۷٢ / ١‏ - 11/8 ). 
)١(‏ انظر: الإبهاج (۱/ ۳۲۲)ء (۱/ ٣٦۳۳)۔ابن‏ أمير حاجء التقرير والتحبير( ۳۷١ 7 ١‏ ). البخاري عبد 
العزیرء كشف الأسرار عن أصول شيخ الإسلام البزدوي ٢٣٤-۳۸ / ١(‏ ). 
(o۷)‏ 


المنقول عنه إذ الأصل بقاء ما کان على ما کان إضافة إلى أن النقل یتوقف على ثلاثة 
أغسياء الوضع الأصلي ثم نسخه ثم وضع ثان وعدم النقل لا يتوقف إلا على واحد وما 
كان متوقفا على أمور كان مرجوحا بالدسبة إلى المتوقف على أمر واحد!". 

فالعرب - مغلا - وضعت لفظ الأسد للحيوان المعروف. فإن ادعى أحد نقل هذا 
اللفظ إلى الإنسان الشجاع فأصبح حقيقة فيه فأقول له: عرفنا أن لفظ الأسد وضع 
أولا للحيوان المعروف» فنستصحب هذا الوضع ونعمله في كل موضع جاء هذا اللفظ 
فيه حتى يدل دليل على نقله من الأسد إلى الإنسان الشجاع أو غيره» فإن كان لا 
دليل فالأصل بقاء ما كان على ما كان. 


القاعدة المتفرعة الثالثة عشرة: ولا يجوز التخصيص بالاستصحاب 

فلا يجوز تخصيص العموم بحكم الأصل» حتى ادعى البعض اتفاق العلماء على ذلك 
ونقل عن " بعض ضعفاء المتأخرين " أن العموم يخص باستصحاب ا ال ؛ لأنه دليل 
يلزم المصير إليه ما لم ينقل عنه ناقل فيجوز التخصيص به كسائر الأدلة. وهذا فی 
غاية التناقض لأن الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم فكيف يصح تخصيصه به إذ 
معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه والعموم دليل ناقل!'' . 


القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة: إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فيكتفى بما يقع عليه 
اسم الفعل . 

إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فهل يقع الاکتناء جا يقع عليه اسم الفعل أم لا ؟ اختلف 

فيه الأصوليون» فمنهم من رجح أنه يجزئ ما وقع عليه الاسم ؛ ومنهم من مال إلى أن 


. ) 7877 ١ ( التاج السبكي, الإبهاج‎ .) ٦٢۷ / ١ ( الفخر الرازيء ا حصول‎ )١( 
التاج‎ .) ۲۷١ / ١ ( .الشوكاني» إرشاد الفحول‎ . / ٤ ( (؟) الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط‎ 
(¥= ۱٦۸ /۳( السبكي » الوبهاج‎ 
(٥۳۸) 


الأمر بفعل الشيء يتضمن وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل٠‏ وقیل : يقتضي 
الأكغر. استند أصحاب الرأي الأول بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إذ إن الأصل 
براءة الذمة فإذا ورد مطلق الأمر تعلق با متیقن ء والزيادة مشكوك فيها : فعلى هذا 
تكون الزيادة على الأول : قيل + تطوع ء وقيل : تأخذ حکم الفعل إن كان واجبا فواجبة 
وهكذا(" . 


القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد 
إلا بأمربين . 

هذه القاعدة قررها الإمام أحمد بن حنبل عندما سكل عن عكرمة قال: " قد 
ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إیاہ وبأن غير واحد من العلماء قد رووا 
عنه وعدلوه. قال :وکل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك 
عليه بأمر لا يحتمل غير جرحہ 7" . 

وهى حديغية أصولية مبناها على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ فمن ثبتت 
عدالته أصبحت أصلا يبنى عليه؛ فالتجريح طارئ يحتاج إلى دليل . 


. ) ١١۲ / 7 ( الزركشي بدر الدين بن بهادر؛ البحر ا حیط‎ )١( 

() ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل» تهذيب التهذيب ( ۷ / ۲٤١‏ )2 دار الفكر بیروت - 
الطبعة الأولى - 1484. ويمثله روي عن ابن جرير الطبري» انظر: اللكنوي عبد الحي» الرفع والتكميل في 
ا حرح والتعديل ( ٦٢۹‏ ). الناشر مكتبة المطبوعات الوطنية - حلب - سوريا - الطبعة الثالثة -- ۱۹۸۷. طبع دار 
البشائر - بیروت - لہبنان . 


(89ه) 


القاعدة الأصولية الكبرى السادسة: يفهم کلام الشارع وفق لغة العرب . 
بينت سابقا أن الرسول مبلغ عن ربه لمبلغين هم ا مکلفون٠‏ ووسيلة التبليغ هي 
"الرسالة" إما باللفظ وا معنی معا وهو ” القرآن ".أو المعنى فقط واللفظ من الرسول وهي 
"السنة"» ولكى تغمر هذه الرسالة المطلوب منها لا بد أن يفهمها المخاطبون بسهولة 
دون تعقيد لذلك أرسل الله الرسل كل بلسان قومه 9 وَمَآ رسلا مِن رسُولٍ إلا بلسَانٍ 
َوَمِهء ليت م کل مويق وَيَهُدرى من يَشَاءٌ وهو الْعَزِيرٌ آلْحَكيمٌ 4 [إبراهيم 
مبين و وَكَذَالِكَ أَنْرَلْسَهُ قُْءَاَا عَرَيا وَصَرفنَا ِي مِنَ ليد مد لَعَلَّهُم يَكَقَونَ ٦ GSE‏ 
دک [ط٢٠٠]‏ . 
وهدف كونه عربيا واضح جلي كي يعلموا ما أمروا من التكليف « َب فصِلَتَ 
ماهد فُرْءَانًا عَرَبِا لَقَوْمِیَعَلَمُونَ 4 [ نصلت: ۰,., إلا أن العلم لا يحصل إلا بتعقل وسيلة 
العلم» ولأنها وسيلة خطابية كان شرط تعقلها كونها بلسان معروف أو يكن معرفته 
بسهوله» فكانت معرفة اللغة أحد شروط التعقل السهل « إذا أله قَرْءنًا عَرَييا 
َعلَكُمَ تَعَقلُورت 4 [يوسف ۲۰]. 
أصل من أصول الوصول إلى هذا الحكم لا بد أن يكون اعتباره من قبل الشارع وإلا 
كان خروجا عن التكليف وتشه واتباع للهوى» فكل قاعدة أصولية لم يشهد لہا أصل 
شرعى معتبر فهى قاعدة شيطانية لا رحمانیة: وقاعدة تؤدي بنی إلى السبل لا إلى 
الصراط المستقيم الذي خطه لنا نبينا محمد وأراده الباري تعالت ذاته؛ وتقدست 
أسماؤه؛ وتنزهت صفاته . 


)٥٥٥( 


فالقواعد الأصولية مبنية على دستور الأمة " الكتاب "؛ ورديفه " السنة "ء ولا 
يكن أن يفهما أو يستقى منھما أي قاعدة أصولية إلا من خلال آليات التحليل اللغوية 
العربية. فلهذا شكلت القواعد الأصولية الدلالية أكثر من نصف القواعد الأصوليةء 
فقاعدتنا " يفهم کلام الشارع وفق لغة العرب " أعتبرها قاعدة كبرى بالنظر إلى الكم 
الہائل من القواعد الأصولية المبنية عليهاء لکن لاختصاصها باب أصولي واحد وهو 
الدلالات أو فهم الكتاب كما يحلو لكثير من الأصوليين أن يضعوها في باب الكتاب» 
فقد آثرت وضعها في عائلة القواعد الكبرى بحسب اصطلاحي في ضبط معنی القواعد 
الأصولية الكبرى في أول المطلب . 

على أن هذه القاعدة يندرج تحتها قواعد ولا شك أن آکٹر القواعد الأصولية 
مأخوذة من علم العربية كما سيتضح في الفصل التطبيقي . 


أمثلة على القواعد الأصولية الداخلة تحت عموم القاعدة: 

.١‏ إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به ولا يجب 
فعل الكل . 

؟ . إذا دار اللفظ بین ا حقیقة وا مجاز جاز أن يكون كلاهما مرادا عند الشافعى'. 


.٢‏ ذهب الشافعي إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار"). 


٤‏ . مذهب الشافعي أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور“'. 


.) 0۸ ( الزنجاني » تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
.) 59 ( المصدر السابق‎ )۲( 
.) 7/0 ( الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول‎ )۳( 
.) ٠١8 ( الصدر السابق‎ )5( 


)٥٥٥( 


. الاشتراك على خلاف الأصل' . 
.٦‏ الأصل في الألفاظ أن تكون متباینة لا مترادفة. 
“. أسماء الشرط تفيد العموم في كل ما تصلح له(" . 
۸. حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموء!“'. 
۹. العام ظاهر في جميع أفراده؛ لكنه قطعي في أقل الجمع!“. 

. يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به‎ . ٠ 

۱ لامر ا مطلق لا يتناول المكروه”" . 

. تغبت اللغة قياسا عند الأکٹرہ والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب" . 


o 


۳ . إذا لم ينتظم الكلام إلا بمجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان آولی . 
٤‏ ۔. إطلاق المشتة كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار ا حال حقیقة بلا نزاع!'''. 


٠‏ .الفاء تقتضی تشريك ما بعدها لما قبلها فى حكمه واتفق الجمهور على أنها تدل 
على الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقیب!''. 


.) 5١ ( التلمسائيء مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
.) ٦١ ( المصدر السابق‎ )۲( 

() المصدر السابق ( 38 ) . 

. ) 58( التلمسانيء مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول‎ )٤( 
.)۷۳ ( المصدر السابق‎ )6( 

. ) 45 ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) ابن اللحام الحنبلي القواعد والفوائد الأصولية ( ٠١١‏ ). 

(۸) المصدر السابق ( ٠١١‏ ). 

(۹) المصدر السابق ( ٠١١‏ ). 

(١)المصدر‏ السابق ( ١٦٢۱)۔‏ 


(+ 


7 للباء للالصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمھور أهل اللغة وقال 
٠ 1‏ الباء للت یذ ٦‏ 

۷ . حتى فى اللغة للغاية!" . 

۸ .النكرة في سياق الشرط تعم!"). 

۹. ا خاص کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد!“. 

. من الخاص الأمر‎ ٠ 

۱. كل اسم جمع لا واحد له: عام معنی لا صيغة كالإنسا/". 

5 الألف واللام إذا دخلا فى اسم فردا كان أو جمعا يصرف إلى ا جنس لأنها آلة 
التعريف!". 

۲. المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول ولو أعيد منكرا كان 
الغانى غير الأول كيلا تبطل فائدة التعريف والتنكير . 


() المصدر السابق ( ۱۳۷). 
)٢(‏ المصدر السابق ( ٠٤١‏ ). 
(9) المصدر السابق ( ١٤١‏ ). 
)٤(‏ المصدر السابق ( 5٠١5‏ ). 
)٥(‏ التمرتاشي ا حنفيء الوصول إلى قواعد الأصول ١58(‏ ) . 
)٦(‏ التمرتاشي ا حنفيء الوصول إلى قواعد الأصول ( ١١‏ ) . 
(۷) المصدر السابق ( ١76‏ ). 
(۸) التمرتاشي ا حنفي ؛ الوصول إلى قواعد الأصول ١850‏ ) . 
(۹) المصدر السابق 1750 ) . 
)٠١(‏ المصدر السابق ( ۱۳۸). 


(o4) 


٥۔‏ إذا وضعت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعم!". 

.٦‏ إعمال الكلام أولى من إھمالہ'''. 

۷ . التأسيس خير من التأكيد " . 

۸ . الفعل المضارع المثبت كقولنا تزيد یقوم . حقيقة في الحال؛ مجاز في الاستقبال'''۔ 

۹ المضارع المنفي بلا يتخلص إلى عند الاستقبال!“'. 

٠لا‏ يكون الجمع لواحدر. 

- "الواو" إذا عطفت جملة تامة على أخرى لا محل لہا شركت - بينهما‎ "١ 
. في مجرد الغبوت!"‎ 

۲. " ثم " لتراخي مدخولہا عما قبله" . 

٢‏ "یل " قبل مفرد للاضراب”. 


. لكن " للاستد راك خفيفة وثقيلة''‎ " .٤ 


٥‏ مر المطلق عند البعض يوجب العمومء والتكرارا”". 


. ) ٠٤١ ( المصدر السابق‎ )١( 

.) ٠٤٤ ( المصدر السابق‎ )٢( 

. ) ١89 ( المصدر السابق‎ )٣( 

.)۱٥١ ( المصدر السابق‎ )٤( 

(6) المصدر السابق (١٥۱)۔‏ 

۔)۱٦۷‎ ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) الكمال بن الہمام؛ التحرير مطبوع مع التقرير والتحبير( ٢‏ / 55 ). 

(۸) الكمال بن الہمام؛ التحرير مطبوع مع التقرير والتحبیر (۲ / ٤١‏ ) . 

(۹) المصدر السابق (؟ / 8غ ). 

.) ٤۹ / المصدر السابق (؟‎ )١( 

.)۴۰۵ / ١ ( صدر الشريعة بن مسعود ا حنفي ؛ التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني‎ )1١( 
(45ه)‎ 


7 المقتضي وهو ما احتمل أحد تقدیرات لاستقامة الكلام لا عموم له" . 

۷ . نفي المساواة يقتضي العموم!''. 

۸. الفعل المغبت لا يكون عاما في أقسام!". 

۹. إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصیغةۃ“'. 

. مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق بهء ولا يختلفون فيه‎ . ٠ 

. خطابه وَل لواحد لا یع‎ . ١ 

٦٢‏ جمع المذكر السالم کا مسلمین: ونحو : فعلواء مما يغلب فيه المذ كر لا يدخل فيه 
النساء”" . 

. من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكفر ا"‎ . ١ 

٤‏ . الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلولہ”'. 

. ' إلى ' لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدھا فيما قبلها قيل :الغاية المحصورة 
تدخل ''. 


)١(‏ ابن ا حاجب ؛ مختصر النتهى الأصولي» مطبوع مع : الإيجي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ؛ 
شرح العضد ( 196 ). 

. ) 194 ( المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق ( ١54‏ ) . 

(4) ابن ا حاجب؛ مختصر المنتهى الأصولي ( 159 ) . 

.) 195 ( المصدر السابق‎ )٥( 

.) ۲٠١۲ ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ( 7١7‏ ) . 

(۸) المصدر السابق ( 5١5‏ ). 

(9)المصدر السابق ( ۲۰۹). 

.) ١51 ( ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية‎ )0١( 


(°+) 


5 .دلالة اللفظ على عام مسماہ مطابقة وعلی جزئه تصمن وعلی لازمه الذهني 
التزاءا" . 
۷. جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة!". 


8 . علامة الحقيقة سبق الفهم والعراء عن القرينة!". 


تنبيه: 

لجلاء أهمية هذه القاعدة فى بناء القواعد الأصولية الدلالية عليها وكونها بهذا 
الاعتبار من القواعد الأصولية الکبری: فقد آثرت الاختصار مكتفيا بسرد شيء يسير 
من القواعد الأصولية المنطوية تحت عمومها دون بيان لأن الواضح لا يحتاج إلى 
توضیحء ومع ذلك فقد جعلت من أمغلة القواعد الأصولية الصغرى قاعدة " إعمال 
الكلام أولى من إهماله " وهي تتفرع وجميع القواعد الأصولية المتفرعة عليها على 
هذه القاعدة الأصولية الکبری؛ كما ختمت الرسالة منهج يبين طريقة بحث القواعد 
الأصولية مغلا بقاعدة دلالية لغوية تنطوي تحت هذه القاعدة الكبرى أيضا . 

فأكون قد بينت كلية هذه القاعدة بأمغلة سردية متتالية من القواعد الأصولية, 
إضافة إلى قاعدة من القواعد الأصولية الوسطى هي " إعمال الکلام أولى من إهماله " 
وجميع القواعد الأصولية المتفرعة عنهاء وجعلت الأنموذج الذي ضربته کمغال عملى 
لبحث القواعد الأصولية . 


. ) 178 ( البيضاويء منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي‎ )١( 
۔)۲۰٢‎ ( المصدر السابق‎ )٢( 
. ) ۲۴۹ ( المصدر السابق‎ )۳( 


(45ه) 


المطلب الثالث 


القواعد الأصولية الوسطى 


وهي القواعد الأصولية التي ينبني عليها كغير من القواعد الأصولية لكنها تختص 
بباب أصولى واحد ء سواء كانت عمدة الباب أي جامعة لقواعده أو أغلبها أو عمدة 
من قواعد الباب أي تجمع بعض قواعده . 

وقد حرصت في هذا الباب أن أمثل بنماذج يسهل فهمها وتناولها من قبل القارئ 
الكريم وإلا فالباب یتسع لقواعد كثيرة دقيقة المدرك في فهمها وفهم القواعد المترتبة 
عليها . 


القاعدة الأصولية الوسطى الأولى: صحة الخبر متوقفة على مطابقة المبلغ 

ما أن الکتاب والسنة هما مصدرا التشریع وواسطة الربط بين العبد والرب 
لكنهما لا يكونان كذلك إلا إن كانا فعلا کتابا وسنة أي فعلا هو كلام الله أو سنة 
رسوله لا متقول عليهما كلا أو بعضا أي دخله التحريف أو السهو أو الخطأ أو النسيان 
أو غيره ما یجعل ما وصل من خبر غير ما وضع الله من ألفاظ دالة على إرادته أو ما 
وضع يي من ألفاظ دالة على إرادة الله 8ء لذا اشترط العلماء لقبول الخبر والعمل به 
أن يصلنا كما قاله الباري كك أو رسوله بج وهو ما عبروا عنه بالحديث المعتبر 
ووضعوه في مراتب اصطلح على تسميتها بألفاظ معينة كالصحيح والحسن . 


(4ه) 


وقد استقرأت جملة كبيرة من المسائل والقواعد ا حدیثیة في علم مصطلح 
الحديث وبخاصة علم أصول الفقه الذي هو في نظري أعمق بحثا لقواعد الحديث من 
قواعد المحدثين لأنها مبنية على فهم عميق وتحليل دقيق لمعنى الخبر بأركانه الأربعة 
إجمالا كالقائل أو تفصيلا كالقول والراوي والتبليغ» وما يتعلق بهما من قريب أو 
بعیدء ذاتا وعرضاء إلا أن المتأخرين من علماء المصطلح وصلوا قواعد علم الحديث 
وعلله بقواعد الحديث الأصولية فبلغ العلم غاية من الكمال تفرد بها علماء الإسلام 
عن باقي الديانات والحضارات ۔ 

فالمحدثون الأولون نظروا إلى الجانب العملي باستقراء واقع وعادات الرواة 
والروايات» فحكموا على وفق فهمهم لواقع الرواة ومقارنات الروایات : بينما بحث 
الأصوليون قواعد الحديث وفقا لنظرة عقلية مجردة ترجع إلى دراسة الطبيعة البشرية 
ومقاصد رب البرية وكيف تكون الوجهة المثلى في تلقي الخبر وتبليغه وإيصاله . 

فالتدليس - مغلا - فيه نوع انقطاع لإسقاط المدلس - في أحد أتواعه - 
لمن يروي عنه مباشرة» وهذا الذي أسقطه يكن أن يكون ضعيفا لذلك فهو حديث 
ضعيف من وجهة نظر أصولية مجردة: أما عند المحدثين فنظروا إلى عادات المحدثين 
وواقع روايتهم ففرقوا بين كبار التابعين وغيرهم, فكبار التابعين يروون في الواقع عن ثقات 
أتبات من الصحابة أو كبار التابعين أو المعروفين بالثقة ؛فالآثار التي رووها مدلسة 
صحيحة عندهم؛ ثم جاء علماء المصطلح المتأخرون فجمعوا بين النظرة الأصولية 
والحديغية فاکتمل هذا العلم وقیزت به الأمة عن باقي الظلم فكانت درة بين العجم . 

وما ضربنا هذا المغال إلا للتقريب, فلا شك في أن من الأصوليين من تأثر بالنظرة 
ال حدیفیة المرتكزة على استقراء الواقع ء ومن المحدثين من تأثر بالنظرة الأصولية المبنية 
على التجريد العقلي والدراسة النفسية لواقع البشر وعاداتهم في النقل والرواية؛ ومن 


(4۸) 


جمع بین هذين الاتجاهين وصهرهما في عبقرية فكره الإمام الشافعي -رحمه اللہ- في 
رسالتهء فنراه يقبل الحديث المرسل لكبار التابعین بتفصيل رائق في رسالته مبني على 
استقراء حالہم وأشار إلى هذا قبل أن يفصله بقوله: " ومن نظر في العلم بخبرة وقلة 
غفلة استوحش من مرسل کل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فیھا!'"ء ونراه 
يؤصل لفلسفة مصطلح الحديث بقوله " ولا تقوم الحجة بخبر ا خاصة حتى يجمع أمورا 
منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به 
علما بما يحيل معاني ا حدیث من اللفظ» وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما 
سمع لا حدث به على المعنى لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما حیل به معناه 
لم يدر لعله يحيل ا حلال إلى حرام» وإذا أداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه إحالته 
الحديث ؛ حافظا إذا حدث به من حفظه. حافظا لكتابه إذا حدث من كتابهء إذا شرك 
أمل الحفظ في حديث وافق حديثهم . بريا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما 
لم يسمع منه ويحدث عن النبي ما يحدث الفقات خلافه عن النبي و ويكون هكذا من 
فوقه من حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتھی به ليه دونه 
لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه؛ فلا يستغني فكل 


واحد منهم عما وصفت''''. 


وقد أوصلتنى هذه النظرة الاستعراضیةء والمقارنة بين هذه المناهج إلى صياغة هذه 
القاعدة الأصولية الكلية التى ينبنى عليها غالب القواعد ا حدیغیة المتعلقة بقبول الخبر 


وردہ . 


)١(‏ الشافعي محمد بن إدریس: الرسالة ( ٦1۷‏ ). الشوكاني» إرشاد الفحول ( ٠١ / ١‏ ). الفخر الرازي؛ ا حصول 
.)۳۲٣٣ ۳۲٣ / ٤(‏ السمعانی؛ قواطع الأدلة في الأصول ( ۳۲٣ / ١‏ ۳۲۸). الزركشي بدر الدين بن 
بهادرء البحر ا حیط ٠١٤-٠١۳ / ٦(‏ ). 

)۳۷۱ - ۳۷۰ ( المصدر السابق‎ )٢( 


)٤٤٥( 


من القواعد الأصولية التي تفرعت على هذه القاعدة: 
القاعدة الأصولية المتفرعة الأولى: الخير المتواتر يفيد الیقین . 

اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد لليقين إذا بلغ رواته من الكثرة عددا يتنع 
معه اتفاقهم على الکذب» وأن يكونوا متيقنين با أخبروا به لا ظانین, وأن يكون 
علمهم مستندا إلى الحس لا إلى دليل العقل: وأن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه 
الشروط!'' . 


القاعدة الأصولية المتفرعة الثانية: إذا أجمعت الأمة على العمل بالحديث فهو 
صحيح . 
إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل به فهو صحيحء وإلا كان 
عملهم بمقتضاه خطأ والأمة لا تجتمع على الخطأ وهو باطلء فإجماعهم على قبولهم 
يعني أنه بلغه كما سمعه ظنا على أقل تقدير. ويشترط لذلك أن يكون إجماعهم 
لأجل الحديث لا لأجل غیرہ لذلك عبرت عن القاعدة بقولي " بالحديث "3" . 


القاعدة الأصولية المتفرعة الثالثة: إذا انفرد راوبما تتوفر الدواعي إلى نقله 

اختلفوا فيما لو وجد شيء بمشهد من الخلق الكغير لتوفرت الدواعي على نقله إذا 
انفرد الواحد بروايته عن باقى الخلق كما إذا أخبر بأن الخليفة ببغداد قتل في وسط 
الجامع يوم الجمعة بمشهد من الخلق ولم يخبر بذلك أحد سواه فذهب الكل إلى أن ذلك 
يدل على كذبه خلافاً للشيعة وهو الحق لاستبعاد أن يتفرد به عمن سواه فأورث 
شبهة قوية جدا في أنه بلغ تمام ما سمع . 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في : الأحكام (۲ / ٦۲٦‏ - ۲۷)۔ 
)٢(‏ انظر المسألة في : الأحكام ( ؟ / لاه -8ه ). 


)٥٥٥( 


القاعدة الأصولية المتفرعة الرابعة: خبر الفاسق مردود . 

الفسق نوعان : 

النوع الأول: فسق من حيث الأفعال: وهو من لا يتورع عن ارتكاب الكبائرء 
قال الإمام مسلم في صحيحه " أعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمه وثقات الناقلین ر من المتهمين أن لا يروي 
أهل التهم والمعاندين من أهل البدع ... خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن 
شهادته مردودة عند یی اک وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق: فلم 
يبوحوا بقبول روايته. فان قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع . 

وفصل الزركشي بين من علم حرمة ما أقدم عليه فروايته مردودة إجماعاء وأما من 
أقدم على الفسق في الأمور الفقهية معتقدا جوازه لشبهة أو تقلیدا فأقوال : رد روايته 
وقبولہا وثالٹھا :الفرق بين المظئون والمقطوع فتقبل روايته إن كان مظنونا كرواية الحنفي 
الذي يشرب النبيذ ء أما في ما نقطع بحرمته فلا تقبل روايتهم كالخطابية من الرافضة ؛ 
لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم . اما في الاعتقاد فذهب كثير من المحققين إلى قبول 
روايته إن لم تكن مكفرة ولم توافق بدعته على أظهر الأقوال!" . 


.)۸/۱( مسلم بن ا حجاجء صحيح مسلم‎ )١( 

() انظر المسألة في: الزركشي بدر الدین بن بهادرء البحر ا حیط (5 / 108-167 ). السرخسي» أصول 
السرخسي (۱ / ۲۷۰)ء ١(‏ / ۴۲۲ )(۱ / ۳۳۷). الشوكاني» إرشاد الفحول (۱/ ٠١١۱-۹۷‏ ).ابن 
القیمء إعلام الموقعين ( ٠١١ / ١‏ ). الآمديء الأحکام (؟ / ۸۸ ¬ ۸۹ ). الفخر الرازي» ا حصول (1 / 
8377-5 ). أبو الحسين البصرء المعتمد ( ۲ / ۹۷ ).ابن قدامةء روضة الناظر ( .)١١5 / ١‏ ابن القيم محمد 
بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ( 1۹1 - ۷١١‏ ه) / الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( )۱٥٥/ ١‏ / 
مطبعة المذني / القاهرة/ تحقيق : د. محمد جميل غازي . 


)٥٥٥( 


ووجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدتنا الكلية أن الفاسق لا یؤمن أن يؤدي 
الخبر كما سمعہ: فريا أدته استهانته بشرع الله مخالفته ما أمر إلى أن يكذب على 
رسول الله يك أو على أقل تقدير أن لا يتحرى رفعة الدين بضبط ما سمع . 


القاعدة الأصولية المتفرعة الخامسة: معلوم العين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا 
روايته مردودة. 

مجهول ا حال في العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه 
فقد مالت الجماهير إلى أن روايته غير مقبولة ؛ وكذا مجهول العين على ظاهر الأقوال ؛ 
ومرد ذلك إلى أننا لا نعرف حاله من حیث العدالة والضبط وبقية الشروط التي نطمأن 
معها أنه بلغ ما سمع كما سمع دون زيادة أو نقصان أو هل هو على مقدرة تامة لإحالة 
المعاني كما هي دون زيادة أو نقص أو تحويرء فما لم يعرف حاله فالظن غالب أنه لم 
يؤد ما سمع كما سمع نظرا لاستقراء حال غالب الناس في النقل وعدم اهتمامهم 
بالضبط بل الكلمة عندما تنتقل بين كثيرين ترجع إلى الأول بصورة غير التي خرجت » 


وهذه معلوم مشاهد فترد روایت ٢"!‏ 8 


القاعدة الأصولية المتفرعة السادسة: لا تقبل رواية المجنون والصبي مطلقا إلا إن تحمل 


مميزا وأداه بالغا. 


حتى ادعى القاضي الإجماع على رد رواية الصبي» ولا أقل من عدم قبول روايته 
عند جماهير العلماء لنقل الخلاف فيه أما عن وجه رد رواية المجنون والصبي غير 


.) ٠١-٠١ / انظر المسألة في: صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ء التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني ( ؟‎ )١( 
العطار حسن؛ حاشية العطار على‎ .) ۲۸١ - ۱۷۹ الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي » شرح الكوكب المنير(‎ 
.)۳۱۹ / ۲( التاج السبكي» الإيهاج‎ .) ۲۰۷ / ١ ( جمع الجوامع (؟ / ۱۷۵ -٦۱۷).ابن بدران؛ المدخل‎ 
).آل تيمية» المسودة‎ ۸١ / ١ ( ).ابن اللحامء المختصر في أصول الفقه‎ ۷۸ / ١ ( الشیرازي؛ اللمع في أصول الفقه‎ 
.)۲۲۸/۱( 


)٥٥( 


المميز وانضوائه تحت القاعدة فلعدم الضبط وعدم التمکن من الاحتراز عن الخلل في 
تبليغ ما سمعہ: أما الصبي المميز فلعدم الوازع عن الكذب ؛لأن عدم التكليف 
والرعونة تهون عليه توقي الكذب» بل هو أولى من الفاسق في رد روايته لأن الفاسق 
لايخلو عن خوف الله على ارتكابه الكذب على رسول الله ل أما الصبي فيعلم أنه غير 
أثم . 

ولو نظرنا إلى نهج الصحابة في تعاملهم مع أخبار الصبية المميزين لرأيناه يتسق 
مع هذه القاعدة لأنهم لم يراجعوا صبيا قط ولم يستخبروه» وقد راجعوا النساء وراء 
ا لخدورء وكان في الصبيان من يلج على رسول الله يك ويطلع على أحوال له بحیث لو 
نقلھا لم يخل الأخذ بقوله من فائدة شرعیة: ثم لم يراجعوا قطء ففي هذا ما يدل على 
عدم الوثوق بأن ما نقله الصبي هو هو ما سمعه فرددناہ للقاعدة. 

هذا كله إذا أدى في حال صباه » فإن تحمل في صباه وكان مميزاء ثم أداه بعد 
بلوغه فالصحيح قبول روايته وعليه ا جمھور ؛ للإجماع على قبول رواية ابن عباس, 
وابن الزبيرء ومعاذ بن بشير من غير تفرقة بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده» إما إن 
سمع في حال صباه وهو غير ممیز فلا تقبل روايته بالإجماع كما نقل القشيري ؛ لأن 
الرواية نقل ما سمعه» ولا يتحقق نقل ما سمعه إلا بعد علمه. كرد رواية من سمع في 
جنونه ثم أفاق فلا تصح روايته عن حال جنونه إجماعا”" . 


)١(‏ السرخسي» أصول السرخسي (۱ / ۳۷۲ -۳۷۳). الغزالي محمد الطوسي؛ المستصفى ( ٠١١ / ١‏ ). الفخر 
الرازي» ا حصول ( ٥٠١ - 054 / ٤‏ ). التاج السبكي» الإبهاج ( ۲ / 7١7-11١‏ ). الزركشي بدر الدین بن 
بهادرء البحر ا حیط ١٤١-١٤١ /٦(‏ ). إرشاد الفحول ( ١‏ / 0 ). ابن أمير حاج » التقرير والتحبير( ۲ / 
۳11-0( 


(o۲) 


القاعدة الأصولية المتفرعة السابعة: لا تقبل رواية من عرف عنه قلة الضبط . 

أي يجب أن يكون المخير بعيدا عن السهو والغلط » ضابطا لما يتحمله ويرويه ؛ 
ليكون الناس على ثقة منه في ضبطہ: وقلة غلطه » فيؤدي كما سمع من غير نقصان 
ولا زيادة فى اللفظ إن كان ينقل باللفظ. وأن يكون معنى ما رواه مطابقا لمعنى ما 
سمعه إن كان ينقل بالمعنى . فإن كان قليل الغلط قبلت روايته؛ إلا فيما نعلمه أنه 
أخطأ فيه وإن كان كثير الغلط ردت روايته إلا فيما نعلم أنه لم يغلط فيه . 

واعلم أنه لا يشترط انتفاء الغفلة مطلقاء لأن أكثر المحدثين لا يخلون من جواز 
يسير الغفلةء وإنما يرد حديثه إذا غلبت الغفلة على أحاديثه أو علمنا غفلته فى هذا 
اخدیث عند مقارنته با رواه غيره من ٠‏ الثقاة عددا أو ضبطا!'' . 

وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة الباب أن من اتصف بخلاف الضبط فلا یؤمن 


القاعدة الأصولية المتفرعة الثامنة: لا یضر خير الواحد كونه مما تعم به البلوى . 
خلافا لأكثر الحنفية وبعض الشافعیةء وبنى الحنفية عليه رد خبر الواحد في نقض 
الوضوء بمس الذ کر والجهر بالبسملةء ورفع اليدين عند الہوي إلى الركوع والرفع 
منه؛ وإيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام. والإفراد في الإقامة. وكل شرط لا تتم الصلاة 
إلا یه وغير ذلك ما تعم به البلوى ٠‏ فحقه الاشتهار وأن يرويه عدد كبير من الصحابة . 
)١(‏ السرخسيء أصول السرخسي ١(‏ / ۳۳۸ ). الآمدي سيف الدين؛ الأحكام (۲ / ۸۳). السمعاني» قواطع الأدلة 

في الأصول (۱ / )۳٣٤‏ التاج السبكي» الإبهاج ( ؟ / ۳۲۴۳ ) .الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر الحیط (5 / 


۲٠۲-١‏ ). الشوكاني» إرشاد الفحول ٠٠١ / ١١‏ ).اين بدران ا لنبليء المدخل ( 7١7 / ١‏ ). ابن أمير 
حاجء التقرير والتحبیر (۲ / .)10١/71()5018‏ 


(°) 


وفصل بعضهم فقسم الأخبار قسمين: قسم يلزم الكافة علمهء فهذا يجب ظهوره 
لا محالة. والثانى :ما يلزم أفراد الناس من العلماء العلم به دون العامة» والعامة کلفوا 
العمل به دون العلم» أو لم يكلفوا بأسرهم العمل به» نحو ما يرجع العوام فيه إلى 
العلماء من ا حوادث فی إقامة الحد وغيره. فيجوز أن تعم به البلوی ولا يشتهر نقله 
لأن مرجع أمر العامي فيه إلى العالم : وأما إذا كان الخبر عن شىء اشتهر عن رسول الله 
مرات كثيرة؛ كالجهر بالبسملة: وكان الناقل منفردا ففيه خلاف. والأكثرون على 
رده . 
وجميع الآراء في هذه القاعدة انطلقت من قاعدة الباب ؛ فوجهة نظر من رده أن 
ما تعم به البلوى إن نقل آحادا فاحتمال الخطأ فيه ظاهر. وعدم مطابقته لما قال أو فعل 
أو أقر الرسول يه بين ؛ لأن ما كان هذا حاله فالأصل أن ينقله عدد التواتر أو يبلغ 
حد الشهرة على أقل تقدير لأن الدواعي متشوفة لنقله وتبليغه لکثرۃ سؤال الناس 
عنه واحتياجهم إليه فكيف ينقل آحادا'' . 
أما وجهة نظر من قبله فرفض هذا الاحتمال من عدة جهات» منھا أن من نقل 
كفى غيره فلا حاجة لكثرة النقل واستفاضة الخبر مع ثبوته والعمل به فرب عمل لم 
تهتم القرائح بنقله لاستفاضة العمل به وقلة الخلاف فيه في زمن تغير الحال وأصبح 
بؤرة نزاع وتفرقت حوله الأشياع ء فبما أن الناقل استجمع شروط التحمل والرواية فلا 
عبرة بكون ما نقله تعم به البلوى أو لا تعم لأنه يكون - إن توفرت فيه بقية الشرط 
)١(‏ انظر المسألة في: الدخل ۲٠١ - ۲۱۲ / ١(‏ ). السرخسيء أصول السرخسي (۱ / ۳۳۱ > ٧) (TTY‏ / 
7158-4 ). العلائي خلیل بن کیکلدي ( 1٩٤‏ ٠ھ‏ ) / إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ١(‏ / 
/)۳۲/١( )٤‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي / الکویت / /۱١٤۷١‏ الطبعة الأولى/ تحقيق : د. محمد 
سليمان الأشقر. الشوكاني؛ إرشاد الفحول ٠١١ - ٠٠١ / ١(‏ ). الآمديء الأحکام (۲ / ۱۲١‏ -۱۲۸). 


الفیروزآبادي » التبصرة ( ١‏ / ۳ ۲ء ابن أمير حاج ؛ التقرير والتحہیر ( ٢‏ / 7551-4 )ابن 
اللحام» المختصر في أصول الفقه ١(‏ / ۹۲ -۹۵). 


(ههده) 


- قد باغ ما سمعه أو رآه كما هوء ومن فصل فقد جمع وجھتی النظر وقسمها على 
ت جح وی 
مصدقاتھا الأقرب لبذا القول وذاك . 


فجمیع الآراء في القاعدة مبنية على قاعدة الباب مفرعة عليها . 


القاعدة الأصولية المتفرعة التاسعة: ترد رواية الآحاد إن خالفت الأصول القطعية 
ولم يمكن الجمع . 

إن خالف حديث الآحاد المستجمع لشروط الصحة مقطوعا به من كتاب أو سنة 
متواترة أو مجمع عليها أو إجماعا بحیث لا يكن الجمع بينهما . 

وبهذا يعلم أنه إن استطعنا الجمع كمخالفة حديث الآحاد الخاص عام القرآن 
بالتخصیص: أو تعارض نص آحاد في دلالته مع مجمل كتاب أو ظاهره باعتبار الآحاد 
مبينا فهو أولى . أما إن استحكم التعارض فلا شك تقدم الأصول ويرد حديث الآحاد 
إن لم يكن تأويله؛ ولا يلجئ إليها إلا إن أغلقت جميع الطرق فآخر الدواء الكي: 
وكل هذا مفصل في باب التعارض والترجيح . 

ولا يضر كونه مخالفا لظاهر الأصول من كتاب أو سنة مجمع علیھا ‏ أو إجماع 
خلافاً لبعض ا حنفیةء ولبذا ردوا < خبر اليمين والشاھد''' ؛ لأنه مخالف للقرآن في 
زعمھم: وردوا خبر ا مصراة'''والقرعة'ء وخبر فاطمة بنت قيس في نفي السکنی 


. ) ۱۳۳۷ / ۴( عن بن عباس " أن رسول الله ل قضى بيمين وشاهد ". مسلم بن ا حجاجء صحيح مسلم‎ )١( 
فعن أبي هريرة أن رسول الله وه قال: " من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي‎ )( 
البخاري محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري (۲ / 05/ا).‎ "١ حلبتها صاع من تمر‎ 
عن عائشة أن النبي ي كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة. البخاري محمد بن‎ )*( 
. اسماعیل؛ صحيح البخاري ( ۵ / 1999 ) وف الباب أحاديث أخر‎ 
(٥٦) 


للمتغربة'''لخالفته الأصول التي أصلوها ء ولذلك زعموا أنه لا يجوز تخصيص المتواتر 
بالآحاد كما لا ينسخه . 

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة؛ ومن أراد الاستزادة فيمكنه الرجوع إلى عشرات 
القواعد الأصولية التي بحثها الأصوليون والتي ترجع على هذه القاعدة وتتفرع عنھا!''۔. 


)١(‏ " حدث الشعبي بحدیث فاطمة بنت قيس أن رسول الله يله لم يجعل لہا سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من 
حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبینا يل لقول امرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت لہا السكنى والنفقة " مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم (۲ / ۱۱۱۸). 

() انظر المسألة في : الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط ۲٠۲ - ۲٠١ /٦(‏ ). ا حصاص أبو بكر الفصول 
في الأصول (۱/ ۱۹۲ -۱۹۳)۔ 

(۳) انظر على سبيل المثال: الآمدي سیف الدین: الأحكام (؟ / ٠١٤ - ۲١‏ ). الزركشي بدر الدین بن بھادر 
البحر احیط ٦(‏ / ۱۰۲ - ۲۹۵ ). العطار حسن» حاشية العطار على جمع الجوامع (؟ / ۱٥٤١‏ -۲۰۸). 
صدر الشريعة بن مسعود ا حنفي ؛ التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني (۴ / 78-7 ). البخاري عبد 
العزیز» كشف الأسرار (۲ / ۳-۳٦٣‏ /۷). 

(۷) 


القاعدة الأصولية الوسطى الثانية: شرط التكليف العقل . 

فی لعظمی من علصا على أن شل شط في كيف فا مكلف غير 
العاقل كالصبي ع غير المميز والمجنون جنونا مطبقا ومن في درجتهم كالنائم . حتى 
الآمدى ي ذكر اتفاق العقلاء على هذا لأمر وذهب بعض من تكرت أسماؤهم 1 
تکلیفھما!''ء ولغرابة هذا القول حاول بعض العلماء تأويله وقالوا أن معنى تكليفهما 
أنه يترتب على أفعالبما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه» وان اختلف في 
مسائل هل هي من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف") 

وقد تفرع على هذه القاعدة قواعد ترجع في أصلها إلى عدم تكليف غير العاقلء 
فهى ماصدقات لہذہ القاعدة. والاختلاف فيها مرده مدى اعتبار وجود العقل فی هذه 
بعض تكليف. فبمقدار ما يوجد العقل يوجد التكليف وبمقدار ما ينتفى العقل ينتفى 
التكليف» ومن العلماء ألحق صور من فيهم بعض العقل بن لا عقل لهم كالصبي ا ممیز . 

وأصل هذه القاعدة قوله قل: " رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على 
عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ ء وعن الصبي حتى يحتلم ''''ء وفي رواية :" رفع القلم 
عن ثلاثة عن الصغير حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يكشف 
عنه أو قال يبرا" . 


)١(‏ وقال أبو البركات في المسودة: " الصبى وا جنون ليسا بمكلفين في قول الجمهور واختار قوم تكليفهما. أبو البركات 
جد الدين بن تیمیةء المسودة (۱ / /۳۱). 

(؟) ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية ١١7 ١(‏ ) 

(۳) قال الحاكم: عنها هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين ( ۱ / ۳۸۹). 

)٤(‏ ابن عبد الواحد ا حنبلی المقدسي أبو عبد الله محمدء الأحاديث المختارة ( ۲ / 1١‏ ). طبع مکتبة النهضة ا حدیثة 
- الطبعة الأولى -- ١1٠١‏ ه - مكة المكرمة .تحقيق عبد الملك دهيش . 

(٥۸) 


من القواعد المتفرعة عليها: 
القاعدة المتفرعة الأولى: لا تكليف على المجنون: 

ا جنون هو اختلال العقل بحیث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا 
نادراء فإذا انتفى شرط التكليف ' العقل " انتفى التکلیف: وضابط العقل المقتضي 
للتكليف أن يكون مميزا بين المضار والمنافع ‏ ون يستدل ويستشهد على ما لم يعلم 
ضرورة. فمن كان هذا وصفه كان عاقلا وإلا فلا . 

فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ؛ لأنه لا يعقل الأمر والٹھي ء فالتكليف خطاب» 
وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ولا تكليف بمحال كما أسلفت» ولأن المكلف به 
مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتغالا لأنه مأمورء والمأمور يجب أن يقصد إيقاع 
المأمور به على سبيل الطاعة والامتفالء والقصد إلى ذلك إغا يتصور بعد الفهم. لأن من 
لا يفهم لا يقال له : افهم. ولا يقال من لم يسمع: اسمع» ولا لمن لا یبصر: أبصر. 

وعن أحمد رواية بوجوب قضاء الصوم على المجنون ضعفها محققو أصحابه. ومنهم 
من حملها على غير المجنون المطبق کمن يفيق أحيانا . والمجنون ليس مكلفا سواء كان 
الجنون طارئا بعد البلوغ أو مقارنا له» لکن طروء ا جنون على الكافر لا يمنع تكليفه؛ فلو جن 
المرتد لم یسقط عنه قضاء الصلوات. وإن سقطت عن المجنون المسلم!'''. 


)١(‏ صدر الشريعة بن مسعود ا حنفي؛ التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني ( ؟ / 770-787 ). الز ركشي 
بدر الدین بن بهادرء البحر ا حیط ( ۲ 55-577 ). ابن اللحام الحنبلي ء القواعد والفوائد الأصولية )۱٥/ ١(‏ 
( 55 ). البخاري عبد العزيزء كشف الأسرار ( 4 / ۲٠٤١ - ۲١۳ / 2 ( ) ۲٤۷ - ۲٥٢‏ ). الفتوحي المعروف 
بابن النجار الحنبلي » شرح الكوكب المثير .)۱٥١ - ۱٥١‏ 

)٥۹( 





القاعدة المتفرعة الثانية: الصبى غير مكلف . 

الصبي ليس مكلفا أصلا لقصور عقله عن إدراك معاني ا خطاب: وجاء اشتراط 
هذا الشرط من قبل الشرع لا بالعقل ؛ إذ لو رددناه إلى مجرد العقل لم يستحل 
تكليف العاقل المميز من الصبیان : فكأن الشرع لم يلزم الصبي قضايا التكليف لأنه 
من مظنة الغباوة وضعف العقل فلا یستقل بأعباء التكليف. فربط الشارع التكليف 
بزمن البلوغ لأنه مظنة العقل القادر على التميز والتهذيب بالتجارب» فلا بد من 
ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله. فإن العقل يتزايد تزايدا خفي 
التدریج فلا يعلم بنفسه؛ والبلوغ ضابط لذلك» ولہذا تتعلق به أكثر الأحكام . 

أما قول الفقهاء :تحب الزكاة في مال الصبي . فمرادهم وجوب الأخذ من ماله لا 
أنه يجب عليه الأداء . فهو خطاب وضع لا خطاب تکلیف: ومثله وجوب قيم ما أتلفه 
الصبي من ماله وأروش الجنايات فيتعلق الوجوب ماله؛ ويخاطب بذلك وليه . والعبادات 
المالية إذا أخذت من ماله كالزكاة فإنما تؤخذ نظرا للفقراء لا نظرا للصبي المؤدي. 
وهذا معنى قولہم: إنما تؤخذ منه باعتبار المواساة لا باعتبار العبادة. فعلى هذا لیس 
على الصبي عبادة مالية ولا بدنیةء وإنها المأخوذ من ماله نفقة أخوة الدين. ثم لا يلزم 
قضاء العبادات بعد البلوغ ء لعلم الشرع بأن ذلك يجر حرجا عظيما . 

وقال بعض الشافعیة أن الصلاة تجب على ابن العشر وإن لم يأثم بترکھا: إذ لو لم 
تجب عليه لما ضرب عليها ء ومعناہ أنه محمول عليها وملوم على تركها من قبل وليه 
فتجب عليه من جهة وليه لأن وليه يأمره بها والأمر للوجوب ولا يكون التكليف إلا من 
الله وروي عن الإمام أحمد أنها تحب عليه إذا بلغ عشراء وكل هذا غير معتمد في 


المذهبين . 


)ہ٥٥(‎ 


فالذي يقتضيه کلام الأصوليين وغيرهم أن الصبی غير مكلف» وهل يخاطب بالندب 
والكراهة ؟ الجمهور على المنع خلافاً للغزالي ومقتضى قول الشافعیة حيث قالوا + إنه 
مأمور من جهة الشرع بالندب: ولہذا جعلوا له إنكار المنكر ويقاب عليه" . 


القاعدة المتفرعة الثالثة: الناسي غير مكلف حال نسيانه . 

تكليف الناسي حال نسيانه محال وتكليف با لا يطاق ؛ إذ من لا يفهم كيف 
يقال له إفهم ! إذ إن عقله يكون غائبا فيأخذ حكم العدم» فمن لا يعقل على هذه 
الحالة لا يكلف أثنائها ٠‏ فزال تكليفه بغياب شرطه وهو عقله أثناء نومه فلا تكليف . 

أما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ینکر كلزوم الغرامات وغيرها . 
وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبیل ربط الأحكام بالأسباب وذلك ما لا 
ینکر كما سبق بيانه في الصبي . كما أن تكليف النائم والغافل إصلاح بدر منهما 
من إتلاف مال الغير حال نومهما هو تكليف لہما بعد استيقاظهما حفاظا على حقوق 
الغير أن يعتدى عليها بحجة الغفلة والنوم؛ فهو تكليف لعاقل مستيقظ عما جرى من 
فعله أثناء غفلته لا تكليف لنائم غافل أثناء نومه . 

فالنهي لا يتصور تعلقه بالناسي حال نسيانه لأنه لا يمكنه الامتخالء وإغا لزمه 
سجود السهو وكفارة الخطأ لكون الفعل محرما في نفسه من حيث إنه محظور عقده 


/ ١( -714).الآمدي سيف الدين: الأحكام‎ ۳٤۸ / ۲( انظر المسألة في : السرخسيء أصول السرخسي‎ )١( 
( .الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر المحيط‎ ) ٠٠١ / ١ ( الغزالي محمد الطوسيء المستصفى‎ .) ۲١٠-۹ 
.)۱٥۷- ۱٥١ الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب ا نیر(‎ .) ۷ / ۲( ») ۲-0 ۲ 
ابن اللحام الحتبلي » القواعد والفوائد‎ .) ۷١ - ۷۳ / ١ ( العطار حسنء حاشیة العطار على جمع الجوامع‎ 
١ ( صدر الشريعة بن مسعود ا حنفي » التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني‎ .) 1۹ ( ) ٠١ / ١( الأصولية‎ 
.)۳۳۷ - ۳٣٣٣ / 


(٥٦۱( 





إلا أنه فى نفسه غير منهى عنه فى هذه ا حالةء وما قاله الأصوليون من أن الساهى لا 
يدخل تحت الخطاب لا ينافيه تحنيث الفقهاء له فى اليمين على أحد الأقوالء فإن تحنيثه 
ليس من قبيل التكليف بل من خطاب الوضع!" . 


القاعدة المتفرعة الرابعة: لا تكليف على النائم والمغمى عليه . 

أي حالة کون النائم نائما والمغمى عليه مغمى عليه وذلك أن الإتيان بالفعل على 
سبيل القصد والامتغال يتوقف على العلم به» فیمتنع تكليف النائم والمغمى عليه 
لمضادة هذه الأمور الفهم» وذلك أن النائم والمغمى عليه مغيبا العقل في هذه الحالة 
فینتمف الہ لتکلیف لانتفاء شرطه . 

وأما إيجاب العبادة على النائم والمغمى عليه فلا يدل على الایجاب حالة النوم » لأن 
الإ یجاب بأمر جديد » فإن قيل: فالنائم يضمن ما يتلفه فی نومه ؟ فالجواب أن الخطاب 
إغا يتعلق به عند استيقاظه» وهو منتف عنه حالة النومء ولہذا قالوا + لو أتلف الصبي 
شيئا ضمنه مع أنه ليس بمكلف!" . 


)١(‏ انظر المسألة في: الغزالي محمد الطوسيء المستصفى ( ١‏ / 1۷ - 14 ). ابن اللحام الحنبلي ء القواعد والفوائد 
الأصولية 1٩ ( ) ٠١ / ١(‏ ). البخاري عبد العزيز» كشف الأسرار ( 5 / ۲۷۹-۲۷۸ ), (۲/ ٣٤١‏ 
78 ). صدر الشريعة بن مسعود الحنفيء التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني (۲ / ۲۳٢٣‏ - ۲۳۷). 
الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حیط 1١ - 4 /٢(‏ ). الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي » شرح 
الكوكب المنير ( .)۱٥۷ - ۱٥١‏ 

(۲) البخاري عبد العزيزء كشف الأسرار ٤ ( ) ۲۷۹ - ۲۷۸ / ٤1 () ۲٤۸ / ٤(‏ /۲۸۱--۲۸۲)۔ ابن اللحام 
ا نبلي » القواعد والفوائد الأصولية ١19 / ١(‏ ) ( 54 ). صدر الشريعة بن مسعود ا نفي ؛ التوضيح على 
التنقیح مع حاشية التفتازاني ( ۲ 7 ۳۳٣‏ - ۳۳۷). الفتوحي المعروف بابن النجار ا نبلي ء شرح الكوكب ا نیر 
٠١١۷ - ٥٥١ (‏ ). الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط (۲ / 535-515 ). 

)ہ٥٦٦٥(‎ 


القاعدة المتفرعة الخامسة: السكران غير مكلف حال سکرہ 

السكران عند غالبية الأصوليين غير مكلف حال سكره ؛لأنه يستحيل توجه 
الخطاب على من لا يعقل» ولکن غلظ الأمر على السكران المعتدي بسكره وهو الذي 
شرب عامدا متعمدا لا مكرها ردعا ومنعا له عن التمادي في هذا الأمر وتغليظا عليهء 
فألحق بالصاحي في أكثر الأحكام كالقضاء تغليظا عليه بأمر جديد حال صحوه؛ فهو 
مكلف لکن بعد السكر با كان في السکر. 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن السکران المعتدي بسكره مكلف آثم؛ ومن 
هؤلاء الشافعي في الأم حيث قال: " من شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه 
الطلاق والحدود كلها والفرائض ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر 
من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا فإن قال قائل فهذا مغلوب على عقله والمريض 
والمجنون مغلوب على عقله قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم 
إذا ذهب عقله وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فکیف يقاس من 
عليه العقاب بن له الثواب والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن 
السكران وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلكا" " 7 . 


() الشافعي محمد بن إدریسء الأم ( 0 / ٠٠۴۳‏ ) , 

0 قال الغزالي: ' بل السکران أسوأ حالا من النائم الذي يمكنه تنبيهه» فإما أن يكون ما قاله الشافعي قولا ثالثا 
مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ عليه وهو الأقرب : أو يحمل قوله على السكران الذي ينتة.ل عن رتبة 
التمييز دون الطافح المغشى عليهء ولا ينبغي أن يظن ظان من ذلك أن الشافعي يجوز تكليف الغافل مطلقاء 
فقدرہ رضي الله عنه يجل عن ذلك " نقله عنه السبكي» الإبهاج ١(‏ / ۱۵۷ )؛ و الزركشي بدر الدين بن 
بهادر» البحر ا حیط ( ؟ / 1۹ ). ولم أجده في المنخول أو المستصفى. وحمل الزركشي كلامه على احتمال ثالث 
وهو أن التكليف في حقه مستصحب لا واقع وقوعا مبتدأ كالخارج من الدار المغصوبة مرتبك في المعصية. انظر 
الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط ( ؟ / 1٩‏ ) . 

)٢٦٥( 





وأجاب القائلون بعدم تكليفه عما احتج به الشافعي من التزامه بقضاء العبادات 
وصحة التصرفات: بأن لا دلالة دالة على ثبوتها فى حقه بعد الإفاقة. كما أنه لما كان 
سکره لا يعلم إلا من جهته» وهو متهم في دعوى السکر لفسقه ألزمناه حکم أقواله 
وأفعاله وطردنا ما لزمه فى حال اليقظة. وقيل إلزامنا له ذلك من قبيل ربط الحكم 
بالسبب ولا يستحيل ذلك في حق من لا تكليف عليه يعني أنه من خطاب الوضع, 
فالطلاق مما اجتمع فيه الخطابان» لأنه إما مباح أو مكروه» وهو منصوب سببا 
ترتب عليه من القصاص والدية؛ وثبوت القصاص أو الدية خطاب وضع فقط لا خطاب 
تکلیف!''. 


وحرر غير واحد من العلماء محل النزاع بأن الخلاف في غير ا منتھي إلى ما لا 
يعقل ألبتةء فالسكران على نوعين: أحدهما : يعقل ما يقول: فهذا مخاطب وتصح 
جميع تصرفاته حتى زعم ابن العربي أن لا خلاف فيه!", والغاني : لا يعقل ما یقول: 
وقد زال عقله وذهب حسه بالکلیةء فهذا غير مخاطب فلا يصح شيء من تصرفاته. 
ولا حكم لکلامه: وهذا أدون حالة من ا مجنون: فلا يصح أن يكون الخلاف فيه" . 

فالخلاصة أن القول بتكليف السكران باعتبار ترتب الأحكام على فعله هو 
خطاب الوضع بأن جعل الشارع فعله يترتب عليه حكم يكلف به بعد صحوه فلا 
إشكال فيه وقد أخله البعض فى خطاب التكليف!!) . 


.)۷۱- ٦۹ / ۲( انظر الزركشي بدر الدين بن بھادرہ البحر ا حبط‎ )١( 

(۲) ابن العربي المالكي» ا حصول .)۲٦ /١(‏ 

(۳) انظر الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط ( ۲ / )۷١-۷١‏ . 

)٤(‏ انظر القاعدة في : الزركشي بدر الدين بن بهادر؛ البحر ا حیط ( 7 / 77-51 ). البخاري عبد العزيزء كشف 
الأسرار ( 4 / 700-701). ابن اللحام الحنبلي ؛ القواعد والفوائد الأصولية ٠١ / ١(‏ )( 1۹ ).= 


)054( 


القاعدة المتفرعة السادسة: المخطئ مرفوع الإثم عنه . 

الخطأ وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما كما إذا رمی صيداء 
فأصاب إنسانا فإنه قصد الرمی لکن لم يقصد به الإنسان فوجد قصد غير تام » وذلك 
أن تام قصد الفعل بقصد محله. وفي الخطأ يوجد قصد الفعل دون قصد المحل وقد لا 

ولا يقع الأمر في الخطأ ولا النهي عنهء لامتناع الأمر کا لا یتھیأً قصدہ أصلاء لأنه 
لو قصد تركه لم يكن ناسیا له» والمرتفع إنما هو الإائم : لقوله تعالی : و وَلَيِسَ عَليڪم 
جتاحٌ یآ اخطائم يو ولیکن ما عمدت فوم وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا 4 

وكل خطأ يخطئه المكلف بينه وبين الله كلك فغير مؤاخذ به. وأما الخطأ المتعلق 
حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد . ويصلح شبهة في العقوبة حتى لا يأثم إثم القتل 
ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص ؛لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور وليس بعذر فى 
حقوق العباد حتى يجب ضمان العدوان لأنه ضمان مال لا جزاء فعل. 

لکن الخطأ لما كان عذرا صلح سببا للتخفیف: فوجبت الدية في القتل الخطأ دون 
القتل. كما وجبت الكفارة عند الحنفية بدل الفعل ؛لأن الخاطئ لا ينفك عن ضرب 
تقصير بترك التغبت» فيكون جنایة قاصرة یصلح سببا جزاء قاصر!''. 


= صدر الشريعة بن مسعود الحنفي » التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني ( ۲ / ۳٦۹‏ - ۳۷۲ ). الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب المثير( .)۱٥١ - ۱٥۸‏ 

)١(‏ انظر القاعدة وبقية الأحكام المتعلقة بالخطأ في: صدر الشريعة بن مسعود الحنفي» التوضيح على التنقيح مع 
حاشية التفتازاني ( ” / ۳۸۹- ۳۹۲). البخاري عبد العزيزء كشف الأسرار ( 4 / ۳۸۰ .)۳۸٣--‏ الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب المنير ( ۱٥١‏ - 1917 ). الزركشي بدر الدين بن بهادرء البحر ا حيط 
(» / 255-584 


)ء٥٥(‎ 


لکن يبقى السؤال المفصلي وهو أنا عرفنا ترتب القواعد الفرعیة السابقة على 
قاعدة " شرط التكليف العقل ”ء فما وجه ترتب هذه القاعدة عليها؟ وذلك أن المخطئ 
تام العقل: وقد يكون قاصدا إلى الفعل لکن قصدہ غير تام أو لم يطابق المطلوب» 
فمن رمى خيالا ظنه حيوانا فكان إنسانا قصد هذا الخيال لكنه لم يقصد الإنسان 
فعقله تام ؟ . 

فالجواب أن الخطأً قصور راجح إلى العقل» فالقصد مرده إلى العقلء فالإنسان 
يقصد ما يعقله وتدفعه إليه نفسه التي تبني الأحكام على العقلء فا خطاً راجع في 
منتهاه إلى العقل إما لقصور فيه» أو لغيبة بعض الوسائل التي توصل الواقع كما هو 
للعقل كالبصر فيبني عليها أحكاما خاطئةء وفي هاتين ا حالتین على الأقل رجعت بنا 
هذه القاعدة إلى القاعدة الأم " شرط التكليف العقل ". 


(ككه) 


القاعدة الأصولية الوسطى الثالثة: إعمال الکلام أولى من إهماله . 

يعني أنه لا يجوز إهمال الکلام واعتباره بدون معنی ما أمكن حمله على معنى 
حقيقي له أو معنى مجازي ؛ لأنه لما كان إهمال الكلام إنها هو اعتبارہ لغوا وعبثاء 
والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم با لا فائدة فيه؛ فحمل كلام العاقل على 
الصحة واجب. فإن تعذر إعمال الكلام يهمل . 

وهي قاعدة مشتركة أصولية فقهية: أي تطبق على مخاطبات البشر فيما بينهم 

من فروعها لو كان له زق خمر وزق خل فأوصى باحدھما صح وحمل على ال 
ومنها لو وقف على أولاده وليس له إلا أحفاد حمل عليهم › لتعذر الحقيقة وصونا للفظ 
عن الإهمال؛ ونظيره ما لو قال زوجاتي طوالق وليس له إلا رجعيات طلقن قطعاء وإن 
كان له رجعيات وغير مطلقات طلقت غير الرجعياتا" . 

وإن تعذر إعمال الكلام أهمل لعدم الإمكان . فإذا تعذر إعمال الکلام : بأن كان 
لا کن حمله على معنى حقیقی له ممكن ؛ لتعذر الحقيقة بوجه من الوجوه الآتية فى 
قاعدة الحقيقة والمجاز الملحقة بالقاعدة. أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها . ولا 
حكمه من نحو العادۃء فإنه يهمل حینئذ ء أي يلغى ولا يعمل بها" . 


. إصدار وزارة الأوقاف الكويتية‎ - )۱٦۹ / ۷ ( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
/ ١ ۱۲۸)ء وانظر: ا حمويء غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر(‎ / ١( السیوطي: الأشباه والنظائر‎ )٢( 
. ) 187 / ١ ( الزركشي بدر الدين بن بهادرء المنثور في القواعد‎ ... )۸ 
إصدار وزارة الأوقاف الكويتية-‎ - )۱٦۹ - ۱٦۸ / ۷ ( جماعة من العلماء؛ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )( 
. الکویت‎ 
(/اكه)‎ 


أما تزاحم المتنافيين فمثاله الأصولي التطبيقي - في نظري - ما رواه ابن عباس 
قال: " جمع رسول الله 4 بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمديئة في غير خوف 
ولا مطر”"'' فان حمل على ا مع لغير سیب كما هو ظاهر الحديث فیتنافی مع ميدأ 
التوقيت في الصلاة ( إِنّ ألصَّلَوْةَ كانت على اَلَمُویییے كتنبا موَقُوكًا 4 |النساء: ؟١٠]‏ 
وفيه تضییع للصلاة ولعب بالدین: وإن لم یسلم ظھور هذا المعنى فالحدريث محتمل 
لبذين المتنافيين ء فتزاحمت ا تنافیات على كل حال ؛ لذلك قال الإمام الترمذي: " جميع 
ما في هذا الكتاب - سنن الترمذي - من الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل 
العلم ما خلا حديثين حديث بن عباس أن النبي 4# جمع بين الظهر والعصر بالمدينة 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر وحديث النبي کل أنه قال إذا شرب 
الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه "(") 

وأما تعذر الحقيقة فسيأتي مثالہاء وأما تكذيب الحس: فمثاله قوله تعالى 
« تدر كل شىء بأمر ربا 4 الأحقاف: ٥٢‏ ] فهي لم تدمر المساكن والأرض والجبال 


سے 


بدليل ا حس ؛ لذا قال تعالى $ فَأَصَبَحُوا لاه ير إلا مسبم كَدَالِكَ تجرى الْعَومَ 
الْمُجَرمِينَ 4 [الأحقاف ۲٠٠:‏ ] . 


. ) ٤۹۰ / ۱( مسلم بن ا حجاج: صحيح مسلم صحيح مسلم‎ )١( 

)٢(‏ الترمذيء العلل الصغیر ( ۷۳١ / ١‏ ). دار إحياء التراث -- بيروت - تحقیق أحمد شاکر وآخرون. المباركفوري» 
تحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ( - ٠١١‏ ه )ء تحفة الأحوذي ١(‏ / 578 )دار الكتب العلمیة - 
بيروت. ابن رجب الحنبلي ( ۷۹۵۰ھ )ء شرح علل الترمذي ( ١‏ / ۳۲۳ء مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - 
الطبعة الأولی - ۷٤٢۱ھ‏ - تحقيق د همام سعيد . 

(٥٨۸) 





من القواعد الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة: 

لا بد من التنبيه هنا على أمر في غاية الأهمية في هذه القاعدة وهي أن كل قاعدة 
تنطبق على قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة هي من باب أولى تنطبق على عليهاء لأن 
القواعد المتفرعة على قاعدة الباب " إعمال الكلام أولى من إهمال " تابعة لبذه 
القاعدة» فما تفرع على تلك القواعد المتفرعة على هذه القاعدة متفرع عنها لأن التابع 
تابعء وفرع الفرع تابع للاصل . 

وقد نبهت على هذا الأمر لأن قاعدة " التأسيس أولى من التأكيد " المتفرعة عن 
قاعدة الباب تتفرع عنها أيضا قواعد كثيرة أخرى. وكثير من هذه القواعد المتفرعة على 
قاعدة " التأسيس أولى من التأكيد " تتفرع أيضا على قاعدة الباب " إعمال الكلام أولى 
من إهمال" إما مباشرة كما سنبين في بعضها . أو بواسطة تفرعها عن فرعها قاعدة " 
التأسيس أولى من التأكيد ٠"‏ فآثرت دمج القواعد الأصولية المتفرعة على القاعدتين هنا 
ولم أفرد كل قاعدة بالنظر باعتبارها قاعدة وسطى مع أنهما كذلك كما سيظهر قريبا في 
البحث خشية الإطالة . 


القاعدة المتفرعة الأولى: التأسيس أولى من التأكيد . 

أقول : التأسيس هنا جاء مقابلا للتأكيد فيفهم بفهم مقابله, والتأكيد هو " اللفظ 
الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر"'''. وقيل هو " اللفظ الذي يقصد به تقرير 
وتقوية معنى لفظ سابق له ”ء وقيل :هو "التقرير أي جعل الشيء مقررا ثابتا في 
ذهن المخاطب وذلك بتكرار اللفظ أو بألفاظ خاصة" . فبما أن التأكيد جاء لتقریر 
)١(‏ الفخر الرازي؛ ا حصول .)۳٥٣ / ١(‏ 
(۲) علي حيدرء درر الحكام شرح جلة الأحكام ٠١-0۹ / ١(‏ ) . 


() المجددي البرکتي » قواعد الفقه ( ١‏ / ۲۱۸). 
(59ه) 


معنى سابق ؛ فالتأسيس مقابله وهو الإتيان بمعنى جديد . لذلك عرفوا التأسيس بأنه" 
اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له ويقال له ( إفادة ) أيضا ”© . 

لكن يلاحظ على جميع هذه التعريفات أنها حصرت التأسيس والتأكيد في 
الألفاظ مع أنهما في الحقيقة أعم من ذلك لغة واستعمالا ينبى عن الاصطلاح . وذلك أن 
التأسيس يطلق على كل ما يفيد معنى جديداء والتأكيد مقابله يطلق على كل ما قرر 
تشتمل على كل ما يوصل معنى سواء کان صوتا أو إشارة ( فعلا ) أو كتابة» أو 
لونا ... فاللفة اعم ٠‏ فالقاعدة بهذا الاعتبار تنطبق على اللغة لا الألفاظ. فتكون هذه 
القاعدة أعم من قاعدة " إعمال الكلام أولى من إهماله " لأن هذه القاعدة في الكلام 
فقط , وقاعدة التأسيس فی اللغة عموما . 

فالجواب أن قيد الكلام في القاعدة جاء ليوافق انطواء القاعدة تحت قواعد 
الدلالات اللفظية» مع أن القاعدة عقلية أعم من هذا وهي في نظري: " الإعمال أولى من 
الإهمال " وهذه القاعدة کن جعلها من القواعد الأصولية الکبری لكثرة ما يتفرع 
عليها من قواعد أصولية أما قاعدة التأسيس فالمراد بها في هذا الباب تأسيسا 
خاصاء ف " أل ” في كلمة التأسيس للعهد . والمراد التأسيس اللغوي فلا تكون أعم, 
ومع كل ذلك فإن قاعدة " إعمال الكلام أولى من إهماله " أعم من قاعدة "التأسيس 
أولى من التأكيد "ء وذلك أن الإعمال أعم من التأسيسء والإهمال جعل اللفظ كأن لا 
فائدة له وقد يستخدم الإهمال للتأكيد لا العكس فيكون أعم . 

ومن فروعها لو قال لزوجته ‏ انت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا ء فإن قال + أردت 
به التأكيد صدق ديانة لا قضاء!''. 


. ) 5٩ / ١( علي حیدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 


(۷۰) 


وقاعدة " التأسيس أولى من التأكيد "لو حملناها على إطلاقها ولم تخصص 
عملها بالألفاظ لترتب عليها عشرات القواعد الأصولية ومثال ذلك: 

القاعدة الأولى:" إذا تعارض حديثان أحدهما مخالف للأصل ناقل عن حكمه 
والآخر موافق له مقرر لحكمه يقدم الناقل " ؛لأنه أفاد فائدة زائدة» لأن التأسيس 
أولى من التأكيد ؛ لأنه أكثر فائدة. وقيل: يقدم المقرر ؛ لأنهما دليلان يعضد أحدهما 
الآخر. 

القاعدة الثانية: إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف يترجح ا مغبت " 
لأن المغبت يخبر عن حقيقة والنافي اعتمد الظاهر فيكون قول المثبت راجحا على قول 
النافي لاشتماله على زيادة علم ففيه تأسيس لأمر طارئ وهو الإثبات لا تأكيد لأمر 
سابق وهو النفي لأن الأصل العدم» واعلم أن المغبت هو الذي يشبت أمرا عارضا 
والنافي هو الذي ينفي العارض ويبقي الأمر الأول" . 

القاعدة الثالفة:" إذا تعارض ا جرح والتعديل يقدم الجرح " لأنه يخبر عن حقيقة 
والمعدل يخبر معتمدا على الظاھرہ ففي الجرح تأسيس لأمر طارئ وهو جرح العدالة لا 
تأكيد لأمر سابق وهو العدالة لأنها الأصل'. 


)١(‏ انظر باقي الفروع في : السيوطي» الأشباه والنظائر ( ٠١١‏ ). الحمويء غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 
۹/۱17 )(1-04/1(). 

. ) ۱۹۳ / ۱( انظر القاعدة قي : الزركشي بدر الدين بن بھادرہ البحر ا حیط‎ )٢( 

(۴) انظر القاعدة في : البخاري عبد العزيز» كشف الآسرار (۳ / ۹۷). 

.)۹۷ / ۳ ( انظر القاعدة في : البخاري عبد العزيز» كشف الأسرار‎ )٤( 


)هال١(‎ 


القاعدة المتفرعة الثانية: إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يحمل على 
المجازوالا يهمل . 

بينا أن في القاعدة الكلية " الأصل بقاء ما كان على ما كان " أن " الأصل في 
الكلام الحقيقة " فالحقيقة مقدمة على المجازء وهذه القاعدة تدل في جزء منها على ما 
دلت عليه سالفتها الكلية لكنها تزید عليها بأن الحقيقة والمجاز فيهما إعمال للفظ› 
فإن استطعنا إعمال اللفظ بحمله على الحقيقة حملناه عليهاء فإن لم يكن حمله على 
الحقيقة أعملناه بحمله على ا مجازء فالمجاز قد يؤكد المعنى السابق وقد یؤسس لمعنى 
وجاء المجاز مؤسسا لأن الحمل على الحقيقة أقوى من الحمل على المجاز المؤسس لمعنى 
جديد لأن الأصل أقوى . 

فإن لم يكن حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز فإنه يهمل أي يكون في عداد 
المعدوم كالمجمل الذي لم يظهر المراد به. 

وبعبارة أخرى " الإفادة أولى من الإعادةء ولأنه لا كان اللفظ في الأصل إنما وضع 
لإفادة معنى غير المعنى الذي يستفاد من غيره من الألفاظ فحمله على التأكيد دون 
التأسيس إهمال لوضعه الأصلي!"". لأن كل لفظ وضع أصالة لمعنى غير الذي وضع له 
اللفظ الآخر فالترادف خلاف الأصل . 

وهذا لأن المهمل لغوء وکلام العاقل يصان عنه» فیجب حمله ما أمكن على أقرب 
وجه يجعله معمولا به من حقيقة مكنةء وإلا فمجازء وذلك لأن الأصل في الكلام 
الحقيقة ء والمجاز فرع عنه وخلف له. واتفق الأصوليون على أن الحقيقة إذا تعذرت أو 


.) 5١-89 / ١( علي حیدر؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 
(۷۲) 


لہا من الخارج. كما لو وقف على أولاده» وليس له إلا أُحفاد فيصار إلى المجاز 
- وهو الصرف إلى الأحفاد - لتعذر الحقيقة. أو بعدم إمكانها شرعا: كالوكالة 
بالخصومة؛ فإن حملها على الحقيقة - وهي التنازع - محظور شرعاًء قال تعالى : 
١‏ ولا تَترَعُوأ 4 | الأنفال: ١ء‏ ]؛ ولذا تحمل على المجاز» وهو رفع الدعوى والإقرار 
والإنكار. ومثل تعذر الحقيقة هجرهاء إذ المهجور شرعاً أو عرفا کالمتعذر؛ كما لو 
حلف لا يضع قدمه في هذه الدارء فإن الحقيقة فيه مكنة لكنها مهجورة؛ والمراد من 
ذلك في العرف الدخولء فلو وضع قدمه فيها بدون دخول لا يحنثء ولو دخلها راكبا 
حنث' . 

فإن قال قائل : كيف تتفرع هذه القاعدة على قاعدة " إعمال الكلام أولى من 
إهماله " مع أن الحمل على الحقيقة أو المجاز كلاهما إعمال للفظ لا إهمال له ؟ . 

فالجواب: أن اللفظ وضع أصالة للمعنى الحقيقي لا المجازي» فعدم حمله على 
المعنى الحقيقي إهمال لهء فنكون قد أهملنا المعنى الحقيقي ولم نعمله: فإعمال الكلام 
بحمله على ما وضع له أصالة أولى من إهماله بحمله على غير هذا المعنى حتى ولو كان 
المعنى المجازي إعمالا للفظ . لأنه إعمال لمعنى غير مقصود أولا فيكون إهمالا للمعنى 
المراد أولا وهو الحقيقة فيكون إهمالا للوضع الأول . 

من الأمغلة الفتھیة على هذه القاعدة أن یکون اللفظ مشتركا بين معنيين ولا 
يوجد ما يرجح أحدهما . مثال ذلك: لو ادعى شخص في حق من هو أكبر منه سنا أو 
في حق من نسبه معروف بأنه ابنه لا تكون دعواه صحيحة؛ لأن ذلك متعذر حقيقة, 


إذ ليس من المعقول أن يكون شخص والدا لرجل يكبره في السن كذا من المتعذر 


)١(‏ بتصرف يسير: جماعة من العلماءء الموسوعة الفقهية الكويتية ( ۷ / )۱٦۹-- ۱٦۸‏ - إصدار وزارة الأوقاف 
(o۷1)‏ 


شرعاً أن يكون الشخص المعروف النسب ولدا لذلك الرجل الذي يدعيه» فإنه كما لا 
يصح إرادة الحقيقة منه ؛لغبوت نسبه من الغيرء لا يصح أيضا إرادة المجاز» وهو 
الإيصاء له بإحلاله محل الابن في أخذ مغل نصيبه من التركة ؛لأن ذلك المجاز غير 
مستعمل'. 


القاعدة المتفرعة الثالثة: إذا تعذر حمل المشترك على جميع معانيه آو أحدها فإنه 
يهمل . 

بينت سابقا أن المشترك هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا لأكثر من معنى على 
السواء كالعين وضعت لعدة معان فإن أطلقت فقد يراد منها عين الماء ء وعين الشخص, 
والعین الباصرةء والسيد في قومه . 

والمشترك يحمل على جميع معانيه على أرجع الأقوال إن لم تكن متنافرة وأمكن 
حمل المشترك على جميع هذه المعاني دون تناقض أو تنافر أو ركة في التعبير القرآني 
أو النبوي عند حمله على جمیعھا!''. 

وجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة الباب أن المشترك يجب إعماله بحمله على 
أحد مدلولاته إن أمكن فإن لم يكن حمل على جميعها ؛ فإن لم يمكن أهمل كأن لم 
یکن: فإعمال الكلام ( المشترك ) يكون بحمله على جميع معانيه أو أحدهاء أولى من 
إهماله بعدم حمله على أي معنى من المعاني التي وضع لہا ۱ 
)١(‏ انظر مزيدا من الأمثلة الفقهية على القاعدة في : علي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)٦ - ٠٦ / ١(‏ 


جماعة من العلماءء الموسوعة الفقهية الكويتية ( ۷ / 159-1١48‏ )- إصدار وزارة الأوقاف الكويتية ۔ 

() انظر معنى المشترك وهل يحمل على جميع معانيه أم لا في: الاسنوي عبد الرحیمء التمهيد( /1١()١457 ١‏ 
۱ء الاسنوي عبد الرحیمء الكوكب الدري ١(‏ / ۳۰۲).ء طيع دار عمار - عمان - الأردن - الطبعة 
الأولی ١1:6‏ هم - تحقيق د. محمد حسن عواد. التاج السبکیء الإبهاج الإبهاج (۲ / ۱١١‏ )ء 718/1١0‏ 
۲۷١ -‏ ). الشوكاني» إرشاد الفحول ( 1١‏ / 18-45 ).(04/01). 


(5/اه) 


وأقول : الأصل في المشترك أنه موضوع لأكثر من معنی فإعماله يكون بحمله على 
جميع هذه المعاني ما لم تتناقض: فحمله على أحدها دون دليل فيه إهمال للوضع 
الأصلي وهذا لا يجوز لقاعدة " إعمال الکلام أولى من إهماله ". ولا يقال حمله على 
أحدها دون دليل إعمال للكلام؟ بل هو إهمال كما بينت في قاعدة اندراج تقديم 
الحقيقة على المجاز في القاعدة السابقة. وذلك أن الحقيقة التي وضع لہا المشترك أصالة 
هو جميع المعاني المشتركة؛ فحمله على أحد هذه المعاني دون دليل هو إهمال للوضع 
الأصلي وحيدة إلى المجاز دون دليل فهو محض إهمال للوضع الأصلي ‏ فالإهمال يكون 
للوضع الأصلي . 


القاعدة المتفرعة الرابعة: مفهوم المخالفة حجة . 
مفهوم المخالفة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في 
محل النطق ويسمى دليل ال خطاب!''ء لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال 
عليه(" . 
جميع القواعد الاصولیة المتعلقة بمفهوم المخالفة تتفرع على قاعدتي : " إعمال 
الكلام أولى من إهماله " و" التأسيس أولى من التأكيد : . 


وهذه القواعد هي : 

القاعدة الأولى : مفهوم الصفة حجة. كأن یذ كر الاسم العام مقترنا بصفة خاصة 
كقوله 4 في الغنم السائمة زكاة ۱ 
)١(‏ الآمدي سيف الدین؛ الأحكام ( ۳ / ۷۸). 


() الزركشي بدر الدين بن بهادر» البحر ا حیط ( ٢‏ / ۱۳۲)۔ 
)0°( 


سے ا - 
القاعدة الثائیة : مفهوم الشرط والجزاء حجةء كقوله تعالى « وَإِن كن أْلّتِ حمل 
فَأَنَفِقُوأ عَلَيِنٌ 4 [ الطلاق:٠]‏ وقوله 4# إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه . 
القاعدة الثالثة: مفهوم الغاية حجةء ٠‏ كقوله تعالی $ قلا تل لهم ِن ا بعد حیٰ تيكح 


سھ رپ لاس ۔ حرھ 


روجا عه 4[ البقرة: ] وقوله تعالی ولا تقر وهن حى هرن 64 [البقرة: 15 ] ( حت 


يعطوأ الجزية عن يارو هم صَغْرُورت 4 | التوبة ٠٩:‏ ] ۱ 
القاعدة الرابعة : مفهوم ا حصر حجة. كقوله يق : " إنها الأعمال بالنيات!"" 
ونظائره. 


القاعدة الخامسة : مفهوم الاستثناء حجة كقوله تعالی < ل إِلَنه إلا أله 4 [الصافات:ه؟ | 
وقول القائل :لا عالم في البلد إلا زيد . 

القاعدة السادسة : مفهوم العدد حجة؛ كتخصيص حد القذف بثمانين . 
القاعدة السابعة : مفهوم العلة حجةء وهو تعليق الحكم بالعلةء مغل : حرمت الخمر 
لشدتهاء والسكر لحلاوته» يدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم . 

القاعدة الثامنة: مفهوم الحال حجة. أي تقييد الخطاب با حال: كقوله تعالى : 
( ولا رور وأنثر عَنكفُونَ فى الْمَسَجدٍ ) | البقرة: |٠١١‏ وألحقه المتأخرون 
بالصفة لذلك لم يذ كره كثير منهم . 

القاعدة التاسعة : مفهوم الزمان كقوله تعالى : « الج امھ مَحلُومَت 4 [لبقرة ٠١۷٠‏ | 


< إِذًا توت للصّلّوة من يَوْمِآَلْجَمُعَة ‏ [المناقتون:] . 


(۱) البخاري» صحيح البخاري (۱ / ۳ ). أبو داودء سنن أبي داود ( ؟ / 557 ) . 
زكلاه) 


القاعدة العاشرة: مفهوم المكان: نحو : جلست أمام زيد ء مفهومه أنه لم جلس 
عن شمالهء ونحو: اضرب زيدا في الدارا"'. 

وجه تفرع قواعد مفهوم المخالفة على قاعدة " إعمال الكلام أولى من إهماله " 
أن جميع المفاهيم المذ كورة في القواعد السابقة هي قيود واردة على الاسم أو الفعل أو 
الذوات سواء كان هذا القيد صفة أو شرطا أو غاية أو حصرا أو استفناء أو عددا أو 
علة أو حالا أو زمانا أو مكاناء وهذا القيد إما أن يعمل أو يهملء وإن قلنا بإعماله 
فلا بد أن يدل على معنى جديد لا تأكيد لمعنى سابق لأن التأسيس أولى من التأكيد › 
وهذا المعنى الجديد : أن الحكم مرتبط بهذا القيد ء فكل ما لم يكن مقيدا بهذا القيد 
أي الذات أو الفعل التى انتفی منها هذا القيد لا تأخذ هذا الحكم فلا بد إذا أن تأخذ 
خلافه لأنه لا بد اكل شيء من حكم» فالفائدة هي مخالفة المنطوق للمفهوم ما لم يكن 
المسكوت عنه مساويا للمنطوق أو أولى منه بالحكم وإلا أصبح مفهوم موافقةء كما 
يشترط أن لا يجري التقييد مجرى الغالب كالربائب اللاتي في الحجور: أو يدل على 
فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عدى المقيد . 


القاعدة المتفرعة الخامسة: يقدم مفهوم المخالفة على الموافقة. 

مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في 
محل النطق. ويسمى أيضا فحوى الخطاب وحن الخطاب والمراد به معنى ال خطاب: ولا 
يخرج مفهوم الموافقة عن التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى ويكون 
الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق 7). 


)١(‏ انظر هذه القواعد وبقية المفاهيم في : الآمدي سيف الدینء الأحكام ( ۳ / ۷۸ - ۱۱۰). الزركشي بدر الدين 
بن بھادرء البحر ا حیط ( 8 / 187-١448‏ ).( 408-404 ). التاج السبكي » جمع الجوامع مع شرح ا حلي 
(؟) الآمدي سيف الدين» الأحكام (7/ ۷٤‏ -۷۵) 


)۲۷۷( 





. ہہ ر كور 4 ده 

مثاله تحريم شتم الوالدين وضربهما لقوله تعالی  :‏ فلا تقل ُمَا أف [ الإسراء:؟؟ ] 
فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل النطق 
وكذلك دلالة قوله تعالى ظ إن النينَ يَأَكُلُونَ أموال اليم ظلما 4 [ انساء١ ٠١‏ ] على 
تحريم إتلاف أموالہم» وكدلالة قوله تعالى « فَمَن يَعْمَلَ مِثقَال ذَرَةِ خَيرا یَرَهُ © وَمَن 
يَعْمَلّ مِثَقَالَ ذَرّةْ سًَا يرهد € [الزلزلة ۸.۷ | على المقابلة فيما زاد على ذلك وكدلالة 
8 5 مو اول ي همه کے ر ر کول اوو َ‫ یہ“ 2 
قوله تعالى و مَنْ إن تَأمَنَهُ يقعطار يود إِليِكَ وَیتهُم مْنْ إن تَأَمَنْهُ ِدِیتارِ لا يده 
إِلَيكَ) [ آلعمران:0] على تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدینار إلى غير 
ذلك من النظائر”" . 

أما وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة " إعمال الکلام أولى من إهماله " فلآن 
التأكيد إهمال للقيد الذي نفینا الحكم عن غير المقيد به لأجلهء أي القيد سواء كان 
القید ‏ فقلنا أنه لا تجب فى الغنم غير السائمة زكاة لأن الحديث قيد الغنم الذي تحب 
فيه الزكاة أن يكون سائما لقوله يِل : ”وفی سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة 
إلى عشرين ومائة''''ء فإن لم نراع هذا القيد فإنئا نكون قد أهملناه» وإعمال الكلام 
أولى من إهماله. 

أما وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة " التأسيس أولى من التأكيد " فلآن مفهوم 
ا مخالفة يعطى حکما جدیدا مغايرا للحكم المرتبط بالقيد ‏ أما مفهوم الموافقة فهو 
تأكيد للحكم لا أكثر لأنه يعطي المسكوت عنه حكم ا منطوق به لمساواته في الحكم أو 
)١(‏ الآمدي سيف الدين» الأحكام ( ۳ / ۷۵) 
(؟) ا حاکم اللیسابوريء المستدرك على الصحيحين ( ١‏ / ۵۰۸ ). الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي 


(٢ہ٣‏ -۳۸۵)/ سن الدارقطني (۲ / /)١١6‏ دار المعرفة / بيروت / ۱۳۸۱ /١915-‏ تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 


(۷۸) 


لأنه أولى وهذا تأكيد لا تأسيس. وقد أشار الزرکشی إلى هذا المعنى بقوله:" قيل 
تقدم المخالفة لأنها تفيد تاسیساء والموافقة للتأكيد ‏ والتأسيس أولى ”''ء ففي المثال 
السابق أثبت قید ( صفة ) السوم وجوب الزكاة في الغنم السائمة» وأسست لمعنى 
وحكم جديد هو عدم وجوب الزكاة في الأغنام غير المتصفة بالسوم ( الرعي ) . 


القاعدة المتفرعة السادسة: جمع المذكر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء 
ظاهرا. 
وإنما يدخلن بقرينة تغليبا للذكورء وقيل يدخلن فيه ظاهرا لأنه لما كثر في 
الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام 
عليهم . 
وقد بين العطار وجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة " التأسيس أولى من التأكيد " 
بقوله: " لا يدخل فيه النساء أي تبعا ودليله العطف في نحو قوله تعالى « إن 


سد ر 


لَمُحلمیے وَالْمُسْلِمَتِ وََلَمُویییے وََلّمُوِنّتِ 4 [الأحزاب:80 ] والعطف يقتضي 
ا لمغایرۃء فإن ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليه قلنا فائدة التاً سيسمر أولى رس 


القاعدة المتفرعة السابعة: المهجور شرعا أو عرفا كائتعدر وإن تعذرت الحقيقة والمجاز 
أوكان اللفظ مشترکا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان. 
والفرق بين هاتى القاعدتين أن المتعذر ما لا يتوصل إليه إلا بمشقة» والمهجور ما 
تیسر الوصول إليه؛ ولكن الناس تركوه . 
)١(‏ الزركشي بدر الدین بن بهادرء البحر ا حیط (۸ / ۱۹٤-1۹۳‏ ) . 


(۲) العطار حسن » حاشية العطار على جمع الجوامع (۲ 58/7 ) . 
(9اه) 


ولم أجد لہا تطبيقا أصوليا أو دليلا شرعيا من الكتاب أو السنة يصلح أن أمثل 
عليها به. لذا سأكتفي بمثالين فقهيين لتوضیح القاعدة: الأول : لو قال لزوجته معروفة 
الأب :هذه بنتي لم تحرم بذلك أبدا . والغاني :لو أوصى لمواليه؛ وله معيّق» ومعنّق 
بطلت. ولو لم يكن له معتّق وله موال أعتقهم : ولہم موال أعتقوهم انصرفت إلى مواليه 
؛ لأنهم ا حقیقةء ولا شيء لموالي مواليه ؛ لأنهم المجازء ولا يجمع بیٹھما!''. 


. ) ٤٠١-۳۹۸ / ١ ( ا حموي؛ غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 


(0۸۰) 


جی 9ے ںی 


AWWW . 12 0 أت اج بدك‎ COM 
e 
المبحث الثالث‎ 
٠ 


القواعد الأصولية الصغرى 


وهي القواعد الأصولية التي لا ينبني عليها قواعد أصوليةء سواء ترتب عليها 
فروع فقهية أو علمية أو لم يترتب . 

ويتكون هذا المبحث من مطلبین: الأول : القواعد الأصولية الصغرى منهج طرح 
وتأصيل» الثاني : نموذج مقترح لتبحث القواعد الأصولية الصغرى على منواله . 


المطلب الأول 


القواعد اللأصولية الصغرى منهج طرح وتأصيل 


أرى أن تبحث القواعد الأصولية وفق منهج مطرد يشمل جميع القواعد المبحوثة 
على قدم المساواة في منهجية الطرح» فيبتدئ طرح القواعد الأصولية ببيان 
المصطلحات المستعملة في صياغة القواعد الأصولية وعن بيانها في مقدمة الكتاب» ثم 
ثم عرض اختلاف العلماء فيهاء ثم تحرير محل النزاعء ثم بيان ضوابطها وشروط 
إعمالہاء ثم بيان أهم أدلتهاء وأخيرا بيان آثارها العملية وتخريج الفروع الفقهية 
عليها ء وإليك بيان هذا المنهج : 


)۲۸۱( 


أولا: منهج طرحها من حیث التقدیم ببيان المصطلحات المستعملة 

الاصطلاح لفظ مختصر يتجوز به عن معنى أو معاني يحتاج في بيانها إلى كلمات 
كثيرة» فهو وجد أصالة للاختصار وقلة التکرار كمصطلح " القاعدة الأصولية ”ء " 
القواعد الأصولية الكبرى والوسطى والصغرى " في أطروحتي هذه» فالاختصارات في 
غاية الأهمية لأنها تختصر المعاني الكثيرة في كلمات قليلة فتقلل الجهد والزمن 
وتسهل الاقتناع والإقناع إن كانت واضحة سهلة الاستحضار في الذهن . 

وقد استخدمت في علم أصول الفقه مصطلحات كغيرة مسن علوم عسدة 
كالاصطلاحات المنطقية والعقيدية الكلامية والنحوية والبلاغية والفقهية والحديثية 
والفلسفیة إضافة إلى المبتكرات الاصطلاحية الأصولية: مما قصر فهم الكتب الأصولية 
القديمة من القرن الخامس حتى بداية القرن الماضي على فئة قليلة من الأفذاذ المطلعين 
على هذه العلوم الباضمين لاصطلاحاتها هضما جيداء ما أدى إلى بعث الروح من 
جديد في الفقه الظاهري بين شرائح كبيرة من المنتسبين إلى العلم في هذا العصر . 

لإصلاح هذا الخلل لا بد أن تبتدئ مؤلفات القواعد الأصولية بمقدمة تبين 
المصطلحات المستخدمة في القواعد الأصولية بترتيبها إما ترتیبا أبحديا أو بحسب 
أهميتها وكثرة استعمالها أو تقتصر على أهم المصطلحات المستعملة وترجئ قليلة 
الاستعمال إلى مواضعها فتبين عند شرح القاعدة الأصولية . 

ويكون حصر المصطلحات بعد الانتهاء من بحث القواعد الأصولية بالمنهج المقترح 


الآتى . 


(0۸۲) 


ثانيا: منهج طرحها من حيث اختيارها . 

تشكل القواعد الأصولية الصغرى الغالبية العظمى من القواعد الأصولية وهي 
بدورها قد تتفرع على القواعد الأصولية الكبرى والوسطی ٠‏ وتنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : القواعد الأصولية الصغرى التي لا يتفرع عليها فروع فقھیةء أي 
الخلاف فيها نظري لا عملى . 

القسم الثاني : القواعد الأصولية الصغرى التي يتفرع عليها فروع فقھیةء وتشكل 
الغالبية العظمى من القواعد الأصولية. 

والقسم الأخير هو الذي يهمنا في هذا المبحث. فكل قاعدة أصولية لا ینتج عن 
الخلاف فيها أثر عملي في أصول الفقه أو الفقه فهى عارية لا بد أن نرجعها إلى العلم 
الذي منه استعیرت: فلا نضخم أصول الفقه والقواعد الأصولية با لا طائل تحتهء 
وليتنبه القارئ الکریم أن أهمية القاعدة الأصولية لا تكمن فی تفرع فروع فقهية عليها 
فقطء بل قد تكون أهم من ذلك لكونها تضبط الفهم الأصولي والفقهي العام والخاص وإن لم 
يترتب عليها فروع مباشرة . 

فقاعدة " داعية الطبع تجزي عن تكليف الشرع " هي توصيف عام لمقصد شرعي 
معتبر مبني على الاستقراء لا يترتب عليها مباشرة فروع فقهية وغيرها من العمومات 
الشرعية كقاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " تغني عنھاء وما ذكره بعض العلماء من 
ترتيب فروع عليها فيه نوع تعسف: فهي من القواعد الأصولية العلمية لا العملية!". 

ومن القواعد الأصولية التي كان الخلاف فيها لفظي لا علمي ولا عملي فقاعدة " 
الاستحسان دليل معتبر شرعا ' على غير المعنى الذي نسبه الشافعي للحنفية من 
تحکیم العقل في الشرعر”". 


.) ٠٠٣۰-۲٤۹ / ۲( العطار حسن؛ حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 
.) 1١7 / ١ ( انظر: الشوكاني » إرشاد الفحول‎ )۲( 
(۸۳) 


وليتنبه إلى أمر في غاية الأهمية في هذا امقام » وهو أن کثیراً من ا لتخصصین في 
علم أصول الفقه قديا وحديثا يطلقون على كثير من القواعد الأصولية أن الخلاف فيها 
لفظي وعند البحث والتمحيص يتبين لنا بشكل جلي أن الخلاف معنوي علمي أو عملي 
كالخلاف في أن العقل مخصص لعمومات الشرع كما بینت سابقا"ء والخلاف في 
قاعدة " الدليل الدال على الإيجاب المنسوخ تزول دلالته على الجواز المتضمنة بزوال 
الوجوب”"., والخلاف في قاعدة " إطلاق لفظ الاستثناء على ا مستثنی المنقطع مجاز 
عند الجمهور "7 ؛ وغيرها الكثير الكثير من القواعد الأصولية'. 

ومن فوائد هذا المنهج الذي أقترحه أنه يجعل علم أصول الفقه أكثر عملية في بناء 
العقلية الاجتھادیةء من خلال استثناء القواعد الأصولية التي یندر أن يتفرع عليها أي 
خلاف أصولي أو فقهي أو لا يتفرع أصلا . 


. ) 556 / ١ ( ادعى الشوكاني أن الخلاف لفظي انظرك: إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) الإسنويء التمهيد(١ ,.)١١١-497/‏ 

(*) انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول(١‏ / ٠٠١‏ ). 

(5) انظر مثلا : ابن أمير حاج؛ التقریر والتحبیر ( ۳ / 0۸ 2٠١/6‏ ). الزركشي» النثور (۲ / ٠٠١‏ ). الزركشي 
بدر الدين محمد بن بھادرء البحر ا حیط في أصول الفقه /١( ,)٢٢٢-٣٢٢ / ١( ,))۷۱/۱( ) 11 / ١(‏ 
۲۴٣‏ ) ۴ء (/٣۳-٣٦۳۱))ء‏ (۳۱۹/۱). 


)٤۸٤( 


ثالثا: منهج طرحها من حيث ترتيبها: 
المنهج الأسنى في طرح القواعد الأصولية - في نظري - يكون بترتيبها وفق 
أقسامها الست السابقة وأفضلها صورتين: 


الصورة الأولى: 

بحٹھا بحسب الاتفاق والاختلاف فيها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : القواعد الأصولية الإجماعية؛ هي القواعد الأصولية المجمع عليها 
أو الخلاف فيها شاذ . 

القسم الثاني : القواعد الأصولية ا جمھوریة وهي القواعد الأصولية التي أقرها 
جمهور الأصوليين . 

القسم الثالث: القواعد الأصولية ال خلافیةء وهي القواعد الأصولية التي کشر 
الخلاف فيها بحیث أصبحت الآراء فيها تكاد تكون متساوية أو رأي الجمهور فيها فى 
أقل درجات الغالبية . ظ 

فالممايزة بين النتائج الأصولية المجمع عليها والجمهورية وتلك التي كثر الخلاف 
حولہا تقرب أصول الفقه لغير المتخصصين محاولة جعل القواعد المجمع عليها 
والجمهورية في مقام المسلمات أو الاحترام المطلق بهدف تقلیل الخلاف فيها باقتراح 
توجه جديد يعتمد على هذه القواعد جاعلا منها قوانين محترمة ملزمة يرجع إليها 
عند الخلاف كمقدمة يصعب الجدال فيها . 

فبما أن غير المتخصص لا يستطيع بحٹھا بتجرد للوصول إلى الحق فالأقرب إتباع 
الجمهورية كما يتبع المجمع عليه . 


)ء۸٥(‎ 


الصورة الثانية: 
بحٹھا بحسب الترتيب الموضوعي الأصولي إلى أقسام هي : 
القسم الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة . 

الفرع الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الأصلية. 
أولا : القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب . 
ثانيا : القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة . 
ثالغا ‏ القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع . 
رابعا : القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس. 
الفرع الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة التبعية. 
أولا : القواعد الأصولية المتعلقة بسد الذرائع . 
ٹانیا : القواعد الأصولية المتعلقة بقول الصحابي . 
ثالقا : القواعد الأصولية المتعلقة بالمصالح المرسلة. 
رابعا القواعد الأصولية المتعلقة بالاستحسان 
خامسا : القواعد الأصولية المتعلقة بالعرف . 
سادسا : القواعد الأصولية المتعلقة بالاستقراء 
سایعا : القواعد الأصولية المتعلقة بمقاصد الشريعة الإسلامية. 
القسم الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام . 
الفرع الأول: القواعد الأصولية المتعلقة با حکم الشرعي 
الفرع القاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالحاكم . 


(٥۸) 


الفرع الغالث: القواعد الأصولية المتعلقة با محکوم به (المكلّف به ). 
الفرع الرابع : القواعد الأصولية المتعلقة با محکوم عليه ( ا مکلف ). 
القسم الالث ؛ القواعد الأصولية المتعلقة بالدلالات . 
القسم الرابع : القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ ۱ 
القسم الخامس: القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد والتقليد . 
القسم السادس: القواعد الأصولية المتعلقة بالإفتاء والاستفتاء . 
القسم السابع : القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح . 


الصورة الثالثة: 

دمج القسمين السابقين بأن نلتزم الطرح الموضوعي وداخل الطرح الموضوعي 
نرتب القواعد الأصولية حسب مدى اعتبار العلماء لها إلى مجمع عليها وجمهورية 
وخلافية كل قسم في مجموعة تحت الموضوع الاصولي . 

فنقول مغلا : القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب وتنقسم إلى ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولى : القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب المجمع عليها وشبه الإجماعية. 
المجموعة الثانية : القواعد الأصولية الجمهورية المتعلقة بالکتاب: المجموعة الثالثة : 
القواعد الأصولية الخلافية المتعلقة بالكتاب . 

واسحب هذه الطریقة في بقية القواعد الأصولية» وهي أجود الطرق في نظري لان 
الإجماعية وشبهها والجمهورية والخلافية ضمن الموضوعية مما يقلل من هيبة یڈ ار في 
مقابل الخلافية . 

فھذہ الطريقة تجمع محاسن الطريقتين السابقتين وتجتنب مساوئهما . 


)۰۸۷( 


رابعا: منهج طرحها من حيث صياغتها: 

أقترح عند كتابة الأعمال الأصولية المعاصرة أن تصاغ القواعد الأصولية وفق 
أركان وشروط القاعدة الأصولية كالآتي : 
الخطوة الأولى: 

نقوم بتحديد أركان القاعدة الأصولية الأربعة » فلو أردنا التعبير عن المسألة 
الأصولية القاضية بأن الأمر إن جاء غير مقترن بقرينة متصلة تبين مدلوله من حيث 
درجة الالزام هل هو للوجوب أو الندب أو الإباحة فإنه يدل دلالة ظاهرة على 
الوجوب. فلا بد أن نحللها أولا إلى أربعة أركان : 

الرکن الأول الموضوع ؛ وهو الأمر المطلق, أي طلب الفعل الموصوف بكونه غير 
متصل بقرينة تبين مدلوله من حيث درجة الإلزام . 

الركن الثاني : المحمول ؛ وهو الوجوب . 

الرکن الثالث: النسبة بينهما ؛ وهو تعلق المحمول بالموضوع »أي :تعلق 
الوجوب بالأمر المطلق أو بتعبير آخر کون الأمر للوجوب: أي التصور المركب من 
ارتباط واجتماع الأمر مع الوجوب حتى يصبحا معنى بسيطا واحدا وإن كان مركبا 
من أكثر من كلمة» فهذا الكون هو النسبة بينهما كما في قولنا السماء غائمة: فکون 
السماء غائمة أي التصور المركب من ارتباط السماء مع صفة الغيمية هو النسبة . 

الركن الرابع : وقوع النسبة بينهما أو عدم وقوعھا ء أي : هل فعلا الأمر المطلق 
للوجوب» أي : اقتضاء الأمر للوجوب . 

فالقاعدة الأصولية مركبة ولہا أربعة أركان هي : الموضوع , المحمولء النسبةء 
ووقوعها . 


)۲۸۸( 


الخطوة الثانية: 

بعد تحديد أركان القاعدة الأصولية وتحليلها بأركائها الأربعة نأتى الان إلى 
عملية الصياغة» ولا بد أن تلتزم في عملیة صياغة الأركان الغلاثة غير النسبة وفق 
شروط صياغة القواعد الأصولية المفصلة فى الفصل الأول والتى سأختصرها فيما يلى : 
الشرط الأول: الصياغة الموجزة البليغة. 

الإ یجاز في الصياغة صفة بالغة الأهمية لجميع القواعد في شتی العلوم ٠‏ وذلك أن 
المقصود الأصلي من القاعدة المعنى الذي تدل عليه: فالزيادة ف في المبنى تبذير مذموم . 

وهي الخاصية الأبرز والشرط الأقرب استحضارا من شروط القاعدة الأصولية؛ 
فيشترط أن تخلو الصنعة اللفظية التعبيرية للقواعد الأصولية عن الزوائد اللفظية› 
والصنعة البلاغية والترف التعبيري...» فالمعنى هو المتبادر وهو المراد من إطلاق ' 
القاعدة ة الأصولية | وإن أريد التعبير عن المعنى فبألفاظ مطابقة َة تعبر عن المعنى دون 

وهو ما يطلق عليه في اصطلاح المعاصرين تشبيها وتقريبا ب" الصياغة القانونية " 
التى أصبحت علما على هذه الصنعة فى التعبیر: وتعرف عند الأقدمين با أسميه " الصياغة 
المتنية "ء أي صياغة ا متون والمختصرات . 

فإن كان البدف من نشأة علم القواعد الأصولية ضبط التوسع الكبير في علم 
أصول الفقه وتقریبه فيجب أن تتسم صياغة النتائج الأصولية وقواعدها بالاختصار 
الحكيم الذي يضع كل شيء بقدر بین الاختصار المخل والتطويل ا ممل. مجانباً الخلافات 
العقيمة والردود السقيمةء متباعدا عن القيل والقال وكثرة السؤال» وهذا أحد أهم 
مدلولات صيغة ' القاعدة " التي عبروا عن هذا العلم بها 


(85ه) 


ولا بد أن يتنبه القارئ الكريم على القيد الذي شرطته فى صفة الإيجاز وهو 
( البلاغة ) في الإيجازء فالبلاغة في أحد مصداقاتھا تدل على التعبير عن كامل مراد 
النفس بأقصر صيغة» وهذا الإيجاز فى الصيغة قصرا وطولا نسبى ضابطه ملاحظة حال 
القارئء فلا بد من صيغة توصل المعنى المراد من القاعدة كاملا غير منقوص بكلمات 
يفهما القارئ المعاصر بأقل جهد ممكنء فإن استخدمت بعض المصطلحات الأصولية أو 
غيرها فلا بد من بيانها عند الشرح أو في مبحث خاص كمقدمة للكتاب . 

فكثير من الصياغات الموجزة في المتون والمختصرات بل وكثير من الكتب 
الأصولية”" اتصفت بالإيجاز الغامض الذي عقد أصول الفقه وأتعب ذهن الباحث فی 
فهم مراد الأصوليين لا الإيجاز الحكيم البليغ الذي يسهل فهم المسائل الأصولية ثم 
الانتقال إلى الغوص في فلسفة هذا العلم ومقاصده وتحقيقه» فمع أهمية المتون في 
تصوير المذاهب وأدلتها إلا أنها لا توصل إلى المرحلة الأخيرة فن العلم وهي تحقيقه 
والغوص فی لججه لإتعابها الذهن فی فهم هذه الاختصارات المخلة » لذلك نجد المبدعين 
من الاصوليين على مر العصور هم من حققوا المتون اولا لكنهم لم يقفوا عندها بل 
كانت مرحلة على الطريق غاصوا بعدها فى المطولات واستقراء الجهود الأصولية 


الشرط الثاني: أن تكون قضية تامة . 


يشترط فى القاعدة الأصولية أن تکون " قضية "ء وعرفوا القضية بأنها " قول 
مركب احتمل الصدق والكذب لذاته " فهى مركبة تركبا لفظياء أي من أكفر من لفظ. 
)١(‏ ومثلها التعبيرات القانونية المعاصرة» وكثير من الفقهية القديمة خاصة بعض ا تون وكثير من الحواشي» وإن كنت 
أعذرهم لأن هذه الكتب موجهة لصنف معين من الناس وهم العلماء الذين قطعوا شوطا كبيرا في العلم ووصلوا 
إلى قريب التحقيق فيه . 


)۹۰( 


ومعنى الصدق مطابقة النسبة للواقع وإن لم تطابق الاعتقاد ء فاحتمال الصدق والکذب 
فصل يخرج الإنشاء من الامر والاستفهام وغيرها ء وقولہم " لذاته ' ليدخل فيه ما 
يقطع بصدقه وما يقطع بكذبه. لأننا لو نظرنا لذات القضية ( الخبر ) لرأيناها تحتمل 
الصدق والكذب بغض النظر عن المخبر والواقء!''. 

وتنبه إلى أن القضية والخبر والمقدمة والنتيجة كلها ألفاظ مترادفةء وسميت قضية 
لأنه يقضى ويحكم فيها بشيء على شيء آخر؛ وسميت خبرا لاحتماله الصدق 
والکذب وسميت مقدمة من حيث إنها جزء من قياس. وسميت نتيجة من حيث 
حصولہا عن الدليل والمسألة'. 
وخبرء محكوم عليه ومحكوم به... ققولنا " الآخرة خيرٌ " قضية مركبة من تصورات هي : 
الموضوع ( الآخرة )؛ ومحمول ( خير )؛ ونسبة ( خيرية الآخرة )؛ ووقوع وصدق هذه 
النسبة . 

فالتركب أحد الصفات الذاتية التى لا تنفك القضية عنها ولا تتصور دونهاء 
والتركب إما أن يكون حمليا أو شرطيا . 

والأفضل أن تصاغ القواعد الأصولية على صورة قضية حملیة موجبة: أي مصوغة 
صياغة تشتمل على موضوع ومحمول أي مسند ومسند إليه دون صيغة شرط أو 


- الدمنهوري شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم» إيضاح المبهم من معاني السلم ( 04 ) / دار النعمان للعلوم‎ )١( 
دمشق- سوريا الطبعة الأولى ۱۹۹۳. الأنصاري شيخ الإسلام زكرياء المطلع على متن إيساغوجي في المنطق‎ 
لأثير الدين الأبهري ( ۳۸ - ۳۹ ). الرازي قطب الدين حمود بن محمد( -55/اه )ء تحرير القواعد‎ 
. م‎ ۹٣۸ - المنطقية شرح الرسالة الشمسية للكاتبي ( ۸ )» طبع مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثالثة‎ 

(؟) الأنصاري شيخ الإسلام زكرياء المطلع على متن إيساغوجي في المنطق للأبهري (78 ) . 


)٥۹۱( 


لا منفية . 

فالقضايا الحملية نوعان : موجبة أي : مثبتة: وهي الأكثر استخداما كقاعدة " 
يقدم الأقوى عند التعارض على الأضعف "ء وسالیة: أي :منفیة وهي الأقل استخداما 
كقاعدة " لا تتعارض الأدلة تعارضا حقيقيا ". وقاعدة الحنفية " لا يخصص الآحاد عام 
الكتاب" . 

فالصيغة الحملية للقاعدة الأصولية هي أفضل الصيغ لكونها مباشرة وأكثر وضوحا 
بخلاف الشرطية التى لا أحبذ استخدامها فى صياغة القاعدة الأصولية إلا إن كانت 
أوضح أو اقتضتها طبيعة القاعدة . 


الشرط الثالث: العموم . 

يشترط في القاعدة الأصولية أن يكون موضوعها كليا لا جزئياء فقاعدة " كل 
مجتهد في الفروع مصيب " شاملة لكل مجتهد ٠‏ أي انطبقت عليه شرطه وحقق 
أركانه. فلا تتحدث القاعدة عن اجتهاد العالم فلان أو فلان ۔ وإن كان الحديث عنهم 
من ماصدقات القاعدة وتحقيق مناطھاء إلا أن تحقيق مناط القاعدة هو عمل الفقيه لا 
الأصولي. والبحث في هذا التحقق هو عمل فقهي وليس بقاعدة عامة حتى إن قلنا انه 
عمل الأصولي . 

والاستغراق في القاعدة الأصولية إما أن يكون مسورأء أي متصلا بأحد صيغ 
العموم المنفصلة مغل " كل " و" جميع "و ”لا شيء "... كما في قولہم: " كل ما 
كان منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل"'". وإما أن لا يكون متصلا بأحد 


.)١١١( الصدر السابق‎ ١( 


)۰۹۷( 


صيغ العموم المنفصلة وتسمى القاعدة حينئذ " مهملة " كقولنا : " القياس حجة معتبرة 
" فقد أفادت الاستغراق دون صيغة عموم منفصلةء وهذا ينسحب على القاعدة 
الأصولية بنوعيها الحملية والشرطية . 


الشرط الرابع: التجريد . 

بأن يكون الموضوع مجردا لا مشخصاء والتجريد أصله الغلاثي جرد . وجميع 
معانيه ترجع إلى أصل معنى واحد وهو بدو ظاهر الشيء من حيث لا يستره ساترء ثم 
يحيل عليه غيره مما يشاركه في معناه» يقال :تجرد الرجل من ثيابه يتجرد تجرداء 
والجريد سعف النخلء الواحدة جريدة» وسميت بذلك لأنه جرد عنها خوصها!". 

فقولنا ” المفرد المعرف بأل الإستغراقية يفيد العموم”ء هذه القاعدة تتحدث عن 
جنس ا مفرد المعرف بألء فهي منفكة عن التشخص إذ لا يراد بها مفردا معرفا بأل 
معینا واردا فی نص الشارع ۱ 

فإن كانت النتيجة الأصولية جزئية ( شخصية ٠)‏ أي واردة على نص خاص في 
الزمان أو المكان أو ا حال أو الموضوع ... فلیست بقاعدة أصولية كعموم الزاني والزانية 
في قوله تعالی ‏ آَلرَاِيَةُ لان فَاَجْلِذُوا گل و جیر ْم هة جلدم 4 النور:؟ |؛ لكونه 
مفردا معرفا بأل . 

فلا يكون للقاعدة عنصر التجريد إلا إذا كان حكمها مرتبطا بموضوع جزئیاتھا 
لا بذواتهاء وهذا هو معنى التعریة ؛لأن الحكم قد انتزع من الجزكيات بعد تعريتها 
من ذواتها وأعيانها ء وفقدان القاعدة للتجريد يجعلها تفتقد شرط الاستيعاب ؛ لأن 


.) ۲٠۳ ( ابن فارس» معجم المقاييس‎ )١( 
(٥4۲) 


وهذا لا يكون إلا إذا کان ذلك ا حکم مجردا موضوعيا غير مرتبط بالذوات!''. 


الشرط الخامس: الاطراد . 
الاطراد هو التلازم بين القاعدة ومؤداهاء فكلما وجدت القاعدة الأصولية 
وعملت في النص أو المسألة الفقهية نتجت عنها ٹمرتھا المرجوة منها ء ولا يعني تخلف 
النتيجة عند مسا اقاصدة اع أوتمارض و غیرہ أن القاصدة شير لوده 3 
"الس اشاس سس العام “مطردة بي أنه كلما وج نص خاص 
الدلالة سواء أكان كتابا أو سنة متواترة أو أحادا وتعارض مع عام سواء أكان هذا 
العام کتابا أو سنة متواترة أو أحاداء فان الخاص يحكم على العام . 


الشرط السادس: أن لا تتعارض القاعدة الأصولية مع محكمات الشرع ومقاصده 
وظواهره . 

وهو من شروط إعمالہا ء ولا يشترط في القاعدة الأصولية أن يأتي نص من 
الشارع باعتبارها » بل الشرط أن لا يعارضها أصل شرعي »فلو ان شترطنا أن يأتي 
النص بها لما سلمت لنا غالبية القواعد الأصولية. خاصة أن شطرا كبيرا منها لغوي 
حاكم على نص الشارع فھما ء أو عقلي موجه لفهم نص الشارع . 

فمتال القواعد التي تتعارض محكمات الشرع ومقاصده وظواهره القاعدة التي 
ينادي بها بعض المتغربة الیوم . والتي تدعو إلى هدم شرع الله وحكمه في الأرض 


. )۷۲( الروكي حمدء نظرية التقعيد الفقهي‎ )١( 
)۹٤( 


وهي : " الاحکام الشرعية جاءت لمصالح العباد فھي تابعة لہا "أو قاعدة: " الاحکام 
الشرعية نزلت لمن خاطبت خاصة فلا يلزم من بعدهم بها لاختلاف ا حال ". أفعال 
الرسول فى المجالات الاجتماعية والسياسية والعقوبات هى سياسة شرعية متغيرة لا 
أحكام ثابتة > 
الشرط السابع: أن لا تعارض بمثلها أو بما هو أقوى منها من القواعد الفقهية أو 
الأصولية . 

وهو من شروط إعمالباء فالقاعدة الأصولية إن عارضتها قاعدة أصولية أو فقهية 
في قوتها أو أقوى منها فالتوفيق وإلا الترجیح, ويعرف الأقوى من الأضعف من خلال 
عوامل عدة منها قطعية ثبوت القاعدة وظنيتها ء تحقيقها لمقصود الشارع ء قرب تعلقها 
بالموضوع أو النص المراد معرفة حكمه . 

وعلى العموم فالقاعدة الأصولية إن عارضتھا قاعدة أصولية أو فقهية فالعبرة بالأقوى 
منهما. 


الشرط الثامن: أن تكون القاعدة الأصولية جازمة غير مترددة . 

وذلك أن التردد يفقد القاعدة قيمتهاء ويزيل عنها هيبة الامتغالء ويجردها من 
طبیعة أنها حكم» وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بصيغة التردد 
والسؤالء فهي تخل ما اختلف فيه العلماء ‏ ولا يمكن أن تعد بصيغتها المذكورة قاعدةء 
بل هي قاعدتان'''. 

فقاعدة: " قاعدة هل الأمر بالشيء يدل على وجوب ما لا يتم الشيء إلا به ".هي 
في الحقيقة قاعدتان مختلف فيهماء القاعدة الأولى هي : " الأمر بالشيء يدل على 


() الباحسین يعقوب بن عبد الوهاب» القواعد الفقهية ( ۱١١‏ ) . 
(055) 


وجوب ما لا يتم الشيء إلا به ". القاعدة الغانية:" الأمر بالشیء لا يدل على وجوب ما 
لا یتم الشيء إلابه" 

فعلى هذا لا یجوز ان تصاغ القاعدة الأصولية صياغة مترددة غير جازمة فهذا 
يغير في ذهن الباحث الاضطراب» كما أن الفقيه لا يستطيع إعمال القاعدة المترددة 
التي حقيقتها قاعدتان متضادتان متنافرتان تنتجان غالبا فرعان متنافران أو 
متناقضان أو مختلفان على أقل تقدير . 

فإن أراد الباحث بيان وجود اختلاف في القاعدة فالأولی أن یذ کر الرأي المختار 
عنده مصوغاً صياغة قواعدية وحكمة جازمة لا مترددة؛ ثم بعد ذلك یذ کر من أيده 
في قبول القاعدة. ومن خالفه فرجح مقابلها . 

فإن لم يترجح عنده رأي وكان لا بد من ذكر القاعدۃء أو كان بصدد بيان الرأيين 
في القاعدة دون ترجيح . فالأولى أن یذ کر الرأيين على شكل قاعدتین لا قاعدة واحدة 
مترددة . 

فلا يذكر القاعدة الأصولية بهذه الصيغة مغلا : 

" ماذا يفيد الأمر الوارد عقب الأمر أيفيد تأسيسا أم تأكيدا " . 

بل يذ كرهما بالصيغة الآتية : 


القاعدة الغانية: " الأمر الوارد عقب الأمر يفيد التأكيد " . 


(كوده) 


خامسا: منهج طرحها من حيث بيانها: 
بعد ذلك نقوم ببيان القاعدة الأصولية بيانا يوضح معناها وفوائد مرماھا ء بيانا 
متوسطا بحسب ما يقتضيه ا حال بين الاختصار والإملالء یکشف عن حقيقة القاعدة 
وأهميتها وأوجه تطبيقها مع تدعيمه على الأقل بمغال» والتركيز على الآثار التطبيقية 
الواقعة والمتوقعة للقاعدة الأصولية في المجالين الفقهي الذي لا بد منه والأصولي إن وجد . 


سادسا: منهج طرحها من حيث عرض اختلاف العلماء فيها: 

بینت سابقا أن الأفضل الترکیز على القواعد الإجماعية أو شبه الإجماعية أو 
التي عليها الجمهور الأغلب من الأصوليينء فيأتي بالقاعدة مصاغة وفق رأيهم لأن 
البدف إيجاد قواعد مشتركة بين المتخصصين والمثقفين الشرعيين لضبط الاجتهاد 
الفقهي ولا أقوى - في الغالب - من الرأي المجمع عليه أو ما كان الخلاف فيه شاذا أو 
نادرا أو عليه رأي الغالبية العظمى من الأصوليين. 

ومع ذلك فقد يترجح عند الباحث غير رأي الجماهير» أو يترجح لديه قول 
الجمهور لکن في ذ كر الخلاف فوائد كغيرة منها الإلمام باتجاهات بحث القاعدة 

أقترح أن لا يذ كر سوى أهم الآراء حول القاعدة ويحيل الإلمام ببقية الآراء إلى 
وأهم الآراء بعد ذلك فإن كان لا بد فليصغ القاعدة وفق الرأي المختار لديه ثم يبين 
رأي الجمهور وأهم الآراء فی القاعدة . 


(٥۹۷) 


سابعا: منهج طرحها من حيث تحریر محل النزاع فيها: 

من الأوليات التي يجب أن يهتم بها عند عرض القواعد الأصولية تحرير محل النزاع 
فرب نزاع غير محقق فيكون الخلاف فيه لفظي, أولا يترتب عليه في الواقع خلاف 
عملي أو الخلاف العملي فيه نادر أو قليل» أو الخلاف فيه علمي لا عملي» أو ترجع 
بعض الآراء إلى بعض عند تحرير محل النزاع فيقل الخلاف وتنحصر جهاته وتقل . 


ثامنا: بيان ضوابطها وشروط إعمالها: 

كثير من القواعد الأصولية لہا ضوابط وشروط تحكم عملھا ء وتحدد مسارها 
وتوجه طريقها ء فعدم الإلمام بهذه الضوابط والشروط وفهمها وإعمالہا يخرج القاعدة 
الأصولية عن الجادة؛ ويشوه تطبيقها . 

فلا بد من بيان ضوابط وشروط إعمال القاعدة الأصولية إما مصوغة مع القاعدة 
إن أمكن ذلك ولم يؤدي إلى تطويل صياغة القاعدۃء وتشرح عند شرح القاعدةء وإلا 
ذكرت بعد شرح القاعدة مع بيان كل ضابط وهي الطرقة الفضلى فی نظري . 

وليتنبه إلى أن الضابط أعم من الشرط ٠‏ فالشرط يكن أن يصاغ على هيئة ضابط ؛ لكنه 

خارج عن ماھیة القاعدةء بينما الضابط قد يكون خارجا عن ماهيتها وقد يدخل فيها . 


تاسعا: منهج طرحها من حيث بيان أدلتها: 

ليس علم القواعد الأصولية علما بديلا عن علم أصول الفقه وإنما هو ضابط له 
ومكملء فالمسائل المأخوذة من علم أصول الفقه نکد في علم القواعد الأصولية محل 
الاستفاضة في أدلتها هو علم أصول الفقه لا علم القواعد الأصولية؛ فيُكتفى بأقوى 
الأدلة وأظهرها في إثبات المختار . 


(٥۹۸) 


وأكفر الكتب التی تركز على تحقيق الأدلة واختيار الأقوى منها هي كتب ال متون 
الاصولیة كطوالع الانوار للبيضاوي ومختصر المنتهى لابن الحاجب وجمع الجوامع 
فيمكن الاستفادة من الأدلة المسوقة في هذه المتون مع زيادة بسط وبيان في 
الاستدلال للقاعدة الأصولية. 

ومن أهم الأمور التي لا بد من التنبه لہا عند عرض الأدلة التركيز على وجه دلالة 
الدليل على المراد فرب أدلة تساق بالعشرات وهي في الحقيقة وجوه لدليل واحد كما 
نراها عند العلامة ابن القيم في كتابه اللطيف إعلام الموقعين . 


عاشرا: منهج طرحها من حيث بيان آثارها العملية وتخریج الفروع الفقهية 

تفشي التقليد وضحالة ينابيع الاجتهاد ‏ وأجون!''کٹیر من متصدرة الفتوى 
والدعوة؛ وندرة أئمة التجديد ‏ وقلة كتب الفقه المقارن التي تؤسس على القواعد 
الأصولية جعلتا من أصول الفقه قائما على التجريد في غالب مصنفاته فالسمة البارزة 
لكتب أصول الفقه خلوها عن الأمثلة الفقهية المفرعة على القواعد الأصولية على سبيل 
التمغيل» فتنبه بعض أئمة الأصول لہذہ المشكلة فأصدروا كتب تخريج الفروع على 
الأصول لسد هذا النقص» وإصلاح هذه الثلمة. 

فالعقلیة الاجتهادية لا تنمو ہجرد قراءة الكتب ال مذهبية» فالتمذهب مع أهميته 
وضرورته في هذا العصر لكونه يسد النقص في تصوير فروع الفقه والعمل والافتاء إن 


)١(‏ الماء الآجن هو الاء المنتن غير أنه شروب. الثعالبی أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ( -178 ه)ء 
فقه اللغة ( 7١7‏ ) دار الكتب العلمية - بيروت - تقیق : د. جمال طلبة . 


(۹۹) 


لم يكن في المسالة ثمة اجتھاد ... إلا أنه لا يبني بمجرده العقلیة الاجتھادیةء كما لا 
يبنيها قراءة أصول الفقه معه دون إعمالء لن القواعد الأصولية لا روح فيها ولا تفهم 
فهما حقيقيا إن لم تعمل في مجالها وهو استنباط الفروع من مصادرها . 

فنحن بأمس ا حاجة اليوم إلى منهج في كتابة القواعد الأصولية يراعي بيان الأثر 
العملي للقواعد الأصولية في العملية الاجتهادية بضرب أمثلة فقهية يراعى فيها بيان 
وجه تفرعها على القواعد الأصولية؛ لنعید لہا وظيفتها التي أنشأت لأجلھا ء وهدفها 
الذي أخذت منه أهميتهاء وهو استنباط الفروع الفقهية من الأدلة الإجمالية والجزئية 
وضبط عملية الاجتهاد ء فيجب إن لا تبحث أي قاعدة أصولية دون بيان الفروع 
الفقهية أو العلمية المترتبة بة عليه( 


)١(‏ فنسال الكريم رب العرش العظيم أن لا يكون زماننا هو زمان رقع العلم والعلماء وأن پیسر للأمة علماء 
ناصحين ودعاة مخلصين وأئمة جددین يحيون ما مات ویبنون ما الدرسء وفي ذلك قلت : 
فهلا من الله الكريم أئمة هداة إلى العم ال ےزلال وعاه 
ده ية إلى التجديد وإلى مافيهرفعةةالإسلام سراة 


(۰۰) 


المطلب الثاني 


نموذج تطبیقي لبحث قاعدة أصولية صغرى: 


" مفهوم المخالفة حجة " . 
بيان القاعدة: 

المفهوم لغة مأخوذ من الفهم وهو العلم بالشيء ء واصطلاحا هو ما دل عليه اللفظ لا 
في محل النطق من حكم أو محل وهو نوعان : مواققة وهو ما وافق حكمه حكم المنطوق 
ومثاله تحريم ضرب الوالدين المستفاد من مفهوم قلا تقل هْمَآ أن » [ الإسراء ۲٠١‏ ] فهو 
أولى بالتحريم من التأفيف» ويسمى أيضا فحوى الخطاب إن كان أولى ولحن الخطاب إن 
كان مساویا . ويزداد وضوح المفهوم بتعريف مقابله وهو المنطوق وهو ما دل على اللفظ 
في محل النطق حكما كتحريم التأفيف للوالدين الدال عليه من قوله تعالى ( قلا تل هنا 
في 4 [الإسراء ۲۲١‏ ] أو غير حكم من نص وظاهر وم ركب ومفرد ... 

والمخالفة لفة المغايرة بأن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه؛ واصطلاحا المغيرة 
وهو أعم من النقيض فيكون نفس المعنى اللغوي 7" . 

أما مفهوم المخالفة اصطلاحا فهو ما يكون مدلول اللفظ فی محل السكوت 
مخالفا لمدلوله في محل النطق '”'ء أو هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذ كر على نفي 


/ ١( ء)۳۷٣‎ / ١( ابن فارسء معجم المقاييس ( ۳۲۷ ) ( ۸۲۹ ). البناني» حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 
.)۳۷۹۹-۷)/ ۷۳۲ 
.)۷۸ / ۳ ( (؟) الآمدي سيف الدین: الأحكام‎ 


(1۰۱) 


الحكم عما عداہ''/, أو بتعبیر أخصر هو مخالفة المفهوم حكم ا منطوق'''ویسمی دليل 
الخطاب» لن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه . 


أي إذا قيد الحكم الشرعي بأمرء فيكون حكم غير المنطوق وهو المسكوت عنه 
بخلاف حكم المنطوق الذي ورد النص الشرعي مبینا حکمہ بالمطابقةء ففي قوله 8 " 
وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة'''' فقد أوجب الزكاة 
في السائمة ولكنه لم يبين حكم غير السائمة مع أن المقام مقام تبيين فیستفاد من 
وصف الغنم بالسائمة حصر وجوبها بها فلا تجب في غيرها . 

فالقيود الواردة على الاسم أو الفعل أو الذات سواء كان هذا القيد صفة أو شرطا 
أو غاية أو حصرا أو استثناء أو عددا أو علة أو حالا أو زمانا أو مكاناء إما أن يعمل 
أو يهملء وإن قلنا بإعماله فلا بد أن يدل على معنى جديد لا تأكيد لمعنى سابق لأن 
التأسيس أولى من التأكيد » وهذا المعنى الجديد :أن الحكم مرتبط بهذا القيد ء فكل ما 
لم يكن مقیدا بهذا القيد أي الذات أو الفعل التي انتفى منها هذا القيد لا تأخذ هذا 
الحكم فلا بد إذا أن تأخذ خلافه لأنه لا بد لكل شيء من حکم: فالفائدة هي مخالفة 
المنطوق للمفهوم ما لم يكن المسكوت عنه مساويا للمنطوق أو أولى منه بالحكم وإلا 
أصبح مفهوم موافقة إلا إن دل فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عدى المقيد فيحمل 
عليها . 


() الغزاليء المستصفى ( ٠٠١ / ١‏ ).ابن قدامةء روضة الناظر ( ١‏ / 5815 ) . 

.)۳۲۲ / ١ السبكي » جمع الجوامع مع شرح ا حلي وحاشية العطار(‎ .) ٤٥١ ( الفتوحي » شرح الكوكب الكنير‎ )٢( 
.) ٠١-٤٩ ( القرافي ؛ شرح تنقيح الفصول‎ 

(۳) الزركشي بدر الدين بن بھادرء البحر ا حیط ( 0 / ١١١‏ ). 

)٤(‏ ا حاکم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين ( ١‏ / 358 ). الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي 
(٣ہ٣‏ -۳۸۵) / سنن الدارقطني (۲ / ٠٠١‏ ) / دار المعرفة / بيروت / ۱۹٦٦- ۱۳۸٦‏ / تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 


(1۰۲) 


ما سبق يتبين أن لمفهوم ا مخالفة ثلاثة عناصر: الأول : لفظ يفهم من منطوقه 
معنى» الثاني : معنى يفهم بانتقال الذهن عن المعنى المنطوق إلى آخر وهو المفهوم, 
الغالث: هذا المعنى يجب أن يكون خلاف المنطوق في الحكم, أي نقيضه ولیس ضده 
فضد المنطوق أي الوجوب وضده الحرمة والندب وضده الكراهة» أم نقيض هذا الحكم 
فنقيض الواجب مغلا هو أحد الأحكام التكليفية الأربعة . 


آراء العلماء 2 مفهوم المخالفة وصورہ: 

اعتبر جمهور الأصوليين مفهوم المخالفة حجة معتبرة شرعا بأ ينطبق عليه بصوره 
العشر الآتية : 

الصورة الأولی : مفهوم الصفة حجة؛ كأن یذ کر الاسم العام مقترنا بصفة خاصة 
كقوله كله في الغنم السائمة زكاة . 

واعلم أن الصفة تشمل جميع المفاهيم السابقةء لأن الصفة مقدرة فی جميعها 
يوم الجمعة!". 

الصورة الثانية : مفهوم الشرط والجزاء حجة؛ كقوله تعالی ط إن كي أت حل 
َأَنفِقُوأ عَلَهَنّ 4 [ الطلاق:+] وقوله وَل إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه . 

الصورة الغا : مفهوم الغاية حجة, كقوله تعالی قلا يل لَه مِنْبعَدُ َه ب َ 
روجا عم 4 [ البقرة: ٠٠١‏ | وقوله تعالیط ولا روه حى يَطَهُرَنَ > إلبقرة: ۲٠١‏ | 


طحت يْمَطو يُعَطُوأ آلْجِرَيَة عن يّبر وَهُمٌ صَغْرُورت 4 | التوبة: 6" ]. 


() الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط في أصول الفقه ٠۳۳ / ٢(‏ ) .. 


(1) 


الصورة الرابعة: مفهوم ا خصر حجة» كقوله يي" إما الأعمال بالنيات!"" 
ونظائره. 

الصورة الخامسة : مفهوم الاستثناء حجة كقوله تعالى $ لآ لإ َة ) [ الصافات:ه؟ ]» 
وقول القائل :لا عالم في البلد إلا زيد . 

الصورة السادسة : مفهوم العدد حجة. کتخصیص حد القذف بثمانين . 

الصورة السابعة : مفهوم العلة حجة؛ وهو تعليق الحكم بالعلة: مثل : حرمت الخمر 
لشدتھا ‏ والسكر لحلاوته. يدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم . 

الصورة الثامنة : مفهوم ا حال حجةء أي تقييد الخطاب بالحالء كقوله تعالى :< ولا 
تُبَشِرُوهرت وَأَنشْرَ عَدِكفُونَ فى ألْمَسَجِدٍ 4 | البقرة: ۸۷:]ء وألحقه المتأخرون بالصفة 
لذلك لم يذكره كثير منهم . 

الصورة التاسعة : مفهوم الزمان كقوله تعالى الخ أَمَھَڑمَعلومت € |البقرة ۱۹۷۰ 
<٠‏ إِدًا ووت لِلطّلوٰة من يَوَمِأَلْجِمُعَة 4 [الجممة:.] . 

الصورة العاشرة: مفهوم المكان» نحو : جلست أمام زيد ء مفهومه أنه لم يجلس 


عن شماله. ونحو: اضرب زيدا في الدارا"ا 


. ) ۲۹۲ / البخاري؛ صحیح البخاري ( ۱ء أبو داودء سنن أبي داود (؟‎ )١( 

() انظر هذه القواعد وبقية المفاهيم في : الآأمدي سيف الدين» الأحكام ( ١٠١-1487‏ ). الزركشي بدر الدین بن 
بھادرء البحرا حیط ( ۱۸١ - 1٤۸ / ١‏ ).( 108-404 ).التاج السبكي» جمع الجوامع مع شرح ا حلي وحاشية 
العطار ( ١‏ 351-577 ).اين بدران؛ المدخل ١(‏ 7 ۲۷۳ ). القرافیء شرح تنقيح الفصول ( .)٥٠٥٥- ٦۹‏ 


)٠٠٤( 


الناس وعرفهم فهو حجةء ووافقهم عدد من الأصوليين في منع الاحتجاج به . 


تحرير محل النزاع: 

ا جمیع من الجمهور والحنفية متفقون على نفي الحكم عند انتفاء القيد أو 
الوصف: ولكن الخلاف بينهم هل عدم الحكم راجع إلى دلالة لغوية ثابتة تسمى دلالة 
المفهوم كما هو قول الجمهور أم يرجع إلى العدم الأصلي كما يقول الحنفية» ففي 
النتیجة الكل متفق على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد ولكن الجمهور ذهبوا إلى أنها 
دلالة لغوية ومنهم من جعلها دلالة التزام عقلية» بينما الحنفية أرجعوا انتفاء الحكم إلى 
العدم الأصلي . 

وتظهر ثمرة هذا الخلاف عند التعارض والترجيح » فالعدم الأصلي أضعف الأدلة 
فلا يصمد أمام أي دليل من عموم لفظ أو قياس أو إطلاق: أما مفهوم المخالفة فدلالته 
لغوية ظاهرة أقوى من العدم الأصلي لذلك يخصص العموم ويقيد المطلق ويبين المجمل . 


)0( وعلى رأسهم الباقلاني والآمدي وظاهر كلام الرازي وصرح به الغزالي: ونسب إلى القفال الشاشي » وأبي 
حامد المروزي؛ وأبو العياس بن سريج والمعتزلة وأبو حامد المروزي وأبو بكر الفارسي؛ واختلف النقل عن 
الأشحري. انظر: الغزالي» المستصفى ۳۷١ - ٠٠٠١ / ١(‏ ). الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط 
في أصول الفقه ( ه / ٠١١ - ٠١١‏ ). الفتوحيء الكوكب المنير ( 10١‏ ). العطار حسن» حاشية العطار على 
جمع الجوامع (۱ 554-1759577 ). البخاري عبد العزيزء كشف الأسرار ( 7 / ۲٠٠١ ٠٠۲‏ ). صدر الشريعة 
بن مسعود الحنفي» التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني ( ۲۷٤ - ۲۷۲ / ١‏ ). ابن بدران؛ المدخل ١(‏ / 
۴ ). الشوکاني» إرشاد الفحول .)۳۰٣-- ۳۰۳ / ١(‏ الجويني» البرهان في أصول الفقه ٠٠١-۲۹۸ 7 ١(‏ ). 
ابن أمير حاجء التقرير والتحبير( ۱٥١ / ١‏ -80١).الإسنويء‏ نهاية السول (۱/ .)۳٦٣-- ۳٦٣٣‏ 
الفيروزآبادي» التبصرة (۲۱۸) دارالفكر. البناني على شرح ا حلي ( ۳۹١-۳۹۰ / ١‏ ). الرازي» ا حصول ١(‏ / 
1١1-84‏ ). وقد أخطأ الرازي في النقل عن الجويني أنه ينفي الاحتجاج بمفهوم المخالقة لأنه جعله في البرهان 
حجة أقوى من الشرط. الجويني ٠١۷ - ۱٦٦/ ١(‏ ) دار الكتب العلمية. 


)٠٠١( 


قال صدر الشريعة الحنفي : " ونحن نقول أيضا بعدم الحکم أي عند عدم الوصف, 
لکن بناء على عدم العلة؛ فيكون عدم الحكم عدما أصليا لا حكما شرعيا...» ومن 
ثرات الخلاف أنه إذا كان الحكم المذكور حکما عدميا لا يغبت الحكم الغبوتي فيما 
عدا الوصف عندنا كقوله: عليه السلام ( ليس في العلوفة زكاة ) فإنه لا يلزم منه أن 
الإبل إذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا ؛ لأن الحكم الغبوتي لا يمكن أن يغبت 
بناء على العدم الأصليء وعنده يغبت فيما عدا الوصف الحكم الشبوتيء وأيضا من 
مرات الخلاف صحة التعدیةء وعدمها كما في قوله تعالى ط فكخرير رقب مين » 
النساء :]هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل إلى كفارة الیمین "'''. 


أهم أدلة القاعدة: 

إن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلیةء أي يكون الوصف علة لذلك ال حکم ء 
کا هو مقرر في القیاس فيكون السوم - مثلا - علة للوجوب: والاصل عدم علة 
أخرىء وحينئذ ینتفی الحكم بانتفاء تلك الصفة ؛ لأن المعلول يزول بزوال علتها" . 

أن تخصيص الشىء بالذ کر لا بد أن تكون له فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة 
والغيب والبكر والعمد والخطأ فلم خصص البعض بالذكر والحكم شامل والحاجة إلى البيان 
تعم القسمين فلا داعي له إلى اختصاص ا حکم وإلا صار الكلام لغوا '''. 

إن أبا عبيد القاسم بن سلام والإمام الشافعي من أهل اللغة وقد قالا بدليل 
الخطاب» وقولہما حجة يدل على أنه أسلوب استخدمته العرب واحتجت به . 


.)۲۷۹ - ۲۷۸ /۰۱( صدر الشريعة بن مسعود الحنفي» التوضيح على التنقيح‎ )١( 
.) 58007 ۲( الإسنويء نهاية السول‎ )٢( 

.)۲٦۹ - ۲٦۸ /۱( المستصفى‎ )*( 

.)۸۱/۳( الآمديء, الأحكام‎ )٤١( 


)٠٠٦( 


شروط إعمال القاعدة: 

لمفهوم المخالفة شروط منها ما يرجع للمسكوت عنەء ومنها ما يرجع للمذ کور . 

الشرط الأول : أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من ا منطوق: فإن 
كان أولى منه كان مفهوم موافقةء أو مساويا كان قياسا جليا . 

الشرط الثاني : أن لا يعارض المسكوت عنه ما هو أقوى منه» فإن خالفه نص قدم 
عليهء وفي القیاس خلاف الأصح تقديم القياس إن كان جليا ويتعارضا إن كان خفیاء 
وإن عارضه عموم صح التعلق بدليل الخطاب على الأصح ء وهي قاعدة " تخصيص 
العموم بالمفهوم ٠”‏ وقيل يقدم على القياس الجلي القياس الجلي أيضا لأنه عموم 
معنوي» وإذا ثبت تقديم المفهوم على العموم اللفظي فتقديه على المعنوي أولى . 
ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم . 

الشرط الثالث: أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالابطالء فلا يحتج على 
صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله: " لا تبع ما لیس عندك "7" إذ لو صح, 
لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بنعه» لأن أحدا لم يفرق بينهما . 

الشرط الرابع : أن لا تظهر للقيد فائدة أخرى غير نفي الحكم عن غير الموصوف . 

فالقول بالمفهوم منشؤه طلب الفائدة في التخصیص: وكونه لا فائدة إلا المخالفة 
في ا حکمء أو تكون تلك الفائدة أرجح الفوائد المحتملة: فإذا وجد سبب يحتمل أن 
يكون سبب التخصيص بالذ کر غير المخالفة في الحكم وكان هذا الاحتمال ظاهراء 
ضعف الاستدلال تخصيص الحكم بالذ کر على ا مخالفةء لوجود المزاحم الراجح . 


.) ٤ 
01 


(1۰۷) 


وهذه الفوائد كثيرة ذكرها الأصوليون على شكل شروط وهي في ا حقیقة صور 
لفوائد ذكر القیود والأوصاف في الأحكام وأنها ذكرت لفائدة غير نفي الحكم عن 
غير المقيد وهي : 

الفائدة الأولى : أن لا يكون خارجا مخرج الغالب مغل قوله تعالى + < وبڪ م 
آل فى حُجَورِكُم من سكم 4 [انسا.:؟؟] فإن الغالب من حال الربائب كونهن في 
حجور أزواج أمهاتهن» فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة نكاح 
غيرها. وكذلك تخصيص الخلع بحال الشقاق لا مفهوم لہ إذ لا يقع غالبا في حال 
المصافاة والموافقة 

لأن الوصف إذا كان غالبا كان لازما لتلك الحقيقة بسبب الشهرة والغلبة فذ کرہ 
إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها لغلبة حضوره ة في الذهن لا لتخصيص الحكم به .وأما 
إذا لم يكن غالبا فالظاهر أنه لا يذكر مع الحقيقة إلا لتقييد الحكم به لعدم مقارنته 
للحقيقة فى الذهن حینئذ ء فاستحضاره معه واستجلابه لذ كره عند الحقيقة إنھا يكون 
لفائدۃء والفرض عدم ظهور فائدة أخرى. فيتعين التخصیص .. 

الفائدة الثانية : أن لا يكون هناك عهد » وإلا فلا مفهوم له ويصير بنزلة اللقب 

الفائدة الثالغة: أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت» 
كقوله تعالى :و لتأحلوا ِنْهُ لَحَمَا طَريًا 4[ النحل: ]فلا يدل على منع القديد . 

لفائدة الرابعة: أن لا يكون ا منطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفین؛ ولا 

حادثة خاصة بالمذ كور . ومن أمثلته قوله تعالى ٠١‏ لا ناو اليا أُضَعَهًا 1 مُضَعَفَةٌ » 
| آل عمران: ]٠١١‏ فلا مفهوم للأضعاف إلا عن النهى عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال» 


(1۰۸) 


کان الواحد منهم إذا حل دينه يقول له: إما أن تعطي وإما أن تربيء فيضاعف بذلك 
أصل دينه مرارا كثيرة؛ فنزلت الآية على ذلك. 

الفائدة الخامسة: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد ا حالء كقوله 5 : 
”لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا "7 فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخیم الأمر لا 
المخالفة. 

الفائدة السادسة: أن يذ كر مستقلاء فلو ذكر على جهة التبعية لشىء آخر فلا 
مفهوم لهء كقوله تعالی : ط ولا تبشروه ری وَأَنثُم عَکفُونَ فى الْمَسَجِدٍ € ]البقرة: ٠۸۷‏ |. 
فإن قوله: " في المساجد " لا مفهوم له بالنسبة نع المباشرةء فإن المعتكف يحرم عليه 
المباشرة مطلقا . 

الفائدة السابعة: أن لا يظهر من السياق قصد التعمیم: فإن ظهر فلا مفهوم له 
كقوله تعالى : ط واه عل ڪل سء قَلدِيرٌ 4[ آل عمران::8١]‏ لأنا نعلم أن الله قادر 
على المعدوم الممكن, وليس بشيء ؛ فان المقصود بقوله: " کل شيء 1 التعميم في 
الأشياء الممكنة لا قصر الحكم. 

الفائدة الغامنة : ذ کر لحاجة المخاطب» كقوله تعالى +« ولا تَقَعْلُوَا اود كم حْشْيّة 

عم 
ملق 4 [ الإسراء: ٠١‏ | فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه إذ هو ا حامل لهم على 


قتلهم › لا لاختصاص الحكم بهء ونظيره + ظ لا تَأَكُنُوا آلربوا أ فا يف 4. 


)١(‏ البخاريء صحيح البخاري ( ٤۳۰ / ١‏ ). أبو داودء سنن أبي داود ( ۲ / ۲۹۰ ).ابن ماجەء سنن ابن ماجه 
4/10 ). 


(1۰۹) 


الفائدة التاسعة: أن یکون القيد أو الوصف للتنبيه على غيره كما في قوله تعالى : 
را د٤ا‏ ھتہ مت سوم 1 ف کے عم کک ادر ‫ 
( + وَين أَهْلٍ الكتب مَنْ إن تَأمَنَه يقطَارِيُوَدْه ليك وَينهُم من إن تَأَمتَهُددبتَار لا 
يُوَدِهءَ إلَيكَ 4 | آل عمران: 0, ] فنبه بالقنطار على الكثيرء وبالدينار على القليل» وإن 
الفائدة العاشرة: أن لا يكون ذكر المنطوق لتقدير جھل المخاطب به دون جهله 
بالمسكوت عنهء كأن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ویجھل حكم السائمة . 
الفائدة الحادية عشرة: أن لا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن 
المخاطب» كقولك لمن يخاف الصلاة الموسعة :" تركها فى أول الوقت جائز " فلا يدل 
على عدم الجواز في باقي الوقت. 
الفائدة الغانية عشرة: أن لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة. 
سے ار ہے می UU EL‏ ل كني ا كز الگ و ب 
كقوله تعالى و لا جُتَاح عَلیکر إن طلقم أليْسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُوهنْ أو تفرضوأ اهن فريضة 4 
[البقرة :+55 | راد الله نفي ا حرج عمن طلق ولم يمس أو يفرض فريضة!" . 
فالأصل نفي الحكم عما عدى المقيد ما لم تظهر له فائدة من المذ كورة آنفا أو 
غيرهاء فمفهوم المخالفة هو الأصل حتى يظهر للقيد فائدة أخرى, لکن على الفقيه إن 
لا يتسرع بالحكم بمفهوم ا مخالفة قبل البحث عن احتمال وجود فائدة أخرى غير نفي 
)١(‏ انظر هذه الشروط في: السبکیء الإبهاج ( ۳۷١ “۳٦۹ / ١‏ ). الإسنوي» نهاية السول (۱ / .)۳٦٣ - ۳٦٣‏ 
الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرء البحر ا حیط في أصول الفقه ( ۵ / ۱۴۳۹ - ٠٤١‏ ). ابن اللحام ؛ القواعد 
والفوائد الأصولية ١(‏ / ۲۹۰ -- 795 ). الشوكاني» إرشاد الفحول ( ۳١٠-۳٠٤ / ١‏ ). البخاري عبد 
العزیز؛ كشف الأسرار (” / ۲٠١ - ٠٠١‏ ). صدر الشريعة بن مسعود ا حنفي ؛ التوضيح على التنقيح مع 


حاشية التفتازاني ( ۲۷٤ - ۲۷۲ / ١‏ ). العطار حسن» حاشية العطار على جمع الجوامع مع شرح ا حلي ١‏ / 
ف 1 7" 


00) 


من الفروع الفقهية المخرجة على القاعدة: 

أولا : تحليل آية أصوليا لمعرفة بعض الفروع الفقهية ا مترتبة على قاعدة حجية 
مفهوم المخالفة ومن لْمَيَسَتَطِعْ نكم طلاً' ن نح لصت الْمُؤيتت فين 
ما مَلَكَتْ أَيْهَ یَمَنُکم م من قَتَيَسِكُمُ اَلمُويتتَ وله أُعَلمْ Kee!‏ بَعَضْکم من بَعض 
انحوي بن لی واو جورم لمرو مت من یخس رو 
م 9 مُمَخِذَ مي أَخَدَان فَإِذًآ 3 حص فن بج بِفْنحِشَةٍ فَعَلَيير نص ف مَا على 
الْمُحْصتت ورب الْعَذَّابِ َلك لِمَنْ خشى اَلْعَتَت ینک وَآن تبروا حت لَكُمْ وله 
عَفُورٌكَحِيبٌ 4 [ النساء:5؟ ]. 

ترتب على قاعدة " مفهوم المخالفة حجة ' عدد كبير من الفروع الفقھیة فالایة 
السابقة مثال صارخ على أثر القاعدة ذ في التفريع الفقهي ء فقد ورد في الآية عدة قيود 
كان لكل قيد منها اثر ذ في الاختلاف في ا مسائل الفقهية المستوحاة المستنبطة من هذه 
الآية منها : اشتراط الطول؛ ا محصنات: المحصنات بقید كونهن مؤمنات ملكت 
أهانناء الفتيات بقيد كونهن مؤمنات: العنت. 

دلت الآية بمنطوقها على أن الرجل - المسلم بدليل منكم - إذا لم يستطع أن 
يطول نكاح المحصنة المؤمنة فيجوز عندئذ أن ينكح الأمة المؤمنة إن خاف الوقوع فی 
الزنا . 
كما دلت الآية بمفهوم المخالفة على عدة أحكام هي : 

الحكم الأول من استطاع أن يطول نكاح المحصنة فلا يجوز له نكاح الأمة؛ وقد 
استفدنا هذا من مفهوم الشرط " من لم يستطع " 


)61١( 


ال حکم الثاني :من استطاع أن ينكح المحصنة فیجب أن تكون مؤمنة فلا تجوز 
غير المؤمنة كالكتابية وا مشرکة: وقد استفدنا هذا الحكم من وصف ( المؤمنات ) 
الذي قيد ( المحصنات )»على أن الجمهور لم يعتبروا قيد الإيمان في المحصنة وانما 
اعتبروه وقع موقع الغالب''' : 

الحکم الثالث: من لم يستطع أن ينكح المحصنة المؤمنة ومع ذلك لا يخاف الوقوع في 
الزنا فلا يجوز له أن ينكح الأمةء وقد استفدنا هذا الحكم من مفهوم الشرط (لمن خشي 
العنت). 

لحکم الرابع من لم یستطع طول نكاح المحصنة الؤمنة وخشي مع ذلك الوقوع 
في الزنا فعندها فقط يجوز له أن یتزوج من الأمة المؤمنة, وقد استفدنا هذا الحكم من 
الكل المجموعي للشرطين والصفة الواردين في الأحكام الغلاثة السابقة 

الحكم الخامس : تقييد الإفضاء إلى الأمة في حال عدم القدرة على الزواج ينع 
غيرها من وسائل تفريغ الرغبة الجنسية كالزنا والاستمناء واللواطء وقد استفدنا هذا 
الحكم بمفهوم الحصرء حيث حصر الشرع تفريغ الطاقة الجنسية في أمرين : النكاح 
والإماء » فغير هاتين الحالتين منوعتين كالاستمناء والزنا واللواط ... 

والصحيح أن القيود الواردة في الآية جميعها واردة في حالة قصد النكاح ‏ وأما غير هذه 
الحالة فلم تتعرض لبا الآية فترجع إما إلى الإباحة الأصلية أو إلى نصوص وقواعد شرعية 
أخرىء مثال ذلك حكم وطء الأمة المملوكة تسرية لقوله 8 : و وَالَذِينَ هم لِفُروجهة 
حَِظُونَ © إلا عل زو جوم أوَمَ تامهم دم عََرمَلُوبیت 4 [الؤمنون «ه .]٠-‏ 


() كما يقول الخطيب الشربيني؛ مغني ا حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( ٣‏ / 755-7485 ) / دار المعرفة / 
بيروت / الطبعة الأولى / ۱۹۷۷م .وانظر: ابن قدامة المقدسيء الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ( ۳ / ٠٤‏ 
-۳۵) دار الكتب العلمية - بيروت ۔ 

(1۲) 


ثانيا : بعض الفروع الفقهية التي سيب الخلاف فيها بین ا حنفیة وا جمھور 
الاحتجاج بمفهوم ا مخالفة : 
الفرع الأول: نكاح الأمة مع طول الحرة . 

ذهب جمهور الفقهاء من شافعية ومالکیة وحنابلة إلى أنه ليس لمسلم أن ینکح 
امة إلا بشرطين : عدم استطاعة نكاح حرةء وخوف الوقوع في الزنا . 

بینما لم يشترط الحنفية ذلك وإنما اشترطوا أن لا يكون تحت من يريد الزواج 
بالأمة حرة» وقد واققھم بعض المذاهب على هذا الشرط » واشترطوا أن لا یتزوج الأمة في 
عدة الحرة. 

وسبب الخلاف راجع إلى الاستدلال بمفهوم المخالفة في الآية السابقة من قبل 
الجمهور وعدم اعتراف الحنفية بحجيته!'". حيث ردوا رأي ا جمھور بقولہم " من أصلنا 
أن التعلیق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط ولكن لا يوجب انعدام 
الحكم عند انعدام الشرط"'. 


OAV - ( انظر آراء المذاهب الأربعة وأدلتهم وكون مفهوم المخالفة هو سبب الخلاف في: الكاساني علاء الدين‎ )١( 
ه ) / بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( 7 / 017-015 ) دار إحياء التراث. السرخسي محمد بن أبي سهل‎ 
/ دار المعرفة/ بیروت - ۱۹۷۸ م. الشافعي محمد بن إدريس» الأم. دار قتيبة‎ ) ١١١ / 0 ( أبو بكرء الميسوط‎ 
.) 781-740 / ۳( الطبعة الأولى 1557 م. الخطيب الشربيني» مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ 
ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن‎ .) ٠١ - ۳٤ / ۳ ( ابن قدامة المقدسي ء الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ 
/ دار قتيبة ودار الوغى‎ .) ۲۳٤-٠۱١ ( ) ۲۲۸۰ ۱٦ ( ه )ء الاستذكار‎ ٦٣٦٤ - ۳٦۸ ( عبد الله النمري‎ 
الطبعة الأولى - ۱۹۹۳ م. ابن رشد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد» بداية ا جتھد ونهاية‎ 
. القتصد ( ۲ / 77 ) / دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان / الطبعة الأولى ۱۹۹۷ م‎ 

(؟) صرح بذلك السرخسي في المبسوط ٢٥‏ /١١١-١١)ء‏ والكاساني في بدائع الصنائع (۲ /۷٤٦٤)۔‏ 

(1) 





الفرع الثاني: ا خلاف في حجية ا مخالفة في الآية السابقة قادنا إلى خلاف آخر يزداد 
فيه وضوح خطر القاعدة وأهميتها في بناء الفروع الفقهية وهو مقدار ما 

يجوز للحر أن يتزوج من الإماء . 
قال الشافعية ما أن خوف الوقوع في الزنا شرط للزواج من الأمةء فيكون الزواج 
بالإماء عندهم خلاف الأصل لأنه شرع لاضرورة أو الحاجة الملحة وهي تقدر بقدرها ؛ 
فلا يجوز عندهم أن یتزوج ا حر أكثر من أمة واحدة لأن حاجة الحر تنقضي بها عن 
الوقوع في الزناء بینما نجد ا نفیة أجازوا للحر أن يتزوج أربع إماء ؛ لأنهم لم يقولوا 
بمفهوم المخالفة فلم يشتلرطوا خوف العنت في جواز نكاح الإماء٠‏ فيكون الزواج 
بالإماء عندهم على وفق الأصل لا خلافه فلا يقدر بواحدة وإغا بآية « فَآنِكحُوأ مَا 


عمد 


طّاب لَكُم ین اَلیْساو مُث ولت وَرُبَعَ 4[ الس ٠٠‏ | . 


الفرع الثالث: نفقة المطلقة بائنا إن لم تكن حاملا : 
اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا إن كانت حاملا فلها النفقة 
والسكنى , وكذلك إن طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ولم تكن حاملاء ثم اختلفوا 
فيما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ولم تكن حاملا فهل لہا النفقة أم لا ؟ . 
ذهب جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة إلى أنه ليس النفقة لزوال 
النكاح بالإبانة» بينما ذهب السادة الحنفية إلى وجوب النفقة لہا في العدة لأنها 
حبست لحق زوجها . 


)١(‏ السرخسي: المبسوط ( 0 / ١1١-١١١‏ ). الكاساني؛ بدائع الصنائع ( ؟ / ٤۷‏ ). الخطيب الشربيني » مغني 
اٹحتاج (۴ / ۲٤٢‏ - ٢٤۲)۔‏ 


)١١٤( 


أرى أن سبب الخلاف في المسالة يرجع إلى ثلاثة أسباب على رأسها الخلاف في 
الاحتجاج بقاعدة مفهوم المخالفة في قوله تعالى « وَإن كي اوت َمل فَأَنفِقُوا عَلَِنٌ 
حي يَضَعَنَ حَلَهُنٌ 4 | الطلاق: ٠‏ |» فمن قال بمفهوم ا مخالفة منع النفقة للبائن غير 
الحامل لمفهوم الشرط في الآية ( إن كن ) ؛ فقد شرط الله لوجوب النفقة للبائن ‏ - 
التي يتحدث عنها سياق الآية - أن تكون حاملا فلا نفقة لها إن لم تكن حاملا 
لم تكن حاملا'''. 

قال الحنفية:" فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة عندنا وعلى 
قول الشافعى رحمه الله تعالى لها السکنی ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا... فأما إذا 
كانت حاملا فلها النفقة بالنص وهو قوله تعالى ( وإن كن اوت حمل فَأَففُوا عَلَِنَ 
حى يَضَعْنَ حَمَلّهُنّ 4[ الطلاق: ٠‏ ] ومن أصل الشافعي رحمه الله تعالى أن تعليق الحكم 
بالشرط كما يدل على يوت الحكم عند وجوه الشرط يدل على تفيه عند عدم 
الشرط وعندنا تعليق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط لان 
مفهوم النص ليس بحجة "7" . 


الفرع الرابع: من باع نخلا أو شجرا فثمرته لمن: 
ذهب جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة إلى أن من باع نخلا مؤبرا - 
وهو ما تشقق طلعه - فثمرته للبائع ولا يدخل في ملك ا مشتري إلا ان یشتر 


)١(‏ السرخسيء البسوط ( 2 / ۲٠۲‏ ). الكاسانسء بدائع الصنائع ( ٤۱۹ - ٦١۸/۳‏ ). الخطيب الشربينيء مغني ا حتاج 
.)۷/٥(‏ ا حخرشی محمد بن عبد الله بن علي ( -١١١١ه‏ ).؛ حاشية الخرشي على مختصر خليل ( 8 / ۲٠۵‏ ). 
دار الکتب العلمية -- بيروت -- لبنان - الطبعة الأولى. ابن قدامة المقلسي عبد الله بن أحمد أبو محمد( ٦٦٦ - ٥١٥٥‏ 
ھ)ء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ( 5٠ 5 -- 58* / ١١‏ ) دار هجر - الطبعة الأولى ۱۹۸۹م . 

.) 519 / ۳ ( وانظر الکاساني ء البدائع‎ .)۲٤٠--٣١٠ 7 5 ( السرخسيء المبسوط‎ )٢( 


)٦١٦٥( 


وإن كانت غير مؤبرة فھي للمشتري سواء اشترطها أم لاء بینما ذهب ا نفیة إلى أن 
من باع شجرا أو نخلا قد بدا ثمره فغمرته للبائع سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر!'' . 

والتأبير تشقق طلع الإناث وذر طلع الذکور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبرء 
والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وتوصل الريح أو الحشرات ذر 
طلع الذكور إليهء وقد لا يؤبر بشيء ويتشقق الكل والحكم فيه كالمؤبر اعتبارا 
بظهور المقصود . 

ويرجع سبب الخلاف إلى الاحتجاج وعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. في قوله ا : 
" من باع خلا قد أبرت فغمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع'")", فقد وصف ئل النخل 
بالمؤبرة فانتفاء هذا الوصف عننها ینفی الحكم وهو أن ثمرتها للبائع إلا أن يمشترط 
المبتاع عند الجمهورء أما الحنفية النافون لمفهوم المخالفة ومنه مفهوم الصفة فلم ينفوا 

قال الشافعیة:" فإن لم يتأبر منها شيء فهي كلها للمشتريء وإلا بأن تأبر منها 
شيء فللبائع ؛ أي فهي كلها لە. والأصل في ذلك خبر الصحيحين من باع نخلا قد أبرت 
فغمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري 
إلا أن يشترطها البائم "9" . 

وأيد الحنفية هذا عند ذكرهم لرأي الجمهور واستدلالہم بالحديث بأن " حاصله 
استدلال بمفهوم الصفة فمن قال به يلزمه وأهل المذهب ينفون حجيته "0 . 


)١(‏ ابن قدامة المقدسي» المغني (5 / ٠١١‏ -۱۳۱). ا خطیب الشربيني؛ مغني المحتاج ٦۹۲ / ٢(‏ ). الكمال بن 
الہمام محمد بن عبد الواحد السیواسيء شرح فتح القدير( 5 / ۲٦٢٦‏ - ٢٦۲)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
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کے سے شر گے 


ات تم ل أجلت ہک ن ۲ ہہ 


نتائج الدراسة: 

حوت الدراسة منات من اتاج الجزئية والكلية منها على سبيل التمغيل : 

أولاً +7 تنقسم القواعد الأصولية إلى صغرى لا ينبني عليه قواعد أصولية» وعامة 
ينبني عليه قواعد أصولية؛ والعام بدوره يتفرع إلى قواعد أصولية كبرى ينبني عليها 
عدد كبير جداً من القواعد الأصولية مبثوثة في جميع الأبواب الأصولية » ومنها الوسطى 
وهي القواعد الأصولية التي ينبني عليها كبير من القواعد الأصولية لكنها تختص بباب 
أصولى واحد » سواء كانت عمدة الباب أي جامعة لقواعده أو أغلبها أو عمدة فى الباب 
أي تجمع بعض قواعده . 

ثانياً : القواعد الأصولية منها ما يتعلق بضبط علم أصول الفقه؛ ومنها ما لا يتعلق 
بذلك وإنما يتعلق بضبط الاجتهاد الفقھی . 

ثالث : بعد استفراغ وسعي في البحث والتنقيب وسؤال المتخصصين لم أجد من 
ولكن لفتات بين فلتات ألسنة أساطينه فما هي إلا نتف هنا وهناك . 

رابعاً : إعادة تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في نصوص قائونية 
موجزة وصولا لضبط الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي يشكل علم أصل الفقه عمدته فيه 
علاج لمشكلة بعد أصول الفقه عن الواقع الاجتهادي في ضبط العملية الاجتهادية 
الفقهية . 

خامسا : الاستقراء التاريخي لعملية التقعيد الأصولي عبر القرون يوصل إلى فهم 
أدق لتطور أحد أهم الجوانب المتعلقة بعلم أصول الفقه مما يسهم في بناء لبنة جديدة 
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في تجديد أصول الفقه شكلا ومضمونا ؛ لضبط جانب من تلك الدعوات المعاصرة 
الداعية إلى تجديده . 

سادساً: ثمة خمسة اتجاهات في تعريف أصول الفقه هي : الاتجاه الأول : حصره في 
الأدلة اللفظية السمعية. الاتجاه الثاني : حصره في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه. 
الاتجاه الغالث: حصره في الأدلة الإجمالية التي ينبني عليها الفقه وكيفية الاستدلال. 
الاتجاه الرابع : تعريفه باعتباره قواعد يتوسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع الفقهية . 
الاتجاه الخامس: أضافوا إلى أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها حال المستدل؛ وهو 
الاتجاه الراجح . 

سابعاً : أفضل تعريف للقاعدة الأصولية أنها : " حكم كلي محكم الصياغة يتوسل به 
إلى استنباط الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل بها " . 

ثامناً: موضوع علم القواعد الأصولية من خلال هدفه راجع إلى إثبات الأعراض 
الذاتية لأصول الفقه؛ وهذه الأعراض یکن قسمتھا قسمين :الأول : القواعد التي هي 
أصول الفقه» بمعنى تقنين وصياغة النتائج الأصولية على شكل قواعد ؛ وهي التي عنى 
بها غالب الأصوليين عند إطلاقهم لمصطلح " القواعد الأصولية ". الثاني : القواعد التي 
ينبني عليها علم أصول الفقه» بمعنى إرجاع أصول الفقه وقواعدہ إلى كليات يرجع 
إليها وينبني عليها . 

تاسعاً : المبادئ والمستندات التي يقوم عليها التقعيد الأصولي هي : القرآن والسنة 
النبوية والإجماع والعقل وأقوال الصحابة. 

عاشراً : العلوم التي يقوم عليها التقعيد الأصولي في العلوم الشرعية هي : علم 
الكلام ( علم العقائد الإسلامية )ء علم العربیةء علم الفقه . 
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الحادي عشر: لعلم القواعد الأصولية فائدة وفضل ومكانة عظيمة بین علوم 
الشرع . 

الثاني عشر: ثمة علم جديد خرج من رحم علم أصول الفقه هو علم القواعد 
الأصولية . 

الغالث عشر: أركان القاعدة الأصولية أربعة :الموضوع والمحمول والنسبة بينهما 
ووقوع النسبة بينهما أو عدم وقوعها . 

الرابع عشر: شروط القاعدة الأصولية هي : الشرط الأول : الصياغة الموجزة؛ 
الشرط الغاني : أن تكون قضية تامة؛ الشرط الغالث: أن يكون موضوعها كليا لا 
جزئيا ( العموم )؛ الشرط الرابع : أن يكون الموضوع مجردا لا مشخصا ( التجريد ٠)‏ 
الشرط الخامس: الاطراد : الشرط السادس: أن لا تتعارض القاعدة الأصولية مع 
محكمات الشرع ومقاصدہ وظواهره» الشرط السابع : أن لا تعارض بشلها أو جا هو 
أقوى منها من القواعد الفقهية أو الأصولية» الشرط الثامن : أن تكون القاعدة 
الأصولية جازمة غير مترددة . 

الخامس عشر: لا يوجد أساس متین لدعوى وجود فرق بين ما يسمى منهج 
الجمهور ( المتكلمين ) ومنهج الحنفية ومنهج الجمع بين الطریقتین في أصول الفقهء 
فالأجدى أن تبحث المناهج الأصولية من خلال طرائق تفکر علمائه وأساطينه؛ أو 
مناهج التفکیر العقدیة التي بحت فيه كالمعتزلة والشيعة والأشاعرة والظاهرية؛ لأنه لا 
خلاف بين مناهج وطرق المذاهب الفقهية الأربعة في التقعيد الأصولي والله تعالى اعلم . 

السادس عشر: ئمة أربعة عشر فرقا بين القاعدة الأصولية الفقهية بالنظر إلى 
قطعية ثبوتها وظنيته» وإلى الاتفاق والاختلاف فيهاء وإلى موضوعھا ء وإلى تمايزها أو 
عدم تمايزها عن القواعد الفقهية واللغوية والعقدية الكلامية والمنطقية» وإلى فائدتھا 
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العملية وفق استخدامھا في الضروع ا مترتبة عليها قلة وكثرة؛ وإلى هدفهاء وإلى 
تقدمها على الفروع وتأخرها عنھاء وإلى قوة الاستدلال بهاء وإلى الأدلة والا سس 
النظرية التي تبنى عليهاء وإلى دلالتها على مقاصد الشريعة أو عدم دلالتهاء وإلى 
عمومها واطرادها ... 

السابع عشر؛ عوامل نشأة التقعيد الأصولي الرسالية الداخلية هي : عامل القصور 
اللغوي (لغة ال خطاب)ء العامل الداخلي الثاني : عامل الاحتمال الدلالي ( احتمال 
الخطاب )ء الثالث عامل التعارض الظاهري (تعارض الخطاب )» الرابع : عامل تشجيع 
البحث العقلي والاجتهاد ‏ العامل الداخلي الخامس :عامل تشجيع الاجتهاد والتفكير 
ونصرة الدین ہ الخامس : لضبط علم أصول الفقه وإرجاعه إلى هدفه الذي لأجله كان . 

الغامن عشر: استخدم الصحابة والتابعون والأئمة المهديون القواعد الأصولية في 
اجتھاداتھمء ومن القواعد الأصولية التي استخدمها الصحابة رضوان الله عليهم : 
القاعدة الأولی : أمية الخطاب, القاعدة الثانية : أخبار الآحاد ظنیةء القاعدة الثالثة : 
مراسيل العدل مقبولة: القاعدة الرابعة: القیاس حجةء القاعدة الخامسة :سد الذرائع 
حجةء القاعدة السادسة : الإجماع حجة. القاعدة السابعة والغامنة والتاسعة: قاعدة: 
" الخاص مقدم على العام ”ء وقاعدة :"ا متأخر ناسح للمتقدم "» وقاعدة: " الجمع 
المضاف لآل الإستغراقية يفيد العموم"... 

التاسع عشر: فة مقاصد شرعية كلية موجهة للقواعد الأصولية نفسهاء أي 
طريقة للتفکیر في بناء القاعدة الأصولية لتتوائم مع أهداف الشارع ومراميه ولا 
تتعارض معهاء فلا بد أن تكون القواعد الأصولية الضابطة للاجتهاد محكومة 
بتوجهات الشارع ومقاصده من وضع الأحكام . 
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عشرون : تنقسم القواعد الأصولية إلى أقسام سبعة باعتبار مصدرها ودليلها. 
وتفرع قواعد أصولية عنها أو عدم تفرعه. والاتفاق والاختلاف فيهاء وموضوعهاء 
وقايزها أو عدم تمایزھا عن القواعد الفقهية واللغوية والعقدية الكلامية والمنطقية, 
وفائدتها العملية وفق استخدامها في الفروع المترتبة عليها قلة وكثرة» وقطعية 
اعتبارها وظنیته . 

الواحد والعشرون : من القواعد الأصولية الکبری التي ينبني عليها عدد كبير من 
القواعد الأصولية في مختلف الأبواب الأصولية قاعدة: الحسن والقبح عقلي إضافي 
تابع للشرع لا عقلي ذاتي منشيرٌ له. القاعدة الأصولية الكبرى الغانية : الحاكم هو الله 
القاعدة الأصولية الكبرى الغالخة : الأقوى يقدم على الأضعف: القاعدة الأصولية 
الكبرى الرابعة : لا تكليف با لا يطاق, القاعدة الأصولية الكبرى الخامسة : الأصل بقاء 
ما كان على ما كان حتى يوجد المغيّرء القاعدة الأصولية الكبرى السادسة : يفهم 
كلام الشارع وفق لغة العرب. 

الثاني والعشرون: ثمة قواعد أصولية وسطى ينبني عليها عدد کبیر من القواعد 
الأصولية في باب أصولي واحد ومنها : القاعدة الأصولية الوسطى الأولى +" صحة الخبر 

متوقفة على مطا بقة المبلغ للمَلقَى ". الغائیة: : شرط التکلیف العقل» الثالغة : إعمال 
الکلام أولى من إهماله . 


توصيات الدراسة: 
من خلال الغوص في المفاهيم والمصنفات الأصولية وآراء جهابذة الأصوليين أثناء 
الدراسة خرجت بتوصيات واقتراحات أرجو أن ترى النور من قبل إخواني طلبة العلم 


الشرعي عن قريب . 
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التوصية الأولى: أوصي بدراسة شاملة تستقرئ وتحلل فتاوى الصحابة مستخرجة 
القواعد الأصولية التى اعتمدوا عليها بعنوان ( القواعد الأصولية عند الصحابة ) ومثل 
ذلك عند التابعين . 

التوصية الغانية : أوصي بدراسات أصولية تبحث مناهج البحث في أصول الفقهء 
والأحرى بمن يبحث في اختلاف المناهج الأصولية أن ينظر إلى طرائق تفكر علمائه 
وأساطينه. أو مناهج التفکیر العقدية التي بحنت فيه كالمعتزلة والشيعة والأشاعرة 
والظاهرية... لأن بين بعضهم تمایزاً واختلافا حقيقيا في المنهج وأن توافقت الآراء 
أحيانا ء لأنه لا خلاف بين مناهج وطرق المذاهب الفقهية الأربعة في التقعيد الأصولي والله 
تعالى اعلم . 

التوصية الغالغة : أوصي بإطلاق مشروع يهدف إلى استقراء القواعد الأصولية 
استقراءٗ تاما يلتزم فيه السير على منهج ثابت مطرد في بحث وصياغة القواعد 
الأصولية على أسس التقيد الأصولية بعنوان ( موسوعة القواعد الأصولية )» فأتمنى 
على أقسام أصول الفقه في الجامعات العربية أن توجه طلبتها إلى إنشاء هذه الموسوعة 
؛ فالأمة اليوم بأمس الحاجة إليها أكثر من حاجتها إلى موسوعة في القواعد الفقهية أو 
غيرها مع أهميتهاء وأقترح أن تتبنی جامعة واحدة أو أكثر هذا المشروع بالتنسیق 
فيما بينها كي لا يختلط ويتبعشر ويضطرب الجهد . فيقوم قسم أصول الفقه أو جنة 
مشتركة من علماء أصول الفقه من بوضع خطة لموسوعة القواعد الأصولية يقسمونها 
على عدد من الرسائل ال جامعیة ثم توزع هذه الأقسام على ذوي الہمم والرغبات من 
طلبة الدراسات العليا المتخصصين في علم أصول الفقه» ثم بعد الانتهاء منها تقوم 
اللجنة يمساعدة اصحاب الرسائل بإعادة رسم وتوصيل الرسائل وترتيبها بالتعاون مع 
دار نشر لتكتمل هذه الموسوعة. 

التوصية الرابعة: أوصي أن تخرج دراسة جامعية تبحث موضوع ( الأشباه 
والنظائر الأصولية ) أصول الفقه» ومن أهم القضايا التي أقترح أن تبحث في فن 
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الأشباه والنظائر الأصولية هي الفروق بين القواعد وا مفاھیم الأصولية ال متشابھة أو 
التى يمكن أن تختلط فى ذهن الباحث: أو بينها فروق كبيرة لا يتنبه إلیھا ء أو تلك 
القواعد التي تعمل حينا ولا تعمل حينا آخر لاعتبارات معينة» ويمكن أن يدرج في 
هذه الدراسة الفرق بين ابتناء الفروع على هذه القاعدة الأصولية أو تلك؟؟ فٹمة فروع 
كثير يشتبه ابتناؤها على هذه القاعدة أو تلك ما يؤثر في أصل اعتبارها وقوته . 

وأقترح أن تبحث الأشباه والنظائر الأصولية على صورة فنین متقابلين : 

الفن الأول : فن الأشباه؛ ويبحث في القضايا الأصولية المتشابهة في أكثر الوجوهء 
وصولا إلى عقد مقارنات تفضي إلى جوامع مشتركة بينها هي ( قواعد القواعد 
الاصولية ) . 

الفن الغانى :فن الفروق الأصولية ( النظائر ٠)‏ ويبحث فى القضايا المتحدة صورة 
ومعنى. المختلفة حكما وعلة ؛ توسلا إلى فهم أدق لعلم أصول الفقه وقواعده. 

التوصية الخامسة: أدعو لإعادة بناء علم أصول الفقه وقواعده وفق الموجهات 
المقاصدية من خلال جعل المقاصد الشرعية الكلية موجهة للقواعد الأصولية نفسهاء 
أي تصبح طريقة للتفكير في بناء القاعدة الأصولية لتتوائم مع أهداف الشارع ومراميه 
ولا تتعارض معها . 

فلتکن المقاصد أحد موجهات التقعيد والبحث الأصولي» فيلاحظ الباحث في هذا 
العلم هذه المقاصد أثناء بناء منظومة قواعدية أصولية تضبط التفكير الإسلامي من 
الناحية التشريعية فتنضبط هذه المنظومة بتلك المقاصد »أو بتعبير آخر :لا بد أن 
تكون القواعد الأصولية الضابطة للاجتهاد محكومة بتوجهات الشارع ومقاصده من 
وضع الأحكام» أو بتعبير آخر أخصر: قضایا مقاصدية للتفکیر الأصولي تعمل على 
بناء وتوجيه وضبط القواعد الاصولية الشرعية واللغوية . 
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وأقترح أن يكون عنوان هذه الدراسة ( مقاصد أصول الفقه ) أو ( القواعد 
الضابطة لعلم أصول الفقه ) أو ( موجهات التفكير الأصولي ) أو ( فلسفة البحث 
الأصولي )... 

التوصية السادسة: أدعو لبحث مقاصد الدين الإسلامي العامة الاعتقادية 
والأخلاقية والإخبارية؛ إضافة لمقاصد الفقه بشقيه المقاصدي الفقهي الكلي أي مقاصد 
الشريعة العامة والمقاصدي الفقهي الجزئي ببيان مقاصد الشريعة الخاصة في كل 
كتاب فقهي على حده إضافة لفلسفة التشریعء مع بيان مقاصد محكمات الفقهيات 
كوجوب الصلاة والزكاة والحكم يا انزل الله وحرمة الربا والخمر والسفور... ؛ 
لتکون أثبت في القلب» وأدعى للقبول والتطبيقء ويمغابة الموجه للبحث الفقهي 
ا لجزئي» وأجدى لتحقیق سعادتي الدنيا والآخرة. 

التوصية السابعة: قاعدة التحسين والتقبيح العقلي من القواعد العظيمة الكبرى 
التي حددت ملامح علم أصول الفقه لكونها موجها عاما وأساسا كليا في التفكير 
الأصولي الاسلامی حيث انبنى عليها عشرات القواعد الأصولية الكلية وا جزئیة: وما 
طرحته من القواعد العشرين السابقة ما هو إلا غيض من فيض تأثير هذه القاعدة 
ويدها الطولا في بناء علم أصول الفقه والقواعد الأصولیةء وهو عمل مبني على 
استقراء جزئي لا كلي» فما طرحته هنا عبارة نماذج تبين كلية هذه القاعدة وعظيم 
تأثيرها في التفكير البنائي للعقلية الأصولية وعلم أصول الفقه عموما ء فهي من أمهات 
القواعد الأصولية» فکیف لو كان استقرائي تامأ .١‏ 

ومن هنا أوصي ببحث قاعد التحسين والتقبيح العقلي كنظرية أصولية متکاملة؛ 
لما لبا من أبعاد تقعيدية وتوجيهية أصولية وفقهية ومقاصدية... فى التكفير 
الإسلامي . ۱ 
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قائمة مراجع الكتاب 


مرتبة هجائيا حسب أسماء المؤلفين كما وردت في الحواشي 

- ابن أبى شیبة ابو بكر عبد الله بن محمد ( -٥٥ھ )ء مصنف ابن أبى شيبة‎ . ١ 
مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولی -4.05١ه - تحقيق كمال يوسف‎ 
الحوت.‎ 

؟ . ابن الأثير الکاتب المثل السائر فی أدب الكاتب والشاعر . 

- ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر - المكتبة العلمية - بيروت‎ ٢ 
م.‎ 161 

) ه‎ 0507-28٠١ (- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد‎ .٤ 
- صفوة الصفوة - دار المعرفة - بيروت -الطبعة :الثائية ۱۹۷۹م‎ - 
. تحقيق : محمود فاخوري - د .محمد رواس قلعه جي‎ 
المنتهى الأصولي» مطبوع مع:الإيجبي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد‎ 
- الإ بجيء شرح العضد - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى‎ 
م‎ 

- ابن ا حاجب المالكي» مختصر المنتهى الأصولي مكتبة الكليات الأزهرية‎ .٦ 
. القاهرة‎ 
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. ابن الساعاتى» أحمد بن على تغلب الحنفى» نهاية الوصول إلى علم الأصول 


- بيروت - الطبعة الأولى - ٠٠١4‏ م - علق عليه إبراهيم شمس الدين . 


. ابن العربى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ( ٥٤۳ - ٦٦۸‏ )ء 


الخوصول. دار البيارق - عمان - الأردن - الطبعة الأولى - تحقيق: حسين 
على البدري وسعيد فودة . 


. ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ( 39١‏ -١هلاه)‏ - 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - مطبعة المدني - القاهرة - تحقيق: 

. ابن اللحام علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي (5 8٠١‏ ه )ء 
القواعد والفوائد الأصولیة: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة 
الأولى - 7٠١١١‏ م. 

. ابن اللحام علاء الدين على بن محمد بن علي بن عباس البعلي (۲ ۸۰ھ ) - 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الناشر جامعة 
الملك عبد العزيزء تحقيق د . محمد مظهر بقا . 

. ابن البمام كمال الدين بن عبد الواحد . فتح القدير - طبع دار الفكر - 

بيروت . 

ابن أمير حاج» كتاب التقرير والتحبيرفي علم الأصول الجامع بين اصطلاحي 

الحنفية والشافعية - دار الفكر -بيروت -۱۹۹۹ -الطبعة الأولى 
- تحقيق : مكتب البحوث والدراسات . 
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ابن أمير حاجء محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي ( ۸۲۵ -۸۷۹ 
ابن بدران الحنبلي عبد القادرء المدخل لمذهب الإمام أحمد ( -635؟١ه)‏ 
- مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - ١٤٠١ھ‏ 

ابن جماعة محمد بن إبراهيم بن سعد الله إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطیل - دار السلام الطبعة الأولى - ۱۹۹۰م تحقیق وهبي سليمان 
غاوجي . 


الرسالة - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية - ۱۹۹۲۳ - تحقيق شعيب 
الأرناؤوط . 
ابن حجر العسقلانى, أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی 
(۷ ۷۷ - ۸۵۲ھ ) - فتح الباري شرح صحيح البخاري - دار المعرفة 
-بيروت -۱۲۷۹۸ -تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقیء محب الدين 
الخطيب . 


ابن حجر العسقلاني ابي الفضل احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
بن أحمد (۷۷۲- ۸۵۲ھ ) - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الغامنة - 


مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد ۔الہند -نشر 
عام : ۱۹۷۲ - الطبعة : الثانية - تحقيق :د .محمد عبد المعيد خان 


- دار الفكر بيروت - الطبعة الأولى - ١15/814‏ . 
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الإحكام في أصول الأحكام -دارالحديث -القاهرة ١1.5-‏ - 
الطبعة الأولی . 

ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد ( ۲۸۲ -103) -الإحكام 
في أصول الأحكام -دارالحديث -القاهرة ١405-‏ - الطبعة 
الاولی ۔ 

ابن خطيب الدهشة» نور الدين أبى الثناء محمود بن أحمد الہمدانى ( - 
٤‏ هء مختصر قواعد العلائی والإسنوي. دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى - ٣٠۰٢‏ م. 

- دار القلم - بيروت - نشر عام : ١5414‏ - الطبعة الخامسة . 

ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - 
الطبعة الأولى - ٠٠١١‏ - تحقيق درويش الجويدي. 


الاغبياء ء تحقیق د . أحمد عبد الجليل الزبيبي؛ دار ابن حزم - بيروت - 
الطبعة الاولی > م 


الزرقاء - الأردن - الطبعة الأولى - ۱١۰۷‏ ه - تحقيق د همام سعيد . 


. ابن رشد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الولید ء بدایة المجتهد 
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.ابن سعيد المغربى - المغرب فى حلى ا مغرب - دارالمعارف - القاهرة 


- نشر عام: ١500‏ - الطبعة :الثالثة - تحقيق :د . شوقي ضيف . 


العكري عبد الحى بن أحمد ء شذرات الذهب (۲ - ٣٤١-۲٤٤‏ ). 


. ابن عاشور محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الاسلامیة - الشركة التونسية 


-۷۸۳ھ. 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري ٤٦٣۳ -  538(‏ ) - 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - ال مغرب ٠5407-‏ - تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي. محمد عبد الكبير البكري. 

ابن عبد البرء ابو عصر يوسف بن عبد الله النمري (5348 -1375ه ). 
الاستذ کار . دار قتيبة ودار الوغى - الطبعة الأولى - 1555 م . 

ابن عبد الواحد الحنبلي المقدسي أبو عبد الله محمد , الأحاديث المختارة . طبع 
مكتبة النهضة الحديغة - الطبعة الأولى - ١1٠١‏ ها - مكةالمكرمة تحقیق 
عبد الملك دهيش . 

ابن فارس أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( - ۲۹۵ھ ) - معجم 


مقاييس اللغة - تحقيق شهاب الدين ابو عمرو - دار الفكرء سيروت 
لبنان ء الطبعة الغانية ۱۹۹۸ . 


. ابن فرحون المالكي» إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري - الديباج المذهب 


في معرفة أعيان علماء المذهب - دار الكتب العلمية - بيروت. 


(1۲۹) 


. ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر - (۷۷۸۔۸۵۱)ء 
طبقات الشافعية -عالم الكتب -بيروت -نشرعام:1.7١‏ - 
الطبعة : الأولى - تحقيق :3 . الحافظ عبد العليم خان . 


۷. ابن قدامة المقدسى.ء الکافی فى فقه الإمام أحمد بن حنبل ( 5 -0-54؟ ) 
دار الكتب العلمية - بیروت ٠‏ 

۸. ابن قدامة المقدسى »عبد الله بن اُحمد ‏ روضة الناظر وجنة المناظرء الناشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود -الرياض -54؟١ه‏ -الطبعة الثانية 
- تحقيق : عبد العزيز السعيد . 

۹. ابن قدامة ا مقدسی أبو محمد عبد الله بن أحمد ( ۵٤١‏ -370) -المغنى 
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في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی - دار إحياء التراث - بيروت . 

. ابن قدامة المقدسى عبد الله بن أحمد أبو محمد 601١(‏ -370ه) - 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل - دار هجر - الطبعة الأولى - 1545م . 
. ابن قيم الجوزیةء محمد بن أبي بكر بن ايوب الدمشقي » إعلام الموقعين عن 
ابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ( -۰٠۷۷ھ)‏ - تفسير 
القرأن العظيم - دار الفكر - بيروت ح٠١٤٠۱.‏ 


. ابن كثير إسماعيل بن عمر القرشى أبو الفداء (- ؛لالاه ) - البداية 


والنهاية - مكتبة المعارف - بيروت . 


. ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى ( -٥ھ)‏ -سنن 
ابن ماجه - دار الفکر - بيروت - لہنان . 


(1) 


. ۵ 


ج2 


¥ 


٠۸ 


. ۹ 


0 


o۲ 


ابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي ا مصري ( ٦٢٦‏ ۷۱۱ھ ) -لسان 

العرب - دار صادر - بيروت - الطبعة الأولى. 

. ابن نجیم زین الدين بن إبراهيم بن محمد ( - ۹۷۰ھ )ء الأشباه والنظائرء 

مطبوع مع شرحه غمز عيون البصائر» انظر :الحموي أحمد بن محمد الحنفي, 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - دار الكتب العلمية - 

بيروت . 

ابن نجیم زین بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ( ۹۲۹ ۹۷۰۰ھ ) / 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 5 / /)۲٢٢‏ دار المعرفة/ بيروت . 

أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري ( - 7١4‏ ه ).مقالات 

الإسلاميين واختلاف المصلين - دار النشر دار إحياء التراث العربي - 

بيروت - الطبعة الثالثة - المحقق هلموت ريتر . 

أبو الوفاء القرشي عبد القادر بن أبي الوفاء محمد ( ٥۹٦‏ - ۷۷۵ھ ). 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية - الناشر : مير محمد كتب خانة - 

. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة - (۷۸ ۔۸۵۱ھ) 
- طبقات الشافعية - عالم الكتب -بیروت -نشر عام ۱٤۰۷:‏ - 
الطبعة : الأولى - تحقیق :د . الحافظ عبد العليم خان. 

. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ٥۰٢‏ -هلااه) - 

سنن ابي داود - دار الفكر - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . 
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أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد ( ٤۷۸ - ٤۲١‏ ه )ء الغنية في أصول الدین 
- مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت -سنة النشر ۱۹۸۷ - 
الطبعة الأولى - ال محقق عماد الدين أحمد حيدر. 


. أبو شامة المقدسيء عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ( 054 - ١٦٦‏ 


ه ) - مختصر المؤمل فى الرد إلى الأمر الأول - مكتبة الصحوة الإسلامية 
- الکویت - ١١.١.٢٣‏ - تحقيق :صلاح الدين مقبول أحمد . 

أبو يعلى الحنبلي, الروايتين والوجھین, تحقيق عبد الكريم محمد اللاحم؛ 
مكتبة المعارف» الرياض - الطبعة الأولى = ۱۹۸۵م . 

أحمد بن حنبل: المسند - مؤسسة قرطبة -مصر . 

الأحمد نكري عبد النبي بن عبد الرسول. جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون . طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 
١5106-‏ م. 

الإسنوي أبو محمد . عبد الرحيم بن الحسن ( (a - ٠7١1‏ - 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
١٠٠‏ -الطيعة الأولى - تحقيق :د . محمد حسن هيتو . 


. الاسنوي عبد الرحيم ( - 'لالاه ). الکوکب الدري فيما يتخرج على 


الأصول النحوية من الفروع الفقھیةء طيع دار عمار - عصان - الأردن - 
الطبعة الأولى -- ١1١0‏ ه - تحقيق د . محمد حسن عواد . 
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آل تيمية + عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم - المسودة في 
أصول الفقه -المدنى - القاهرة - تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد . 


الآمدي» سيف الدين على بن محمد أبوالحسن (١هه‏ -١35ه)‏ - 
الإحكام في أصول الأحكام - دار الكتاب العربي - بيروت ١1-5-‏ 
- الطبعة الأولى - تحقيق :د . سید الجميلى. 
الأنصاري زكريا بن محمد بن زكريا أبويحيى -(٢۸۲۔٦۹۲ھ)‏ - 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة -دار الفكرالمعاصر -بيروت - 
نشر عام: ٠١١١‏ - الطبعة:الأولى - تحقيق :د . مازن المبارك. 
الأنصاري شيخ الإسلام زکریا ء المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لأثير 
الملل والنحل . دار المعرفة -- بيروت ¬ ١1٠١1‏ ه - تحفيق محمد سيد 
كيلاني . 
الإيجى عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (- ۷٠١‏ ه )ء ا مواقف. دار الجيل 
-بيروت -- ۱۹۹۷ - الطبعة الأولى - تحقیق د .عبد الرحمن عميرة. 
البابرتی محمد بن محمود أبو عبد الله أكمل الدين الرومى الحنفى ( - 
الباجي؛ أبو الولید سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب الباجي الذهبي المالكي؛ 
الإشارة فی أصول الفقه. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
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الباحسين يعقوب. قاعدة اليقين لا زول إلا بالشك - دار الرشد -الرياض 
- الطبعة الأولى ۱۹۹۹م. 


. الباحسين يعقوب بن عبد الوهابء القواعد الفقهية - طبع دار الرشدء 


الباحسين يعقوب. القواعد الفقهية المبادئ والنظریات - مكتبة الرشد 
وشركة الرياض - الرياض - الطبعة الأولى -1558م. 

الباقلاني: ابو بكر محمد بن الطیب: الإرشاد والتقریب - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - لبنان - الطبعة الغانية - ۱۹۹۸م. 

الباقلانى أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم ( -1.25ه)ء 
۷ - الطبعة الأولى - تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . 

http: - - www.edunet.tn - ressources - sitetabl - sites - . الفيزياء نموذجا‎ 
P—zaghouan - lefahs - 5 

الطلاب (التجريد لنفع العبيد) - المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا. 
البخاري عبد العزيز بن أحمد ( - ١٠2/ه‏ )ء كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي - دار الكتاب الإسلامى. 


-بيروت -۱۹۸۷م -الطبعة الثالثة - تحقیق مصطفی ديب البغا . 
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البدارين أيمن عبد ا حمید عبد المجيد ( مؤلف الرسالة )ء تجديد طرح العقيدة 
الاسلامية. مخطوط . 

الب خشي: مناهج العقول شرح منهاج الوصول - مطبوع بهامش نهاية 
السول للاسنوي» طبع مكتبة صبيح - القاهرة 


. البرزنجي عبد اللطيف عبد اللہ - التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. 


طبع دار الكتب العلمية بيروت -- لبنان - الطبعة الأولى - 1551م . 
البرکتی محمد عميم الإحسان المجددي - قواعد الفقه - السصدف 
ببلشرز - كراتشي - ۱۹۸١ - ١‏ - الطبعة الأولى.. 


البصري» محمد بن على بن الطيب أبو الحسين ( -155ه) -المعتمد 
فى أصول الفقه - الكتب العلمية - بيروت ٠١١١-‏ -الطبعة الأولى 


- حققه خليل الميس. 
البغا مصطفى ديب» أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامي - دار القلم 
- دمشق, ودار العلوم الإنسانية - دمشق - الطبعة الثالثة - ۱۹۹۹م . 
البناني»؛ شرح البناني على السلم المنورق في المنطق مع حاشية المحقق علي 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -- ٢٠٠۰م‏ ۱ 
البيجوري إبراھیم : تحفة المريد على جوهرة التوحيد - طبع البابي الحلبي . 


البيجوري إبراهيم ‏ حاشية البيجوري على متن السنوسية في العقيدة وعليها 
حاشیة أحمد الدردیر - دار البيروني - الطبعة الأولى - ١594‏ م. 
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. البيهقي › أحمد بن ا حسین بن علي بن موسی أبو بكر ( ۲۸٤‏ -108ه) - 


سنن البيهقي الكبرى ۔مکتبةدارالباز -مكةالمكرمة - ۱۹۹م - 
تحقيق :محمد عبد القادر عطا . 
الطبعة الاولى - 5٠١١‏ م. 


. الترمذي» العلل الصغير - دار إحياء التراث - بيروت - تحقيق أحمد شاكر 


اخرون . 
التفتازانی مسعود بن عمر( -۷۹۲ھ)ء حاشية التفتازانی المسماة 
الحنفي. طبع مکتبة صبيح - القاهرة - مصر . 
التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني 
( -55لاه ).» شرح المقاصد طبع عالم الكتب - بيروت - الطبعة 
الأولى د ۱۹۸۹ - تحقيق عبد الرحمن عميرة . 
التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي تخريج الفروع على الأصول 
- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ۱۹۸۲م - تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف 
التمرتاشى الحنفى محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب الغزي - 
الوصول إلى قواعد الأصول. 
التهانوي محمد بن أعلى بن علي ا حنفي. كشاف اصطلاحات الفنون ء طبع 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - مصرء وشركة خياط للكتب والنشر - 
بيروت - لبنان, تحقيق لطفي عبد البديع ومراجعة أمين ال خولي . 
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الثعالبى أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ( -5؟1ه)ءفقه 
اللغة -دار الكتب العلمية - بيروت - تقيق :د . جمال طلبة . 


. ا جرجانی السيد الشريف علي بن محمد بن علي (2-0/ا-1١8‏ ه)؛ شرح 


المواقف - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - ۱۹۹۸ . 


الجرجانى السيد الشريف هلى بن محمد ( ٦۸۱ھ‏ )ء حاشية على تحرير 
القواعد المنطقية ( ۸۲)ء طبع مصطفى البابي الحلبي - مصر -ط٢‏ - ۱۹٤۸‏ م . 


. الجرجانى على بن محمد بن علىء التعريفات - دار الكتاب العربي - 


بيروت - ٠٤٠٠٠١‏ -الطبعة :الأولى - تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

. الجصاص»أحمد بن على الرازي ( ٠٠٠‏ - .50 ه) -الفصول فى 
الأصول - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -الكويت - ٠٠٤١‏ 

- الطبعة الأولى - تحقيق :د . عجيل جاسم النشمي . 
الكويتية - الكويت . 

. جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد ( - ٥۵۹ھ‏ ), أصول 
الدين. دار البشائر الإسلامية - بيروت -- ١59/8‏ - الطبعة الأولى - 
تحقيق عمر وفيق الداعوق . 

. ا جھنی مسلم بن بخیت بن محمد الفزي - القواعد الأصولية عند الحافظ 
ابن الملقن من خلال كتابه الأعلام بفوائد عمدة الأحكام جمعا ودراسة 
وتوثيقا - رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - مخطوطة . 


(۷) 
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. ا جوینی ‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ( - ۸ھ )ءالورقات - 


النسخة . 


. الجوينىء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالى ( ٤۷۸- 5١9‏ ه) 


- البرهان في أصول الفقه طبع دار الوفاء - المنصورة -مصر - 
م١11١‏ - الطبعة الرابعة - تحقيق: د . عبد العظيم محمود الديب. 


. ال جیلالی المرينى ‏ القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه 


الموافقات - دار ابن القيم - الدمام - السعودية ودار ابن عفان - 
القاهرة - الطبعة الأولى -5١٠1م.‏ 


. الجيلالى المرينى» القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة فی كتابه 


المغني - دار اہن القیمء الدمام: السعودية - ودار ابن عفان القاهرة 
مصر - الطبعة الأولى  ٠٠٠۲‏ م. 


. حاجي خلیفةء مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ( ۱۰۱۷ 


٠١١۷ -‏ ه) - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - دار 
الكتب العلمية - بیروت - ۱١١٣١‏ - ۱۹۹۲. 


. ا حاکم النيسابوري» محمد بن عبد الله أبو عبد الله ( 55١‏ - 200 ه ) 


- المستدرك على الصحيحين - دار الكتب العلمية. - بيروت - 

١ه‏ - ٠۹١۹.‏ - الطبعة الأولى - تحقيق: مصطفى عبد القادر . 

الحاكم النیسابوري محمد بن عبد الله أبو عبد الله ( 4١0-55١‏ ه ) 

- المستدرك على الصحيحين - دار الكتب العلمية -بيروت - 

. -الطبعة الأولى - تحقيق : مصطفى عبد القادر‎ ۱۹۹۰ - ١ 
(۳۸) 


۷ء 


الإسلام زكريا المسمى با مطلع على متن إيساغوجي في ا منطق لأثير الدين 
الأبهري - طبع مصطفى البابي الحلبي - مصر . 


. الحمويء أحمد بن محمد الحنفي - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 


والنظائر - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


' الخادمى محمد بن محمد › بريقة محمودية - دار إحياء الكتب العربية. 


۱ الخرشي محمد بن عبد الله بن علي ( - ٠ھ‏ «حاشية رشي على 


. الخضري محمد . أصول الفقه - دار النشر :دار الحديث - القاهرة - مصر 


- الطبعة الأولى - ٠٠١5‏ م. 


. الخطيب الشربيني ء مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج - دار 


المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى - ۱۹۷۷م . 
خلاف عبد الوهاب - علم أصول الفقہء مقدمة طبعة ۱۹۱۷م للكتاب 


- دار ا حدیث - القاهرة - مصر - طبع سنة: ۲۰۰۲ م. 


. خليل بن كيكلدي العلائى ( 3514 -۷۱۱ھ) - إجمال الإصابة فى 


أقوال الصحابة - جمعية إحياء التراث الإسلامى - الكويت - ٠٠۰۷‏ 
- الطبعة الأولى - تحقيق :د . محمد سليمان الأشقر . 


. الخن مصطفي سعيد ء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فى اختلاف 


الفقھاء - الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت . 


(1۳۹) 
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الدارقطنی على بن عمر أبو الحسن البغدادي ( ٥۰٢‏ -۲۸۵ھ) - 
سننالدارقطنی -دارالمعرفة -بيروت - ۱۲۸۹ ۱۹٦۹٦-‏ - 


تحقيق : السيد عبد اللہ هاشم يماني المدني . 


. داوودي صفوان عدنان. اللباب في أصول الفقه - دار القلم - دمشق - 


الطبعة الأولى - ۱۹۹۹م. 


1 الدبوسي أبو زيد عبيد الله بن عمر ( - 120 ه ). تقويم الادلة في 


أصول الفقه - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 


م١‎ 


. الدبوسی أبو زيد عبيد الله بن عمر الحنفى ( - 12١‏ ه )ء تأسيس النظر 


- مقدمة الكتاب للمؤلف .طبع مكتبة الخانجي - القاهرة - مصر - الطبعة 


الثانية - ۱۹۹۵م . 


. الدردير المالكي حاشية الدردير على شرح الخريدة الصاوي . 


. الدمنهوري شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم» إيضاح المبهم من معاني 


السلم - دار النعمان للعلوم - دمشق - سوريا الطبعة الأولى ۱۹۹۲ . 


: الذهبى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز -(۷۲٦۔۷۲۸ھ)‏ 


- سير أعلام النبلاء - مؤسسة الرسالة - بيروت - نشرعام:؟١4١‏ 
- الطبعة :التاسعة - تحقيق :شعيب الأرناؤوط . محمد نعيم العرقسوسی . 


العكري عبد الحى بن أحمد . 
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الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ( - ١"لاه‏ ). مختار 


. الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ( ٥٤٤‏ - 1ھ( _- 


المحصول فی علم الأصول - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
الرياض - ٥٠٤٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : طه جابر فياض العلواني . 


. الرازي قطب الدين محمود بن محمد ( -٦٦۷ھ‏ ). تحرير القواعد 


المنطقية شرح الرسالة الشمسية للكاتبي » طبع مصطفی البابي الحلبي - 
مصر - الطبعة الثالثة - ۸٣۱۹م‏ . 

الرحيلي سليمان بن سليم اللہ رجاء الله. القواعد المشتركة بين أصول الفقه 
والقواعد الفقهية - طبيعة الدراسة: رسالة دكتوراه -المشرف:د 
عمر عبد العزيز محمد ٠‏ تاريخ المناقشة:51010715107١ها‏ - مخطوطة 
في الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة . 


- 


الروكي» محمد . نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - طبع 
كلية الآداب جامعة محمد الخامس - ا مغرب . 

الزرقاء مصطفى.ء المدخل الفقهي العام - دار الفكر بيروت لبنان - 
الطبعة الأولى . 

الزركشي. بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي (٥8ھ‏ - 
4م ). البحر المحيط في أصول الفقه - دار الكتبي . 


الأوقاف الكويت -ط٢‏ - ٠١٠١‏ هھ تحقيق تيسير فائق . 
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الزمخشري ( -558ه )ء الفائق فى غريب الحديث . دار المعرفة - 
بيروت - لبنان - الطبعة الثانية . 

الزنجاني محمود بن أحمد بن محمود ابو المناقب - تخريج الفروع على 
الأصول - مؤسسة الرسالة - بيروت -58؟١‏ - الطبعة الثانية - 
تحقیق :د .محمد أديب صالح ۱ 

الزيات» احمد حسن» تاريخ الأدب العربي - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان - الطبعة الثامئة سا کم 

الكتاب الإسلامي . 

السبكى أبى نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى ( ۷۲۷۔ ۷۷۱ھ )ء 
الجيزة - نشر عام: ١995‏ - الطبعة : الثانية - تحقیق :د .عبد الفتاح 


محمد ا لو ء د .محمود محمد الطناحى . 


السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي ( - الالاه )ء جمع الجوامع في 


أصول الفقه» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 32 


٠٥ 1١٦١‏ ھ. 
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. السبكيين علي بن عبد الكافي ( - ۷۵١‏ ) وابنه التاج السبكي س 


الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 
- دار الکتب العلمية -بيروت ١1.5-‏ -الطبعة الأولى - 
تحقيق : جماعة من العلماء . 


)5655( 
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. السرخسي» محمد بن أحمد بن ابي سهل أبو بكر( -۹۰؛ھ) - 


أصول السرخسي - دارالمعرفة -بيروت - ۱۲۷۲ - تحقيق:أبو 
الوفا الأفغاني. 


. سعيد قدورة, شرح الشيخ على السلم في البامش - طبع مصطفى البابي 


الحلبى . 


. السمعانيء أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ( -185ه)ء 


قواطع الأدلة في الأصول - دار الکتب العلمية - بيروت - ۱۹۹۷ 
- الطبعة الأولى - تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعى . 


. السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر -(8445 ۹۱۱) - طبقات 


المفسرين - كتبة وهبة - القاهرة -نشرعام:93؟١‏ -الطبعة: 
الاولی - تحقيق : علي محمد عمر . 


. السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء الاشباہ والنظائر - دار الکتب 


العلمية بيروت لبنان - الطبعة الأولى -68.5١ه.‏ 


السيوطى عبد الرحمن بن أبى بكر أبو الفضل ( 5١١-445‏ ه )ء طبقات 
الحفاظ -دار الكتب لعلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ . 


. الشاشى» أبو على أحمد بن محمد بن إسحاق ( —- (ait‏ - أصول 


الشاشي - دار الكتاب العربي - بيروت .١1.5-‏ 


الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي: الموافقات - دار المعرفة 
بيروت لبنان . 
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۱ الشاطبي أبو إسحاقء الاعتصام - المكتبة التجارية الكبرى - مصر . 


الشافعي محمد بن إدريس ( ۲٠١-٠١١‏ ه ). الرسالة - تحقيق أحمد 
محمد شاکر القاهرة ۱۹۲۹م . 

شبير محمد عثمان»القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة 
الإسلامية - دار الفرقان عمان الأردن - الطبعة الأولى = کو 
الشربيني عبد الرحمنء تقريرات شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني 
السبكي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 555١م‏ . 
شعبان محمد إسماعيلء أصول الفقه تاريخه ورجاله - دار السلام - 
القاهرة والمكتبة المكية - مكة - الطبعة الغانية ۱۹۹۸م . 

الشوكاني. محمد بن علي بن محمد ( ۱۱۷۳۔ ١٥۱۲ھ)‏ - إرشاد 


الفحول إلى تحقيق علم الأصول -دار الفكر - بيروت ٠٤١١-‏ - 


. الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي ( - ٣۷٤‏ ه ) - اللمع في أصول 


الفقه - دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۵م - الطبعة 
الأولى. 

الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف - طبقات الفقهاء -دار القلم - 
بيروت - تحقيق : خليل الميس؛ شعبان محمد اسماعیل . 
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الصاويء شرح الصاوي على الخريدة البهية - وعليها حاشية أحمد 
الدردير؛ طبع البابي الحلبي مصر . 

التتنقفے - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى - 
۹ھ 

صدر الشريعة عبيد الله ابن مسعود المحبوبي البخاري ا حنفي , التقیح وعليه 
التوضيح وعليه التلويح ١١-١٠٠١ - ١(‏ )»طبع مكتبة صبيح بمصر . 
الصلاحین: عبد المجيد ؛ في محاضرة ألقاها على طلبة الدراسات العليا في 
۲۰۰٢ - ٠٠-۵٥‏ المبحث - كلية الشريعة الجامعة الأردنية . 
عبد البر محمد زكيء تقنین أصول الفقه - كتبة دار التراث - القاهرة - 
مصر - الطبعة الأولى- ۱۹۸۹م . 

عبد الفتاح أحمد قطب الد خمیس التحقیق المأمول ( تحقيق منهاج الوصول 
إلى علم الأصول ). طبع مؤسسة قرطبة - القاهرة -الطبعة الأولى --٦۱۹۹م.‏ 
عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد - 
(155-هلالاه) -الجواهر المضية في طبقات الحنفية - مير محمد 
عبد الكريم زيدان - الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة 
الإسلامية - طبع مؤسسة الرسالة -بيروت -الطلب ١‏ -١.56؟.‏ 
العضد الإيجي عبد الرحمن بن أحمد ( - ٥٥۷ھ‏ )ء شرح العضد على ابن 
الحاجبء دار الك لكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - ٢٠٠٦م‏ . 
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العضد الإيجي. شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي . طبعة الکلیات 
الازهرية. 

العطار حسن بن محمد بن محمود ( ۱۱۹۰ - ۰٥۱۲ھ)‏ - حاشية 
العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع - دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

العكري الدمشقي عبد الحي بن أحمد ( 475 ه -545ه) - شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب - دار الكتب العلمية - بيروت. 

العلائي؛ صلاح الدين خليل كيكلدي ( 1٩٤‏ -۷۸۱ھ ) المجموع 
المذهب في قواعد المذهب - دار عمار- عمان - الأردن - الطبعة 
الأولى - ٠٠١4‏ م .تحقيق الدكتور مجيد علي العبيدي» والدكتور أحمد 
خضير عباس . 

علي حیدرہ درر الحكام شرح مجلة الأحكام» طبع دار الجيل . 

الغزالي ٠‏ أبو حامد محمد بن محمد الطوسي» - المنخول في تعليقات 
الأصول -دارالفكر -دمشق ١4..-‏ -الطبعة الثانية - 
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي» الاقتصاد في الاعتقاد ‏ دار 
الہلالء بيروت. الطبعة الأولى ء ۱۹۹۲ . 

الغزالي محمد بن محمد أبو حامد ( ۵٠۵ - 605٠‏ ه ) -المستصفى فی 
علم الأصول - دار الکتب العلمية -بيروت ١١١١-‏ - الطبعة 
الأولى - تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 
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الغزالي محمد بن محمد أبو حامد ٤٥٤(‏ -6500ه) - إحياء علوم 
الدين . 

الفارابي أبو نصرء إحصاء العلوم - تحقيق د . عثمان أمين - مكتبة 
الأنجلو المصرية - الطبعة الغالغة - ١578‏ م. 

الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» أحمد بن عبد العزيز ( 25 - 
۹ھ ) - شرح الكو كب المنير - مطبعة السنة المحمدية. 

فلوسي مسعود بن موسىء القواعد الأصولية؛ مكتبة وهبة - مصر - 
القاهرة - الطبعة الأولى ٦۰۰٢‏ . 

الفیروزآبادي. القاموس المحيط - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 
الفيروزآبادي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ( -106ه ) - 
التبصرة في أصول الفقه - دار الفكر - دمشق - ١105‏ - الطبعة 
الأولى - تحقیق :د . محمد حسن هيتو. 

الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ ( - ۷۷۰ھ ). المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير. المكتبة العلمیة . 

قاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاط ( -۷۲۲۰ھ) - إدرار الشروق 
على أنوار الفروق . 

القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس ( - 784 ه )ء شرح تنقیح 
الفصولء دار الفكر - بيروت -- الطبعة الأولى - ۱۹۹۷م . 

القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (185ه) - أنوار 
البروق في أنواع الفروق - طبع عالم الكتب - بيروت . 
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القرافى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدریس ( -184ه). الذخيرة 
٥۵۱ ۱(‏ )»طبع دار الغرب - بيروت - لبنان - ۱۹۹۰م . 

قراملكي أحمد ء البندسة المعرفية لعلم الكلام - ضمن مجلة المحجة 
القران الكريم . 

القنوجي » صديق بن حسن ( ۱۲٤١۸‏ - ۱۲۰۷ھ) - أبجد العلوم الوشي 
المرقوم في بيان أحوال العلوم -دار الكتب العلمية -بيروت - 
ما - تحقيق :عبد الجبار زكار. 

القيعي محمد عبد العظیمء قانون الفكر الإسلامى - دار البصائترء القاهرة 
- الطبعة الأولى - 6 ١١٠م.‏ 

الكاسانى علاء الدين ( -۵۸۷ه) - بدائع الصنائع في رتيب 
الشرائع - دار إحياء التراث. 

والإرشاد القومی - دمشق ۱۹۷٤‏ م . 

الكمال ابن الہمام السيواسي محمد بن عبد الواحد . التحرير مطبوع مع 


. اه‎ ١۷۷ - 


دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - ۱۹۹۵ م. 
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الكوثري محمد زاهد : فقه أهل العراق وحديثهم » نقله عنه فلوسی مسعود 
الكيلاني عبد الرحمن - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي »دار الفكر 
- سورياء والمعهد العالمي للفكر الاسلامی: الطبعة الأولى - ٠٠٠١‏ م. 
الكيلاني عبد الرحمن إبراهيم زيد ء قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي 
عرضا ودراسة وتحليلا - دار النشر:دار الفکر والمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي . 

اللكنوي عبد ا حي: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - الناشر مكتبة 
المطبوعات الوطنية - حلب - سوريا - الطبعة الثالثة - ۱۹۸۷ . طبع دار 
البشائر - بيروت - لبنان . 


. المارديني شمس الدين محمد بن عثمان ( - ۸۷۱ھ )ء الأنجم الزاهرات 


في حل ألفاظ الورقات» طبع مکتبة الرشد - الرياض - الطبعة الثانیة - 
مم . تحقيق عبد الكريم النملة . 


٢ھ)‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - دار الکتب 
العلمية - بيروتث٠‏ 


. المحلي» شرح المحلي على جمع الجوامع - مع حاشية العطارء طبع 


دارالكتب العلمية - بيروت - لہنان . 


. محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (۲۰۹ -۲۷۸۹ھ) - 


ا جامع الصحیح سنن الترمذي - دار إحياء التراث العربي - بیروتٹ - 
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الطبعة الأولى -4106١ه.‏ 


. مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم مع شرح النووي -دار 


إحياء التراث العربى - بيروت - ۹۲٢۱ھ‏ - الطبعة الثانية . 


۱ المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر ء طبع المكتبة العلمية - بيروت . 
. المقري محمد ء القواعد الفقهية - جامعة أم القرى مكة المكرمة. 


. المناوي محمد عبد الرؤوف: محمد عبد الرؤوف ( 5١2505‏ ١٠ه‏ ) - 


التوقيف على مهمات التعاریف - دار الفكر المعاصرءدار الفکر - 
بيروت.دمشق - نشرعام:١٠1١‏ -الطبعة:الاولى - تحقيق: 


. المواق أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري المالكي ( - ۸۹۷ ه). التاج 


والاکلیل لمختصر خليل - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


ميرزا القمي أبو القاسم ( - ۱۲۴۱ھ ) قوانين الأصول - المكتبة 
العلمية الإسلامية - طهران . 


. الندوي علي احمد ء القواعد الفقهية - دار القلم - دمشق - سورية - 


الطبعة الخامسة -١٢٢ھ.‏ 


. النسائى؛ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ( ۲١٢‏ -٣ھ)‏ - 


السنن الکبری -دار الکتب العلمية -بيروت 1١١١١-‏ -۱۹۹۱ 
- الطبعة الأولى - تحقيق:د .عبد الغفار سليمان البنداريء سید 


كسروي حسن . 
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. النسفيء شرح العقائد النسفيةء وعليها حاشية العلامة أحمد الخيالي 


الناشر : عبد الكريم مكتبة إسلامية ميزان 


. النووي یحیی بن شرفء آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - الطبعة الأولى 


-دمشق -دارالفكر. 

البادي بن الحسين شبيلي في مقدمته لتحقيق تحفة السول في شرح مختصر 
منتهى السول للرهوني المالكي - دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث - الطبعة الأولى - ٢۰۰٣م‏ . 


. هاشم العبد محمد النورء القواعد الأصولية فی الأوامر الشرعية وأثر ذلك في 


فقے العبادات - رسالة دكتوراه - الجامعة المانحة : الجامعة الإسلامية- 
للدینة امنورۃ.|؛ مس 0 
الہروي أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزھر الأزهري (۲۸۲ -۲۷۰ھ) 
- الزاهر فى غریب ألفاظ الشافعی - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الکویت - ۱۲۹۹ -الطبعة الأولى - تحقيق:د . محمد جبر الألفى. 
البيتمي ابن حجر أحمد بن محمد بن علي» الفتاوى الفقهية الكبرى - 
طبع المكتبة الإسلامية . 


. البيتمي شهاب الدين أحمد بن حجرء تحفة المحتاج » دار إحياء التراث 


العربي . 


الہیٹمي علي بن أبي بكر ( -۸۰۷ھ)ء مجمع الزوائد - دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربى - القاهرة وبيروت - ۷١١١٤٠١ه.‏ 
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فھرس المحتويات 
الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة موی یی ییمببییییي یی بی یی بی O‏ 
الفصل الأول 
التعريف بالقواعد الأصولية 
المبحث الأول: حقيقة القواعد الأصولية کی ی376“_“-222--: 
المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً 10 
الفرع الأول تعريف القاعدة في اللغة YE esses‏ 
الفرع الثاني : تعريف القاعدة في الاصطلاح YO wees‏ 
المطلب الثاني: تعریف الأصولية ج5+ە عم ے8 ,0 
الفرع الأول: تعريف الأصل لغة واصطلاحاً م FV‏ 
الفرع الغاني : تعريف الفقه لغة واصطلاحاً ممم ممم م ممم ممه ملل ٣٣‏ 
الفرع الثالث : خلاصة تعريف أصول الفقه باعتبارہ مرکبا إضافياً ..... ٣٣‏ 
الفرع الرابع : تعريف أصول الفقه باعتباره علماً لقبا 1و 
المطلب الثالث: تعريف القواعد الأصولية باعتبارها مركبا إضافيا....... 4ه 
المطلب الرابع: التعريف العلمي للقواعد الأصولية ۷۳7 له 
الملبحث الثاني: موضوع علم القواعد الأصولية ذا 
المبحث الثالث: المستندات التي يقوم عليها التقعيد الأصولي ممم VY‏ 


(1) 


المبدأ الأول : القرآن بن VY‏ 


المبدأ الثاني : السنة النبوية 00ِ0ٔ0 0 00000070/, 
المبدأً الثالث : الإجماع AS assesses‏ 
المبدأً الرابع : العقل AT esses‏ 
المبدأ الخامس : أقوال الصحابة AQ esses‏ 
الملبحث الرابع: أصول التقعيد الأصولي في العلوم الشرعية AN esses‏ 
المطلب الأول: أصول الدين assesses‏ ۸۹ 
المطلب الثائي: علم العربية جیب یں ۹۷ 
المطلب الثالث: علم الفقه ممه ممم مم مم ممه مه ممم م شا AV‏ 


المبحث الخامس : فائدة علم القواعد الأصولية وفضله ومكانته بين علوم الشرع .. ٠١١‏ 


المطلب الأول: فائدة القواعد الأصولية والعلم ا متعلق بها e‏ 
المطلب الثاني: فضل علم القواعد الأصولية aes‏ 
المطلب الثالث: نسبة علم القواعد الأصولية إلى العلوم الأخرى ۱۰١۷ sss‏ 
المبحث السادس: القواعد الأصولية علم مستقل 39099:97 0 
المبحث السابع: القاعدة الأصولية کدلیل مستقل 0007 صه۵ٰ۵-۵-ئ۵ئم 
الملبحث الثامن: حكم الشارع في القواعد الأصولية وعلمها ۰سیییی‪ّ‪ئ) 
المبحث التاسع: مقومات التقعيد الأصولي ۰ عم ع 19+6830 
المطلب الأول: أركان القاعدة الأصولية VV esase‏ 
المطلب الشاني: شروط القاعدة الأصولية سلفم ٦۹۹۷!‏ 

الشرط الأول: الصياغة الموجزة ممم ممم مه ممم مم مم مه وم مط ل A‏ 

الشرط الثاني : أن تكون قضية تامة ١٢١ cesses‏ 
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الشرط الثالث: أن یکون موضوعها كليا لا جزئيا (العموم) میم YO‏ 


الشرط الرابع: أن يكون الموضوع مجردا لا مشخصا (التجرید) ...... ۱۲١‏ 
الشرط ا امس : الاطراد 207 0 ص010 ل VTA‏ 
الشرط السادس؛ أن لا تتعارض القاعدة الأصولية مع محكمات 
الشرع ومقاصده می یی بی ۱٢۲۹‏ 
الشرط السابع: أن لا تعارض مثلها أو با هو أقوى منها من القواعد 
الفقهية أو الأصولية ۵ت9 009 VT‏ 
الشرط الثامن : أن تكون القاعدة الأصولية جازمة غير مترددة ١‏ 
المبحث العاشر: هل ة مدارس في التقعيد الأصولي ل م م ع VTE‏ 


اثبحث الحادي عشر: العلاقة بين القواعد الأصولية وبعض المصطلحات والمفاهيم 


والعلوم ذات صلة سی ممم وموم م ةمول ةم نمه VET‏ 

المطلب الأول: العلاقة بين القاعدة الأصولية وأصول الفقه ١٤١ suse‏ 
المطلب الثاني: العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية مب ٦۵۱‏ 
الفرع الأول : تعريف القواعد الفقهية 0000 6۳٣‏ 0ج 
الفرع الثاني : أوجه الشبه بین القاعدة الفقهية والأصولية ندم ۱۵۹۷۷ 
الفرع الثالث: أوجه الاختلاف بين القواعد الأصولية والفقهية سس ۱۵۸ 
المطلب الثالث: العلاقة بين القاعدة الأصولية والضابط الأصولي سس ٦٦۹۷‏ 


المطلب الرابع: العلاقة بین القاعدة الأصولية والأشباه والنظائر الأصولية ۱۷۲ 
المطلب الخامس: العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة المقاصدية .... ۱۷۸ 
المطلب السادس: العلاقة بين القاعدة الأصولية والنظرية الأصولية ...... ۱۸۲ 


المطلب السابع: العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة العقيدية (الكلامية) .... ۱۸۹ 


المطلب الثامن: العلاقة بين القاعد ة الأصولية والقاعدة اللغوية مس ١۹‏ 
المطلب التاسع: العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة المنطقية ١‏ 
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الفصل الثاني 
نشأة القواعد الأصولية وتطورها وأهم المؤلفات فيها 


المبحث الأول: عوامل نشأة التقعید الأصولي eases‏ 
المطلب الأول: العوامل الذاتية Fe‏ 
المطلب الثاني: العوامل الرسالية الداخلية لمم م مم بی ۲۰۵ 
العامل الداخلي الأول : عامل القصور اللغوي (لغة ا خطاب) سم ۴۰۵ 

العامل الداخلي الثاني : عامل الاحتمال الدلالي (احتمال ا خطاب)....... ۲۰۷ 

العامل الداخلي الثالث: عامل التعارض الظاهري (تعارض الخطاب) ..... ۲۰۸ 

العامل الداخلي الرابع : عامل تشجیع البحث العقلي والاجتهاد A asan.‏ 


العامل الداخلي الخامس : العامل الخامس : عامل تشجیع نصرة الدین ہی ۲٢٢‏ 
العامل الداخلي السادس: لضبط عامل أصول الفقه وإرجاعه إلى هدفه 


الذي لأجله کان : Ve sss‏ 

المطلب التالث: العوامل الخارجية 0007 0ص ئ  NN‏ 
الميحث الثاني: تطور التقعيد الأصولي نے تت ٹ0 ج7 
العصر الأول : عصر النشأة PVE assesses‏ 

الطور الأول: عهد النبي وصحابته 7 3. 

الطور الثاني : عهد التابعين YA esses‏ 

الطور الثالث : عصر التدوين والتخریج على أقوال الأئمة الأربعة .... ۲٢٢‏ 

العصر الثاني : العصر الوسيط للقواعد الأصولية 7 +:. 
العصر الثالث : العصر ا حاضر (الحديث والمعاصر) للقواعد الأصولية سی ۲١۷‏ 


)٦٥٦( 


المبحث الثالث: أهم مصادر القواعد الأصولية ومناهج مؤلفيها 7 


المطلب الأول: المصادر الأصيلة للقواعد الأصولية 90 
الضرع الأول: المصادر الأصيلة القديمة للقواعد الأصولية .... 


یبوامقموییہڈھ 


المجموعة الأولى : كتب القواعد الأصولية وتخريج الفروع على الأصول .... ۲٥٢‏ 


الكتاب الأول: تأسيس النظر لأبى زید الدبوسی(۷٦۲‏ -.ھ(... ۲٥۰‏ 
الكتاب الثاني : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (كلاهة ٦۵ھ).., ۲٥۵۵‏ 
الكتاب الثالث : مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول 


للشريف التلمساني (۷۱۰ -۷۷۱ھ) سس ۲٢٢‏ 

الكتاب الرابع : التمهيد في تخریج الفروع على الأصول للاسنوي 
07١)‏ -۷۲ھ) 0 

الكتاب الخامس : القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من 

الأحکام الفرعية لابن اللحام الحنيلي ( -۸۰۲ھ) ....."۲۷ 

الكتاب السادس: الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي 
(أ۰۰۷ھ) 0 
ا مجموعة الثائیة ؛ کتب ا متون والمختصرات الأصولية می ۴۹۵ 
أولاً :نماذج من کتب المتون الأصولية في المذهب ا حنفي یہ ۲۹۵ 
ا متؾ الأول : التحریر للكمال بن المام می ۲۹۵ 
ا متن الثاني : التنقي لابن مسعود الحنفي ال 
ثائیاً نماذج من كتب المتون الأصولية في المذهب المالكي بی ۳۰۱ 
المتن الأول : مختصر المنتهى الأصولي لابن ا حاجب عم ۳۰۱ 
المختصر الثاني ؛ الإشارة لأبي الوليد الباجي ل 
ثالقاً:نهاذج من كتب المتون الأصولية في المذهب الشافعي ss‏ و 
ال متن الأول : الورقات في أصول الفقه للجونيي TA essere‏ 


(٦ ٥٥۷ 


المتن الثاني : منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ...... ۳۱۱ 


المتن الثالث : جمع الجوامع للتاج السبكي ممه ممم ۳۱۵ 
رابعاً :نماذج من کتب المتون الأصولية في المذهب الحنبلي مس ۳۱۸ 
المختصر الأول: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ....... ۳۱۸ 
المتن الثاني : المختصر في أصول الفقه لابن اللحام سم ۳۲۰ 

المجموعة الثالثة : كتب "أصول الفقه" التي اهتمت بالتقعيد الأصولي .. 
الكتاب الأول: أصول السرخسي سم مم مومهم ممه ممم ۳۲٣٣‏ 
الكتاب الثاني : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي لمعم مله ل ۵ا۳۲ 
الكتاب الثالث : الإرشاد والتقريب لأبي بكر الباقلاني میں ۳۲۹۷ 
الكتاب الرابع : البحر المحيط للزركشي TPN eases‏ 
الفرع الثاني: ا مصادر الأصلية المعاصرة للقواعد الأصولية می ۳۴۳ 
المجموعة الأولى : الكتب المؤلفة باجتهادات فردية TE assesses‏ 
الكتاب الأول: أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ( -۱۹۳۷) ....... 553 
الكتاب الثاني : علم أصول للشيخ عبد الوهاب خلاف TEs wse‏ 


الكتاب الثالث : تقنین أصول الفقه للد كتور محمد زكي عبد البر ... 

الكتاب الرابع : قانون الفكر الإسلامي للد كتور محمد عبد المنعم القيعي ... ٣۵٢‏ 

الکتاب ال خامس: اللباب في أصول الفقه للشیخ صفوان عدنان داوودي ۲٥٢‏ 
المجموعة الثائية : الرسائل الجامعية sss‏ ۳۵۸ 

الرسالة الجامعية الأولى : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا 


الرسالة الجامعية الثالثة : القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند 


(1٥۸) 


ابن قدامة في كتابه المغني میں ۳۹۷ 

الرسالة الجامعية الرابعة ‏ القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال 
كتابه الموافقات ذا 

الرسالة الجامعیة الخامسة: القواعد الأصولیة في الأوامر الشرعية وأثر ذلك 
في فقه العبادات سیت ۲۷۷ 


الرسالة الجامعية السادسة ؛ القواعد المشتركة بين أصول الفقه 


والقواعد الفقهية ا TAY‏ 
المطلب الثانى: ا مصادر التبعية : كتب القواعد الفقهية التى اشتملت على 

قواعد أصولية ممم مم ممم ممم ممم وم مه ممم ممم وو یر TAN‏ 
المجموعة الأولى : كتب القواعد الفقهية القدية TAN assesses‏ 
الكتاب الأول :المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ..... 543 
الكتاب الثانى : مختصر قواعد العلائی والإسنوي موی ۴۳۹۳ 
الكتاب الثالث : الأشباه والنظائر للسيوطى asses‏ ۳۹۷۳ 
الكتاب الخامس: الفروق للقرافي 0 
المجموعة الثانية: كتب القواعد الفقهية المعاصرة GeV esses‏ 
المصدر الأول : القواعد الفقهية للندوي Ges‏ 

المصدر الثاني + موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي البورنو 
(أبو الحارث الغزي) 5( 


المطلب الثالث: المصادر الثانوية : كتب الفقه والتفسير والعقيدة والمنطق ... ١١٤‏ 


الفصل التالث 
نماذج لأهم القواعد الأصولية 
المبحث الأول: تقسيمات القواعد الأصولية 20 


)159( 


التقسيم الأول ٠‏ تقسيم القواعد الأصولية باعتبار مصدرها ودليلها CNN‏ 
التقسیم الثاني : تقسيم القواعد الأصولية باعتبار تفرع قواعد أصولية عنھا 


أو عدم تفرعه لم 1 1 
التقسيم الثالث :تقسیم القواعد الأصولية باعتبار الاتفاق والاختلاف فيها .... ٦١٤‏ 
التقسيم الرابع : تقسیم القواعد الأصولية باعتبار موضوعها سم CYS‏ 


التقسيم ا خامس : تقسيم القواعد الأصولية باعتبار تمايزها أو تمایزھا عن 
القواعد الفقهية واللغوية والعقيدية الكلامية والمنطقية .... ١٢٤٤‏ 

التقسيم السادس: تقسيم القواعد الأصولية باعتبار فائدتها العملية وفقا 
لاستخدامها في الفروع المترتبة عليها قلة وكثرة .... ١۲۷‏ 
التقسیم السابع :تقسیم القواعد الأصولية باعتبار قطعیة اعتبارها وظنيته سیف ٦٤٤‏ 


المبحث الثاني: القواعد الأصولية العامة التي ينبني عليها فروع (قواعد) أصولية٠‏ 6 


المطلب الأول: قواعد القواعد الأصولية مزيد تأسيس وتأصيل سس CV‏ 
المطلب الثانى: القواعد الأصولية الکبری 9010808000090+ 


القاعدة الأصولية الكبرى الأولى :الحسن والقبح عقلي إضافي تابع 
للشرع لا عقلي ذاتي منشئ له.... ٣۳۸‏ 


الحسن والقبح لغة 2 : 70020007 209 
الحسن والقبح اصطلاحا : 007 0ی 2 
تحرير محل النزاع 2 : 100000 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب CES assesses‏ 
من القواعد الأصولية المتفرعة على هذه القاعدة CEA seas‏ 
القاعدة ا متفرعة الأولى : "يقبل الخبر النسح" 200 
القاعدة المتفرعة الثائیة ”لا یجب على الله فعل شيء عقلاً" 2000 


القاعدة المتفرعة الثالثة: لایجوز التكليف ما لايطاق عقلا ووقوعاً. ٥٥٥‏ 


(1) 


القاعدة المتفرعة الرابعة ؛ يجب العمل بالقياس وخبر الواحد عقلاً..... ٦٥٤‏ 


القاعدة المتفرعة الخامسة : شكر المنعم ليس بواجب عقلاً ........ ٦٤٤‏ 
القاعدة المتفرعة السادسة: الأصل فى الأشياء الإباحة أو التحريم 

أو الوقف ”ی10 
القاعدة ا متفرعة السابعة؛ المباح حسن یی COO‏ 


القاعدة المتفرعة الغامنة : يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف با يعلم الله 


القاعدة المتفرعة العاشرة ؛ لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع .... ٦٥۸‏ 
القاعدة المتفرعة الحادية عشر العقل يوجب ويحرم استقلالا 


القاعدة المتفرعة الثانية عشرة؛ الأحكام تتغير بتغير الوقائع لا بتغير 


الزمان وا مکان یی CN‏ 
القاعدة ا متفرعة الثالئة عشرة: لا تعليل با مصلحة سم 1٦٢‏ 
القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة :لا يرد في القرآن ما ليس له معنى 

أصلا 1غ 


القاعدة المتفرعة السادسة عشرة: يجوز التخصيص بدليل العقل . ١٦٦۷‏ 
القاعدة المتفرعة السابعة عشرة : عصمة الأنبياء ثابتة بالشرع لا 


القاعدة المتفرعة الثامنة عشرة : العلة علامة على ا حکم لا موجبة له ١۷۲۰.‏ 


)٦٦٦( 


القاعدة ا متفرعة التاسعة عشرة: يجوز نسخ حکم فعل لا یقبل 


القاعدة المتفرعة العشرون : للعقل أن يحكم على وفق موجهات الشرع 


من عمومات وأدلة تبعية ومقاصد وقواعد .. ٤۷١‏ 


القاعدة الأصولية الكبرى الثانية: ا حاکم هو الله بی لا 
القاعدة المتفرعة الأول : لا تخلو واقعة عن حكم لله لمعم LAY‏ 


القاعدة المتفرعة الثانية + لا حكم قبل ورود الشرع للم م و LAT‏ 
القاعدة المتفرعة الثالثة : الإباحة الأصلية هى إباحية شرعية لا عقلية.. ٦۸۲‏ 


القاعدة المتفرعة الرابعة: الاجتھاد المحقق لشروطه معتبر شرعاً ۸٤‏ 


القاعدة ا متفرعة الخامسة؛ المجتهد موقع عن الله مسب LAO‏ 
القاعدة المتفرعة السادسة: لا يتكلم في شرع الله دون دلیل..... ٦۸٦‏ 
القاعدة المتفرعة السابعة: السنة النبوية حجة معتبرة شرعاً سی CAN‏ 
القاعدة المتفرعة الثامئة : القياس حجة معتبرة شرعا لمع ل LAN‏ 
القاعدة المتفرعة التاسعة: إجماع الأمة حجة معتبرة شرعاً ....... ٦۸۹‏ 


القاعدة المتفرعة العاشرة؛ قول الصحابى حجة معتبرة شرعاً فيما 


القاعدة المتفرعة الحادية عشرة : المصلحة المرسلة حجة معتبرة شرعاً ٥۹۰.‏ 
القاعدة المتفرعة الثانیة عشرة : العرف المرسل حجة معتبرة شرعاً .... ٥۹۰‏ 
القاعدة المتفرعة الثالثة عشرة: الاستحسان لیس حجة معتبرة شرعاً... ٦۹۰‏ 
القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة: إجماع المدينة ليس حجة معتبرة شرعاً ٦۹٢‏ 
القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة : يفهم کلام الشارع على وفق 


أساليب اللغة العربية 1 
القاعدة الأصولية الكبرى الثالثة : الأقوى يقدم على الأضعف CAL aes‏ 


)٦٦٦( 


من القواعد الأصولية التي تبني على هذه القاعدة میم LA‏ 
القاعدة المتفرعة الأولى : یرجح الراوي الأقوى حالا على الأضعف ..... ٦۹۷‏ 
القاعدة المتفرعة الثائیة : يرجح الحديث الأقوى سندا على الأضعف سنداً ٦٤۸۰‏ 
القاعدة المتفرعة الثالئة : يرجح الحديث الأقوى متناً على الأضعف متنا .. ٦٤۸‏ 


القاعدة المتفرعة الرابعة: ويرجح الأقوى دلالة على الأضعف دلالة..... ٣٤۸‏ 
القاعدة المتفرعة الخامسة : ويرجح الحديث الأقوى حكما على الأضعف 

حكما ااا 

القاعدة الأصولية الكبرى الرابعة: لا تكليف يا لايطاق سی 6۰+۰۶ 

من القواعد الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة 00 


القاعدة المتفرعة الأولى :لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ... ۵٠٥٠٥‏ 
القاعدة المتفرعة الثانية : لا يكلف غير العاقل الذي يفهم الخطاب ٠٠٥‏ 
القاعدة المتفرعة الثالثة: يشترط فى المكلف به أن يكون معلوماً 


القاعدة ا متفرعة الرابعة : المكره ا محمول كالآلة غير مكلف ت۵۰۹ 

القاعدة المتفرعة الخامسة: اتفق العلماء على جواز سقوط جميع 
التكاليف بزوال شرطها وهو العقل .. ٥٠۷‏ 

القاعدة المتفرعة السادسة: القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى 


القاعدة المتفرعة السابعة : يستحيل الجمع بين الحظر والوجوب في فعل 


واحد من جهة واحدة باتفاق العقلاء . 0٠۸‏ 


القاعدة المتفرعة الثامنة ؛ للعموم صيغ تدل عليه ملممعمةءة للم ةمث مر م6 4۰۸ 
القاعدة المتفرعة التاسعة : الأمر إن تعلق بمطلق فالمطلوب هو جزء 
من جزئیاتھا لا الماهية الكلية یی 6۰۹ 


)٦٦٦( 


القاعدة ا متفرعة العاشرة: المصيب فی العقلیات والعقائد واحد ... ١١٥‏ 
القاعدة ا متفرعة ا حادیة عشرة : شرط التكليف العقل وفهم ا خطاب ١١٥٥‏ 
القاعدة المتفرعة الثانية عشرة: الأمر بالشيء على التعيين وهو نهي عن 


القاعدة المتفرعة الثالثة عشرة : الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة ٠٠٤٠.‏ 
القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


إن كان مقدورا sess‏ 015 
القاعدة ا متفرعة الخامسة عشرة : مطلق الأمر لا يفيد التكرا سس 6١۷۷‏ 
القاعدة المتفرعة السادسة عشرة :مطلق الأمر لا يفيد التراخي 014 
القاعدة الأصولية الكبرى الخامسة: الأصل بقاء ما كان OY assesses‏ 
من أدلة القاعدة: وو مم ممه م م م6666 0151 
صور القاعدة یس یب بب یی OYY‏ 
من القواعد الأصولية التي تتفرع على هذه القاعدة: مم OT‏ 
القاعدة المتفرعة الأولى : الأصل في الکلام الحقيقة والمجاز خلاف الأصل. 075 
القاعدة المتفرعة الثانية : الأصل بقاء الإجماع OFS assesses‏ 
القاعدة المتفرعة الثالثة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدلیل 

على غير ذلك OF assesses‏ 

القاعدة ا متفرعة الرابعة + الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي 
انها للتحريم ملعم ممم ممعم ممم مم مم ململ م 6۵۳۴۲ 
القاعدة المتفرعة الخامسة : قاعدة الأصل براءة الذمة میں ۵۴۳۲ 
القاعدة المتفرعة السادسة: قاعدة الأصل العدم. ممم ممم ملم OFT‏ 


القاعدة المتفرعة السابعة : يفتى بالاجتهاد السابق فى نفس الواقعة .... 051 
القاعدة المتفرعة الثامنة : الأصل في العام العموم حتى يرد دليل 


القاعدة ا متفرعة التاسعة؛ الأصل فی ا مطلق الإطلاق حتى يرد المقيد ١٢٢٥...‏ 
القاعدة المتفرعة العاشرة : الاأصل بقاء حكم النص حتى یرد الناسخ....٥٦٥۵‏ 


القاعدة ا متفرعة الحادية عشرة: الأصل عدم الاشتراك می OTN‏ 
القاعدة ا متفرعة الثائیة عشرة : الأصل خلاف النقل مع 0۴۹۷ 


القاعدة المتفرعة الغالثة عشرة: ولا يجوز التخصيص بالاستصحاب . 0548 
القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة: إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فيكتفى يما 


يقع عليه اسم الفعل ململ للم OFA‏ 
القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه 
تجريح أحد إلا بأمر بین مسب ۵۴۹ 


القاعدة الأصولية الكبرى السادسة: يفهم كلام الشارع وفق لغة العرب ٠٥٥٥.‏ 
المطلب الثالث: القواعد الأصولية الوسطى :1غ 
القاعدة الأصولية الوسطى الأولى : صحة الخبر متوقفة على مطابقة المبلغ 


من القواعد الأصولية التي تفرعت على هذه القاعدة : میم +۵00۰ 
القاعدة الأصولية المتفرعة الأولی : الخبر ا متواتر یفید اليقين سس ۵۵۰ 
القاعدة الأصولية المتفرعة الثائیة : إذا أجمعت الأمة على العمل 
با حجدیث فهو صحيح سی ۵۵۰ 
القاعدة الأصولية المتفرعة الثالثة: إذا انفرد راو بجا تتوفر الدواعي إلى 
نقله فالحد يث ضعیف ل ۵۵۰ 
القاعدة الأصولية المتفرعة الرابعة : خبر الفاسق مردود م6 ۵۵۱ 
القاعدة الأصولية المتفرعة ا خامسۃ: معلوم العين مجهول العدالة ظاهرا 
وباطنا روايته مردودة ....... OO‏ 


)556( 


القاعدة الأصولية ا متفرعة السادسة :لا تقبل روایة ا مجنون والصبي مطلقا 


إلا إن تحمل میزا وأداه بالغا....... ۵١٥٥‏ 
القاعد ة الأصولية المتفرعة السابعة؛ لا تقبل رواية من عرف عنه 
قلة الضبط سیت ۵۵1 
القاعدة الأصولية المتفرعة الثامنة:لا يضر في خبر الواحد كونه ما تعم 
به البلوی می۵05 


القاعدة الأصولية ا متفرعة التاسعة؛ ترد رواية الآحاد إن خالفت الأصول 


القطعية ولم يكن ا جمع سم ۵۵۳ 


القاعدة الأصولية الوسطی الثانية : شرط التکلیف العقل سی ۵0۵۸ 
من القواعد المتفرعة عليها : Le‏ 
القاعدة ا لمتفرعة الأولى : لا تكليف على المجنون : 7كك٣,-‏ - ت0 
القاعدة المتفرعة الثانية : الصبي غير مكلف ٦وی ۵٦٦‏ 
القاعدة ا متفرعة الثالثة: الناسي غير مكلف حال نسيانه سی ۵٦٦‏ 
القاعدة ا متفرعة الرابعة: لا تكليف على النائم والمغمى عليه سس ۵٥٢‏ 
القاعدة ا متفرعة ا خامسة : السكران غير مكلف حال سكره سی ۵٦٢‏ 
القاعدة المتفرعة السادسة : المخطئ مرفوع الإثم عنه می ۵6٦6‏ 

القاعدة الأصولية الوسطی الثالثة: إعمال الکلام أولى من إهماله سمسسبی ۵۷ 
من القواعد الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة: 87 6 013 
القاعدة المتفرعة الأولى : التأسيس أولى من التأكيد می ۵۹ 
القاعدة ا متفرعة الثانية: إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه حمل 

على المجاز وإلا يهمل پبیپطسشصبییف ۵۷۴۲ 
القاعدة المتفرعة الثالثة : إذا تعذر حمل المشترك على جميع معانيه أو 
احدھا فإنه يهمل سی ٤ے‏ ۵۷ 


القاعدة المتفرعة الرابعة : مفهوم ا مٰخالفة حجة میم OVO‏ 


القاعدة المتفرعة الخامسة: يقدم مفهوم المخالفة على الموافقة مسب ۵۷۷ 
القاعدة المتفرعة السادسة : جمع المذ كر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه 
النساء ظاهرا اك 


القاعدة المتفرعة السابعة: المهجور شرعا أو عرفا کالمتعذر: وإن تعذرت 
الحقيقة والمجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الامکان..۵۷۹ 


المبحث الثالث: القواعد الأصولية الصغرى ONY aes‏ 
المطلب الأول : القواعد الأصولية الصغرى منهج طرح وتأصيل میم ONY‏ 
أولا : منهج طرحها من حيث التقديم ببيان المصطلحات المستعملة ١۸۲...‏ 
ثانيا ؛ منهج طرحها من حيث اختيارها 2100 
ثالثا : منهج طرحها من حيث ترتيبها : 21101011110 
رابعا : منهج طرحها من حيث صياغتها : اك 
خامسا : منهج طرحها من حیث بيانها : 0غ 
سادسا : منهج طرحها من حيث عرض اختلاف العلماء اك 
سابعا : منهج طرحها من حیث تحریر محل النزاع فيها : می ی۵۹۸ 
ثامنا : بيان ضوابطها وشروط إعمالہا : جیفیپوییب یی 6۹۸ 
تاسعا : منهج طرحها من حيث بيان أدلتها : برعم وو ممم وموم ووم ةنول ۵۹۸ 
عاشرا : منهج طرحها من حيث بیان آثارها العملية وتخريج الفروع 
الفقهية عليها 11 1 1ه 
المطلب الثاني: نموذج تطبيقي لبحث قاعدة أصولية صغرى: می ٦٦٦‏ 
" مفهوم المخالفة حجة " اا Ne N‏ 
نتائج الدارسة “یی ب یہ یف یں یلمیف یں ۹٦۷‏ 
توصيات الدارسة 02000000007 0" 
قائمة مراجع الكتاب 111510030000 ل 
فهرس المحتويات مومه مممم مم ةمج ممم م ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه و ممت مهوت ال NOY‏ 
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